ا 
2 


26 


ِناءإلَامْعَبدألكألزافي 
وزاة وتْقِبقه 
لدُكْوَبد الله ان لاحمو الانفزدي 


من كِتَابٍ الرّكاة إلى نِهايّة كتاب الخج 


ذلزااحسان للش روالتوزيع 


0 


غعن. ترمو ا اصروة ورم 
شم بَرِحِدَايَة لله يك لقنت ...م 


0 2 و2 
شين" 


0 


نماء|ؤَألما'مْعَبْدالكرم راف لاه) 
دِراسَة وَتَحقِيقَ: 


الدَكْوْرْصد الله اف ِالفلاحمو د الاآتْمزديٌ 


للك الال 
من كِتَابٍ الرّكاة إلى نِهايّة ككتاب الج 


يف + فر + فر + فر + فر + يفر + يغر + يقر + يقر + يفر + فر + فر + يقر + يغرا 
حلم حلم حلم نم لم <لنم <(نم <لنم حنم حلم طلم حنم نلك ١‏ 


مصنفءابوبكر بن هدايةالله-5١١٠اق.‏ الموضوع:رافعي قزويني: عبدالكريم بن محمد 7اءق. 
الوضُوح شرح المحرّرني فقه الامّام الشَّاقِعي المحرر في فقه الامام الشافغي- نقد وتفسير فققه شافعي؛ 
للشيخابنهداية الثهابى يك رالمصنف الآرمردي. عبدالله محمود؛ المحر رفي فقه الامام الشافعي. 
دراسة و تحقيق: عبدالله ابن الملامحمود الآرمردي رده بتدى كتكره: ؟/ غ/11 8 
دار نشراحسان» ١17‏ ق- 71١1م‏ اج رده بندى ديويى: 837/ /17917 
الرقم الدولي: 717-1-وغ ل 1/1 شهارهكتابشناسى ملى: 287 0/8٠‏ 
ام-١‏ 0 لس ضسسدة كيد 
اجأ ه-اله سو سه ج15 لحرو وسو تحسراة 
ال نح تسوه تسارلاة 


نهدا وعدن جا تسل حسو عات تكسزلة 


ذازاحسان للتَشْروالتوزيع 


و 68 14 
الوضوح شرح المحَرّر (المجلدالثالث) 
المؤلف: الشيخ ابن هدايةاللة أبوبكر المصنف الجوري 
دراسة و تحقيق: الدكتور عبدالله ابن الملا محمود الارمردي (مع الإفادة من تحقيقات المحققين) 
راجعه وصِححه؛ د. آرش احمدي-د.ابوبكر أحمدي-د. ساراقادري 
التصميم: أميد مقدّس زانه هاشملو 
الناشر: دا رإحسان للنشر والتوزيع 
المطبعة: مهارت 
العددالمطبوع: ٠٠٠١‏ مجموعة 
الطبعة الأولى: ١447‏ ه.ق ١707-م.00٠15ه.ش.‏ 
الرقم الدولي : 5 يلحك > لمارف لكك 
الرقم الدولي للمجموعة: 9844.7:7.: :41/835 


دار نش رإحسان: ايران» طهران؛ شارع انقلاب» أمام جامعة طهران, مبنى فروزنده رقم 4٠"‏ 
هائف: 48115594645:4+ رمز البريدي: 496186 ١١‏ تامع تنقكد ات عتاققط. 10/16 
جميع الحقوق محفوظة للناشرو المحقق ٍ 5 
لايسمح باعادة طبع هذا الكتاب أوأيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطَيٌ مسبقاً من التاشر أو المؤّف. 


ار عارك ٠‏ شإ ع" شور عجر ا إن جر عار عجار خا خا ار ار 
ويد ويد عييك» عويب عي ع يست عويد.. عه عي هدي هد هك هي يه 


فهرس الموضوعات 


[مقدارزكاة الفطر] 00111 
[ما لا يجزئٌ لركاة الفطر] 00 
[الأقوات المجزثة لزكاة الفطر] 0غ 
[صرف زكاة الفطر إلى صنف وإلى شخص] ا فوم م مهمومه ممه مه ]14 
[آفطرة الشخص قد تجب عليه وقد تجب على غيره ] ممم ممم ممم مم مم م 0 141 
لزكاة مال الجنين] ......... ممه م م م مم مم م ممه مه م6 8140 
زكاة امال لمقصوب والمسروق والفضال والمجححود ل مم 14 
زكاةالدين 0 
التزكاة تجب على الفور ققد ممه ممه موه ممه مومهم ممه ممه ممم ممه ممه مم مم ممم مط 3911 


كتاب الصوم ممه ممم ممه مم مه ممه ممم ع 1384 
«فصل:) فى النية فى الصوم مقم وف ممه ممه فم مم ممه مم مم ممم ممم مم م ممه ممعم 6 371806 
(فصل) :فى مايفسد به الصوم 2111000 
(فصل:) فى مايشترط فى الصائم 

فصل: في مايسن للصائم لمم ممه مم ممه م ممم مه ممم ممه ممم م 0 399401 
فصل: في مايشترط لصحة الصوم ا ا 0 
قضاء رمضان م مه ممه ممه مه م مم عه ا عه عه 1 
من تجب عليه الفدية أو الكمّارة؟ 0 ل مم مه مع 818 
الكفّارة بم تجب؟ ممم ممه ممم ممه مه ممه مه ممم عه 1 
فصل: في صوم التطوع ممم ممم ممه ممه ممم ممه مم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم مم ل 88 
حكم الخروج من الصوم والصلاة لفقم ممه ممه ممم ممه ممم م عم اع 8 
كتاب الاعتكاف ممم مه مم م ممم مم مه مه ممم هه م م 841 
فى أحكام الاعتكاف ممم ممم ممه ممعم ممه ممم ممم ممم ممه فم مم م ممم 88 8 
مايشترط فى المعتكف مم م ص عع مم 1 
نذرالاعتكاف فقوم ممه مومه ممه مومه ممم ممم ممه ممه ممم مم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مه ممه مومه طم 848 
كتاب الحجٌ ممه مم ممم مم ممم ممم م مم مم 0 الا 


الشروط الخاصة بإجارة الأجير للحج ماله 
«فصل): في مواقيت النسكين 110ص 


الإحرام من داره أفضل من الميقات 00200 
«فصل): في الأحرام و كيفيته 00 


وجوه أداء الُْسك: الإفراد والتمتع والقران 
محرمات الإحرام 1 


؟. استعمال الطيب في الثوب و البدن 
دهن شعر الرأس أو اللحية 
هإزالة١‏ الشعر. 21111 


فديةالحلق والترفه 0ك 


أنواع الدم الواجب 
[بقاع ذبح اهدي ] 


كتاب الزكاة 20 


هي في اللغة: زيادة الخير والنماء والبركة: يقال: فلان زكيٌ' أي: كثير الخير» وزكى 


الزرعٌ إذا نماء وزكت النفقةٌ إذا بورك فيهاء ويطلق على المدح: قال الله تعالى: «( كك مرا 
نشْسَح ) (النجم: ”» وعلى التطهير: قال الله تعالى: 9( مد أَفَمَ م دَقّهَا )4 (الشسمس: 4). أي: 


طهرها من رواجزها. 
وني الشريعة: اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وققت مخصوص مخصصاً بطائفة 


سميت بذلك؛ لنماء المال ببركة إخراجهاء وتطهير مخرجها من الإثم عند الله تعالى» 
وتمديمه حين يشهد عليه بالإيمان» قال داود الظاهري”: ” لا موضوع للزكاة لغة» 
وإنها عرف اسمها بالشرع ”.© 


)١(‏ وهذه الحصة تبدأ في المخطوطة (09/17 في اللوحة (١٠1و)»‏ وني (7775) في اللوحة (75١ظ2)‏ و في 
المخطوطة: (ذ) في اللوحة (5771)» وفي المخطوطة (111) في اللوحة (66١٠١ظ).‏ 

عق هو إمام أهل الظاهرء داود بن علي بن خلف الظاهري» سمي بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه 
عبن التاويل والرأي والقياس. منعه أحمد بن حنبل من الدخول عليه لقوله المعروف في القرآن» وكان داود حافظاً 
جتهدأء توفي سنة: 1770 ه). من شسيوخه: أبو ثور وابن راهويه؛ ومن آثاره: الإيضاح؛ الإفصاح؛ والأصول. 
-ينظر: سير أعلام التبلاء (17/ لقاو (164/7). والأعلام (5/ 187). 

©ظ ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 7581). والصاحبي في فقه اللغة - لابن فارس .07١/١(‏ 


٠‏ / الوضوح 
ثم هي أحد أركان الإسلام يكفر جاحدها إلا إذا قرب عهده بالإسلام فلا يعرف 
وجوبها فيعرّف» ومن منعها مع اعتقاد وجويها أخذت منه قهرا» فإن لم يكن في قبضة 

الإمام وامتنع قاتلهم الإمام”" كما فعل الصديق”". 
قال الحافظ شرف الدين الدمياطي: ”فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة “0 


0 


وقال الداركي*: ”إنا فرض قبل المجرة"20 وقال محمدبن جرير9: فرضت في 
السنة الرابعة”. 2 


والأصل فيها قبل الإجماع (قوله تعالى: زوَدَائوا ألرَكَوةَ )4( البقرة: :)1١١‏ ومن السنة 


.)44 /5( ونباية المحتاج‎ 07174 /١( واسني المطالب‎ :)١154/1( ينظر: الروضة‎ )١( 

(؟) البخاري» رقم )١1400(‏ و مسلمء رقم »)9١(-87(‏ والعزيز (5/ 15*)» والمجموع (0/ 07177 

(') هو الإمام العلامة شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي» تفقه وبرع 
وطلب الحديث» عمل معجم شيوخه فيه ألف وثلاثائة شيخ. من تلاميذه الحفاظ المزي والبرزالي وابن سيد 
الناس والسبكي وغيرهم. صنف كتاب: الخيل» والسيرة النبوية» والصلاة الوسطي» ومعجمه. وله تصانيف في 
الحديث والعوالي والفقه واللغة وغير ذلك؛ ومن علومه القراءات السبع» مات فجأة في ذي القعدة سنة (5١/ا‏ 
ه). ينظر: تذكرة الحفاظ (4/ )١41//‏ بالرقم »)١177(‏ شذرات الذهب (5/ ؟١١)؛‏ وطبقات الحفاظ (016). 
(4) إعانة الطالبين (؟/48١)»‏ وحاشية البجيرمي عل المنهج (؟/ ؟)) وحاشيتا قليوي وعميرة (١؟/4):‏ 
وإرشاد الأنام لعبدالكريم المدرس (ت:8 7٠٠١‏ م) - المعارف. بغداد (1940م .)١0/0(‏ 

(0) أبو القاسم عبد العزيز بن الداركي الشافعي سبط الحسن بن محمد الداركي الاصبهاني» شيخ الشافعية 
بالعراق؛ المحدث؛ صاحب وجه في المذهب من شيوخه: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزيء ومن تلاميذه: 
الاستاذ أبو حامد الاسفراييني وجماعة: توفي ببغداد في سنة (0/الاه). ينظر: تأريخ بغداد ))4777/1١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (408/17) و (777/1)» وتذكرة الحفاظ (7/ »)91٠‏ و (11/ 077١5‏ » وطبقات الشافعية للشارح 
بتحقيق عادل نويض (48) وشذرات الذهب (7/ 85). 

(7) الموسوعة الفقهية (؟؟/ 774).» ونيل الاوطار (4/ 17٠١‏ )» ورد المحتار على الدرالمختار (7/ 707)) وأسني 
المطالب (10/0/5): وتحفة المحتاج (5/ »)251١‏ والفراكه الداني ١ .0”51/ /١(‏ 
(60 هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري» أحد الأعلام وصاحب المصنفات» له 
تاريخ الإسلام والتفسير الذي لم يصدف مثله. وتهذيب الآثار وله في الأصول والفروع كتب كثيرة» توفي 71١(‏ 
ه). ينظر: تاريخ بغداد (1/ 2177 وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟7/ »)07٠١‏ والبداية والنهاية ))١44 /١١(‏ ووفيات 
الأعيان »)557/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ .)١7١‏ 

(8) ينظر: مطالب أولي النهي ني شرح غاية المتتهي لمصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني؛ - المكتب الاسلامي 
7١‏ ه). 


كتاب الزكاة / ١١‏ 


قوله يَيك: «بني الإسلام على خمس». الحديث ”' وغير ذلك[ تما] سيتلى عليك. 

ثم الأصح أن قوله تعالى: لإوَكائ] اَكَدةَ ‏ مجمل" لعدم بيان المأخوذ والمأخوذ منه» 
وقيل عام" يستدل به في كل مختلف فيه إلا المخرج بدليل» وقيل مطلق ‏ دال على ما 
ينطبق عليه الاسم وما زاد عليه فمن السنة. © 

(والزكاة نوعان:)؛ لأنها إما أن يراعى فيها إمكان الأداء مع مراعاة ما يتعلق به من 
جنسها قيمة أو عيناًء وإما أن لا تعلق لها بها هو من جنسها فلا يراعى فيها إلا إمكان 
الأداء» فانحصرت في النوعين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. 

بدأ المصنف بزكاة الأموال؛ لكثرة مباحثها واهتئام العلم بها وجمة اضطرابها بحسب 
المُخْرَج والمُخرّج منه وال مُخرج ووقت الإخراج وإمكانه؛ بخلاف زكاة الأبدان؛ فان 
لها وقتا معينا؛ فلم يعتبر فيها إلا إمكان الإخراج» فقال: 

( أحدهما: زكاة الأموال» وهي قسمان:)؛ لأنبا إما أن يكون مناطٌ الأجزاء جزاً من أجزاء 
المخرج فلا يحصل بالعدول عنه. أو عكس ذلكء فانحصر ذلك النوع في هذين القسمين. 

قدم المصنف ما كان مناطً الأجزاء جزءاً من أجزاء المخرج؛ لعمومه بحسب الملاك فقال: 

(أحدهما ما يتعلق بعين مالء و أعيان الأموال التي تتعلق بها الزكاة. ثلاثة أضرب:) 

ولعلك تقول: ما مراد المصنف بالنوع والقسم والضرب ههنا؟ 

اعلم: أنه أراد بالنوع بيان اختلاف ماهية الزكاة, فقوله: ”نوعان" أي: مختلفان 
بحسب لماهية. 

وأراد بالقسم: بيان اختلاف كيفية الإخراج» فقوله: "قسان” أي: مختلفان بحسب 
كيفية الإخراج مع اتفاق الماهية» فيدخلان في النوع. 
)١(‏ صحيح البخاري؛ رقم (8)) وصحيح مسلم رقم .)١5(‏ 
(1) المجمل: هو ماخفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . ينظر: التعريفات للج ر جاني (37/9). 

(5» العام كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له. التعريفات 

(العدلى التعاريف (498). 


(1) المطلق: الدال على الماهية بلا قيد أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. التعريفات: (78)» والتعاريف 0قة 
ك2 الحاوي الكبير (4/ 5)؛ و المجموع (7610/0)» وأسني المطالب (0019/1). 


١‏ / الوضوح 
وأراد بالضرب بيان اختلاف الجنس المخرج منه مع اتفباق ماهية الزكاة أيضاً؛ لأن 
مناط الوجوب في الكل المال» فيد خلان في النوع أيضاء والنوع ههنا واقع موقم الجشس 

العالي» فلا يرد أن يقال: الجنس لا يدخل تحت النوع”". 
(الضرب الأول: الحيوان) بدأ بالحيوان؛ اهتاماً بشأنه؛ إذ المخرج فيه يختلف باختلاف 
درجات الإعداد أولاً ثم يحميط به الضابطة فكان الأمر فيه أشق» بخلاف الضربين 
الباقيين» واقتداءً بكتاب أبي بكر الصديق”" الذي كتبه لأنس»”" وسيأتي. 


(ويخص الزكاة منه بالنعم» » فلايجب في الخيل والرقيق) ؛ لقوله جَه: «عَقَوتُ كم 
عَن صَدَفَةِ َيِل وَالرَفيِقَ 2 0 ولأن افتناءهما للزينة والإستعيال» فأشبهت العقار. 


والخيل: سم بع يطلق عل الذكر و الأنشي» لاد من لفظه عند أكثر علباء 
اللغة©. 


وقال الجرجاني: 7 واحده خائل كركب وراكب؛ سميت خيًا؛ لحصول الخبيلاء 
بركوبهاء وقيل: [لاختياهها] في مشيها ” 


)١(‏ يقصد الشارح رحمه الله تعالى أن النوع والصنف والجنس هنا ليس بالاصطلاح المنطقيء بل بال معنى اللغوي. 
فالمراد بالنوع مثلاً: كل ضرب من الشيء؛ وكل صئف من الثياب والثمار وغير ذلك. ينظر: لسان العرب 
(554/8©» ومختار الصحاح (080. 1 

(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 051١‏ 

© أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري»؛ خادم رسول الله يي وله صحبة طويلة؛ وهو من الستة المكثرين للحديث 
من الصحابة» وآخر من مات منهم » توني: (91 ه) #. ينظر: تاريخ مدينة دمشق (9/ 0777 والإستيعاب 
.)70/١(‏ وموسوعة الأعلام (51/1). 

(4) سئن ابنماجه. رقم (17940)» و سين الترمذى» رقم (5570)» و سئن الدامى» رقم (1179)) و مسند 
أحمب رقم (484). 

(6). تبرير ألفاظ التنبيه (55) . 

(7) هل هوعلي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني» وهو فارسي من كبارالعلماء العربية» المتوفى سنة 
(417 ه). من آثاره التعريفات؛ شرح مواقف الايجي؟ لم أجد قوله هذا في التعريفات» وقد نقل الشارح عن 
الجرجاني في نهاية كتداب الزكاة وجهاً فترججم له الشيخ عبار على أنه السيد الشريف هذاء ولمالم أحصل على ما يؤيد 
رأيه أويرده عليه سكت وثيّه . الهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه . المحقق والمعلق. 

67 قاله الواحدي. ينظر: النجم الوهاج (5/ 170)» وتحرير الفاظ التنبيه »)77/١(‏ ولسان العرب ,6565,/١١(‏ 


كتاب الزكاة / ١7‏ 


والرقيق من الرقة ضد الخلظى مسمي به؛ لتقصانه عمن درجة الأحرار» يطلق على 
الواحد والجمع”". 

(ولاني ما يتولد من الظباء) جمع ظبي وهو الغزال”" (والغنم)؛ لأنهم يتولد من 
أصلين تجهب الزكاة في جنسهم| فلا تجب فيه الزكاة» كبا لوكان الفحول والأمهات 
ظباء©, 

وأيد الشافعي المسألة بان البغل لايسهم له سهمٌ الفرس*وإن كان أحد أصليه 
فرساً. 

وكذا الحكم فيما يتولد بين البقر الوحشية والأهلية؛ وإنم) وجب الجزاء على المحرم 
بإتلافه» لتعديه وتغليب التحريم؛ إذ الإحرام مبني على التغليظ» والزكاة على التخفيف. 
(والنعم: الإبل) هي اسم جمع الواحد من لفظه كالقوم والرهطء وتجمع على آبال. 
(والبقر) همواسم جنس واحده بقرة» والشوراسم لذكورها خاصة:؛ اشتقاقه من 
البقرة وهو شق الأرض. 0 

(والغنم) مر بيانه لغة» ويجمع على أغنام وغنوهم. 

وإطلاق اسم النعم على هذه الثلاثة عرف شرعي؛ ونقل الحفاظ الاتفاق عليه"» 
ويدل عليه قوله تعالى: « وَالامم حَلمَهَا ْم ها فِيمَاوف» وَمتَفِعُ ونا تَأَصك ود حَدْرنَ 4 
النحل :ه) ثم [قال]: 8 وَلْيلَوَِمَالَ 4 ففصل الخيل عن الإنعام فصار كالدليل لحصر 
النعم في ما سواهاء وفائدةٌ ذكر النعم بان اختصاصه ببذه الشلاث. 


3 لسان العرب »)11١/1١١(‏ ومختار الصحاح (7717): والقاموس المحيط .)١11457/1(‏ 

0 تحرير ألفاظ التنبيه )١46(‏ ومختار الصحاح .)5١7(‏ والزاهر (84١),و‏ المطلع (0947. 

- ينظر روضة الطاليين (؟/١16١).‏ 

إلذ4) الأم (161/4). ومختصر المزني (1/ 091و 0144/10 

لة) البقر اسم جنس الواحدة بقرة المذكر والأنثى ويقال في الواحد أيضا باقورة والبيقورة والبقر والبقرات 

1 بمعنى البقر وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
23 ومختار الصحاح (77)» والمصباح المثير (01). 

ينظر: تحرير الفاظ التنبيه (174)» تاج العروس .0/411١(‏ 


5 / الوضوح 
وخصه الهروي”' وابن دريد”" بالإبل” » واحتجًا بقول حسّان © : 

وكانت لايزاليهاأئيس خلال بيوتهانعموشاء © 
وقيل إنما يطلق على الإبل والبقر لاغير. 
(ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساء ففيها شاة)؛ ففي الصحيحين انه يه قال: اليس 
فيما دون خمس ذود”© صدقة ) ©0. 
بدأبالإيل من الحيوانات؛ اقتداء بكتبهيّك يكتبها للسعَّاة فييدأً ما؛ بسيب أنما أ 
أموال العرب. 
(ولا زيادة حتى تبلغ عشرأًء ففيها شاتان ولا زيادة حتى تبلغ مس عشرة؛ ففيها 
ثلاث شياه؛ ولا زيادة حتى تبلغ عشرين, ففيها أربع شياه» ثم في حمس وعشرين بنت 
)1١(‏ أبو سعد المروي هو القاضي محمدبن أحمد بن أبي يوسف روي تفقه على أبي العاصم العبادي وشرح 
تصنيفه في أدب الققاضي سه بالاشراف» قتل شهيداً مع ابنه في جامع *مذان وكان قاضياً هناك في سنة (48 ه). 
طبقات الشافعية (181) وهدية العارفين (؟/ 84). 
(1) ابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية ابن خيثم العربي البصري أبو بكر اللغوي الشافعي الأديب 
نزيل بغداد الشهير بابن دريد. من مصنفاته: أدب الكاتب وأس)ء القبائل وآمالي في العربية وتقويم اللسان والجمهرة 
في اللغة» وزوراء العرب وصفة السحاب والغيث وكتاب الاشتقاق وكتاب الأنواء؛ وكتاب الخيل الصغير وكتاب 
الخيل الكبير وغيرهاء توفي سنة: ١(‏ 77 ه). ينظر: لسان الميزان (0/ 177)» واكمال لإكمال في رفع الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب (7/ 788)» وهداية العارفين (551). 
(*© الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد ال هروي (المتوفى +0١‏ ه).؛ تحقيق ودراسة أحمد فريد 
المزيدي- مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية (7/ 1877): والاشتقاق لابن دريد (47/1)» 
.نقله البعلي عن القاضي عياض. ينطر: المطلم .)١75(‏ 
2 م أر احتجاجهم| هذاء بل احشج ابن دريد بقول الراجز: أصحابٌ شاءِ وحََرُومٍ ونّحَمه وم أجد مصدرا لبقية 
الببت» واسم الراجزء وذكر عبد القادر البغدادي شعر الحسان بلفظ: وكانت لا يزال بها أنيس... خلال مروجها 
نعم وشاء . ينظر: الاشتقاق (ص: /177)» وخزانة الأدب ‏ الشاهد الثاني والثلاثون بعد سبعيائة (5/ 07414 
ومنتهى الطلب من أشعارالعرب باب حسان بن ثابت (79/1/1). 
).2 قال النووي: الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة» وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص 
بالاناث» وقال الحري: قال الأصمعى: الذود ما بين الشلاث إلى العشرة. ينظر: شرح النووى على صحيح مسلم 
مر دهة). 


(7) رواه البخاري؛ رقم .)١14105(‏ ومسلمء رقم (47/8) ومالك في الموطأء رقم (107). و الشافعي في مسنده 
(38/1) وأحمد في مسنده» رقم »)١31١70(‏ وأبي داود في سئنه. رقم (مه06). 


كتاب الزكاة / 1١6‏ 
غخاضء ثم ني ست وثلاثين بنت لبون ثم في ست وأربعين حقة, ثم في احدي وستين 
جذعة, ثم في ست وسبعين بنتا لبون, ثم في إحدي وتسعين حقتان, ثم في مائة وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون» ويستقرالأمر بعد ذلك على أن تجب في كل أربعين بنت 
لبون وفي كل حمسين حقة حقة) هذا مضمون كتاب الصديق لأنس بن مالك على ما رواه 
الشافعي بإسناده "» وكان عنوان [كتاب] هذه الصدقة: ٠:‏ بسو اللِّالرّحَن الرّحِيِم هذه 
قَرِيضَةٌ الصَّدَكَةٍ الَِّي كَرَض رَسُولُ اللَّو صَلٌ اللعَلَهِ وَسَلَّمَعَلَ امُسلِمِين وَالْيِي أَمَرٌ رَ 
للها رَسْولَة؛ فَمَن سَيْلَهَا مِنَ المُسلِِينَ عَلَ وَجههَاء فَلبعطِهَا وَمَن سُيْلَ فَونَّهَا كَل 
يُعط)2. 

ثم قوله: ”في مائة وإحدى وعشرين" مشعرٌ بأتّها لو كانت مائة وعشرين وشقصاً© 
لم يجب إلا حقتان» وهو كذلك عند الجمهور.“ 

وقال الإصطخري: تهب بزيادة الشقص ثلاث بنات لبون؛ لظاهر قوله يه «فإن 
زادت على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»*. والزيادة كما تحصل بواحدة 
تحصل با دونها. 

وأجاب الجمهور: بأن الزيادة مفسرة بالواحدة في رواية ابن عمرء”" ولأنّ الزكاة 
مبنية على أن يتغير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص. 


)١(‏ رواه الشافعي بمعناه في مسنده (48/1» و صحيح البخاري» رقم (164» وينظر تلخيص الخبير 
ره 1). 

(؟) صحيح البخاري» رقم :.)١504(‏ ومسند الشافعي ,»)84/١(‏ ومسند عبد بن حميد ))5414/١(‏ رقم 
لل 

..)7378 /١( الشّقصٌ: طائفة من الشيء» تقول: أعطيته شقصاً من ماله. الصحاح‎ ١ 

رهق روضة الطالبين (151/5)» و فتح الباري 730/9), والمبسوط .)١088/7(‏ والغرر البهية (171//9): 
وكشف القناع عن متن الإقناع (171/1)» وبدائع الصنائع (6/ 0137 . 

(0) سنن أبي داود» رقم (1970)» وسنن الدارقطني »)١17/1(‏ وسئن البيهقي الكيرى (9417/4)) رقم 
اللقد/م) 

7) قال اين حجر العسقلاني: قوله: لأن الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرة بالواحدة في رواية بن عمر» 
قلت: هو في رواية سليهان بن أرقم عن الزهري عن سام عن أبيه عن عمر. ينظر: تلخيص الحبير 161/7)» 
وينظر: التمهيد لابن عبد الير (17957). 


5 / الوضوح 

وإذا أوجبنا ثلاث بئات لبون بزيادة الواحدة فهل للواحدة قسط من الواجب أم لا؟ 

فيه وجهان حكاهما المصنف عن الأصحاب: أحدهما: لاء وبه قال الإصطخري؛ لأنديق 

0 5 

قال «ففي كل أربعين بنت لبون» ”© فلو قررنا أن لها قسطاً من الواجب لكانت كل بنت لبون 
. 4 
في أربعين وثْلث. 

وأصحهم) عند الجمهور: نعم؛ لأنْ تغير الواجب بالواحدة فيتعلق الواجب بهاء 
كالخامسة والعاشرة وغيرهماء وعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن 
سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً”7. 

و على قول الإصطخري لا يسقط شيء © 

وقوله: ” ولازيادة حتى تبلغ. ...الخ ” يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن الأوقاص عفوء وهو نص الشافعي في أكثر كتبه©. 

والثاني: أن الأوقاص ليست بعفو وأن الفرض يتعلق بالجميع؛ لأن النفي في قوله: ” 
لازيادة” إنما هوني نفس الواجب لافي عدم التعلق بالأوقاصء وهو نصه في الإملاء» 
واختاره ابن سريجء والأول أظهر©. 

وفائدة الخلاف تظهر: فيا لو كانت له تسع من الإبل فتلفت أربعة بعد الحول و قبل التمكن: 
إن قلنا الوقص عفو وجبت شاة» وإن علقنا الفرض بجميعها؛ فإن| تجب خمسة أتساعها ©. 

وقوله: 'يستقر الأمر بعد ذلك” أشار به إلى الترقي من توقيف غير مضبوطٍ إلى 
صحيح البخاريه رقم 01609 ومرطا ماشه رق (790), ومسند أحمد. رقم (1170390). 
(7) ينظر: أسنى المطالب /١(‏ 0700 والعزيز(0/١741):‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (44/71)» ونهاية المحتاج 
مما 
*) روضة الطالبين (1910//1). 
(4) مختصر المزني (54)؛ ومسند الشافعي :))40/١(‏ رقم (7175)» وينظر: العزيز (6/ 0141١‏ والمجموع 
إن الضف . ويؤيده ما رواه الامام أحمد في مسنده عن معاؤ بن جبل قال: ١م‏ يأمرني رَسول اليك في أوقاص 
البقّر شيئًاك: رقم .)537١١7(‏ 


(6) ينظر: العزيز (044/6) والمجموع ١ 1/١‏ 
(7) ينظر: العزيز (6/ 044)» والعسقلاني ذكره مفصلا في فتح الباري (9/ 0519. 


كتاب الزكاة / ١‏ 


واعلم: أن[اقتصاره] في كل درجة على ما ذكر من الواجب يُوهم الاختصاصٌ با 
تعين» وهو السابق إلى الفهم؛ لكن في زيادات الروضة: لو أخرج بنتي لبون عن حقة 
في ست وأربعين» أو أخرج حقتين أو بنتي لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين جاز 
على الصحيح". 

(ويتغير الواجب بكل عشر تزيد) أي بعد زيادة تسع يضم على ما ذكر؛ لأن الواجب 
يتغير بزيادة تسع ثم بزيادة عشر عشرء فإذا وجبت عدد من بئات لبون ثم زادت عشر 
أبدلت إحداهن بحقة» فإن زادت عشر أخرى أبدلت أخرى» وهكذا إلى أن تصير الكل 
حقاقاء فإذا زاد عشر بعد ذلك أبدلت الحقاق كلها بئات لبون وزيدت واحدة مثاله: 
في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بئات لبون كما عرفت»ء فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها 
بتتدا لبون وحقة؛ فإذا صارت ماثة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتانء فإذا صارت 
مائة وخحمسين ففيها ثلاث حقاق» فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون» ثم 
في مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائة وثانين بنتا لبون وحقتان» وهكذا 
أبدا ©. 

(وبدت المخاض التي تمت لها سنة؛ والذكر ابن تحخاض) اعلم: أن الناقة أول ما ولدت 
يسمى ولدها الذكر: ربعأ والأنثى رُبعةٌ ثم يقال له: مُبَع و هُبّعة ثم فصيل إلى إتهام 
سنة””» فإذا تىت له سنة وطعن في الثانية يسمى: بنت مخاض إن كان أنثى, وابنّ مخاض 
إن كان ذكراً» و ذلك لأن الناقة بعد تمام سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى؛ فتصير من 
المخاض وهي الحوامل؛ فيصير الولد ولد الناقة هي من المخاضص”» ويسمى بذلك 
وإنلم تحمل أمه بعدٌ؛ نظراً إلى وقت الحمل©. 


)١( 8‏ روضةالطالبين (؟154/5). 

0) العزيز (019/5. 

(7) وهوفي جميع السئة وار يضم الحاء. المجموع (0/ 0846 . 

(4) المخاض بفتح الميم وكسرها قرب الولادة ووجع الولادة» وهو صفة لموصوف ممذوف أي بنت ناقة مماض 
أي ذات محاض. المطلم (175). 

(0) العريز (ه/ 09977 


ما / الوضوح 

(وبنت لَبُون”" اللنى تمت ها ستتان) وطعنت في الثالشة» سميت ببها؛ لأن أمها آن لها 
تكون ذات لبن؛لأنها تمكث بعد ولادتها سنة ثم تحمل ثم تلد في السنة الثالشة» فهي 
لبون نظرا إلى الوقت أيضاً وإن لم تكن لبون بالفعل؛ والذكر ابن لبون. 

(وَالجقّة الني تمت ها ئلاث سنين) وطعنت في الرابعة» والذكر حِقٌ» سميت بها لأنها 
تستحق الركوب والحمل عليهاء وإن ينزو الذكر وينزى عليها إن كانت أنثى7. 

(وللجَدّعَة أربع) سنين وطعنت في الخامسة» والذكر جذعء سميت بذلك؛ لأن مقدم 
أسنانه تجذعء أي: تسقطء وقيل: لتكامل أسنانباء وهذه غاية الأسنان في الزكاة" 
ونباية الحسن من حيث الدَّرٌ والنَّسلُ2» ثم إذا دخل في السادسة سميت: ثنيا والأنثثى 
ثنية» وهو أول الأسنان المجزئة للأضحية. 

وإذا دخل في السابعة سمي رباعاً والأنشى رباعيةٌ» ويسمى في الثامنة: السدس 
والسديس للذكر والأنى» ويسمى في التاسعة: بازلاً للذكر والأنثى» وفي العاشر مخلفاً 
كذلكء وبعد العاشرة يسمى: بازل عام وبازل عامين» ومخلف عام ولف عامين إلى 

فإذا تجاوزها يسمى عوداً والأتشى عودةٌ وإذا هرم فالذكر فخم والأنثى ناب 
وشارفء هذه آخر أسنان الإبل. 

وها أسماء أجناس. منها: ما يشمل جميع سئها: كالنوق والجمل والبعير والبخت. 

ومنها: ما لا يشملها: كالبكر؛ فانه إنما يقع على ما فوق سنة إلى تمام الرابعة©. 


(1) هكذا يستعمل مضافاً لي الدكرة» هذا هو الأكثر» وقد استعملوه قليلًا مضافاً الي المعرفة؛ قال الشاعر * وابن 
اللَمونِ إذامالُزٌ فى قَرَنٍ ليستطع صّولة اَل القَناعيسٍ * قالوا: سمي بذلك!؛ لآن أمه وضعت غيره وصارت ذا 
لبن. المجموع (0/ 0040 .الل لَرُومُ النّيء بالشّيء تذيب اللغة )1١17/15(‏ 

(5) تحرير الفاظ التنبيه .0١5(‏ 

(00 روضة الطالبين (؟/ 167). 

(4) حاشية البجيرمي على الخطيب' (؟/ 07789: و لسان العرب (0707/9. 

(5) كثير من أسياء الإبل ورد في: المجموع (5/ 086: والفواكه الدواني (0757/1» والصاوي على الشرح 
الصغير (091//1). 


كتاب الزكاة / ١9‏ 


:: (والشاة الواجبة فيها دون الخمس والعشرين الجذعة من الضأنء وهي التي تمت لها سنة في 
| أظهر الوجهين) بناء على إطباق أكثر أهل اللغة على هذا”'» وهي صادقة على الذكر والأنثى. 
| قوله: ”هي التي تمت لها سنة ” ليس تفسيراً محصوصاً بالضأن, بل الجذعة على هذا 
: الوجه التي تمت لها سنة» سواء كان من الضأن والمعز» وستة أشهر في الثاني ذكره 
ا بعض اللغويين» وصححه ابن الفركاح 9 والشيخ كمال السلار أستاذ النووي. 
وقيل: المتولد بين شاتين شاتين تجذع لستة أشهر إلى سبعة» وبين هرمين تجذع لثمانية © 
ا -. وقيل: يجذع الربيعي لثانية أشهر والخريفي لعامء ولايخفى عليك أن التي تجزئ من 
1 الضأن هي الجذعة بالاتفاق؛ لأنها المروية عن ساعي النبي#» لكن الخلاف إنها هو 
3 في تذ 5 ها1!©» 

قال الإسنوي وغيره: وهذا كله إذا لم يحصل الاجذاع قبل هذا السنء فإن حصل 
١‏ صح إخراجها كاحتلام الغلام قبل خحمسة عشر. 
(أوالثتية من المعزء وهي العي تمت لما سنتان في أظهر الوجهين)؛ بناء على (طباق أكثر 
أهل اللغة (وسنة في الثاني) وهو اختيار القاضي الروياني في الحلية”©» وسبب وجوب 
| الجذعة أو الثنية ماروي عن سويد بن غفلة” قال: سمعت عن مصدّق الى 
| يقول:اأمر نا النبي يي بالجذعة من الضأن أو الثنية من المعز»". 
)١ 1‏ تاج العروس: )2١40(‏ و لسان العرب: (787//1) و (4/ 4 47)» والقاموس المحيط: (878/1). 

") فقيه الشام أبو محمد عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري الشافعي تاج الدين الملقب بالفركاح (بالماء)» ومن 
ا شيوخه في الأصول: : ابو الفتح كمال الدين عمر بن بندار بن عمر التفليسي. مقدمة مغني المحتاج .)1١ /١(‏ 
1 ينظر: الزاهر »)2١41(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (1١)؛‏ ولسان العرب (8/ 47). 
[:2©) العزيز (7141/5). 
[<0) ينظر: المجموع (575/6)» و(051/0. 
الك سويد بن غفلة بغين معجمة ثم فاء مفتوحتينء وسويد جعفى كوف تابعي تضرم كنيته أبو أمية؛ أدرك 
الجاهلية ثم أسلم وقال أنا أصغر من النبي يي ببستتين وعمر كشيرً» قيل مات سنة إحدى وثمانين» وقيل بلغ مائة 
الواحدى وثلاثين سنة. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (4/ 273756 وطبقات ابن سعد (38/7)» والاستيعاب 
9 ,»,» وأسد الغابة (/79» والمجموع شرح المهذب (944/0). 


00 جاء بمعناه في صحيح مسلم مرفوعاء رقم (197) والمنتقى لابن جارود (777//1)» ورواه ابن حبان في 
0 رقم (65404). و السنن الكبرى للنسائيء رقم (447/4) وسنن البيهقي الكبرى (9/ 51/1). 


٠‏ / الوضوح 
وإنما لا يجوز الجذعة من المعز؛ لأنَّ هذه سنةٌ لا تجزيٌ في الأضحية, فلا تجزئٌ 
في الصدقة أيضاً؛ قياساً على ما دونهاء وأجيزت من الضأن؛ قياساً على جوازها ني 

الأضحية. 

(والأظهر) من أربعة أوجه: (أنه يتخير بينهماء ولا يتعين غالب غنم البلد)؛ لإطلاق 
قوله يَي: دفي سس من الإبل شاة0”. واسم الشاة يقع على الغالب في البلد وغير 
الغالب» فصار كما في الأضحية: بل له أن يخرج من أدني النوعين الموجودّين في البلد. 

والثاني: يتعين الغالب» فإن كان غالب غنم البلد الضأنَ فالواجب الضأنٌ» وإن كان 
الغالب المعرّ فالمعزٌ؛ لأنه مال وجب في الذمة بالشرع, فاعتير فيه عرف البلد كالكفارة» 
وإن استوى النوعان ير بينهما. 

والثالث: يتعين نوع غنم المزكي إن كان ماله غناً كما إذا كان يزكي عن الغنم. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة لا يجوز الانتقال عن غنم البلد إلى غنم بلد آخر إلا إذا 
كان مساويا لما في القيمة أو أعلى منهء فإذا كان بشهرزور فالشاة شهرزورية» وإن كان 
بجلوان22 فالشاة حلوانية ضائئة أو ماعزة. 

والرابع: يجوز من غير غنم البلد مطلقاً؛ لصدق الاسم عليه. 

قال النووي في شرح المهذب: هذا أقوى دليلاً شاد مذهبً". 

(وأنه) أي: والأظهر أنه لكنه من الوجهين (يجوز الذكر منهم) أي الجذع من الضان 
والثني من المعز؛ لصدق الاسم عليه فأشبه التضحية به. 

والغاني: لا يجزؤه كأسنان الإبل المؤداة في زكاتهاء وكالشاة مخرجة من أربعين من 
الغنمء ولآن ني الإناث رفق الدر والنسلء فيبنى أمر الزكاة على اشتراط الأنوثة. 

ثم الوجهان جاريان سواء تفحضت إناثاً أو ذكوراً أو متبعضاً على أشهر الطريقين. 
لقف صحيح البخاري؛ رقم (1984): ومسند الشافعي (88/1). 
(7) (حلوَان) بلد مشهور من سواد العراق وهي آخر: مدن العراق وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحل وهي من 


طرف العراق من الشرق والقادسية من طرفه من الغرب» قيل: سميت باسم بانيها. المصباح الممير (؟/ 0017 
() المجموع ط. دار الفكر (02"948/5) وينظر: العزيز (5147/6). و الروضة (5؟/ 154). 


كتاب الركاة فا 

والطريق الثاني: أن الوجهين فيما إذا تمحضت إبله ذكوراء وإلا فلا يجوز إخراج 
الذكر قطعاً". 

(وأنه) أي: والأظهر أنه. لكنه من ثلائة أوجه (يجوز إخراج بعير فيما دون مس 
وعشرين مكان الشاة) “ني حمسء وشاتين في عشر» وثلاث في خسة عشرء وأربع في 
غشرين» سواء ساوت قيمثها قيمة المبدلة أو نقصت؛ لأنه يجزئٌ عن خمسة وعشرين» 
ففيم| دونه أولى. 

نعم يشترط كون البعير بحيث تجزئٌ عن زكاة الإبل كما صرح به النووي في المنهاج» 
حتى لوكان ابن سنة إلا يومالم يجزئ» وقال في شرح المهذب: وتشترط أنوثة البعير 
أيضاً©. 

والثاني: لا بد في كل خمس من حيوان» ففي عشرين لابدَّ من أربعة أبعرة أو أربع 
شياه أو شاتان وبعيران أو بعير وثلاث شياه أو بالعكسء وفي خمس عشرة من ثلائة 
حيوانات» وفي عشر من حيوانين.” 

والثالث: لا يجزئ في خمس إن نقصت قيمته عن قيمة شاة» ولااعن عشرة إن نقصت 
قيمته عن شاتين» ولاعن خسة عشر إن نقصت قيمته عن قيمة ثلاث شياه» ولاعن 
عشرين إن نقصت قيمته عن أربع شياه؛ نظرا إلى أن الأصل شاة والبعير بدل عنها. 

هذه الوجوه مقابلة الأظهرء ولم يقل أحد من أثمتنا: أن البعير لا يجزئ على الإطلاق» 
[وإن يتوهم] من عبارة الكتاب؛ وإن رأيت وجهاً نافياً على الإطلاق في المطولات فهو 
حكاية مذهب مالك وأجيل©. 


فرع: الشاة الواجبة في الإبل تجهب أن تكون صحيحةءو إن كانت الإبل كلها مراضاً؛ 


.)١64 /7( روضة الطاليين‎ )١( 
646 /0( المجموع شرح المهذب‎ )30( 

66 المجموع (747/0) و منهاج الطالبين (79)» ومغني المحتاج 206٠ /١(‏ . 

4#) وهو قول المفراسانيين كما ذكره النووي وذكر الآراء الثلاثة الأخرى في المجموع (695/0. 

8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء على شرح الشيخ أحمد الدردير 
ي لمختصر العلامة أبي الضياء خليل بن إسحاق: (717/5) و المغني لابن قدامة المقدمي (0/ 48). 


١‏ / الوضوح 
لأخبا وجبت في الذمة» بخلاف ما لو أخرج بعيراء فإن المرض والصحة يتأثران فيه» 
ثم فيها وجهان: 

أحدهما: أنه يؤخذ من المراض صحيحة”" يليق ببا: كأن كانت قيمة الإبل مراضاً 
خسينء ولوكانت صحاحاً لكانت قيمتها مائة» وقيمة الشاة [المجزئة] عنها ستة 
دراهم, يؤمر بإخراج شاة صحيحة تساوي ثلاثة دراهم, فإن لم توجد بهذه القيمة 
شاة قال أبو النصر ابن الصباغ: فرّق الدراهم؛ وهذا الوجه أورده الكثشيرون."2 
والثاني: يجب فيها ما يجب في الإبل الصحاح بلا فرق» قال الشيخ أبو إسحاق: 
وهذا ظاهر المذهبء ونسب الأول إلى [لطيف أبي علي بن خيران]””. 

(ومن وجب عليه بنت مخساض) بأن كان مالكاً لخمس وعشرين من الإبل (وم 
يجدها) حالة الإخراج إما أصلاً أو كانت مغصوبة أو مرهونة كما نقله في العجالة عن 
الدارمي (وعنده ابن لبون جاز أخذه [عنها]) سواء قدر على تحصيل بنت المخاض أم 
لاه وسواء ساوت قيمته قيمة بنت المخاض اونقصت!لما في رواية أبي داود: «أنه جٍَ 
قال: فان لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر»”". 

ثم إن لم يكن فيما له بنت لمحاض ولا ابن لبون» فالأظهر أنه يشتري ماشاء منهما 
ويخرجه*» أما بنت المخاضء فلأنها الاصلء وأما ابن اللبون؛ فلأآن شرط اجزائه 
موجود. وهو فقد بنت المخاض عندة. ولأنه لا مانع من شري ابن لبون فإذا اشتراه 
فكأنٌ في ماله ابن لبون وهو فاقد بنت المخاض. 


والثاني: يتعين عليه شري بنت المخاض؛ لأنهما لو استويا في الوجود لم يخرج إلا بندنت 


(1) أي: يؤخذ من الإبل المراض شاة صحيحة. 

(1) العزيز في شرح الوجيز (0/ 58 "7)» وروضة الطالبين (197/57) . 

20 اللطيف كتاب لابن خيران. ينظر: العزيز (758/0)» و روضة الطالبين (157/7) و المجموع شرح 
المهذب (0/ 046 : 

(4) سئن أبي داود» رقم )1١97(‏ وموطأ مالك؛ رقم (0777» ومسئد الشافعي (84/1)» و سنن النسائي 
المجتبى» رقم (7805)» و الدارمي؛ رقم 3777 )» والدارقطني (1/ 2119 و البيهقي الكبرى؛ رقم .0/١4(‏ 
(5) المجموع (8/ 240١‏ وروضة الطاليين (197/5). 


كتاب الزكاة / 97 


المخاض» فكذا إذا استويا في الفقد وقدر على تحصيله)ء وبه قال صاحب التقريب. 

وفي العجالة: لو أخرج خنثشى من أولاد لبون عند فقد بنك المخاض جاز؛ لأنه إن 
كان ذكرا فذاك» وإن كان أنثشى فقد زاد خيرا» وفي الكشف: ” أنه لا يجزى؛ لأن الخنوثة 
يشوه الخلقة فأشبه سائر العيوب. ولايجزئ الخنئى من أولاد المخاض قطع”". 

ولو أراد إخراج الأنثى من أولاد لبون مع وجود بنت المخاض لم يجز؛ لاحتمال الذكورة. 

فرع: لومات قبل إخراج ابن لبون وعند وارثه بنت محاض اجزأه ابن لبون. 

فرع: لو عدمت بنت المخاض وعنده بنت لبون وابن لبون: فإن أخرج ابن لبون 
فذاك وقد مره وإن أخرج بنت لبون بدون أخمذ الجبران جاز أيضاً وإن أراد أذ 
الجبران لم يجز على الصحيح؛ لأنه مستغنٍ عن ذلك 0 

(و) بنت المخاض (المعيبة كالمعدومة) حتى يجوز إخخراج ابن لبون عند وجوده؛ لأنها 

(ولا يكلف إخراجٌ الكريمة) لنهيه يي معاذاً عن أخذ كرائم أمواهم©. 

وصور المسالة أن تكون إيله كلها مهازيل وعنده بنت مخاض كريمة فإن تطوع بها 
فهو أحسنء أمالو كانت إبله كلها كراما وجب إخخراج الكريمة؛ إذ لا تكليف حيئئل©. 

(لكنها تمنع العدول إلى ابن لبون على أظهر الوجهين) بل يلزمه تحصيل بنت مخاض؛ 
لأن شرط العدول إلى ابن لبون فقدان بنت المخاض عنده وهى موجودة بصفة الإجزاء 
إلاأمما تركت؛ رفقا بالمالك ورعاية لجانبه» وبه قال الشيخ أبوحامد والمحاملي والشيخ 
أبو المكارم من العراقيين والصيدلاني» والإمام والغزالي من المراوزة©. 


.)151/ ولا جيران للمالك لاحتهال الأنوثة مالم نتحققها: الروضة: (؟/‎ 03705٠ /5( العزيز‎ 2١ 

(7) أي: مستغن عن الجبران» ذكره النووي وزاد: إنما يصار إلى المبران عند الضرورة» والوجهان مشهوران في 
الطريقتين المجموع (0/ 507). 

) المجموع (407-1401/5). 

(4) كما جاء في صحيح البخاري: قال رسول الوك لمعاذ بن جبل: «وتوقٌ كرائم أموالهم)؛ رقم .)١458(‏ 

)5١(‏ العزيز (4/ 9غ 108ه8). 

.)١977/5( الوسيط (805/7)» والعزيز ط العلمية (7/ 81/4)؛ وروضة الطالبين‎ ) )١( 
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5 / الوضوح 

والشاني: يجوز العدول إلى ابن لبون؛ لأن الكريمة مالم تكن مأخوذة من ماله كانت 
كالمعدومة» وبه قال الاصطخريء ومال إلى ترجيحه البغوي وصاحب المهذب» ونسبه 
المصنف في العزيز إلى النص "© . 

(ويؤخذ الحق بدلأعن بنت المخاض) عند فقدها كما يجوز أخذ ابن لبون عنهاء بل 
هذا أولى؛ لأنه أقوى وأنفع للفقراء. 

(ولا يؤخذ الحق بدلاً عن بنت لبون) عند فقدها (على أظهر الوجهين)؛ لأن النص 
قد ورد بأخخذ ابن لبون عن بنت المخاض عند فقدها ولم يرد بأخذ الحق عن بنت 
لبون»”" فيتبع الحكم على أصله. 

والشاي:: يؤخذ كما يؤخذ ابن لبون عن بنت مخاضء والجامع حيازة فضيلة الأنوئة 
بزيادة السن. 

وأجيب: بأن تفاوت السن بين بنت المخاض وابن لبون يوجب اختصاصه بقوة 
ورود الماء والشجر والامتناع عمن صغار السباعء والتفاوت بين بنت لبون والحق لا 
يوجب اختصاصه بهبذه القوة» بل هي موجودة فيهما جميعاء فلا يلزم من كون تلك 
الزيادة جابرة لفضيلة الأنوثة كون هذه الزيادة جابرة لها. 

(وإذا خرج فرض ماشيته بحسابين كيائنين من الإبل وهي أربع خسينات وخمس 
أربعينات فالأصح) من القوا لين (أن الواجب أربع حققات أو حمس بنسات لبون ولا 
يتعين الحقاق)؛ لأنه تعلق باله أحد الفرضين بلا تعين من الشارع؛ فيجزيه إخراج 
أحدهماء كيف لا وقد روى أبو داود عن ابن عمر: أن النبي 4# قال: «إذا كانت ماتتين 
ففيها أربع جقاق أو حمس بنات لبون» . أيّ السنين وجدت أخذت. 

هذا هو الجحديد 

والثاني: يتعين الحقاق؛ لأن الاعتبار في زكاة الإبل بزيادة السن ما وجد إليها سبيل؛ ألا 


.)155/5( والعزيز ط العلمية ١؟/480). والروضة‎ 0 /١( والمهذب‎ .)١5/8( التهذيب‎ )١ 


(5) المجموع (407-101/6). 
() سنن أبي داود» رقم ( ) وسئن الدار قطني .)١١5/5(‏ والمستدرك ))66٠ /١(‏ رقم .)١445(‏ 


كتاب الزكاة / 6؟ 
تهرى أن الشرع يرتقى في نصبها إلى منتهى الكمال في أسنان الإبل وهي الجذعة ثم عدل بعد 
لبك إلى زيادة العددء أشعر بذلك إلى زيادة الرغبة في المسن. وهذا هو القديم”. 

١‏ وفي المسألة طريق أخرى: وهو القطع بالقول الأول وتأويل الثاني على ما إذالم يوجد 


مده إلا الحقاق. © 
(فإن وجد أحصد الصنفين في ماله أخمذ وم يتكدف تحصيل) الصدف (الشاني) وإن كان 


ولافرق بين أن لايوجد الصنف الآخر أصلاً وبين أن يوجد بعضه. 

والناقص كالمعدوم؛ حتى لا يجوز أن يؤخذ الموجود من الناقص ويعدل للباقي إلى 
الصصود أو النزول بأخخذ الجيران وإعطائه؛ إذ لا ضرورة إليه. 

فرع: لو حصّل الصنف المفقود وأعطى فله ذلك» لا سيرم إذا كان المفقود أغبط. 

(وإن لم يوجد واسحد منهما) أو وجدا وهما معيبان فله تحصيل ما شاء (على أصح الوجهين)؛ 
لأن بتحصيله يكون واجداً لأحد الصنفين» فيجزؤه كيا لو كان واجداً في الابتداء. 

(والشاني: عليه تحصميسل الأغبط للفصراء) كما يجب إخراج الأغبط لو وجدا على ما 
سيأي؛ لأن استواءهما في العدم كاستوائههما في الوجود”". ووجه ضعفه لايخفى. 

وفي هذه المسألة يجوز أن لا يحصل الحقاق ولابنات لبونء ولككن ينزل أو يصعد 
مع الجبران؛ ويخير بين أن يجعل بنات اللبون أصلاً ويشزل منه إلى خمس بنات ناض 
لإفيبخرجها] مع خمس جبرانات» وبين أن يجعل الحقاق أصلاً وينزل منها إلى أربع بنات 
خشاض ممع ثان جبرانات. 

ولا يجوز أن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد منها إلى مس جذاع ويأخذ عشر 
يجيرانات؛ لإمكان تقليل الجيران بجعل الجذاع بدل الحقاق» وبنات المخاض بدل 
01 العزيز (6/ 760 0781» وروضة الطالبين (1/ /151) والمجموع (0/ .)4٠١‏ 


4 :ذكره الرافعي في العزيز ط العلمية (؟/ .)58١‏ 
027 مغني المحتاج (7/ 728): وتحفة المحتاج (7/ 2714 والمنتور في القواعد الفقهية .)775/1١(‏ 


/ الوضوح 

(وإن وُجدا جميعاً)”" بصفة الاجزاء (فالأظهر) من الوجهين (أنه يؤخذ منهما 
الأغبط)؛ لأن كل واحد من الصنفين فرض نصابه لو انفرد فإذا اجتمعا روعي 
الأصلح للمحتاجين؛ قال الله تعالى: «وَلَاتَيسمُوا الريك ينه فون 4 (البقرة: 1 

والثاني: وهو قول ابن سريج: أن المالك باخيار يعطي ما شاء منهماء كا أنه بالخيار في الصعود 
والنزول عند فقد الفرضء لكن يستحب إخراج الأغبطء إلا أن يكون ولي يتيم فبراعي حقه. 

وأجاب الأصحاب: بأن مبنى الزكاة على النظر للمحتاجين» وشرع الجبران تخفيفاً 
على المالك ففوض الأمر إليه» فلا قياس للفارق”” 

(ولا يجزؤه غيره إن كان فيه) أي في أخذ غير الأغبط (تلبيسٌ منه): بأن دل سآأو 
أخفي] الأغبط (أو تقصيٌ من الساعي): بأن أخذه مع العلم بأنه غير الأغبطء أو 
أخذه من غير اجتهاد[ونظر] بأن الأغبط ماذا؟ 

وعلى هذا فيجب عل امالك إخراجٌُ الزكاة؛ وعلى الساعي دما أخذه إن كان باق 
وإلافقيمته فتَمثّه م2 

(وان م يكن تقصير من ابحانبين) سمي جانب امالك تقصير تقصيراً؛ جمعاً بين الكلامين؛ 
للازدواج مع تضمنه قصر الكلام (وقع الموقع)؛ دفعاً للمشقة الماصلة من الرد. هذا 
مااعتمده الأكثرون وهو الظاهر. 

ززادالري ناور ولا كز ايت رايد لسار ااا 
اص 0 بو الفضل بن عبدان 


اه 


)١(‏ أي: الصنفان» وهما: (أربع حقاق أو خمس بنات لبون». 

(7) العزيز (4/ 707). روضة الطالبين (؟/928١2)»‏ والمجموع (5/ .)4١7‏ 

(ضف لا تؤخمذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع: أحدها: زكاة التججارة» والثاني: الجبران» والثالث: إذا و جد 
في مائنين من الإبل: الحقاق و بدات لبونء الرابع: إذا عجل الإمام و لم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن 
جديد. الأشباه والنظائ رللسيوطي (4114) 

(4) علي بن أحمد بن يران البغدادي؛ أبو الحسن وهو ابن ميران الأجبر» له مختصر في الفقه سمي ب: اللطيف 
وجيز لطيف مع كثرة أبوابه. طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (؟/ 099) رقم (175). 


كتاب الزكاة / ا" 

ووراء ما نقلناه وجوه آخر: أحدها: قاله ابن كج: أنه يقع عن الزكاة بكل حال 
وإن أذ بغير اجتهاد؛ لأنه يجزي عند الانفراد. فكذا عند الاجتاع, وهذا رجوع إلى 
رأي ابن سريج. 

والئاني: قاله محمد بن جرير: أنه لايقع عن الزكاة بحال؛ لأنه ظهر أن الملأخوذ غير المأمور به. 

والثالث: إن فرّقه على المستحقين ثم ظهر الحال حُسب عن الزكاة بكل حال. وإلالم يُسب. 

والفرق عسر الاسترداد, قاله أبو الفرج الكرخي. 

والرابع: إن دفع امالك مع علمه بأنه الأدنى لم يجزء وإن كان الساعي هو الذي أخذ 
جازء نقله أبو الحسين ابن القطان”' عن بعض الأصحاب”". 

(والأصح) من الوجهين: (أنه يجب عليه مع ذلك) أي: مع ما قلنا أنه يقع 
الموقع (إخراج قدر التفاوت) بين المخرج والأغبط؛ توفيراً للواجب وتكميلاً لحق 
[المستحقين]؛ لأنه م يدفع الفرض بكماله. 

وإنما يعرف قدر التفاوت بالنظر إلى قيمة الصنفين: فإذا كانت قيمة الحقاق مثلاً 
ثشين وقيمة بنات لبون مائشين وعشرين وأخرج الحقاق فالتفاوت عشرون. 
والئاني: لا يجب إخراج التفاوت بل يستحب؛ لأن المخرج محسوب عن الزكاة فيغني 
عن غيره. كما إذا أدى اجتهاد الإمام إلى أخذ القيمة وأخذهاء لايجب شي آخحر”". 
(وأنه لا يجب محصيل شقص به) إذا كان كثيراً بحيث يمكن شري الشقص به (بل 
موز إخراج الدراهم)؛ لأن في إخراج الشقص ضرر مشاركته مع المستحقين. 
والشاني: أنه يجب تحصيل الشقص؛ لأن الواجب الإبل» والعدول إلى غير جندس 
الواجب في الزكاة ممتنع. 


(1) هو أحمدبن محمد بن أحد البغداديء أبوالحسين من كبار الشافعية له مصنفات في أصول الفقه وفروعه» 
أخذعنه العلم علياء بغداد ومات بها في جمادي الأولى سنة (854ه) ينظر: تهذيب الأسياء (1/ 118)؛ وطبقات 
الفقهاء الشافعية :21١7(‏ وسير أعلام النبلاء »)١97/17(‏ وشذرات الذهب (78/6) وطبقات الشافعية 
©3)» وهدية العارفين (1/ 38). 

.. (؟) الأقوال الأربعة ذكره الرافعي في العزيز (5/ 2805© و النووي في المجموع (0/ 0074). 

+ 99) ينظر: العزيز (0/ 6 70)» ومغني المحتاج /١(‏ 081). 


8 / الوضوح 

وأجيب: بأن الضرر مانع من ذلكء وقد يعدل إلى غير جنس الواجب لضرورة 
تعرضء ألا يُرى أنه لو وجبت شةة عليه في حمس من الإبل ول يوجد جنس الشاة 
يخرج قيمتها مع أن الفرض هنا جبران الواجبء فأشبه دراهم الجبران. 

والمراد بالدراهم هنا نقد البلد» أيّ شيء كان ©. 

التفريع: إن قلنا: أنه يجوز دفع الدراهم فلو أخرج فيها شقصاً فالظاهر جوازه؛ قال 
الإمام: وفيه أدنى تأمل؛ لما فيه من العسر على المساكين””". 

وإذا قلنا: يجب إخخراج الشقص فينبغي أن يكون ذلك الشقص من الأغبط على 
الصحيح؛ فإنه الواجب في الأصل”" وقيل: من المخرج؛ كيلا تتفرق الصدقة: وقيل: 
يتخير بينهم|. 

فرع: إذا بلغ البقر مائة وعشرين كان حكمها حكم بلوغ الإبل ماثتين؛ لأباثلاث 
أربعينات وأربع ثلاثينات؛ فالواجب فيها ثلاث مسنات أو أربع أتبعة» ويعود فيها 


الخلاف المذكور. 
ولو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاق أو حمس بنات لبون جاز؛ لأن كلا من 
المائنين أصلٌ على الانفراد. 


وقال الاصطخري: لا يجوز؛ لأنه تفريق الصدقة. والتفريق لا يجوز في الماثين 
بالاتفاق» كما لا يجوز في الجسبران الواحد”» 

(ومن وجبت عليه بنت محاض ولمّ يجدها وعنده بنت لبون أخرجّها وأحَذ) من 
الساعي (شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه بنت لبون ولم يجدها و عنده بنثت 
)١(‏ ينظر: العزيز (0/ 04*): وروضة الطالبين (199/5). 
(7) نهاية المطلب (*/43) رقم (11/0/3). 
(5) قال الرافعي: القول بالأغبط هو أظهر الاقوال وبه قال الصيدلاني وغيره. العزيز: (6/ 02914. 
(4) وهواختيار إمام الحرمينء وزاد النووي وجهاً رابعاً: يهب شقص من بعير أو شاة ولا تجزئ بقرة؛ لأنها لا 


تدخل في زكاة الإبلء وبهذا قطع صاحب الحاوى. المجموع (ه417/0). 
(0) ينظر: العزيز (5/ 2766): والمجموع .)41١4/6(‏ 


كتاب الزكاة | اما 

ومن وجب عليه جذعة ول يجدها وعنده حقة أخرجها مع شاتين أو عشرين درهماً. 

وإن كان يخرج الجذعة بدل الحقة عند فقدها أخذ شاتين أو عشرين درهماً. 

هذا مضمون كتاب الصديق إلى أهل اليمن فيها رواه البخاري عن أنس بن مالك0©. 

وقوله: ”وم يجدها ” قبد واجبيّ لأخذ الجبران وإعطائه؛ وللنزول أيضاً لا للصعود 
ومعناه: أن واجد الواجب عليه ممتنعٌ من الصعود والنزول مع الجبران ومن النزول 
مطلقاًء ولا يمتنع عن الصعود بدون أخذ الجبران؛ لأنه يصعد إلى ماهو خير ما وجب 
عليه. 


قال الشيخ جمال الدين الإسنوي وغيره: فلوالزمته حِقّة أو جذعة فأخرج بتي 
لبون أو لزمته جذعة فأخرج حِقَّتين بلا جبران فالأصح الإجزاء؛ لأنبما يجزئان عما 
شوق ذلك من إبله؛ ففيها أولى. 

ورأيت في رونق أبي حامد: الأصح عدم الاجزاء؛ لأن في الواجب معنىّ ليس في 
المخرج؛ فهو كما لو أخرج بنتي مخاض عن بنت لبون فلا يجزئ بالاتفاق. 

(والاختيار في الشاتين والدراهم إلى معطى الجبران) مالكاً كان أو ساعياً؛ لقوله#: 
«وأخرج معها شاتين أو عشرين درهماً» *" فهذا تخيير للمعطيء فإن كان الساعي هو 
المعطيّ راعى مصلحة المستحقين. 

هذا نصه في المختسصرء وعن الإملاء قول آخخر: أن الاختيار للساعي مطلقاً بأخذ 
الأغبط منهما للمستحقين كالخيار في المائئين بين الحقاق وبنات لبون"©. 

(والاختيار في الصعود والنزول إلى المالك) دون الساعي (على الأصح) من الوجهين؛ لأن 
الصعود والنزول إنما شّرعا رفقاً للمالك لثلا يحتاج إلى كد في تحصيل الواجب. فالتخبير به جدير. 


00 صحيح البخاري؛ رقم ))١1004(‏ وسئن أبي داود رقم (197)» وإين ماجة» رقم (1800). 
13) صحيح البخاري» رقم ))١518(‏ وابن حبان (08/8). رقم (5371)) وابن خزيمة (77/54)» رقم 
014 


) العزيز ط العلمية (؟/ 544). 


/ الوضوح 

والثاني: أن الاختيار إلى الساعي”" ليأخذ ما هو أنفع للمستحقين كا في صنفي 
الماتتين. ونسبه بعضهم إلى نصه في الأم. . 

ومحل الدلاف: ما إذا دفع المالكُ غير الأغيط» فإن دفع الأغبط لزم على الساعي 
مساعدته جزماًء ولا يُلتفت إلى قول الساعي؛ لأنه خلاف المصلحة. 

وإن تساوى الأمران في غبطة المستحقين وتنازعا ففيه طريقان: 

أصحه: القطع بإتباع المالك. والثاني: جريّ الوجهين. 

(وهذا) [أي:]كون الإختيار إلى امالك في الصعود والنزول (عند الصحة) عن المرض 
(والسلامة) عن العيوب. 

(أما إذاكانت إبله مراضاً) والواجب مريضاً (أو) كانت إبله (معيبة) والواجب معيباً 
( يفوض الأمر إلى خبّرة المالك)؛ لأن الجبران المأخوذ قد يزيد عل المدفوع المعيب» 
ومقصوةٌ الزكاة إفادةٌ المستحقين لا الاستفادة منهم. 

مكذاعلله المراوزة» منهم الإمام والغزالي”"» وعلل العراقيون بأنه لو صرف إلى 
المالك الجبران إما أن يصرف المدفوع بين الصحيحين أو غيره: 

والأول ممتنع؛ لأن قدر التفاوت بين الصحيحين فوق قدر التفاوت بين المريضين؛ ف) 
يدفع إليه لأعلى التفاوتين كيف يدفع لأدناهما وفيه خحسران للمستحقين؟ 

والثاني ممتنع أيضاء لأنه لا نظر إلى القيمة عندنا ولا توقيف فيه. فيلزم تخيير الساعي؛ 
لبراعي ما فيه غبطة المستحقين» وهذا أحسن العلتين. 

ولو أراد المالك النزول من سن المريضة أو المعيبة إلى سن ناقصة ويبذل الجبران فنلا 
[منع]؟؛ لأنه تبرع بالزيادة. 

فرع: الجبران الذي يعطيه الساعي على بيت المال» فإذا لم يكن فيه مال باع الإمامٌ 
شيئاً من مال المستحقين وضرف إلى جبران. 


.098/8( المجموع‎ )١( 
.)517/5( والوسيط‎ .)١١7/7( (؟) نباية المطلب‎ 


(*) العزيز (5/ 2005347757 والمجموع (ه/وه6). 


كتاب الزكاة ١7‏ 

(ويجوز الصعود بدرجتين وأخذ جبرانين) مثل أن يعطي مكان بنت لبون جذعة عند فقدها 
وفقد الحقة (والنزول بدرجتين مع جبرانين) مثل أن يعطي بدل الحقّة بنت مخاض. 

وكذلك يجوز النزول بشلاث درجات كأن يعطي مكان الجذعة عند فقدها وفقدالحقة 
وبنت لبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات ويصعد بأن يعطي مكان بنت المخاض 
عند فقدها وفقد بنت لبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات» وهذا لا خلاف فيه 
عندنا هكذا قال الإسنوي وغيره. 

لكن رأيت في الكشف لأبي حاتم: أن ابن المنذر اختار عدم جواز الزيادة على جبران 
واحد اقتصارا على ما ثبت في الحديث؛ وهذا معدود من أصحابناء فهذا يقنضى ثبوت 
الخلاف عندناء والصحيح الجواز؛ لأنه في معنى ماثبت من الحديث”". ْ 

(لكن) جواز الصعود والنزول بدرجتين فأكثر (بشرط أن لا يتأتى الاقتصار على درجة 
واحدة) لفقد الواجب في الدرجة القربى» فلو وجبت عليه بنت لبون فلم يجدها في 
ماله ووجد حقة أو جذعة ورقي إلى الجذعة» أو وجبت عليه جذعة فلم يجدها ووجد 
حقة وبنت لبون فنزل إلى بنت لبون لم يجز (في أظهر الوجهين)؛ لاستغنائه عن أحد 
الجبرانين أخذاً وإعطاء ببذل الحقة» فأشبه مالو صعند أو نزل مع إمكان أداء الواجب. 

ولأنه في ليس في معنى ما ثبت في الحديث. والزكاةٌ توقيفيٌ ". 

والثاني: يموز؛ لأن المتوسط ليست واجبّ ماله. فوجودها كعدمهاء ذكره القاضي 
ابن كج؛ ونسبه الإمام إلى القفال. 

ومحل الخلاف في الصعود ما إذا طلب جبرانين» فإن رضي بجبران جاز بالاتفاق. 
ظ قوله: ” على درجة واحدة ” أراد من جهة المعدول إليها لا مطلقاء حتى لو لزمته 
.بنت لبون فلم يجدها ولا حقة وهو واجد جذعة وبلنت لمحاض فيجوز ترك النزول 
إلى بنت محاض ويصعد إلى الجذعة على الصحيح؛ لأنَّ بنت المخاض وإن كان أقرب 


1 ) النجم الوهاج (6/ 147). 
4 العزيز (777/6) و (7717//0) والمجموع (5/ 0705 


'” / الوضوح 
إلا أنها ليست في الجهة المعدول إليها”". وممن صرح بمسألتنا هذا: الشيخ أبو عبد الله 
الصيدلاني والشيخ أبو الفرج الكرخي والشيخ أبو المكارم الدمشقي. 

(ولا يجوز طلب الجيران إذا أخرج بدل الجذعة ثنية في أحسن الوجهين)”" لأن الجبران 
خلاف الأصل فلا يجاوز [به] الأسنان المنصوصة في الزكاة» وقد مر أن الثنية خارجة 
عنهاء فأشبه مالو أخرج فصيلاً لم يبلغ أسنان الزكاة مع الجيران وأنه لايجوزء ولأنهما 
متقاربتان في القوة والمتفعة؛ مع أنَّ الثنية أقرب إلى ال هرم. 

والشاني: يجوز طلب الجبران؛ لزيادتها بسنة» فأشبه ما لو أخخرج الجذعة عن الحقة» 
وإلى هذا يميل كلام العراقيين ونسبه المصنف في العزيز إلى ظاهر النصء واختاره 
النووي منتسباً إلى الجمهور". 

أما لو أخرجها بلا جبران فلا خلافٍ في الإجزاء؛ لأنّه زاد خيراً. 

(ولا يجوز إخراج شاة و عشرة دراهم عن جبران واحد)؛ لأنَّ الشارع إنما خيّره بين 
شاتين وعشرين درهماء وهذه خميرة ثالثة لم تغبت مسن الشارع فتكون بمنزلة كفارة 
واحدة؛ فانه لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسوٌ خمسة”. نعم لو كان المالك هو الآخذو 
رضي بالتبعيض جاز؛ لأنه حقٌّ له. وله إسقاطه من أصله. ”© 

(ويجوز إخراج شاتين وعشرين درهماً عمن جبرانين) دفعة واحدة؛ لأن كل واحد منههما 
مستقل بالحكمء فأشبه ما لو أطعم عشرة مساكين في كفارة وكسى عشرة في الأخرى. 

وكذلك لو أخرج في ثلاث جبرانات شاتين و أربعين درهماًء أو أربع شياه وعشرين درهماً. 

والشاة ههنا كالشاة المأخوذة في حمس من الإبلء وإن كان المخرجٌ المالكَ. 

وإن كان المخرجٌ الساعيّ فالاعتبار بها يرضى به رب المال. 


0753//4( العزيز‎ )١١ 

زفق قال النووي: إذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدا ثنية ولم يطلب جبراناً جاز. الروضة (1/ 1517) 
() العزيز (757/6), والمجموع (0709/6. 

(5) العزيز (056/0. 

)2( روضة الطالبين (؟/1717). والمجموع (405/6). وينظر: العزيز (079/65. 


كتاب الزكاة / 1" 

ؤشرط الدراهم: كونها نقرة ”“قطعاء وكذا دراهم الشريعة حيث وردت. 

فرع: لو وجبت عليه بنت لبون ولم يجدها وعنده ابن لبون وخقة فأراد أن يعطي ابن 
لبون مع الجبران» فعن القاضي ابن كج: اجواز؛ ولأن الشرع نزله منزلة بنت المخاض 
في حمس عشرينء وعن الشيخ أبي المكارم:المنع» واليه يميل كلام المصنف في العزيز". 

(فصل: لا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع) وهو الذي تمت له سنة وطعن 
في الثانية؛ سمي تبيعاً؛ لعدم[مفارقته] أمه غالباً في التر دد فكأنه تابع لا وقيل: ؛ لأن 
قرنه يكاد يساوي أذنه كالتابع للشيء» والأنثى تبيعة. 

قوله: ”تبيع” بيان لأقل ما يجزئ عنهاء فلو أخرج تبيعة أجزأت وتكون أولى؛ 
للأنوثة؛ وكذا لو أخرج مستا أو مسلة. 

(ولا زيادة حتى تبلغ أربعين» ففيها مسنة» وهي التي تمت لها ستتان) وطعنت في 
الثالشة» سميت مسنة؛ لأن سئها متكاملة في تلك المدة» والذكر مسئاً©. 


(ولا زيادة حتى تبلغ ستين, ففيها تبيعان» ثم يستقر الحساب: ففي كل ثلاثين تبيع» 
وني كل أربعين مسنة)؛ وذلك لما روى مالك عن طاوس بن كيسان عن مُعَادٌ بن 
2 لاف 0 لقم واه و2 لق ع > تلاس ل مدع 02 00 
جَبَلِ : «أنه أَحَدَ من لَكَائِنَ بََرَةٌ تسا وَمِن أَربَعِينَبَهَرَة مسن وَأيَ با دُونَ ذلك 
7 ماخ 1 ال م 151.154 ل 37 "رمف . 0 2 كن زه 
َأبَى أن يَأخْدٌ منة شَينًا. وَقَالَ: ‏ أسمّع مِن رَسُولٍ اللْدِيك فيه ضَسيئًاه. ©» 

(1) قالالمطرزي في المغرب في ترتيب المعرب» (ص7:)471 (وَالتْرَةُ) التقطعةٌ الْذَابَةمنَالفضّوَأوالذَّه وَيعَالْتقرَةفِضَةٍ 
هَلَ الِضَافَةِلِلِبيَانِ» وكذابقية اللغويين, ومرادالشارح هنا الفضة: فلعله أخذه من اللغة الفارسية ففيها النقرة هي الفضة. 
(؟) العزيز (759/6)) وروضة الطالبين (؟1584/5). 

9 العزيز (85/60. 

(4) هو طاوس بن كيسان اليماني المكنى بأبي عبد الرحمن؛ الفارسي الأصلء علم اليمن سمع زيد بن ثابت 
وعائشة وأبي هريرة وابن عباس» وقد أدرك خمسين صحابياً» توفي سنة (7١١هي)‏ بمكة. ينظر: سير أعلام (74/0) 
شذرات الذهب (177/1)» طبقات الحفاظ (41). 

9) تمام الحديث: احَتَّى أَلقَاهُ َأسألة"» فون رَسُولُ اللّهِ يك قبل أن يّقدَمَ مُمَاذّبنْ جَبَل)» الحديث في موطأ 
مالك (755/1)» رقم (144)؛ و مسند الشافعي - ترتيب السندي (9707//1)) رقم (544). و السئن الكبرى 
#فشيوقي (175/1)» رقم 07740 قال النووي: حديث معاذ مشهور رواه مالك في الموطأ وابو داود والترمذني 
:فالنسائي وآخمرونء قال الترمذي: هو حديث حسن:ء قال: وروى مرسلاً وهو أصح. وقد رواه الترمذي وغيره 
طن حديث عبد الله بن مسعود أيضا إلا أن إسناد حديث ابن مسعود ضعيف. المجموع (415/0). 


4 / الوضوح 

قال الشافعي: وطاوس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه يهان وسيرة معاذ بينهم مشهورة”". 

فرع: لوأخرج تبيعين بدل مسن في أربعين جاز عند الجمهورء وقال صاحب 
التهذيب: لا يجوز؛ لأن العدد لا يقوم مقام السنء كا لو أخرج عن ست وثلاثين 
بنتي ممحاض”". 1 

ولك أن تقول: هذا يخالف ذلك. فإن التبيعين يجزئان عن ستين» فعن أربعين أولى» 
وبنتا محاض ليستا من فرض نصاب. 

(ويتغير الواجب بزيادة عشر عشر) ففي سبعين تبيع ومسنة؛ وفي ثمانين مسنتان» وفي 
تسعين ثلاثة أتبع» وفي مائة مسنةٌ وتبيعان» وهكذا أبداً". 

واعلم: أنه لا مدخل للجبران في زكاة البقر والغنم؛ لأن الشّنة لم يرد به إلا في البل» 
وليس هو بموضع القياس". | - 

(فصل: لازكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين» قفيها شاة» وليكن جذعة من الضأن أو 
ثنية من المعز) وقد مر تفسيرهماء ولا يجزىء الذكر منهما على ما سيأتي. 

(ولا زيادة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان, ولا زيادة حتى تبلغ ماثتين 
وواحدة: ففيها ثلاث شياه ولا زيادة حتى تبلغ أربع مائة ففيها أربع شياه» وقد استقر 
الحساب» ففى كل مائة شاة)*؛ هذا مضمون كتاب الصديق إلى أنس بن مالك باليمن 
كما أخرجه الغارق بطوله298 قال إمامنا الشافعي: وأهل العلم لا يختلفون في ذلك ”". 

ولا أثر لسقوط الزكاة بتفريق المال عندنا حتى لو ملك أربعين شاة ببلدين لزمه 


(0) الأم (6/5), 

(؟) المجموع (415/5). 

(”") العزيز (ه/ ه78), 

(4) المهذب .)١54/1١(‏ والعزيز (5/ 750). والمجموع (0/ 0778. 

.0707٠١/60( المجموع‎ )5( 

قف الحديث في صحيح البخاري؛ رقم ))١1904(‏ و ينظر: سئن أبىداود: رقم (15717) و سنن النسائى» رقم 
(فقتقفة 

7 الأم: للشافعي (9/5). 


كتاب الزكاة / 56 
الزكاة» و لا لزيادته حتى لو كان له ثمانون شاة كل أربعين منها ببلد؛ لم يلزمه إلا شاة 
واحدة تباعدت المسافة أو تقاربت. 

ولنا وجه يوافق مذهب أحمد: أنه إذا تباعدت المسافة جعلت كملك رجلين؛ ففى 
لثمانين في البلدين تجهب شاتان. ْ 

لنا: الإجماع على أن الدنائير والدراهم إذا كانت ببلدين لا تصير كملك رجلبين» 
فكذلك الماشية©". 

لقان اد برو ملي اشرو اا 
الواجب وغيره؛ فلا معنى للعدول إلى غيره؛ فيؤخبذ العمراب من العرابء والجاموس 
من الجاموسء والارحبية” من الارحبية» والمهرية من المهرية”"» والضأن من الضأن» 
والمعز من المعد©». 

(وأصح الوجهين أنه يجوز أخذ المعز من الضأن وبالعكس بشرط رعاية القيمة)؛ 
لأنبما من جنس واحد فأشبه المهرية مع الأرحبيبّة أل ترى أنه يكمل نصاب أحدهما 
بالآخر: فلو ملك أربعين من الضأن الوسط فأخحرج تثنية من المعز الشريفة تساوي 
جذعة من الضأن الذي يملكه من الماشية جاز» وكذا بالعكس. 

والثاني: لا يجوز؛ كالإبل عن الغنم وعكسه. 


.)175/5( وشرح البهجة‎ »)775 /١( وأسنى المطالب‎ )1١/5( ينظر: الام‎ ) )١( 

(0) نسبة إلى أرَحَب وهو قبيلة من همدان قال الزبيدي: الأرحبية: إبل كريمة منسوبة إلى بني أرحب من بني 
#مدان وعليه اقنصر الجوهريء ونقله الشريف الغرناطي في شرح مقصورة حازم. تاج العروس (١01)»ولسان‏ 
إلعرب /١(‏ 41)) ومعجم البلدان .)١44 /١(‏ 

ضف والمهرية بسكون الهاء مع فتح الميم منسوبة إلى مهرة بن حيدان» وهي بلدة من عمان» وقيل: : هي من 
,قضاعة باليمن» وقيل: : وهي نجائب لايعددها شيء في سرععة جرياتها وهذه هي المسميات بالإبل العراب لكوتها 
ثيل العرب. حاشية البجيرمي على الخطيب (؟0704/7). 

إوقال ياقوت الحموي: قال العمراني: مهرة بلاد تنسب إليها الإبل» قلت : هذا خطأء إنم) مهرة قبيلة وهي مهرة بن 
, انبن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية؛ وباليمن هم لحلاف يقال بإسقاط المضاف إليه 
نه وبين عمان نحو شهر. معجم البلدان (0/ 9714). 

) العزيز (0/ 0814. 


كا الوضوح 

وعن القاضى حسين وجه: أنه لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز العكس؛ لأن المعز 
دون الضأن في المنافع "©. 

وكلام الإمام يقرب من هذا؛ حيث قال: الضأن أشرف من المعز”". 

وتصحيح المصنف جواز أخمذ الضأن عن المعز وبالعكس كالمستثنى من قوله: ” إذا 
اتحد نوع ماشيته أذ الفرض منه”. 

واعلم: أن كلام العزيز والروضة وشرح المهذب يقتضي ترجيح المنع؛ لأنهم جزموا 
أولاً بأخذ الفرض عن النوع الموجود ثم حكوا الدلاف عن البغويّ ونسبوا تصحيح 
الجواز إليه؛ ويدل على ما ذكرنا كلام التنبيه والتصحيح, وعلى هذا فيكون تصحيح 
المصنف هنا تبعاً للبغوي؛ لأنه تخالف لما جزم به في العزيز”". 

(وإذا اختلف النوع كالضأن والمعحز من الغنم) والعراب والجاموس من البقرة» 
والأرحبية والمهرية من الإبل (فأحدٌ القولين: أنه يؤخذ الفرض من الأغلب) وإن كان 
الأغبط خلافه؛ لأن النظر إلى كل نوع مما يشقٌ» فاعتبر فيه الغلبة كما في المركب من 
الإبرسيم وغيره (فإن استويا أخذ الأفبطٌ) كما لو اجتمع في ماثشين من الإبل أربع 
حقاق وخمس بنات لبونء هكذا قال الأئمة. 

ومن قال هناك: ” الخيرة إلى المالك ” فكذلك يقول هناء فلا تغفل عن منازل 
الخلاف. ش 

(وأظهرهما انه يخرج ماشاء بشرط أن يقسط المخرج إلى نوعين باعتبار القيمة)؛ أداء 
لما يتوجه عليه من فرض الجانبين. وقضية كلامه أن الخيرة في إخحراج أحد النوعين إلى 
المالك» ورجحه الشيخ بدر الدين الزركشي وغيره» وقال المتولي: المذهب أن الخيرة 
إلى الساعي» واعتمده في العجالة» وهذا هو المختار عندي؛ لأنه منطوق لم يتعارضه إلا 


(1) ينظر: حلية العلماء (/ 44)» وذكره النووي مفصِلَّةُ في الروضة (5/ 178). 
(؟) خباية المطلب 1718/70 )» رقم المقطع (1851) والعزيز (0/ 0785. 
(”") الروضة (0118/5)» والعزيز (/ 0785. 


كتاب الزكاة / /ا" 


المفهوم وإذا تعارض [المنطوق والمفهوم] فالأخذ بالمنطوق أولى". 


لبليانا 


وني المسألة قول ثالث محكي عن الأم 

أنه إذا اختلف الأنواع يؤخذ الفرض من الوسطءكا في الثغار والزرع ©. 

ووجه رابع: أنه يؤخذ من الأجود؛ أخذاً من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون©. 

وطريقة أخرى: وهي أنّ محل القولين ما إذا م يحتمل الما أخدٌ واجب كل نوع منه 
لوكان وحده؛ فإن احتمل أخذ كذلك بلا خلاف, مثاله: ملك ماثتين من الإبل: مائةٌ 
أرحييبّة ومائةٌ مهرية فيؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه؛ ولا يجوز أخذ أربع 
من أحدهما برعاية قيمة الثاني؛ والمشهور طرد الخنلاف9©» 

(فإن كانت له ثلاثون من المعز وعشر من الضأن فعلى القول الأول يؤخذ المعز)؛ 
لأنه الأغلب. 

(وعلى الثاني يؤخذ ماعزة أو ضائنة بقيمة ‏ ثة أرباع ماعزة)؛ ليقع كل ربع في مقابلة 
عشر من المعز (وربع ضائنة)؛ ليقابل ذلك عشرا [من] الضأنء كأن كان يساوي آحباد 
المعز أربعاً أربعاً و آحاد الضأن ثانا ثهاناء فليكن المخرج ضائنة أو ماعزة يساوي 
حمسا. وليجيء قول الوسط ههنا”. وعلى الوجه الرابع: يؤخذ الأشرف. 

ولو كان له حمس وعشرون من الإبل عشر مهرية وعشر أرحبيبّة وحمس مجِيديّة لمق 


)١(‏ فشرط العمل بالمفهوم أن لا يعود على أصله الذي هوالمنطوق بالإبطال. البحرالمحيط (0/ »)١417‏ والإحكام 
64/5 
() الام (17/1)» وقال الحصكفي: والمصدق لا يأخمذ إلا الرسط وهو أعلي الأدنى. رد المحتار على الدر المختار 
ماه 
(5) نسب الامام النووي حكاية هذا القول إلى أبي القاسم بن كج. المجموع (0/ 071/4. 
22 العزيز (0/ 787 والأم (7/ 2١١‏ وحاشية الشيرواني على تحفة المحتاج (7/ 7374)» والحاوي الكبير 
4 77/49 ). والروضة (159/7)) ومغني المحتاج (اركمة). 
وله) أي القول المحكي عن الشافعي باختيار الوسط. 
200 الأصل مجيدية كما جاء في العزيز (5/ 7817© والروضة )١7١8/1(‏ والمجموع (7178/0) والحباوي الكيهر 


4 / الوضوح 
فعلى القول الأول يؤخذ بنت محاض أرحبيبّة أو مهرية بقيمة نصف أرحبيبّة و مهرية 
لأنم) أغلب ولانظر إلى المجَيديّة. 

وعلى القول الثاني الأظهر يؤخذ بنت محاض من أي نوع شاء بقيمة حسى أرحبيبّة 
وخمسى مهرية وخمس مُجيِديَّة فإذا كانت قيمة بنت لمحاض المهرية عشرة دنانير وقيمة 
بنت محاض الأرحبيئّة خمسة وقيمةٌ بنت ناض المُجُيديّة ديناران ونصف أخحذ بنت 
محاض من أحد أنواعها تساوي ستة دنائير ونصفاً فتكون حُُسى عشرة ومسى خمسة 
وخمس [دينارين ونصف]. 

وعلى القول المحكي عن الأم: تؤخذ الأرحبيبّة؛ لأنها الوسطء وعلى الوجه الرابع 
تؤخذ المهرية؛ لأنها الأشرف2". 

(ولا يؤخذ في الزكاة مريضة ولا معيبة)؛ لأن مبنى الزكاة الرفق بالفقراء؛ وفي أخذ 
دحي رمعو ات باك وا ولا (وَلَاتَيَمَمُوا الكت مِنْهُ 
مُتفِهُون (البقرة: /751), 

والمراد بالمرض: ما ظهر أثرا من ضناء وعجف”" ونحوهماء وبالعيب: ما يثبت الرد 
في البييع. 

(إلا إذا كانت ماشيئّه كلها مراضاً أو معيبة)؛ فإنه لا يكلف إخراج الصحيحة؛ لأن 
المستحقين إنما اشتركوا في ذلك» فيكون في إخراج الصحيحة إجحاف بالمالك؛ وقد 
قال الله تعالى: +( حُد منْ مم صَد صَدَكَهٌ تُطَهَرَهُمَ 4 (التوبة: 200» والصحيحة ليست في ماله. 

فلو كانت متفاوتة في المرض والعيب فيؤخذ منها الوسط؛ جمعاً بين الحقين. 


وغيرهاء وني الام (9/١٠)كتب:‏ (نجدية)؛ وفي المزني: (عيدية)» ومجيدية منسوية إلى فحل من الإبل اسمه 
مُجيد. قال المقري: والإبل (اجَيبَّة) على لفظ التصغير والنسبة» هكذا هي مضبوطة في الكتب. المصباح المدير 
64/7١‏ 

)١(‏ هذه الأمثلة ذكرت في العزيز (7410//0): والحاوي الكبير (77/5)» والروضة (؟/19١)‏ والمجموع 
لضفه 

(؟) الضنيٌ: السقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه بعضهم لا يثنيه ولا يجمعه يذهب به مذهب المصدر وبعضهم 
يثنيه ويجمعه» وأعجفه أي: هزله. تختار الصحاح (17/5)؛ ولسان العرب (9/ 577 754) و (481/14). 


كتاب الزكاة / 8" 


ويفهم من كلامه أنه لولم يكن الصحيح منهنا إلا قدر الواجب عليه يجب إخراجه. 
وهو كذلك, وقد صرح به في العزيز؛ ”' لقوله يَيع: «لا يؤخذ في الصدقة هرمة ”"ولا 
ذات عوار» فقضيةً هذا أن لا تؤخدّ مريضة ولا معيبة أصلاًء فخالفنا فيما إذا كانت 
ماشيثّه كلها مراضاً أو معيبةً فبقى الباقي على قضية الدليل. 

وإن كان الصحيح منها دون قدر الواجب» كا إذا وجبت عليه شاتان في ماثني شاة 
وم يوجد فيها [إلا] صحيحة؛ فقد حكى الإمام عن شيخه الشيخ أبي محمد: أ :أنه جب 
عليه صحيحتان ولا تجزؤه صحيحة ومريضة؛ لأنهما كما يزكيان ماله تزكى كل واحدة 
منهما الأخرىء فيلزم أن تزكّيّ المريضةٌ الصحيحة» وهو ممتنع. 

وحكى المصدف عن العراقيين والصيدلاني من المراوزة: أنه تجزيه صحيحة ومريضة؛ 
لأن امتناع إخراج المراض منوط بم إذا وجد الصحاح قدر الواجب”". ومن هذا يؤخذ 
بطريق الأولى: أنه لو كان له مائة شاة مراضاً ومائة صحاحاً لا يجوز إخراج صحيحة 
ومريضة”. 

ثم اعلم: أن قياس ماذكر من تقسيط المخرج على النوعين يقشضي أنه إذا [أخحرج] 
صحيحة من المال المنقسم إلى صحاح ومراض لا يجب أن تكون بقيمة صحاح ماله 
بل يتقسط بالقيمة إلى الصحاح و المراض” 

مثاله: أربعون شاة نصفها [مراضٌ] ونصفها [صحاحٌ]؛ وقيمة آحاد الصحاح 
ديناران ديناران» وقيمة آحاد المراض دينار دينار» أخذ صحيحة بقيمة نصف صحيحة 


ونصف مريضة. وذلك بأن تساوي ديناراً ونصفاً. 


)00 العزيز (ه/ م 

(1) قوله: “هرمة“بفتح الماء وكسر الراء : الكبيرة التي سقطت أسنانباء وقوله: ““ذات عوار “بفتح العين المهملة 
بويضمها أي: : معيبة» وقيل: بالفتح العيبء. وبالضم العور. فتح الباري (7/ 757): شرح الحديث (1741): 
َل ع 0007/0١‏ 

الأم (؟/ 4)» والمجموع (5/ 074 ). وتحفة الأحوذي (7/ 4 »)3١‏ والعزيز (191/5). 

المجموع (9/ 7/ا[8). 

6 المهذب (114/1). 


/ الوضوح 

ولو كانت الصحاح منها ثلاثين والقيمة ماذكرناها أخذ[صحيحة] بقيمة ثلاثة 
أرباع صحيحة وربع مريضة وذلك بأن تساوى ديناراً ونصفاً وربعاء ولول يكن في 
الأربعين إلا صحيحة أخذ صحيحة بقيمة تسعة وثلاثين جزءاً من أربعين جزءاً من 
مريضة وججزء من أربعين من صحيحة وذلك بان تساوي ديناراً وربع عشر ديثار» 
وهذاني شاة مع أربعين. 

فإن ملك مائة وإحدى وعشرين شاة فينبغي أن يكون قيمة الشاتين المخرجتين قدر 
جزء من مائة وإحدى وعشرين من قيمة الجملة؛ وإن ملك خساً و عشرين من الإبل 
فليكن قيمة المأخموذة جزأ من خسة وعشرين جز ممن قيمة الكل؛ وقس على هذا 
واجبات سائر النصب"©, 

والكلام في العيب كالكلام في المرض.إذا انقسمت ماشيته إلى سليمة ومعيبة”". 

(ولا يؤخمذ الذكر)؛ لأن الإناث في مظنة الدرٌ والنسل فهي أرفقٌ بالمستحقين (إلا إذا 
كانت الواجب ذكراً) كالتبيع في ثلاثين من البقرء وابن لبون عند فقد بنت المخاض. 

وهذا الاستثناء يوجب حصر الجواز فيهماء وليس كذلكء بل يجزئ الحق عند فقد 
بنت المخاض مع وجود ابن لبون مع أنه ليس واجب ماله وكذلك يجزئ المسن عن 
تبيعء والتبيعبان عن مسنة» خلافا لصاحب التهذيب”. 

(وإلا إذا تحضت ماشيته ذكوراً) فلا يكلف عليه إخراج الأننى (على أظهر 
الوجهين)؛7 لأن [ني] تكليفه تحصيل الأنئى حرجا وتشديداء وأمرٌ الزكاة مبنيّ على 
الرفق» ولهذا يشرع الجبران» وبالقياس على أخمذ المريض من المراض» ولإطلاق قوله 


م ولع 


تعالى: «إخُدْ نموم صَدَهَهُنلَهَرُهُمَ )4# وعلى هذا يؤخذ من [ستة] وثلائين من ذكور 


0717 4 39/7 /9( أربعة من هذه الأمثلة الخمسة موجودة في المجموع‎ )١( 

(؟) هذه الامثلة ذكرها الامام الرافعي في العزيز (0/ "1/١‏ 0371/7. 

"© التهذيب في فقه الإمام الشافعي (78/17). 

(4) قال السيوطي: لا يؤخمذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع: احدها: ابن لبون أو حق عند فقد بنت 
مخاض. الثاني: تبيع في ثلاثين من البقر. الثالث: الشاة المخرجة فيم| حون خمس و عشرين. الرابع: البعير المخرج 
كذلك. الخامس: إذا قحضت ذكوراً. الاشباه والنظائر (444). 


كتاب الزكاة / #1١‏ 
الإبل ابن لبون قيمته أكثر من قيمة ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت 
لمحاض2©. 

والثاني: لا يجوز إخراج ذكرء بل عليه تحصيل أنثى؛ لأن الإناث موردُ النصوص إلا 
ماكان في معنى المستئنى من الشارعء وما أخذ منه فلا يجوز العدول عنهاء وعلى هذا 
فلا تؤخحذ أنثئى كانت تؤخذ لو تمحضت إناناء بل يقوّم ماشيته بتقدير كونها إناثاء 
ويقومٌ [الأنثى]المأخوذة منهاء ويعرف نسبتها إلى المجموع؛ ثم يقدم ماشيته الذكور 
ويؤخذ عنها أنثى بقيمة ما تقتضيه النسبة. 

وكذلك الأنشى المأخوذة من الإناث والذكور تكون كالأنثى المأخوذة من محصض 
الإناث. 

وقس طريق التقسيط على ماذكرنا في الصحاح والمراض. 

وفي المسألة وجه ثالث: وهو أنه إن أدى أخحذ الذكر إلى التسوية بين النصابين لم 
يؤخذه فيؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين؛ وحِقٌ من ست وأربعين وجذع من 
إحدى وستين, ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلائين؛ لأنّ ابن لبون مأخوذ من خمس 
وعشرين عند فقد بنت لمحاض فيلزم التسوية بين النصابين. 

ولك أن تقول: لا تلزم التتسوية لا في كيفية الأخسذ ولافي المأخموذ. بيانه: أن أخذ ابن 
لبون من ست وثلائين مشروط بعدم بنت لبون لا بعدم بنت المخاض», وأخذه مسن 
خمس وعشرين مشروط بعدم بنت المخاض لا بعدم بنت لبونء فإذاً لا تسوية بينهما في 
كيفية الأخذف وإذا أخذت ابن لبون في ست وثلاثين فوق ابن لبون المأخوذ من مس 
وعشرين كما أشرنا إليه فقد انتفت التسوية بينهما في المأخوذ”". 

(ولا تُؤخذ الصغيرة)؛ لأن النتصوصى مقتضية لوج وب الأسنان المقدرة (إلا إذا كان 


<1) هذا المكال ذكره النووي وقال: هذا الرأي الأصح المنصوص هو جوازه؛ وهو قول أبي إسحاق وأبي طيب 
. بن سلمة. المجموع ا فض" 
9) العزيز (710/1/0). 


7 / الوضوح 
ماشيته كلها صغاراً) بأن حدثت من الماشية في أثناء الحول فصلات”" أو عجول” أو 
سخال»”" ثم ماتت الأمهات كلهاء وتم حولها وهي صغار بعدء وقلنا: إن الول لا 
ينقطع بموت الأمهاتء أو تملك نصاباً من صغار المعز وحال عليها حول فإنها لم تبلغ 
سن الإجزاء؛ إذ المجزئ من المعرّ ما له سنتان؛ فلا يكلف تحصيل كبيرة (على الجديد) 
فتؤنحذ الصغيرة من الصغار كما يؤخذ المريضة من المراض. 

وفي قول الصديق حيث قال:!وَاللّ لو مَتعُوني ناا" كَانُوا يوَدُوتها إل رَسُولٍ الل هه 
لََائلتُهُم عَلَ مَنعِهًا» دلالتان على ذلك: 

إحديهها: رواية أداء العناق إلى رسول الله يل والثانية: إجماع الصحابة؛ لموافقتهم إياه. 

والقديم: أنه لا يؤنخذ إلا كبيرة؛ لأن الأخبار الواردة تقتضي إيجاب الأسنان المقدرة 
من غير فرق بين أن تكون الماشية كباراً أو صغاراً.©© 

التفرييع: إذا قلنا بالجديد فهل يؤخذ الصغيرة مطلقاًء من أي مال كانت أم فيه 
تفصيل؟ 

اعلم: أن الجمهور قطعوا بأخذ الصغار من الغنم؛ من غير تردد واختلفوا في الإبل 
والبقر على ثلاثة أوجه: 

أحدها: انه لايؤخذ الصغار منهاء لأنه يلزم منه التسوية بين الثلاثين من البقر 


زفق الفصيل: ما فصل عن اللبن من أولاد البقرء والفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه؛ والجمع فصلان و 
فصال. لسان العرب .)01717/١١(‏ 

(؟) العجل: ولد البقرة» والجمع عجلة وهو العجول والأنئى عجلة. لسان العرب: »)4794/١١(‏ ومختار 
الصحاح (116). 

© السخلة. ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكراً كان أو أنثى؛ وجمعه سخل بوزن فلس و سخال 
بالكسر. لسان العرب »)7737/1١1(‏ مادة: (س خ ل)» وتختار الصحاح (15؟١).‏ 

2 العناق: هي الصغيرة من ال معز لم تبلغ سنة» مغني المحتاج (1/ 9817)» ولسان العرب /٠١(‏ 1/9؟). 

)2 صحيح البخاري؛ رقم (800١)؛‏ وسنن أبي داوده رقم ))١207(‏ وصحيح مسلم رقم: (199- (50 
لكن في رواية مسلم بلفظ (عقالا). ومعنى عقالا: زكاة العام. شرح النووي على مسلم »)3١8/1(‏ والقاموس 
النقهي ١1/ؤوه؟).‏ 

.07/ /5( المجموع‎ )5١( 


كتاب الزكاة / #39 


وأزبعين بأخذ العجل» وبين حمس وعشرين من الإبل وإحدى وستين بأخذ الفصيل» 
ولا سبيل إلى التسوية بين النصابين؛ وهذا اختيار أبي عباس وأبي إسحاق» وعلى هذا 
فيؤخل كبيرة بالقسطء ولايكلف بكبيرة يؤخذ من الكبار". 

والثاني: لا يؤخذ الفصيل فيما دون إحدى وستين وفيها؛ لأن اختلاف الواجب فيهما 
إنها هو بالسنء فلو أذ لسوّى بين القليل والكثيرء أما إذا جاوز ذلك فيكون الاعتبار 
بالعدد فيشبه الغنم وكذلك البقرء وبه قال الصيمري وابن عبدان. 

والثالث: يؤخذ الصغار منهما مطلقا؛ اعتباراً بجنس امال كما يؤخذ من الغنم» لكن يجتهد 
الساعي ويحترز عن التسوية» فيأخذ فصيلاً في النصاب الثاني فوق الذي يأخذ في النصاب الأول» 
وني الثالث”" فوق الذي في الثاني» وكذلك في أخذ العجول من البقر» وهذا ما اختاره الشيوخ» 
كالصيدلاني وأبي زيد. وصححه الإمام والغزالي ومال إليه صاحب .التهذيب؛ وهو الأقوى©. 

وإن قلنا بالقديم: فيؤخذ كبيرة هي دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة فيتقسط 
عليهاء فإن م يجد كبيرة با يقتضيه التقسيط تؤخذ منه القيمة للضرورة©. 

(ولا يؤخذ الرئى) بضم الراء وتشديد الباء (وهي حديث العهد بالنداج)” سميت 
ربّى؛ لأنهافي الربّة» وهي: نفاس المواشي. يقال: هي في ربّاتباء كما يقال: المرأة في 
نفاسهاء وقيل لأنها تربي ولدها والجمع ربّيات بالفم. 

قالالأزهري: "' وهذا الاسم يطلق عليها إلى مسة عشر يوما من ولادتهاء قال 


.)08017//١( المجموع (08/4") ومغني المحتاج‎ )١( 
(؟) النصاب الاول : خمس وعشرون إبلاء النصاب الثاني: : هو ست وثلاثون إبلاء النصاب الثالث وهي ست‎ 
59 وأربعون إبلا.‎ | 

:© المجموع (0"908/5. وينظر: العزيز (0/ 785-378). 
: (4) العزير (4: 0ى*), 
ا : (0) الزاهر »)١57/1(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه )»©3١(‏ والمطلع ))١17(‏ ولسان العرب .)700//١14(‏ 
032 هو محمد بن احمد بن الازهر بن طلحة؛ الأزهري أبو منضور العلامة اللغوي الشافعيء كان رأساً في اللغة والفقه» 
ثقة ثبتاء من آثاره : #هذيب اللغة» وتفسير ألفاظ المزني» وعلل القراءات» توفي سنة (070) الهجرية. ينظر؛ سير أعلام 
(التبلاء ء (07176/17)» وطبقات الشافعية للشارح (44): وشذرات الذهب «7/ الا وهدية العارفين (5/ 49). 


1 


5 / الوضوح 
الجوهري: إلى تمام شسهرين: وهو اختيار القاموس”"» ويكون ذلك في الغنم على ما 
فسرهفي العزيز"» وقيل:في الإبل والبقر أيضاً. 

وإنا لا يؤخذ؛ لأنها من كرائم الأموال» وقد تي عن أخذها. 

(ولا الأكولة؛ وهي: المبسمّنة للأكل) على ما فسره أبو عبيدة» وَقَالٌ شمر: ف ال غَيره: 
ُولَةُ عَنَمِ الرّجُلٍ: | خَمِيُ واهرِمَةٌ والعَاقِرٌ". 

وإنما لا يؤخذ؛ لما روي عن عمر: أنه نبى ساعيه سفيان بن عبدالله © “عن أخذ الأكولة». 

(ولا الماخض وهي: الحامل)؛ لأن في أخذها إجحافاً بالمالك؛ لاشتمالها على حيوان آخر 
م يجب عليه» وروي: ١‏ أنه يي مبى عن أخل الشافعة»” وهي التي في جوفها ولد. 

قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: والني طرقها الفحل هنا كالمحققة الحمل؛ 
لأن الغالب في البهائم العلوق©. ‏ < 

ولو كانت ماشيته كلها حوامل لم يكلف بإخراج حامل؛ ويعفى عن هذا الوصف 
كا يعفى عن الوقص؛ إذ في إيجابها إِيجابُ حيوانين؛ بخلاف ما إذا كانت كلها سمناً؛ 
فإنه يطالب بسمينة» ويجعل السمن ككجودة النوع. 

(ولاخيار المال) وهو: فحلٌ الغنم امعد للضراب؛ لأنه[كريمٌ] أيضاً «وقد نهى عمر 
ساعيه عن أخذه». 
)١(‏ الوْبّى: التي في البيت لبن وقيل: الحديثة التناج. الزاهر (157/1)» والمغرب (710/1)» وكتاب العين 
(707/4)» والفائق في غريب الحديث لمحمود بن عمر الزتغشري» بتحقيق: علي محمد البجاوي - محمد أب الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية - دار المعرفة - لبنان: */ /ا0)؛ والصحاح (111/1)) والقاموس (ص: /41). 
)5١‏ العزيز (709/4/6). 
ضف تهذيب اللغة »)7٠١ /٠١(‏ والزاهر (1/ 15): ولسان العرب ١ /١١(‏ ؟) والنهاية (08/1). 
2 سفيان بن عبدالله الثقفي الصحاي» والحديث صحيح كما قال النووي في المجموع (0/ 0747 وينظر: موطأً 
مالك» رقم (501): ومسندالشافعي (1/ 40) والأم (1/ )٠١‏ وسنن البيهقي الكبرى (5/ ٠٠١‏ رقم (0/015 
والعزيز (0/ 704). 
فك مخحصر المزني (47): وقال مالك: هي الحامل . قال ابو عبيد: هي التي قد أخذها المخاض لتضع. غريب 
الحديث لابن سلام (7/ 91). 1 ْ 
زفق روى النسائى بمعناه فى السئن الكبرى؛ رقم (7705)) و فى سنن أبىداود رقم .)١981(‏ 
(7) النجم الوهاج (9/ .)١6١‏ 


كتاب الزكاة / 486 

وقديقال: ا لي 
على الخاص 

(إلا أن يرضى المالكٌ يبذها؛ لأنه متطوعٌ بالزيادة محسرٌ بالإرفاق مع الفقراء» وقد 
قال الله تعالى: ماعل المخيديت ون سيل ). (التوببة: 91) 

فان قلت: قد مرّ أن الذكر لا يؤخذ في الزكاة» وقد فسرت خيار المال بفحل الغنم 
فكيف يصح إطلاق قوله: ” إلا إذا رضي امالك ببذلها ”؟ 

قلنا: لا مانع من ذاك؛ لأن معنى قوله: ”ولا خيار المال” أي:حيث يجوز أخخذه بأن 
تمحضت ذكوراء ولابأس بأن يجمع في حكم ماهو جوازُه مشروط بشيء وماهو 
جائرٌ على الإطلاق. 

(فصل) في بيان الخلطة ”“وهي:أحد أصول الزكاة» ولها أثر في التقليل و التكثير 
والإيجاب. 

والأصل فيها ماروي عن حديث أنس أن النبي يي قال: «لا يجمع بين متفرق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»”": قال الأئمة: هذا نمي عنه للساعي والمالك عن 
الجمع والتفريق الدّين يقصٌّد بهما الساعي والمالكُ تكثيرٌ الصدقة وتقليلها. 

مشال جمع الساعي: أن يكون لأحد المالكين عشرون من الغنم وللآخر عشرون» 
وهي متفرقة» فأراد الساعي أن يجمع بينه)؛ ليأخذ منهما شاة. 

ومثال تفريقه: أن يكون لما ثهانون مختلطة فأراد تفريقهم)؛ ليأخذ شاتين. 
ْ وأماجمع المالك مثل: أن يكون لأحد المالكَين أربعون, وللآخر أربعون.[فأرادا] 
الجمع؛ لثلا يأخذ منهما شاتين. 
ووجه الاستدلال عن الحديث المذكور؛ أنه لولم يكن للخلطة أثرٌ لما كان للنهسي عن 
اللجمع والتفريق معنى. 
13) الخليطان: الشريكان لم يقتسم الماشيه وتراجعها أن يكونا خليطين في الإبل تجب فيها الغنم فتوجد الإبل في 


بد أحدهما فتؤخذ منه صدقتها فيرجع عل شريكه بالسوية. لسان العرب: (597/7). 
لقف رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (1500١)؛‏ و سن أبىذاؤذ؛ رقم (1977) ومسئد أحمد رقم [قففة 


1 / الوضوح 

ثم الخلطة على نوعين”"©: خلطة الاشتراك» ويقال لما: خلطة الأعيان وخلطة الملك. 

وخلطة الجوار» ويقال لا: خلطة الأوصاف.0© 

وقد جمعهما المصنف في هذا الفصل مبتدثاً بخلطة الاشتراك؛ لأصالتها بالنسبة إلى 
الأخرىء وقال: 0 

(إذا اشترك اثنان فصاعدا في نصاب من الماشية بإرث أو ابتياع) أوائّهاب أو وصية 
(زكّياها زكاةً رجل واحد)؛ لإطلاق قولهيّ: «في كل خمس شاة, وفي كذا كذا»» ولم 
يفرق بين كونه لمالك أو مالكين. فلو كان جملة المال أربعين من الغنم تجب فيها شاة» 
ولو انفره كل واحد بنصيبه لما وجب ثيء. 

ولو كان جملنه ثيانين تجهب فيها شاة؛ ولو انفره كل منهما بأربعين لوجب على كل 
واحد منهما شاة» فهذا معنى قوله: ”زكيا زكاة رجل واحد". 

ويشترط كون الشائع نصاباء كما أشار إليه بقوله: (ولو خلطا المالين خلطة جوارٍ 
فكذلك) زكّيا زكاةً رجل واحد بالإجماع» كما نقله الشيخ أبو حامد وابن المنذر. 

وقد شذ الحتاطي بنقل وجه: أن خلطة الجوار لا أثر لها”" وزيّفه ”*» الجمهور. 

ويشترط كون المخلوط نصاباً كالشائع» فلو خلط اثنان كل تسعة عشر نعجة بمثلها للآخر 
وانفرد كل منهما بشاة فلا زكاة» فلو خلطا الشاةً بالشاة ولو منفردتين عن سائر المال زكيا الأربعين. 

(ويشترط في الحالتين) أي: في خلطة الاشتراك وخلطة الجموار (أن يكونا من أهل 
وجوب الزكاة» فلو كان أحدهما ذمياً أو مكاتباً م تؤثر الشركةٌ ولا الخلطة)» بل لو كان 
نصيب الحر المسلم نصاباء زكّيا زكاة الانفراد» وإلا فلاشيء؛ لأن من ليس من أهل 
وجوب الزكاة لا يجوز أن يكون مانّه سبباً لوجوب الزكاة على الآخر. 


.)009/1١( والمجموع (785/5)» ومغني المحتاج‎ »)١5 /1( والأم‎ »09٠0 /0( العزيز‎ )١( 

(؟) قال أبوعبدالله البعلي: سميت خلطة أعيان؛ لأن أعيانها مشتركة؛ وسميت الثانية خلطة أوصاف؛ لأن نصيب 
كل واحد موصوف بصفة تميزه عن الآخر واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل. المطلع 
على أبواب المقنم 1717). 

© العزيز: (6/ »)75٠‏ والمجموع: (0/ 046. 

(4) أي رده الجمهورء يقال زافت عليه دراهمه أي صارت مردودة لغش فيها. لسان العرب: .)١517/9(‏ 


كتاب الزكاة / #17 


وحكم[المال] الموقوف ومال بيت المال كال الذمي والمكاتب في عدم تأثير الخلطة©. 

(ويشسترط في خلطة الجوار أن لا يتميز المالان في المشرع) وهو موضع شرب الماء 
للمواشي عللاً ومهلة7. 

والمراد بعدم التميز: أن يستقى أو يسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بير أو 
حوض أو مياه متعددة» ولا يختص أحدهما بموضع للاستقاء أو السقي (والمراح) بضم 
الميم» هو الموضع الذي تأوي إليه ليلة©. 

ع اي ا ل ل تشت الخلطة.» 

كانا يخلطان نبهاراً. 

(والُّسرح)- بذ بضم الميم وفتحهاء والفتح أ فصح- هوالموضع الذي تجيء إليه بهاشية 
من المراح قطعة قطعة. وتقف أوائلها حتى تلحق اراعرها: فإذا الجيمس النتكل 
امتدت إلى المرعى, أي: المرتعى؛ وقيل: يطلق هذا الاسم على ذلك الموضع والمرتعى 
نفسه؛ لأن الماشية مسرحة إليهماء وقيل: يختص بالمرعى» وقيل: هو طريقها إلى المرتعى» 
وليس اختلافاً في الحقيقة» بل كل منهم يشترط اتحادهم|©». 

(وموضع الحلب)” . بفتح اللام ويحكى إسكانها ‏ أراد به المكان الذي يحلب فيه 
الماشية» لا الجفنة المحلوب فيهاء فلو حلّبٍ هذا ماشيته في أهله وذاك ماشيته في أهله لم 
يثبت حكم الخلطة. 


وإنما اشترط اتحاد المالين في هذه الأمور؛ لأنه إن تميز مال كل واحد بشىء مما ذكر» 


.091/0( والمجموع‎ 89759١ /0( العزيز‎ )١١ 

.)4303//١1( العلل: الشربة الثانية» وقيل الشرب بعد الشرب. لسان العرب‎ )١( 

(*) النهاية في غريب الأثر (؟/ 777)» ولسان العرب (7/ 556). 
(4) هذه الشروط الأربعة متفق عليها: أحدها اتحاد المراح. الثاني: اتحاد المشرب بأن تسقى غنمهما من ماء واحد 
نهر أوعين أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من موضع وغنم الآخر 
دهن غيره. الثالث: اتحاد المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى. الرابع: اتحاد المرعى وهو المرتع 
الذي ترعى فيه. المجموع (0/ 691 
:0 الحلب بفتح اللام: اللبن المحلوب» وهو أيضاً المصدر. لسان العرب /١(‏ 586 ». 


4 / الوضوح 
لم يصر المالان كمال واحدٍ في المؤن. 

قال المصنف في الشرح الصغير: وليس المراد أن لا يكون ا إلا مشرع أو مرعى أو 
مراح واحد بالذات؛ بل لا بأس بتعددها ولكن ينبغي أن لايختص ماشيةٌ هذا بمراح 
أو مسرح وماشيةٌ ذاك بمراح أو مسرح. 

وقضية اقتصاره على الأمور المذكورة والآتية أنه لا يشترط اتحادهما في الحالب» وهو 
كذلك على الأظهر. 

وعن الصيدلاني: اشتراط الاتحاد فيه أيضاً على معنى أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما 
بحالب يمتنع عن حلب ماشية الآخر0, 

والأظهر عدم اشتر اط اتحادهما في المحلب”" أيضاً ىا في آلة لمر *"؛ فانَ كلاً منهما نوع انتفاع. 

وعن أبي إسحاق: يشترط» على معنتى: أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بمحلب أو محالب 


ممنوعة عن الثاني ©. 

وعلى هذاهل يشترط خلط اللبن؛ أم يجوز أن يحلب أحدهما في الجفنة ويفرغها ثم يحلب 
فيها الآخر؟ 

فيه وجهان: أظهرهما: عدم الاشتراط؛ فإِنَ لبن أحدهما قد يكون أكثر فيمتنع 
القسمة؛ لعدم العلم بمقدارين”. . 

وقيل: يشترط ثم يتساعحون في القسمة؛ كأزواد المسافرين» فأنهم يختلطون ثم يأكلون 
وفيهم الزهيد والرغيب. 


(والأظهر) من الوجهين: (أنه يشسترط أن لا يتميز الراعي والفحل)؛ كما في المراح 


.) 41 /0( العزيز‎ )١( 

(5) المطلع )١77(‏ والمجموع (0/ 07975 

() ار وهو قَصٌّ الشَّعَر والصّوف. ينظر النهاية في غريب الحديث (١/518).؛‏ ولسان العرب .0715١/0(‏ 

ك4 وهو الشرط التاسع للخلطة عند أبي إسحاق الشيرازي: المهذب (101/1)» وللتوسع في المسألة ينظر: 
المجموع (40/0. 

(6) المجموع (5/ 0347 والعزيز (5/ 48.59 . 


كتاب الزكاة / 54 


والمسرح» وقد روي عن سعد بسن أبي وقاض” لواحي ود «الخليطان ما 
اجتمعا في الحوض والفحل والراعي»”7. 

والمراد باتحاد الراعي: أن لا يختص أحدهما براع» ولاشاكٌ في أنه لا بأس يتعدد الرعاة. 
وإمراة بافياةالفيعرل: انتوق مرسيلة ابن ماشييها ولا ماين والسنه متهي شدي 
بفحلء؛ ولايشترط اشتراكها في الفحول قطعا. 

والثاني: لا يشترط؛ لأنْ الافتراق فيهم لا يرجع إلى نفس المال» فلا يضر ذلك بعد 
اجتماع المالين في كل ماذكر. نعم» يشترط اتحاد المنرّى”" على الوجهين. 

ومحل الخلاف ني الفحل عند اتحاد النوع, أم1إذا اختلف النوع كالضأن والمعر» 
والعراب والجاموسء» فلا يضر تمييز الفحول قطصاً؛ للضرورة. 9» 

(وأنه) أي: والأظهر من الوجهين (أنه لايشترط نية الخلطة)؛ لان الخلطة إنها تؤثر في 
جهة خخفة المؤنة باتحاد المرافق» وذلك حاصل بدون النية©. 

والشاني: يشترط؛ لأن أمر الزكاة يختلف بها تقليلاً وتكشيراًء ولا ينبغي أن يكثر إلا 
بقصده. ولا أن يقل إذالم يقصد؛ محافظةً على حق الفقراء©. 

اعلم: أنه بقيت في حكم خلطة الماشية مسائل لم يُشر إليها المصنف. 

ونحن نشير إليها وجيزا من الوسيط والبسيط: 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن وهيب ويقال أهيب أبو إسحاق القرشي الزهري» شهد بدراًو روي عن سعيد بن 
المسيب يقول: سمعت سعداً: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت ومكشت سبعة ايام وإني لثلث الإسلام» 
أحد العشرة المبشرة؛ و أول من رمى بسهم في سبيل الله» ومناقبه كثيرة. قال له رسول الله يوم أحد:“إرم فداك أبي 
وأمي”. مات بالعقيق سنة خمس وخخسين على المشهور وهو آخر العشرة وفاة. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 47)» 
وتقريب التهذيب (3177/1)» والكاشف ١ /١(‏ 47) وتهذيب الكمال .089١ /٠١(‏ 
(1) رواه الدارقطني في سننه (1/ :23١4‏ وسئن البيهقي الكبرى )223١7/5(‏ رقم (7170)) قال العيني: 
الحديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن فيعة. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (/؟0). 
«) المتزى: موضع إنزال الفحل. منه. بهامش النسخة (1/706؟) اللوحة: (171). 
() ) العزيز (6/ 794 46"), 

(©) العزيز (494/5)) وروضة الطالبين (؟/9/7١).‏ 
زفق ينظر: الأم (31/5)؛ والمهذب .)15١/1(‏ والمجموع (4/0): ومغني المحتاج (009/1). 


6٠‏ / الوضوح 
أحدها: في انفراد الخلطة والاجتاع ني حول واحد: فإن انعقد الحول على الانفراد 
ثم خلطا: بأن ملك رجلان كل واحد أربعين شاة غرة المحرم؛ وخلطا غرة الصفرء 
فالجديد: أنه لا تثبت الخلطة ني السنة الأولى؛ بل يجب على كل واحد في آخر الحول 

شاةء وهي فيما بعده من الأحوال نصف شاة؛ تغليباً للانضراد. 

والقديم: أنه يثبت؛ فيجب على كل واحد نصف شاة أبد. ”2 

وإن اختلف حولاهما: بأن ملك أحدهما غرة المحرم» والآخر غرة الصفرء وخلطا 
غرة ربيع الأول فطريقان: 

أحدهما: جريُ القولين: الجديدٌ يجب على كل واحد عند انقضاء حوله شاة» ونصافٌ 
شاة على القديهم”© 

والطريق الثاني: أن الخلطة لا تثبت أبداً؛ اقمع أواخر الأحوالء ومهما ارتفعت 
الخلطة قبل تمام الحول فعلى من كان نصيبه نصاباً زكاة الانفراد إذا ‏ تمالحول من يوم 
الملك. لا من يوم الارتفاع©. 

الثانية: في اجتاع المنفرد والمختلط في ملك واحد: فلو خلط عشرين بعشرين لغيره 
وانفرد بأربعين ففي المسألة قولان: © 

أحدهما: أن الخلطة خلطة ملكء فكأنه خلط الستين بعشرين» فيجب عليهم| شاة. 
ثلاثة أرباعها على صاحب الستين؛ وربعها على صاحب العشرين» هذا نصه في 
المختصرء واختاره الأكثرون©. 

والثاني: أنّا خلطة عين, فلا يتعدى | إلى غير المخلوطء وعلى هذا فيجب على صاحب 
العشرين نصف شاة بلا خلاف» وما الذي يجب على صاحب الستين؟ فيه خسة خسة أوجه: 


.)874/4( العزيز‎ )١١ 

(0) المهذب »)١51/1(‏ والعزيز (547/6)» والمجموع (0/ 046), وروضة الطالبين (1797/5). 
(*© الوسيط (471//7). 

.)87١- 479 /6( العزيز‎ )4( 

202 ينظر: الحاوي الكبير »)١١17/4(‏ والمجموع (107/0). 


كتاب الزكاة / 6١‏ 

أحدها: يجب عليه شاة؛ تغليبا لجانب الانفراد. 

والثاني: ثلاثة أرباع شاة» كما في القول الأول؛ تغليباً لجانب الخلطة©. 

والثالث: خمسة أسداس الشاة ونصف سدس؛ جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد. 

والرابع: شاة وسدس: نصف شاة في العشرين المختلطة وثُلئا شاة في الأربعين المنفردة. 

والخامس: شاة ونصف: شاةً في الأربعين المنفردة» ونصفٌ في العشرين المختلطة. 

وهذا أضعف الوجوه. والأول أقواها9©. 

فلو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واححد أربعون فعلى القول الأول: يجب 
عليهما شاة على كل منهم| نصفهاء لأن المجموغ مائة وعشرون. 

وعلى القول الثاني”: يجري الوجوه الخمسة» لكن يختلف المقدار في بعضهاء فأنبهك عليه: 

أوها: أن على كل واحد منهما شاة؛ تغليباً للانفراد. 

وثانيها: ثلاثة أرباع شاة؛ تغليباً للخلطة. 

وثالئها: خمسة أسداس شاة ونصف سدس؛ جمعاً بين الاعتبارين. 

ورابعها: شاة وسدس. 1 

وخامسها: © شاة ونصف. 0© 

ولوخلط خخسة عشر من الغنم بخمسة عشر لغيره وانفرد بخمسين. فان قلنا: الخلطة 
خلطة عين لايتعدى غير المخلوط فلا شيء على صاحب الخمسة عشر» وعلى صاحبه 
زكاةٌ خمس وستين» وهي شاة. 


)0( العزيز (4/1/60). والمجموع (ه/؟ 1 4). 

(7) العزيز (ه/ ؟لا). 1 

ام العزيز (0/ 41/5 -41/1)» والوسيط (4/5؟4)» والمجموع (0/ 05 4)» والروضة (؟/ 141). 

: (5) القول الثاني وهي القول بخلطة عين والقول الاول خلطة ملك. 

.2 ذكر النووي سبعة آراء: خمسة منها ذكره المصنفء أما الإثنان الذي لم يذكرهما:١‏ - على كل واحد نصف ششاة 
#يكأن الجميع غتلط ؟ - على كل واحد مسة أسداس فقط حصة العشرين منها سدس كأنه خالطها بالجميع. 
للجموع (5/ .)1١٠7‏ والروضة (؟/ 145). 

(9) ينظر: الوسيط للغزالي (459/5). 


07 / الوضوح 

وإن قلنا: الخلطة خلطة ملك يتعدى على غير المخلوط فيجعله كأنْ الخمسين 
مضمومةٌ على ثلاثين» ونصيب صاحب الأكثر خمس وستون» ونصيب الآخر غسة 
عشرء فالمجموع ثانون وواجبها شاة» فيجب على صاحب الخمس والستين ستة أثمان 
شاة[ونصف ثمن شاة]ء وعلى الآخر ثمن[ونصف ثمن]”". 

ولا يخفى نظائر هذا على من وفقه الله2©. 

المسألة الثالئة: في حكم التراجع: للساعي أن يأخذ من المال الخليط ما اتفق منه ولا 
حجر عليه وإن أمكن أتحذ ما يخصٌ مال كل واحد منهما لو انفرد منه ثم يرجع 
المأخوذ منه بقيمة حصة خليطه: 

فلو خلط أربعين من البقر بثلاثين لغيره لم يجب على الساعي أخذ المسنة من صاحب 
الأربعين» والتبيع من صاحب الثلائين» بل له أن يأخذ كيف اتفق تفق»؛ فإن أَحَدّهمامن 
صاحب الأربعين ؛ جع إلى الآخر بثلائة أسباع قيمتهماء » وإن أَتَحَدَّهما من الآخر ربع 
بأربعة أسباعهم|. 

وإن أخذ المسنةٌ عن صاحب الأربعين والتبيعَ عن صاحب الثلاثين فالذي قاله 
المصنف تبعا للغزالي والإمام: أنه يرجع باذلُ المسنة بثلائة أسباعها على خليطه؛ وباذل 
التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن المالين عند الخلطة ينزلان منزلة مال واحدء 
فيكون المأخوذ شائعا في جميع المال» وليس منه بعينه عمن شيء من النصابين بعينه””. 
وقال الآخرون ناسبين إلى النص: أن لا رجوع لواحد منهما على الآخر؛ لأن كل منهما 
ل يؤخذمنه إلاماعليه©. 

ولوكان بينهم| مائة وخسون شاة» لأحدهما مائة وللآخر خسون. فأخذ الساعي 
الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع على الآخر بقيمة ثلث كل شاة. 


.)447 العزيز (ه/‎ )0١ 

(5) ينظر المجموع 1/7 » وورود هذه الأمثلة وغيرها في الروضة (؟/ .)١184-141١‏ 

© ينظر: الوسيط (؟/ 477). 

زفق أي إلى نص الإمام الشافعي. ينظر: الأم (1/ )١6‏ وينظر للتوسع في المسألة والأمثلة: المجموع 457 


١ 
ْ 
[ 


كتاب الزكاة / "اه 
وإنما [0 نقل]: ” بقيمة ُلثِي شاة ”؛ لان قيمة الشاتين قد تختلف. 
وإن أخذهما من صاحب الخمسين رجع على الآخر بقيمة ثُلشي كل شاة. 
ولوأخذمن كل واحدشاة. رجع صاحب المائة على صاحب الخمسين بقيمة ثلث 


م شاتهء وصاحب الخمسين على صاحب المائة بثُلشى شاته. 


ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها لهذا فيرجع كل واحد بنصف شاته على الآخر”". 

فإن تساوت القيمتان قيس على أقوال التقاص عند تساوي الديئين قدراًو جنساً , 
والأصحٌ التقاصٌ. هذافي خلطة الجوار. 

أما خلطة الشيوع فإن كان الواجب من جنس المال» وأخذه الساعي فلا تراجع 
بينهما؛ لأن المأخوذ مشترك بينهما بتعلق واجب كل منهم| بحصته منه. 

وإن كان الواجب من غير الجنس كالشاة في الإبل» فإذا أذ الساعي شاة من أحد 
الخليطين عن خمس من الإبل بينهماء رجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتهاء 
فإن كان بينهما عشر فأخذ من كل منهما شاة» ثبت التراجع بقياس ما ذكرنا في الشياه» 
وإن تساوت القيمتان فعلى أقوال التقاص. والله أعلم. 


فرع: متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخموذ فالقول قول المأخوذ منه؛ لأنه 


ا غارم» صرح بهفي العزيز””. 
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(وفي تأثير الخلطة في غير المواشي من الشمار والزروع والنقدين وأموال التجارة قولان): 
جديد وقديم: 

(أظهرهما) الجديد: (التأثير )؟ لارتفاقهم| بالخلطة فيها باتحاد المرافق؛ لخفة المؤنة كما 
)١(‏ العزيز (4017/8). : 
(1) ذكر النووي أقوال التقاص الأربعة المشهورة: فقال: (أصحها) سقط أَحَدُ الدينَّين بِالآحَر من غير تَوَْقٍ 
على رضاهما ولارضاء أحَدِهاء (وَالنّائِ) يُشَيَرَطُ رضَاأَحَدِهماء (وَالئَالِتُ) يشرط رضَاهمَاء (وَالَايُ) لَايَسقُطُ 
وَإن رَضيَا وقد ذكرها ابو اسحاق الشيرازي والأصحاب في كتاب «الكتابة». المجموع: (107/6): وطبع دار 


* الفكر: (118/65) 
22 العزيز (43737//6): والمجموع ١07/0١‏ 4). 


(4) قال النووي: الجديد صحيح. المجموع (0/؟:١4).‏ 


5 / الوضوح 
في خلطة الموائي» ويشمله إطلاق قولهي: «لايجمع بين متفرق ولابفرّق بين مجتمع 
خشية الصدقة»©". 

والثاني: أنها لا تؤثر فيها؛ لأنه ليس فيها أوقاص. لينفع تارة بالملاك بالتقليلء وتارة 
بالمستحقين بالتكثير» بل يتمحض الضرر فيها بالملاك لو قلنا بتأثيرها؛ إذ ربها كان نصيب كل 
واحد من الخليطين دون النصابء فلا يغبت نفع بإزائه» بخلاف المواشي؛ فإِنٌ فيها أوقاصا. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو تأثير خلطة الشيوع دون الجوار» والمذهب تأثير 
ال / عد 

(ويشترط أن لا يتميز المالان في الناطور) -بالطاء المهملة-:حافظ الأشجار من النخيل 
وغيرها وحكي إعجام الطاء أيضا*" (والحرين) ”». بجيم مفتوحة-:موضع تجفيف الثهار 
كما أنّ[البيدر]©: موضع دياسة الحبوب وتنقيته”" (والدكان)”". بضم الدال ‏ واحد 
الدكاكين» وهو والحانوت مترادفان» (والحارس)”' هو الناظور ليلاً» وقيل: يطلق 


دق صحيح البخاري: رقم: (1400)) ومسئد أحمد بن حنبل» رقم (11)) و سئن أبىداود» رقم 219710 
وسئن النسائى» رقم (74419). 

زفق واختصر الموضوع الامام النووي وقال: في الخليطين أربعة أقوال: الجديد ثبوتهها وهو الأظهر والثاني: لا 
يثبتان» والثالث: تثبت خلطة الشركة دون الجوار والرابع: تغبت الخلطتان في الزرع والثمار وكذا خلطة النقد 
والتجارة إن كانت خلطة شركة وإلافلاء والأصح ثبوتهم] جميعاً في الجميع؛ لعموم الحديث “لا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة“وهو صحيح كما سبق في اول باب زكاة الإبل» وأماالحديث الذي احتج به القديم فقد سبق بيان 
ضعفه. المجموع (409/6). 

(") لسان العرب (0/ ))7١0‏ وتختار الصحاح (//1؟). 

(4) الحرن و الجرين موضع التمر الذي يجفف فيه. ختار الصحاح: (417). 

)2( في النسخ الأربع:“ البين''» وهو بين الخطل من النساخ. والمناسب:““البيدر"". 

(5) والبيدر: الموضع الذى يداس فيه الطعام. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ /ا04). 

زف4 الدكان واحد الدكاكين وهي الحوانيت فارسي معرب. لسان العرب (1/ /161)» ومختار الصحاح (41)» 
والنهاية (178/5). 

(8) قال الرافعي: والجديد أنهبا تغبت. لانهها كما يرتفقان بالخلطة في المواشىء لخفة المؤنة باتحاد المرافق كذلك 
يرتفقان في غيرهماء باتحاد الجرين والناطور والدكان والحارس والمتعهد وكراء البيت وغيرها. العزيز (8/ ٠5‏ 4): 
وينظر: مغني المحتاج (1/ 059). 

(9) حرسه: حفظه وبابه كتتبء و الحرس بفتحتين: حرس السلطان وهم الحراس الواحد حرميء لسان العرب 
(48/5) مادة: (حرس). 


كتاب الزكاة / 68 
والكيسان (ونحوها) كالماء الذي يسقى منه والحرّاث وقطاف الثمار والمتعهد والميزان و 
مايوزن به والوزان والكيّال ومايكيل به والحمال والمنادى والنقّاد والمطالب بالأثمان. 
وصورةٌ خلطة الجوار في الشهار والنخيل أن يكون لكل منهما صف نخل أو زرع في 
حايط واحد, وني غيرهما بأن يكون لكل واحد كيس دراهم في صندوق واحد أو 
أمتعة للتجارة في خزانة واحدة". 
وصورة خلطة الشيوع في الثمار: بأن يكون بالإرث أو الوصية أو وقف صف نخل 
على جماعة معينين في حاشط واحد وإن قلنا أن الملك ينتقل في الموقوف إلى الله تعالى؛ 
لأنهم يملكون الثسر بكل حال» بخلاف ما لو وّقف على معنيين أربعون شاة فإنه لا 
يجب الزكاة فيها إن قلنا أن الملك ينتقل في الموقوف إلى الله؛ لأن الزكاة متعلقة بعينها 
وليست أعيانها ملكا لهم. وأما التتاج فعلى الوجهين الآتينين في الوقف: 
إن قلنا: يملكها الموقوف عليه كالدرٌ والصوف- وهو الأظهر- فيجب فيها. 
وإن قلنا: تتبع الأمهات في الوقف فلا. 
وفي الزرع بأن يختلطا البذور قبل الحرث ثم يزرعانها”". 
وفي النقدين والعروض على ما يجيء في الشركة ". 
(فصل: يشترط لوجوب الزكاة ني المواشي شرطان: أحدهما: أن يمضي عليها في ملكه 
حول)؛ عملا بإطلاق قوله مَيه: ١‏ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» © ولأنه لا 
يتكامل نماؤه قبل الحول7©. 
ئ )١١(‏ المجموع (409/6). 
)1١‏ المجموع (4:09/0). 
)العزيز(0/ 4 ٠‏ 4)»وإعانةالطالبين(1/ 77١)»وفتح‏ الباري (/ 916)» وشرح السيوطي لسنن النسائي (0/ 99). 
(4) سئن أبنماجه؛ رقم (21741. و بمعناه فى سئن أبىداود رقم (169/9»)) و سئن الترمذى, رقم (31). 
ع2« وأخي رفي موضوع الحول يبين الامام السيوطي الاشياء الذين لايعتبر الحول فيهم وهم سبعة : زكاة الزرع 


الغبار والمعدن و الركاز و الفطر و زيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت النصاب. الاشياه 
النظائر للسيوطي (7589). 


1 / الوضوح 

قال الماوردي: وعليه إجماع التابعين والفقهاء وإن خالف فيه بعض الأصحاب”". 

وفيه قول: لا تجهب الزكاة إلا بتمكن الأداء وإن مضت عل المال سنونء وإذا حصل 
التمكن وجبت وإنلم يمض في ملكه إلا شهرٌ. 

وني قول آخر: أن الوارث يبنى على حول مورثه فيزكي عند تمام حول مورثه ثم 
يستأنف حولا آخر. وهما ضعيفان. 

(إلا أن النتداج الحاصل في أثناء الحول من الأصول بعد ما بلغ نصاباً يضم إلى الأصول 
في الحول)؛ لأنْ الحول إنما اعتبر للنماء» والتتاج نماء في نفسه؛ وروى الإمام مالك بن 
أنس أن عمر © قال لساعيه”": «اعتد عليهم السخلة ولا تأخذ منهم»7. 

وفيشعب البيهقي :”أن علياًكرم اللهوجهه يعد الكبار والصغار ولامخالفههامن الصحابة»©. 

قوله: ” في أثناء الحول” يحترز به عتما لو حصل بعد تمامه؛ فإنه لاايضم إلى الأصل في 
الحول» سواء حصل قبل تمكن الأداء أو بعده؛ لاستقرار الواجب على الأصولء ولأن 
الحول الثاني متأخر فالضم إليه أولى من الضم إلى المضي. 

وقيل: إن حصل قبل التمكن ضم إلى الحول الأول؛ بناء على أن التمكن شرط 
للوجوب. وسيأتي النلاف فيه. 

وقيل: يضم مطلقاً إذا حصل قبل الأداءء واحتج بأن في بعض الروايات أن عمر © 
قال: «اعتد عليهم بالسخلة تروح بها الراعي» ”“» ومعلوم أنه لا يروح بها إلا وقد 
ولدت ذلك اليوم, والمواشي لا تعتد إلا بعد الحول. 
)١(‏ المجموع (018/0. 
(7) ساعي عمر هو سفيان بن عبدالله الثقفي » وقبل أن يكون ساعيا لسيدنا عمر كان ساعيا للرسول يل وقد مر ذكره. 
2 ومسند الشافعي »))4٠0 /١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (54/ 23٠١‏ رقم 7045 ومصلف عبد الرزاق 
)١5/5(‏ رقم (2817)» وصحح النووي الحديث في المجموع (5144/0). وسبق تفصيل الحديث. 
(4) بدائع الصنائع (7/ 7 وذكره أبو إسحاق الشيرازي في المهمذب عن علي بلفظ (عدْ الصغار مع الكبار)» 
وفي مصئف عبد الرزاق (6/5)» رقم (7144)» و رواه أيضا عن الزهري: (5/ 4)» رقم (70745): وقال ابن 
حجر في تلخيصه لم أره “أي هذا الحديث"': وهذا الحديث يعارضه حديث آخر لكنه ضعيف. 
(6) مصنف عبدالرزاق (4/ 1817/15)»وموطأمالك»رقم (1١5)والمعجم‏ الكبير للطيراني (/1/ 4")ءرقم (55904): 
ونصب الراية للزيلعي (؟/ 6850» والسئن الكبرى للبيهقي (54/ »)٠٠١‏ رقم )7١47(‏ وقال النووي: سنده صحيح. 


كتاب الزكاة / لاه 


وقوله: ”من الأصول” يحترز به عما استفاد بالشري من جنس الأصولء ويأتي. 

وقوله: ”بعد ما بلغت تصابا“ يحترز به عم إذا حصل والأمهات ناقصة عن النصاب؛ 
فإنه يستأنف الحول كما يجيء. 

ويشترط أن يكون النتاج لصاحب الأصل بسبب الأصل ”"». أما لو أوصى بالأصل 
لزيد وبالتداج لعمرو فلا يزكي بحول الأصلء وكذا لو أوصى الموصّي له بالحمل به 
مالك الأمهات ومات قبل النتاج» ثم حصل التتاج لم يزلكٌ بحول الأصل؛ لأنه ملك 
بطريق مقصود فيجعل كالمستفاد بالشري نقله في العجالة عن المنولي وأقره” 

التفريع: إذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل تمام 
الحول للحظة؛ لزمه شاتان©. 

وإذا اجتمعت الشرائط ثم ماتت الأمهات جميعا أو بعضها والتتاج نصاب ل ينقطع 
حول الأمهات» بل يزكي عند تمام الحول؛ لأن التبعية لاينقطع بالموت كم في الأضحية 
وغيرهاء هذا ما اختاره الأكثرون©. 

وعن الأنماطي : أنه يشترط بقاء النصاب من الأمهات. وإلا فتنقطع التبعية؛ لأنها 
خرجت عن أن يجب فيها الزكاة لو انفردت» فلا تستبقي غيرها©. 

وعن أبي حامد: أنه يشترط بقاء شيء ولو واحدة. ولا يبعد ذلك. 


.)445/6( العريز‎ )١ 

(7) قال الخطيب الشربيني:““نقله في الكفاية عن المدولي وأقره“بدل كتاب العجالة. مغني المحتاج (011/1): 
وروضة الطالبين (؟/ 148). 

(7) العزيز (ه/ 447)» والمجموع (5/ 0770 وروضة الطالبين 27١/59‏ 

(5) ينظر: مغني المحتاج: (1/ 0701) ,. 

(5) هو عثيان بن سعيد بن بشار أبو القاسم البغدادي الأنماطي» والأنياطي منسوب إلى الأنماط وهي البسط 
التي تفرش. من شيونخه: : المزني والربيع؛ وهو الذي نشر مذهب الشافعي ببغداد» ومن تلاميذه ابن سريج» نقل 
عنه الرافعي في الحيض وفي زكاة الغنم وغيرهماء مات يبغداد سنة (144ه). ينظر: وفيات الاعيان (5؟/407): 


وطبقات الشافعية للمصنف (77), وشذرات الذهب .)١954/5(‏ 
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للف وهو - أي: قول الانماطي- تخالف للراي الصحيح الذي قطع به الجمهور. العزيز (0/ 8" والروضة 


<؟/ 116 


4 / الوضوح 


اعلم: إن قولهم: ”إن النتتاج الحاصل يضم إلى الأصول في الول" لا يصفواعن 
الإشكال؛ لأن السوم شرط في المواشي كما يأتي» وعلى هذا فلاايضم النتاج على الأمهات 
مادامت ترضع من ألبانها وتقشات بها؛ لأنها تقنات بشيء من أموال المالك» ثم إذا 
استقل بعد ذلك لا يضم أيضاً؛ لأنذلك” كما يقطع حول الأمهات فكذلك يمنع 
الانضمام» وكشفت لذلك عن أكثر من أربعين مصنفاً بين المطولات والمختصرات فلم 
أرّله جوابا» لكن الذي لاح لي أن هذا[مغتفر] بالتبعية كالحول؛ بجامع الشرط. 

(والمستفاد بالشري وغيره) كالهيبة والإرث والوصية (لاا يضم إلى ما عنده في الحول)؛ 
لأنه أصل بنفسه غير حاصل من النصاب وينفرد با حول بخلاف النتاج وربح التجارة 
مع أنهي قال: اليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول؛»”" ولا خلاف في 
ذلك عندنا (وإن ضم في النصاب)؛ كما يضم الحاصل بعد انقطاع العمل في المعادن على 
ما حصل أولافي النصاب دون الحول عليه» ولبلوغه بالكثرة احتمال المواساة» واغتفر 
الم في الحول؛ إرفاقاً بالمالك. وقال ابن سريج: لا يضم في النصاب أيضاًء والأول: 
ظاهر المذهب. 

التفريع: لو ملك ثلاثين من البقر ستة أشهر ثم استفاد عشرا أخرىء فعليه عند تمام حول 
الأصل تبيع» وعند تمام حول العشر ربع مسنة"» وإذا حال حول ثان على الأصل فعليه ثلاثة 
أرباع مسنة» وإذا حال عليه حول ثان على العشر فعليه ربع مسنةء وهكذا أبدا.*» 

وعلى قول ابن سريج: لا ينعقد ال حول على العشرة» حتى يتم حول ثلاثين ثم 
يستأنف الحول للكل. 

ولو ملك عشرين من الإبل ستة أشهر ثم استفاد عشراً أخرى فعليه عند تمام 
)١١‏ قوله:““لأن ذلك“ أي: الاقتيات بشيء من أموال المالك. منه. بهامش النسخة: (91778) اللوحة (0171. 
(؟) رواه الدارقطني في سننه (7/ »)4٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 5 .)2٠١‏ رقم .071١19(‏ ورواه الترمذي 
في الجامع الصحيح للترمذي بالرقمين 2771 517). ويقول الصنعاني: الراجح وقفه إلا أن له حكم الرفع إذ 
لا مسرح للاجتهاد فيه ويؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم. سبل السلام (115/5), 


(0) ينظر: المهذب للشيرازي /١(‏ 147). والمجموع للنووي (0/ 71717). 
(4) العزيز (0/ 484) ومغني المحتاج /١(‏ 677). 


كتاب الزكاة /قه 

حول العشرين أربع شياه. وعند تام حول الغشر ثُلَتُ بنت مخاضء وإذا حال حول 
ثان على عشرين فعليه تُلشا بنت مخاض» وإذا حال على العشر فغليه: ثلث بنت مخاض 
هكذا أبداً. 

وعلى قول ابن سريج: عليه أربع شياه عند تمام حول عشرين؛ وشاتان عند تمام 
حول العشر. 

ولو كان المستفاد خمساً فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه» وإذا تم حول الخمس 
فعليه مس بنت محاض. وإذا حال حول ثان على العشرين فعليه أربعة أحماس بنت 

وعلى قو لابن سريج : في العشرين ن أربع شياه؛ وفي الخمس شاة أبداء وعلى هذا 
قياس الغنهو”. 

(ولو ملك عدداً ناقصاً عن النصاب وحصل نتاج عن النصاب فبلغ النتساج مع 
الأصل نصاباً) بأن حصل فصيلان على ثلاث من الإبلء أو عشر عجاجيل على 
عشرين من البقر, أو عشر سخال على ثلاثين من الغدم (استأنف الحولٌ من يوم 
الإتمام) أي: بالتتاج؛ لأنها زيادة به تم النصاب. فيبتدئ الحول من التمام» كالمستفاد 
بالشريء ويقاس با ذكرنا. 

(وإذا اختلف الساعي والمالك في النتاج هل حصل بعد تمام الحول؟) ”"هذا قول المالك 
إن استغرق النتاج الوقص التالي'"» فيحتزر به عن بذل واجب النصاب الآتي بعد الوقص 
التالي (أو قبله؟) هذا قول الساعي بتقدير ما ذكرنا؛ ليأخذ واجب النصابين. 

وقد يكون الاختلاف بالعكس إذالم يستغرق النتاج الوقص التالي: فائدةٌ قول المالك 
(1) هذه الأمثلة: ذكرها النووي في المجموع (0/ 077٠١‏ 
زفق المجموع (717/5)» والروضة (؟/ »)١187‏ ومغني المحتاج /١(‏ 0717)» والوسيط (7/ 574). 
م أي بأن يبلغ الوقص إلى النصاب وهو مئة وإحدي وعشرون مثا. . للتوضيح نقول: إذا كان للمالك مائة 


ؤعشرون غنما وحصلت الناتج» واختلف المالك والساعي على توقيت إنتاجه فقال امالك حصل بعد الحول: 
الأأنه لو حصلت قبل الحول يعطي شاة واحد وليس شاتين؛ وإن قال الساعي: : حصلت قبل الحولء فيلزم عليه 


٠‏ / الوضوح 
تقسيطٌ الممخرج على الكبار والصغار بالقيمة» وفائدةٌ قول الساعي أخدٌ الواجب 
بالنسبة إلى الكبار. 

فلو كان له أربعون شاة ونتجت أربعين سخلة قبل تمام الحول وكانت قيمة الأمهات 
أربعاً أربعاً وقيمة النتداج اثنان اثنان فالتفاوت بدرهم فتدبر.”" 

(فالقول قول المالك)؛ لأنه أعلم بعالهء وأنه أمين ( وَيحلّمُه الساعي إذا انيمه)؛ 
استظهاراً لحق المستحقين» فإن نكل ترك» وتحليفه على سبيل الاستحباب على 
الصحيح”". 

وكذافي كل موضع يدعى المالك ما يسقط أو يقل به الزكاة» كما إذا ادعى المالكٌ 
الحصولٌ بسبب مستقل» وقال الساعي بل من نفس النصاب. 

(ومهما زال ملكه في خلال الحول بطتل الحول)”"؛ لإطلاق قوله يق : «لازكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول» والزوال يشمل البيع وامهيبة وكذا الردة (فإن عاد إلى ملكه) بالرد 
بالعيب أو بالإسلام في صورة الردة (أو بادله بمثله) كالذهب بالذهب والإبل بالؤبل 
(استأنف حولاًآخر)”؛ لأنه ملك جديد مستقل بالأصالة» فلايينى على حول غيره. 

ويشترط كون المبادلة صحيحة» أما الفاسدة فلا تقطع الحول؛ لأنها لا تزيل[الملك]. 

ولا فرق بين أن تكون الزوال من المالك يقصد الفرار من الزكاة أم لاء نعم يكره الفرار منها. 


لق نرى في هذا ادال أن الغنم مع النناج لم يبلغ النصاب بل وصلت إلى ثيانين» فلهذ! يطلب المالك أن يعطي 
حق ماله بالقيمة» ويطلب الساعي أن ياتحذ الكبيرة» فإذا قلنا بقول امالك فلا بد أن نقسم المال إلى- صغار وكباره 
فقيمة الصغار درهمان وقيمة الكبار أربع دراهم؛ فيجب أن نأخذ من كلا الصنفين نصف القيمة» فنصف قيمة 
الكبار اثنان ونصف قيمة الصغار واحدء فيساوي ثلاثة دراهم.وإذا قلنا بقول الساعي فلا تأخذ الشاة بالقيمة بين 
الصغار والكبار بل تأخذ كبيرة وكما قلنا أن قيمة الكبيرة أربع دراهم. فعلم أن التفاوت بين قول الساعي وقول 
المالك درهم واحد. 

11/١ روضة الطالبين (؟/187))؛ المجموع‎ )1١( 

إفف4 بقاء املك في الماشية جميع الحول» جعله الخطيب الشربيني الشرط الرابع لوجوب الزكاة. ينظر: مغني المحتاج 
كم 

(5) ينظر مغني المحتاج (1/ 0701) 

)2 المجموع شرح المهذب للنووي ضيه 
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وقال الغزالي في الوجيز والإحياء: إنه يحرم”» وزاد في الإحياء لايبريء الذمة في 
الباطن27. : 

قال ابن الصلاح: إنه يأثم بقصده لا بفعله, قال في العزيز: لو أنّمناه لكان ذلك 
بمجرد القصد". 

والموجود من لفظ الشافعي وجمهور الأصحاب(إنما هو الكراهة9. 

وإنها تعرض بقوله: ” أو بادله بمثله ” مع أنه لا فرق عندنا في المبادلة بالمشل وغيره 
لأنه غيل للنظر. 

هذا إن لم يكن صيرفياً اتخذ التصرف في التقدين بقصد التجارة ففي انقطاع الحول 
قولان: وقيل: وجهان: 

أحدهما: أنه لا ينقطع؛ كإبدال العروض بالعروض في مال التجارة. 

وأصحهم: نعم؛ لأن التجارة فيها ضعيفة نادرة» والزكاة الواجب فيها زكاة عين؛ 
ولهذا قال ابن سريج: ”بشر الصيارفة بأنه لازكاة عليه ”. 

(الشرط الشاني: أن تكون المواشي سائمة) أي: راعية في كلإ مباح» ”وثبت ذلك في 
الغنم "والإبل بالسنة» وقس عليهما البقر؛ ولأن مؤنتها لما توافرت احتملت المواساة. 

ولو أسامها في كلا ملوك ؛ ففي العجالة عن البيان: وجهان بلا ترجيح”". لكن في 
)١(‏ الوجيز للغزالي /١(‏ 6ى). العريز (6/ 149). 
(1) احياء علوم الدين (7/ 017). والوسيط (5/ 476) 
(7) مغني المحتاج /١(‏ 07017). 
(4) ينظر: الأم (؟/ 077 والعزيز (0/ 544)» وروضة الطالبين (؟/ 190 ). والمجموع (478/65). 


(0) العزيز (0/ 549). والإعانة 166/7١‏ والإقناع 1917/1 وحاشية البجيرمي (9/ 21١‏ 
(5) المجموع (5/ 2317 

0) يقول الرسولّك [وني صدقة الغنم في سائمتها] رواه البخاري؛ رقم »)١7857(‏ وأبوداود. رقم 1659). 

2 قالي : في كُلْ سَائمٍَ ِل في أربعِيّن ينثُ لبُونٍه» رواه أبوداود رقم (161/5) والدارمى» رقم ,)١7919(‏ 
”والطبراني في المعجم الكبير »)4١١/19(‏ رقم (486) والمستدرك رقم (1548). وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ الإِسنَاوِعَل ما تَدَّمنَا ِكرَه في تُصجيح هَذِو الصَّحِينَة وَ يرْجَاُ. 

زلن4ى المجموع حضف 


7 / الوضوح 
عمدة الشيخ تقي الدين السبكي ترجيح الوجوب إن ل يكن له قيمة» أو كانت لكنها 
يسيرة» ”" والسقوط إن كانت له قيمة يعد مثلها كلفة في مقابلة نائهاء وفي بعض 
تصانيفه السقوط مطلقاً. 

ولو أسامها في الأرض الخراجية فليست بمعلوفة. 

قال القفال في الفناوى: إن اشترى كلاً ورعته في مكاها فلو حزمه وأطعمه إياها في 
المرعى أو البلد فمعلوفة» ولو رعاها ورقا تنائرت فلو جمعت وقدملها فمعلوفة. 

قال الإسنوي: هذا حسن ينبغي الأخذ به"". 

ولوغصب ماشيته واعتلفها وقلنا بوجوب الزكاة في المغصوب ففي انقطاع الحول وجهان: 

أحدهما: عدم الانقطاع؛ لأن فعل الغصب لا يؤثر في حكم انقطاع الزكاة» فأشبه ما 
لو غصب ذهبا وصاغه حليا. 

وأصحهم: الانتقطاع؛ لفوات الشرط وهو السومء فأشبه مالو ذبح الغاصب قدراً 
ينتقص به النصابء ولو أسامها الغاصب فيبنى على أن قصد السوم هل يشترط من 


المالك؟ وفيه خلاف يأتي: 
فإن قلنا بعدم الاشتراط فتجب فيها الزكاة» ثم الأصح أنه يرجع بها على الغاصب؛ 
لأا نقص حصل بفعله©. 


(فالمعلوفة في جميع الحول أو معظمه لا زكاة فيها)؛ لأنه يحصل كلفة وتكثر المؤنة 
فتقابل نائهاء مع أنها تحرج عن اسم السائمة المتناولة بالنص. 

(وإن علفت فيما دون المعظم فأشبهٌ الوجوه) بكلام الأكثرين واختاره الصيدلاني و 
صاحب المهذب (أنه إن كان قدراً تعيش الماشية لولاه) أي: ذلك القدر من العلف (بلا 
ضرر بِيّنِء فلا يؤثر) في انقطاع الحول وسقوط الزكاة؛ لقلة المؤنة» فلا يقابل ناءهاء 


.)1778( غاية البيان شرح زبد ابن ارسلان‎ )١( 
)١58( غاية البيان شرح زبد ابن ارسلان‎ )1( 
.07117/ 817 /9( وللتوسع في المسألة: الأم: للشافعي (؟/87) المجموع للنووي‎ )*( 


كتاب الزكاة / 57 


فلو أسامها نبهاراً وعلفها ليلاً وجبت الزكاة”'» (وان كانت تموت لو أهملت تلك المدة) 
هذاما اتفق عليه أصحاب هذا الوجه (أو يلحقها ضرر بيّن)» هذا ما ألحقه الإمام 
بالموت وتبعه المصنف والنووي (فينقطع الحول) وتسقط الزكاة؛ لكثرة المؤنة وظهور 
الكلفة. وضبط أصحاب هذا الوجه هذه المدة بئلاثة أيام بلياليها فأكثر". 

والثاني: إن اعتلفت قدراً يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة فلا زكاة» وإن استحقر 
بالإضافة إليه وجبتء. وهذا أفقه الوجوه عند الغزالي» ويميل إليه كلام المصنف في 
الصغير» واختاره القاضي ابن كج" وحكى الشيخ أبو محمد: أن صاحب المهذب 
رجع إليه". : 

[وفسر] رفقٌ السائمة بدرّها ونسلها وأصوافها و أوبارها©. 

والثالث: لا أر لذلك وإنما ينقطع الحول إذا اعتلفت أكثر السنة؛ أخذا بالأغلب. وبه 
قال أبوعلي بن أبي هريرة؛ تخريباً من أحد القولين في المستسقى بماء السماء والنضح؛ 
فإنه يعتبر الأغلب منهما. 

ولو استوت المدّتان فللإمام فيه ترددء واختار المصنف: السقوط. 

والرابع: إن ما يُتَموّلُ من العلف وإن قلّ يبطل حكم السوم؛ لأنْ رفق السوم [0 
يتكامل]. 

قال في العزيز: ولعل الأقرب تخصيص الخلاف ب إذا لم يقصد شيئاء أما إذا علف 
على قصد قطع السوم ينقطع ال حول لا محالة» كذا أورده الشيخ أبو المكارم في العدة", 


2777/١١ المهذب للشيرازي‎ )١١ 

فق قال النووي ان هذا الوجه أصح الأقوال الأربعة. ينظر: العزيز (0/ 490). والمجموع (5/ 716) والروضة 
ةلم 

زفق قال الغزالي: ولو علف معظم السنة أثره وفي الضبط بينهما أربعة أوجه. الوسيط 45/7 » والعزيز 
(4/0ة4). 


دق العزيز في شرح الوجيز (5/ 444). المجموع للنووي ١ه‏ 1م 


0 


.. (0) هذا الوجه هو الافقه عند الامام الرافعي. العزيز (0/ 444) . 


5 «5) العزيز (ه/ 446). 


5 / الوضوح 


وقال أبوعلي البندنيجي”: إنه المذهب. ونقله الروياني عن نصه في الأم» لكن نقل في 
العجالة عن أبي العباس الجرجاني فرض الخنلاف مع نية القطع أيضاً". 

(ولو اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثر من العلف) على اختلاف الرأي (فأظهر 
الوجهين انقطاع المول)؛ نظراً إلى فوات الشرط السوم كفوات سائر الشروط الزكاة» 
فإنه لا فرق بين فواتها قصداً أو اتفاقاً. © 

والثاني: لا ينقطع؛ لأنه إذا لم يقصده [يُدام] حكم السوم؛ رعاية لجانب المستحقين. 

(ولو رتعت بنفسها) من غير قصد المالك (فأظهر الوجهين إنه لا تجب الزكاة)؛ لأنه 
إذالم يلتزم وجوب الزكاة برعاية شرطها في هذا المال وجب أن لايلزم". 

والثاني: تجب؛ لأنه يحصل الرفق وتخفيف المؤنة وإن ل يكن عن قصد. 

ومنشأ الخلاف في المسألتين أنه هل ية يغتبر قصد السوم والعلف أم لا؟ 

ورجحوا اعتبار قصد السوم دون العلف. والفرق: أنْ ضرر العلف أقوى من رفق السوم”. 

(وأصح الوجهين أنه لا ز كاة في النواضح) التي تستسقي بها الماء (وغيرها من العوامل) 
كعوامل الحرث والإحتطاب”(وإن كانت سائمة)؛ لأنها لا يقتنى للدماء» وإنما يقتنى 
للاستعمال. فلا تجهب الزكاة فيها كثياب البدن ومتاع الدار» مع أن النبي يك قال: «لازكاة 


)١(‏ البندنيجي : هو أبو علي الحسن بن عبدالله البندنيجيء البندنجيين» بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية 
الجبل من أعهال بغداد . كان فقيهاً ورعاً صاحاً من كبار أصحاب أبي حامد؛ وعلق عنه كتاباً سياه الجامع» وآخر 
سه الذخخيرة» خخرج في آخر عمره إلى بلده وتوفي بها سنة (470ه). ينظر: معجم البلدان /١(‏ 2740 وتاريخ 
بغداد (9/ 0747 وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 7205)» واللباب :)١47/1(‏ وطبقات الشافعية لأبي بكر 
المصنف (178). 

.)875//1( الأم (7/ 77)» وبحر المذهب للروياني (7/ 88)» وعجالة المحتاج:‎ )١ 

(*) العزيز في شرح الوجيز (5/ 444)» المجموع (0717/0): 

(4) العزيز في شرح الوجيز (0/ 445)» مغني المحتاج (1/ 577). 

(6) ينظر: مغني المحتاج (1/ 059). 

(1) المجموع (717/5)» وينظر: الأم: للشافعي (1/ 271 وغاية البيان (174) 
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في البقر العوامل*”' وفي رواية الدارقطني: «ليسن في عوامل البقر صدقة» ©. 

والثاني: تجب؛ لحصول الرفق بالإسامة وزيادة فائدة الاستعمال» سواء عملت للمالك 
أو بالأجرة. وبه قال الشيخ أبو محمد وجماعة من الخراسانيين©. 

غريبة: روى ابن ماجة: « أن النبي يلك نبى عن السوم قبل طلوع الشمس» *, قال 
الخطابي: وأصل هذا أن داء يقع على النبات» فلا يزيل حتى تطلع الشمسء فان أكلت منه 
الماشية قبل ذلك اعتلت بعلة. 

قال عبد اللطيف*: إن,) نبى عنه؛ لأن العشب قد تنزل عليه في الليل ندى يؤذي 
الماثشية» فإذا طلعت الشمس زال وحمي [وطاب]9. 

(وتؤخطذ زكاة المواشي إن كانت ترد الماء) بأن كانت تسقى من نهر معين أو بثر أو حوض 
(عند مياهها) -عند ظرف تؤخذء أي: تؤخذ زكاتها عند مياهها المورود إليها- إن كانت ترد 
ماءً معيناً؛ لم روى الإمام أحمد: «أنهي قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» ”, ولأنه 
أقرب إلى الضبط من المرعى؛ فيكون أسهل على الساعي والمالك. 

ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهم| عند أحدهماء إلا إن تعسر عليه لكثرتها 


)١(‏ روضة الطالبين (؟/١14١)»‏ وسئن الدارمي (8/ 776). معناه صحيح ولم يوجد حديث بهذا اللفظ. 

(؟) سنن الدارقطني (7/1١23؛‏ ومصئف عبد الرزاق ))73١/4(‏ رقم (280)» وفى سئن أبىداود رقم 
)١161(‏ بلفظ: «ليس على العوامل شىء). 

©) المجموع (017/6. 

(5) رواه بن ماجة في سئنه عن علي 8 رقم 27 ورواه أبويعل في مسنده رقم (041) والبيهقي في شعب 
الاييان (/ 015)» رقم (11717١)؛‏ وقال المقدسي في الأحاديث المختارة (778/5). رقم (198) اسناده ضعيف. 
لفك م نتأكد من القصود بعبد اللطيف. والظاهر أنه عبد اللطيف بن يوسف ين محمد بن علي البغدادي؛ موفق 
الدين التغدادي , ويعرف بابن اللباد. وبابن نقطة (0917 -715 ه > 1171211571 م): من فلاسفة الإسلام» 
وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم التفس والطب والتاريخ والبلدان والادب؛ من مؤلفاته: 
المجرد في غريب الحديثء مولده ووفاته يبغداد. ينظر:الأعلام للزركلي: (4/ »)6١‏ و«معجم المؤلفين: (كثرة١)..‏ 
0 وقبل: ”يريد أن لأعِملَهُ أكبر هنو حَتَّى يبه ني صَدرٍيَومه؛ لأنه وقت ذكر الله لا يشتغل فيه بشيء» 
انه حَرَامٌ. ينظر: الغريبين في القرآن والحديث: (450/5) والحاوي الكبير: (0/ ؟١)..‏ 

272 روه الإمام أحمدفي مسنده. رقم (1770) عن عبدالله بن عمرو مرفوعاء وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه: 
إمسناده حسن. 


0 


كك الوضوح 
وما أشبه ذلك. (وإلا) أي: وإن لم ترد ماء معينا (فعند بيوت أهلها)؛ لما روي: «أنه فق 
قال: ولاجدب ١”‏ ولاجلب.ء ولا تؤخذ صدقاتهم إلاني دورهم)”". 

فإن[ل تجلب] في هذين الموضعين فليس للساعي أن يكلف المالك بجلبها له. ولا 
للمالك أن يلزم الساعي إتباتَهاء بل إن اتفقا على أحد الأمرين تراضياً فذاكك وإلا 
أقرع بينهما. 

(ويعتمد في عددها على قول المالك إن كانت ثقة؛ وإلا) أي: وإن لم يكن ثقة» أو كان 
وقال: لا أعرف عددها (فيعدٌ)؛ استظهاراً لحق المستحقين (والأسهل عدَّها عند مضيق 
تمرّبه) بأن تجمع في حظيرة ونحوهاء وبنصب على الباب خشبة معترضة:» وتساق 
لتخرج واحدةٌ بعد واحدة» ويثبت كل شاة إذا بلغت المضيق» ويقف المالك أو نائبه 
من جانبء والساعي أو نائبه من جانب» وبيد كل واحد سوط يشيران به إلى كل شاة» 
فذلك أبعدٌ عن الغلط. 

وإن اختلف في عددها بعد العدّ وكان الواجب يختلف أعاد العدّ ويأخذ الواجب عليه. 

فان كانت الماشية متوحشة وكان في أخذها وإمساكها تعبٌّ كان على المالك أن يأخذ 
السنَّ الواجب ويسلمه إلى الساعي» فان لم يُمكن إلا بعقال كان عل المالك ذلك؛ لأنه 


[دعاء الساعي والمستحق للمزكي ] 
تدمة: ندب للساعي وكذا للمستحق إذا فرّق رت المال أن يدعو لربٌ المال؛ ترغيباً 
في الخير وتطيباً لقلبه. 


(1) قوله: ولا جلب أي لا تجلب إلى المياه ولا إلى الأمصارء ولكن يتصدق بها في مراعيهاء ومعنى لا جنب: أن 
يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فيجنب إليه؛ فنهوا عن ذلك. لسان العرب (7119/1) ومختار 
الصحاح (4)» وينظر: العزيز (0784/0). 

زفق م أعثر على هذا اللفظ الافي رواية من مسند أحمد وهي: ولا جنب ولا جلب وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم»» 
رقم )7١17(‏ وقال شعيب الارناؤوط: صحيح. وهذا إسناد حسن ‏ أما باقي الروايات التي نذكرها؛ فكلها 
بتقديم لفظ (جلب) على (جنب). وقال شعيب الارناؤوط في تعليقه على الحديث: صحيح. وهذا إسناد حسن. 
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ولا يتعين شيءٌ من الأدعية:؛ لكن استحب الشافعيٌ أن يقول: ” آجرك الله فيما 
أعطيتٌ» وجعل لك طهوراًء وبارك لك فيما أبقييت "90 ' 

وعن الحناطي وجوب الدعاء وله متمسّك من لفظ الشافعى فإنه قال: فحق أن 
باعتا له وال وزاد السيزة عن الدعناء بسوال الائلف: ١‏ 

وندب للمؤدي قبل الأداء أن يقول: ١‏ َيالتبنا تك أنتَ التي لْيمٌ ) (البعرة:17) 
[موارد الصلاة والسلام والترضية والترحيم] 

ويكره الصلاة لرب المال» وكذا على غيره ممن سوى الأنبياء» وقيل: خلاف الأولى» 
وقيل: تحرم» وقيل: تستحب» والمشهور: الكراهة؛ ولايكره على غيرهم بالتبعية. 

والسلام كالصلوة في أنه لاينفرد به غائب غير الأنبياء» ولا بأس في معرض المخاطبة 


للأحياء والأموات. 
وتجوز المكاتبة والمراسلة به أيضاًء لأهما في معنى المخاطبة. ولا يكره أن يقال لغير 
الأصحاب: رضي الله عنه. 


والأولى في حق التابعين ومن بعدهم؛ أن يقول: رحمهم الله» أو: رحمة الله عليهم؛ فرقاً 
بينهم وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. آمين7©. 

[زكاةالنبات] 

(الضرب الثاني من الأموا ال) التي يتعلق الزكاة بعينها (النبات) قدمه على النقدين؛ 
لعمومه وظهوره بالنسبة إليهما. والنبات: مصدر وقع موقع النابت» ويقع على 
الشجر» وهوماله ساق0 وعلى النجم. وهوما لاساق ه08 

والزكاة واجبة في النوعين» والاأصل في وجوبها فيه قبل الإجماع قوله تعالى: 


2.00 الأم: للشافعي ١‏ 

زفق ينظر: مختصر المزني (71/1). والمهذب: (008/1). والعزيز: (5/ .)057١‏ والروضة: (؟5/١51).‏ 
() لسان العرب (4/ 797) ومختار الصحاح (19)» وينظر إلى النهاية في غريب الأثر (415/5) 
(4) مختار الصحاح (770). لسان العرب (؟١/‏ ١/اه).‏ 
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+ أنْفِفُوأْمِ طِيبَتِ مَاحكسَبَشْمَ وَسِمَآ أؤَجسَالَكٌُ ينَالْآرْضِ )4 (البقره: 1117) 

وقوله: ل وَءَاتُوأحَقَّهديَوْمَحَصَاوِوء 4 (الأنمام: 141). ومن السنة ما يأتي في معرض 
الاستدلال. 

(وتخنص الزكاة منه بالقوت)؛ لأنه من أشرف النبات؛ ويه يقُوم بدن الإنسان» وهو 
مسن الضروريات» فأوجب الشارع فيه حقاً لأصحاب الضروريات؛ مواساةً عنهم؛ 
بخلاف ما يؤكل تنعما أو تفكها؛ فإنه لا يصلح للمواساة. 

سمي القوت قوتاً؛ لأنه يمسك الرمقء يقال: قات» أي: أمسك.(© 

(وهو) القوت الذي تختص به الزكاة (الرطب والعنب من الثمار) بإجماع المسلمين 
(والحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات بالاختيار) كالحمص والباقلا 
والدخن”" والذرة والجاورس”"»: واللوبياء ويسمى الدجرة؛ والجخلبان ويسمى 
القرطمان ”© وهو الماش أيضا”" (من الحبوب)؛ لأنديّ: أمر بأخذ الزكاة مسن كشير 
من هذه الأجناس» وقس عليها الباقي؛ لشمول معنى الاقتيات بجميعهاء وصلاحها 
للاقتناء والادّخارء وعظم المنافع فيها”". 


2١1937 /1( القاموس المحيط (1/ 7307». لسان العرب (؟/ 9)» وتاج العروس‎ )١١ 

(7) الدخن: الجاورسء أو: حب الجاورس» واحدته دخئة. لسان العرب »)١44/11(‏ وتختار الصحاح (84). 
"© الجاورس هو بالجيم وفتح الواو: قيل هو حب صغار من حب الذرة» وأصله كالقضب إلا أن الذرة أكبر 
حباًمنه. المجموع (5/ 5 4)» ولسان العرب )١49/11(‏ ومختار الصحاح (84). 

(5) الجلبان: الخلرء وهو شيء يشبه الماش» وهو حب أغبر أكدر على لون الماشء إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم 
جرماًء يطبخ. لسان العرب .)9174/١(‏ 

(0) سمى المزني و النووي والرملي: ا هرطمان بدل القرطمانء فقال النووي: والحرطمان: بضم الهاء والطاء وهو 
الجلبان بضم الجيمء ويقال له: الخلّر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء. المجموع (0/ 4160): 
نباية المحتاج (9/ .07١‏ 

قال أبو القاسم الكرخمي: وهو الجلبان؛ والجلبان والخلر واحد فيا ذكر صاحب الشافي» وروى الازهرى 
عن ابن الأعرابي أن الخلر هو الماشء فإن ثبتنت المقدمتان فالهرطيان والماش واخلر والجلبان عبارات عن معبر 
واحد. العزيز (5/ *07)» وينظر: الأم (؟/375)» والوسيط (458/7): وروضة الطالبين (7/ 4211771 ونباية 
المحتاج (7/ 087/١‏ . 

90) ينظر: العزيز »)071١/5(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 0504), 


كتاب الزكاة / 9" 


(وأما ما عداها) أي: ماعدا ما يقتات بالاختيار (من الحبوت) [ كالقّتٌ] “وحب المنة 
ٍِ من 3 9 
والترنيس وسائر حبوب البرية؛ فإنها لا تقتات في حال الإخختياره ومنها احترز بقيد الاختيار. 
قال الشافعي: لا أعلم أنها تؤكل إلا تفكهاً أو تداوياً". 
وممالا' يقنات بها: السمسم "“والاسفيوس» وهو المعروف ببزر القطونا9 
والشهدانج 20 [والثئفاء] وهو حب الرشاد”, والحلمة. وهي مايشبهالحلمة التي 
تشرب دماء البهائم» ولا تصلح إلا لاتخاذ الأدهان منها للاستصباح 7 والكمون يذ 


0) في بعنض السنخ وفي المجموع شرح المهذب (5/0ة4) كَالحكٌ“ وهو غير مناسبء وقي بعض 
النسخ:""كالقَتٌ “قال ابن سيده وابن منظور:“والقَّثّ وهو ضَربٌ من البقل جُيبَدٌ فيُؤكل'“. المحكم والمخيط 
الأعظم (200/8). و لسان العرب (075/9). 

97) الأم (؟/ 4 7): وينظر: المجموع (0/ 55 4)» والحاوي الكبير (5/ 576 07788 

(ضف السمسم: حب الحل؛ واجُلجلان السّمسم. لسان العرب (705/17)) مختار الصحاح (1717): والغريب 
لابن قتيية (187/1). 

22 ويزرٌ قطنا : حَبّة يُستَشفَى بهاء والسمدٌ فيها أكثر ؛ قال الازهري : وسألت عنهاالببحرانيين فقالوا: نحن 
نسميها حَبٌ الدَرَقَق وهي الأسفيوس؛ معرب. ويزر قطوناء: على وزن جلولاء وحرُوراء ودبوقاء وكشُوتا.. 
لسان العرب (17/ 28144 

)2.2 الشَّهدانِجُ ويقال: شاهدازج: : حَبٌ القن ينم من حلى الرّبٍ والبهٍ والبرص ويقتل > حَبٌ القَرعٍ أكلا ووّضعاً 
عل البَطنٍ من خارج أيضاً . القاموس المحيط /١(‏ 569). 

<5) في ! . «الثفار)» وفي . ب -: (الثقا) وكلاهما غير موجودين في المعاجم والصحيح ما أثبتناه نقلّا عن العزيز 
(011/6)والروضة: والحاوي الكبير» وجاء في حديث رواه البيهقي :عن قيس بن رافع الأشجعي أن رسول الله 
“قال: ثم ماذا في الأمرين من الشفا؟: : الصير والثفاءه» والثقّاء: المتردّل. وقيل الخُرفٌ . ويسَمّيه أهل العراق حب 
الرّشاد , الواحدة د ءة. . ينظر» روضة الطالبين (؟/ 57١‏ ولسان العرب »)4١/1(‏ ومختار الصحاح 0 
في غريب الحديث والأثر .)5١14/١(‏ 

90 واخَلّمَة: تَجرَةيْتُ تَجدٍ في الرّملٍ ترتفع من الأرض كَفَدرِ الاصبّع» ولائزالُ في القيظ تحضراة؛ وزهرتها 
حمراءٌ كائها الجر ولها شُويكٌ وَوَرَقُ كأظافر الإنسانٍ أحضرٌ فإذاييِسَت فهي حمَاطةٌ. .. وقيل: شجرة السعدان» 
"لما ورقة غليظة وأفنان وزهرة كزهرة شقنا تق النعران إلا أنها أكبر وأغلظ: وقال الأصمعي: : الحلمة نبت من العشب 
أفيه غبرة له مس أخشن أحمر الثمرة وجمعها حلم . الَْجَّد ف اللغة المؤلف: علي بن الحسن الشنائي الأزدي, أبو 
الحسسن الملقب ب «كراع النمل» (المتوفى: بعد 4 ١‏ 1ه)» تحقيوٌ تحقيق: دكتور أحمد مغتار عمر دكتور ضاحي عبد الباقي» 
االطبعة الثانية» 146 هال الكنت؟ القاهرة وصن: ١و‏ سان العرب )١49/17(‏ (074//9. 

نك والكمُون كتثُور: : حبٌ ميرٌ يجش هاضمٌ طاردٌ للرباحء وابتلاع تتضوغه باللِح تقطع النُعابَ؛ حب عربي 
#تصروف أدق من السمسمء واحدته بهاء» ويزعم قوم أنه السنوت» وأجوده ما جلب من كرمان. .تاج العروس 
28167 والقاموس المحيط .)١1084(‏ بالكردية: زيره. 


٠‏ / الوضوح 
والكزرسرة” والفلفل والسماق وحب الكتان والشونيز والرازيانج والشبيت وغيرها. 


ولا فرق بين أن يُستنبت أو ينبت اتفاقاً. 


[زكاةالئار] 7 

(والشهار): كالتين والرمان والسفرجل”" والتفاح والخنوخ والإجاص والليمون 
والنارنج [والأترنج] والكمثرى والجموز واللوز والبندٌق والفُسيُق والمُددّق* وغيرها 
(والنضروات): كالبطيخ والقثاء والسلق والفجل والجزر والقنبيط والثوم والبصل 
والكراث والكرفس والقطن والكتان والنجار والانسيون والشبت والقرض [والكصاثون] 
والجرانيون والأعروس والجرجير””» والنومقلاء والبرنجيون والصير والروفاء والطيرخون 
والاسطاسوس والتمام والاطليون والبالياء والبرنيون[والمارائن] وغيرها من المستنبتات 
البستانية (فلا زكاة فيها على الجديد) " ؛ لأنها لا تصلح للمواساة» مع أنهي قال: 
«الصدقة في أربعة: التمر والزيبب والحنطة والشعير وليس فيهما سواه صدقة»”) هذا الحديث 


)١(‏ الكزبرة لغة في الكسبرة» وهي بضم الباء وقد تفتح: من الأبازير. لسان العرب: (178/0)) ومختار الصحاح 
(77). بالكردية: كزنيزه. 

() المجموع (0/ 440 011 

© السَفَرجَلٌ: ؛ ثمرٌ قاض مُفَرَ مُيرُ مُمَهِ مُسَكُن للعطش» وإذا أكل على الطعام أطلَنٌ» وأنفمٌه ما قور وأخرج 
حَبَهُ وجهل مكانه عسل وطٌٌُُ وشُويّ جعه: : سفارِجٌ الواحدة: بباء وهي معروف. القاموس المحيط /١1(‏ 17317). 
بالكردية بدي. 

(5) البندق: الجلوز» واحده بندقة» وقيل: البندق حمل شجر كالجلوز. لسان العرب .)759/1١١(‏ 

(5) الفُددُق حمل شجرة مُدَحرّجٍ كالبتدق يكسر عن لب كالفُستق. لسان العرب »)7175/١١(‏ والقاموس المحيط 
1١١4‏ ). 

(5) الجرجرٌ والجرجار: نت نه بَرّيّ وبُستَانيٌ وأَجِوّدُه المُستَانٌ ماؤه يرل آثار الفُرُوح: وَمُوَيُدرُ اللْبِيَ 
وبَهِضِم الغِذاءَ. تاج العروس )400/٠١١(‏ 

زفف مختصر المزني /١(‏ 08)» والحاوي الكبير (7158/4)» والروضة (1/ 771) ومغني المحتاج /١(‏ 055-8548). 
(8) رواه الحاكم في المستدرك: رقم »)١4017(‏ والدارقطني في سئنه (48/7)؛ والبيهقي في السنن الصغرى ؛ رقم 
(175)» وبمثله ذكره الميثمي في مجمع الزوائد ومنيع الفوائد, لدور الدين علي بن أبي بكر الفيثمي: دار الفكر» 
بيروت ١517-‏ هء وقال الهيثمى رواه الطبراني وقال رجاله رجال صحيح (9/ :)717١‏ رقم (4149)؛ وجاء في 
سنن البيهقي الكبرى» رقم (0/155. 


كتاب الزكاة / ١لا‏ 

ينفي الزكاة في غير الأربعة» لكن ثبت أخذها في الذرة ”2 وغيرها بأمر هيك "2 فخالفنا في 
الأقوات, وتمسكنا به في ما عداها. 1 

(وحكيت عن القديم أقوال): قولُ (في الزيدون)! لما فيه أثر ضعيف عن عمر 7.8 

وقول الصحابي حجة في القديم دون الجديد, وعلى هذا وقت الوجوب بدو الصلاح 


فيه. وهو نضجه واسودادةن2, 


ويعتبر فيه النصاب زيتوناً على الصحيح» وقيل:زيتاً فيها يزّت. 

وأما حراج عُشره فان كان مما لا يزيّت منه كالبغدادي فيخرج زيتوناء وإن كان مما يزيت 
منه كالشامي؛ فهل يجوز إخراج الزيتون» أو يتعين الزيت؛ لأنه نهاية أمره؟ فيه وجهان: 

أصحهم عند الجمهور: جوازه؛ لإمكان ادخاره؛ لكن لو أخرج الزيت فهو أولى©. 

(و) قو في (الزعفران” والورس)” ؛ لما في الورس من أثر ضعيف ©. 


.)51١( وسئن ابن ماجة» رقم (1415)) وموطأً مالك» رقم‎ ))١١15 /5( مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) قال الامام الشافعي: أماما ورد عن أبي موسى الأشعري ومعاذ ف أن النبي تل بعثهما إلى اليمن فأمرهما 

أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: دلا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر» فذلك 

بالنسبة لما كان موجوداً عندهم والحصر فيه لا يقاوم العموم ولا القياسء و قال الخطيب الشربيني: فالحصر فيه 

إضافي» أي: بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم؛ لما رواه الحاكم وصحح إسناده من قوله#: «في ما سقت السماء 

والسيل والبعل العشرء وفي ما سقي بالنضح نصف العشر»» وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. ينظر: 
مغني المحتاج /١(‏ 056). واعائة الطالبين (؟/ 1847) 

(7) مصنف ابن أبي شسيبة (1/ 177) رقم (44 3١١‏ 2» وسئن البيهقي؛ رقم (7747) و 479 077. قال النووي: 

الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف. ينظر: المجموع (0/ 415). 

(5) المستصفى (171-178/1) ومختصر المزني (7/1) والمجموع (4/ 417-14154) 

(0) المجموع (415-414/0). 

(9) الزعفران: هذا الصبغ المعروف وهو من الطيب. لسان العرب (4/ 7974). 

) الورس: شيء أصفر مثل اللطخ خرج على الرّمثِ بين آخر الصيف واول الشتاء إذا أصاب الشوبٌ لوه 
:لان العرب (004/5). 
4 والأثر الضعيف هو الذي رواه البيهقي في السئن الكبرى (5/ )5١1١‏ بلفظ:““قَالَ الشَّافعِيُ علله: أخيرني 
هِطَامُ بن يُوسْف أن أهلّ حَمَاضٍ أرّجُواكِتَابَامِن أب بكر الصَّدّيقٍ © في قِطعَةٍ أديم إليهم يَأمرهُم أن يورا 
ْم الوّرس. قَالَ الشَّافِعِيُ:وَلَا دري أَنَابتٌ هَذًا وَهُوَيحمَلُ به باليَمَنِ فَإن كَانَ نا عُشْرٌ ليله وَكَِدُ قَالَ 
اقشيخُ: يبت في هَذَ إسنَادتقُومْبِئِله جه وَالأصلٌ أن لا وٌجُو ب فَلَا يدن غير مَاورَ به تي صَحِيحٌ أو 
ذَفي غَيرِ مَعنَى مَا وَرَدَبِه حير صَحِبِحٌ وَاللَهُ أعلَمُ. ينظر: سنن البيهقي الكبرى (113/5) 


"7 / الوضوح 

وألق به الزعفران؛ لاشتراكههما في المنفعة ©. 

وحكي عن القديم أيضاً أنه لاشيء في الزعفران؟ لأنه لم يرد فيه شيء ويخالف 
الورس؛ فإنه ثمرة شجرة لما ساقء والزعفران نبات كالخضروات. 

وإذا قلنا بالزكاة فيهما؛ فالصحيح عدم اشتراط النصاب؛ لقلة الحاصل منهما غالباً". 

(و) قولٌ في (العسل): أما الجديد؛ فلآن معاذاً م يأخذ زكاة العسل وقال: (١‏ يَأمُرني 
فيه رَسول الله يي بشي 0.2 

وأما القديم؛ فلما روى ابن ماجة: ١ن‏ النبي يك أَحَذٌ من العَسَلِ اشر 9), وحسته ابن عبد 
البر”» ورواه الشافعي في القديم عن الصديق؛ وعلق الوجوب بالصحة عنه© 

وإذا قلنا بوجوب الزكاة فالأظهر اعتبار النصاب". 

(و)[قولُ] في (القِرطِم وهو حب العُصفر)؛ لما رويّ: أن الصديق كان يأخذ السزكاة 


.)419 /0( والمجموع‎ :) 167 /١/( الأم (8/1)» والعزيز (0/ 015) والمهذب‎ )١( 

زفق الام (8/1). روضة الطالبين (؟/ 375 ) والممجموع (ه/6١4).‏ 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي (177/4): رقم: )919١(‏ و (114/4) رقم: (407470 ويقول ابن حجر 
العسقلاني: : في شرح حديث معاذ: 5 وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ لكن قال البيهقي هو قوي لأن طاوساً كان 
عارفاً بقضايا معاذ :الام 91:/59)ر حلة الأخبودي (/7307): وكذلك في فح الباري (1/ 0714 وتلخيص 
الحبير (؟103//5). 

(4) رواه اسن ماجة في سننه عن عبد الله بن عمروء رقم (1814): و بمعناه فى سن أبىداود رقم :)١50١(‏ 
والطبراني في المعجم الاوسط: (54/ »)١1١‏ رقم (4719/0)؛ وني السنن الكبرى للبيهقي (4/ ؟١7).‏ رقم (0/404: 
عن أبي سيارة المتعي (أد العشرء فقال يارسول الله إحمم لي جبلها فحاماها لي» ثم يقول: وهذ أصح ماروي في 
وجوب العشرء ورواه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 77)» رقم (19177)» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 80/6). 
وللتوسع وتخريج الاحاديث. ينظر: الدراية في أحاديث الهداية /١(‏ 774)) وشرح سنن ابن ماجة (1/ 0١81‏ 
رقم (18714). وتلخيص الحبير »)١717/1(‏ والاستذكار (/5141). 

2.2 أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد المالكي» مؤلف : الاستيعاب ‏ والاستذكار ‏ جامع بيان العلم (ت: 177 
ه)ء قال في الاستذكار (7/ فأما حَدِيثُ عَمرِو بن شعيب فهو حديث حسن. 

(7) ربما يقصد المصنف الحديث الذي ذكره البيهققي في الورس السئن الكبرى للييهقي ))71١/4(‏ وقد سبق 
تخريجه وتعليق الشافعي عليه. وينظر: الأم (/ 207 والمجموع (0/ 2414» وأضواء البيان (001/1)) وتلخيص 
الحبير (139/5). 

(0) الممجموع (117/0) وينظر: العزيز (077/0)» ونيل الأوطار للشوكلني (0708/14). 


كتاب الزكاة / لال 

منه» '". وعلى هذا فيعتبر النصاب فيه كسائر الحبوب”"© 

وأجرى القاضي ابن كج: الخلاف في العصفر نفسه أيضاً؛ لشبهه بالزعفران والورس©. 

ومما اختلف فيه قولاً الجديدٍ والقديم: التُرمُْسٌُ- قال الصيدلاني والبغوي: هو 
حب شبيه بالباقلا لكنه أصغر منه. وقال غير*ما: شبيه بالماش- فلا زكاة فيه على 
الجديد؛لأنه لا يؤكل اقتياتاً وإنها يؤكل تداوياً» قال المصنف في العزيز: إنه يبيج البله"». 

والقديم أنه تجب فيه الزكاة؛ لشبهه بالباقلاء والماش ©. 

ومنها: الموز والبلوط: ‏ فحكى الشيخ أبو حامد في الرونق فيهما قولين©. 

والموز ثمرة هندية أكبر من البندق حرّيف”" قد اشتهر في بلادنا بالجوز. 

ووقع في العجالة مكادّ الموز اللوزٌ» وهو تصحيفٌ من النساخ ©. 

ومنها :حب الفجل: فقدحكى ابن كج وجوب الزكاة فيهاعل القديمء قال المصنف: ول أر 
هذا النقل لغيره”"» .ولا يظهر في الفرق بينه وبين حبوب سائر البقول فرق معقول”". 


زلف قال ابن الملقن: أثر أبي بكر أنه كَانَيَأحُ الزّكَاة من القرطم غَريب. خخلاصة البدر المنير (1/ 0704: رقم حداف 
(؟) 'المجموع (415/0). وقال الخطيب البغدادي: أن أبيا كان يأخذالعشر منه؛ مغني المحتاج /١(‏ 075) 

7 العزيز (071/0)) والمجموع 7/0١‏ 41), 

(5) ينظر: ولسان العرب (5/ 5). والمجموع (8/ 447). العزيز (0/ 074). والأم (؟/40). 

(0) المعزيز (0/ 0577) 

1 كفاية الاخيار )78١(‏ 

زف4 قال أبو حنيفة: الموزة تنبت نبات البردي» وها ورقة طويلة عريضة»تكون ثلاثة أذرع في ذراعين؛ وترتفع قامة» ولا 
تزاك فراخها تنبت حوها كل واحد منها أصغر من صاحبه؛ فإذا أجرت قطعت الام : من أصلها وأطلع فرخها الذي 
كلن لححق بهاء فيصير أما وتبقى البواقي فراخا ولا تزال هكذا. . وهو قمر مين مددٌ رلك لباه يزيد في النطقّة والبلهم 
والصّفراء وإكتّاره متَقلٌ جداً. . اللغرب (7/ 778)» ولسان العرب (5/ 17 4)» فظهر أن المراد به غير الفاكهة الحلوة 
'الشهورة. 2 

(8) عجالة المحتاج (88/1). 

(9) الوجيزني شرح العزيز (0/ 214)» والمجموع (0/ 17 5))» وروضة الطالبين (7/ 775). 

2٠١‏ قال اللخمي في «التبصرة (178/1١1):«وتهب‏ الزكاة في حب الفجل بمصر؛ لأنه يراد للأكل وهو مما يكثر 
أزيمه" وقال الزرقاني في شرح الزرقاني على مخدصر خليل وحاشية البناني (7/ 778):«وأما يزر الفجل الأبيض 
مخفلا زكاة فيه لأنه غير طعام ولازيت فيه ». وفي (0/ )1١0‏ منه :«إذهو الذي يخيرج منه زيت طعام ويسميه أهل 
البرزيت السيمقا»» فهذاهو الفرق. وينظر: المجموع (414/0). 


5 / الوضوح 

(وإنها تجهب الزكاة في الأقوات إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق) " والأوسق: جمع 
وسق مصدر بمعنى: الجمع» ومنه قوله تعالى: 2 وَل وما وَسَقَ 4 (الإنشقاق: 17). أي: 
جمع. وهوفي عرفهم عبارة: عن حمل بعير”". 

والأصل في هذا القدر: قوله#: « ليس فيم| دون خمسة أوسق من التمر صدقة» ©. 

(وهو) أي: قدر خمسة أوسق (بالمنّ الصغير”» : ثهائهاثة من ©)؛ لآن الوسق: ستون صاعاً 
بالإجماع”. والصاع: أربعة أمداد» والمد: رطل وثُلث رطل» فيكون المد: تُلي منّ. 

والصاع: خمسة أرطال وثّلث رطل؛ وهي منوان وثُلَامَنْء فيكون الوسق الواحد: ماثة وستين 
مناء وجملة الأوسق: ثلاثهائة صاعء فيكون المجموع ثمانمائة منّ» وبالرطل: ألف وستماثة؛ لأن 
مجموع الأوسق ألف وماثتا مد, والمد رطل وثُّلثء فيكون مجموع المقدار: ألفاً وستهماثة رطل. ”" 


.)71/ /7( الإشراف على مذاهب العلياء‎ )١( 

فق الوّسق: بفتح الواو وكسرهاء وفي مقداره لغة: خمسة أقوال؛ أحدها: أنه حمل البعير» والثاني: أنه الحمل 
مطلقاء والثالث: العدلء والرابع: العدلان» والخامس: ستون صاعا وهو الصحيح؛ وهو الذي قدمه الجوهري ولا 
خملاف بين العلماء في كون الوسق ستين صاعاً. ينظر: لسان العرب »0714/٠١(‏ والنهاية (0/ .)١184‏ 

إفرف رواه مسلم في صحيحه رقم 0 ام 0 (44/1) وعبدالرزاق في مصنفه. رقم التتفدة 
(4) سيأتي بعد أسطر أن المن الكبير هو الدمث مشقيء ووجدت في المصادر أن اكَنّ والّنا شيء واحدء والجمع أمناث» 
وجمع امنا أمناء. امن والمنا كلاهما مقدار معين من الوزن» وهو رطلان . والرطل: اثنتا عشرة أوقية» والأوقية إستار 
وثلثا إستار» والإستار: أربعة مثاقيل ونصف. والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم: ستة دوانيق» والدائق 
قيراطان. والقيراط: طسوجانء» والطسوج : جنتآن؛ والحبة: سدس * ثمن درهم. وهو جزء من ثانية وأربعين جزءاً 
من درهم والجمع مكاكيك. ينظر:الصحاح: (311701//5)) و(1709/4). 

(5) وبالكيلو الخدمسة أوسق تساوي: 770 ) كيلو غراماء وبه قال الشيخ عبدالكريم المدرسء إرشاد الأنام إلى أركان 
الإسلام؛ ‏ دار الكتب والوثائق» ببغداد مطبعة المعارف» سئة 114٠‏ م, ويقدر د. الزحيلي ب (101) كيلو غرام الفقه 
الاسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر/ دمشق ‏ سورية ؛ دار الفكر المعاصر/ بيروت لبنان» الطبعة الرابعة 
(1414ه49؟١‏ 10/ . وجاء في الفقه المنهجي: وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية (4 0 الصاع 
بثلاثة ألتار فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لتراء ويكون نصاب الزروع والثمار تسعراثة لثر كيلا.. الفقه المنهجي د. 
مصطفى اخن»د. مصطفى البغاء علي الش ربجي »دار العلوم الإنسانية.دمشق ط. الاولى 141٠١(‏ ه1444 م): (40/1): 
(7) المجموع (418/5» والمبدع في شرح المقنع (؟/ 07141 . 

67 ولزيادة التوضيح : الحساب إما يكون بالمن أو بالرطل» فان حسبنا بالرطل النصاب خمسة أوسقء والوسق 
الواحد ستون صاعاًء والصاع الواحد أربعة أمداد» واد الواحد رطل وثلث رطل . وإن حسبناه بالمنّ فيكون:الوسق 
ستين صاعاء والصاع الواحد منّين وثُلئي منّ» وإن حسبناه بالمدّ: : فخمسة أوسق - ١٠0٠١‏ أمداد» والوسق - 714٠‏ 
أمداد والصاع أربعة أمداد. وللتوضيح نقول: 


كتاب الزكاة / 6لا 


(وبالكبير الذي وزنه ستائة درهم) وهوالمنّ الدمشقي (ثلاثمائة وستة وأربعمون 
رطلا وتُلشارطل)؛ لأن الرطل البغدادي عند المصنف: مائة وثلاثون درهماًء فيكون 
المد مائة وثلائة وسبعين درهما و ثلث درهم. والصاع: ستمائة وثلاثة وتسعون وثُّلثْ 
واضرب ستمائة وثلاثا وتسعين وثُلشا في ثلاثمائة تبلغ مائتني ألف [وثمانية آلاف] ©, 
واجعل كل ستهائة منا فيحصل من مجموع ذلك ماذكر المصدف ©. 

ووقع في العجالة لابن الملقسن: ”واضرب ثلاثة و تسعين وثُلنا في ثلاثائة ” بإسقاط 
لفظة ”ستماثة“ إما من مصنفه أو من الناسخ.؛ لكن من العجب أن الدميري [واين 
نباتة] تبعاه في ذلك من غير تدبر وتأمل”". 

وعند النووي: ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع من بالكبير الدمشقي؛ لأن 
الرطل البغدادي عنده مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. ©» 

قال الشيخ نجم الدين بن الرفعة: الذي رجحه الرافعي هو الذي يقوي في النفس 


صحنّه بحسب التجربة©. 
ثم هذا النصاب تحديدٌ كنصاب المواشي على الأصحء ولونقص مدالم تجب الزكاةء 
وقال الصيدلاني تقريبٌ؛ إذ الوسق عبارة عن حمل البعير و ذلك قد يزيد وينقص وإنا تُدّر 


١‏ مد ١‏ رطل و ثلث رطل- ثلثي من 

١‏ صاع- ؛ أمداد- ه أرطال و ثلث رطل- ١‏ من و ثلثي من 

١‏ وسق- 70 صاع- 7٠١‏ أرطال- ١٠١‏ منّ 

0 وسق- 7٠١‏ صاع- 11٠١‏ رطل- 8٠١‏ من 

لحف لأنه عندما تضرب: 191,17 ٠‏ 701449-70 أي: 07080٠0‏ ثم يقسم على ستراثة فتبلغ النتيجة قول 
الصنف. أي: 708٠٠١‏ +243,700 أي: ثلثائة وستة وأربعين رطلا وثُلئي رطل. ينظر: الشيرواني وابن 
قاسم على التحفة (7/ 44 7 ومغني المحتاج (071//1). 

5 الأم 00/1١‏ والعزيز (5/ 6554). والحاوي الكبير (4/ .)١97‏ و الروضة (؟7/ 0788. 

() عجالة المحتاج : (1/ 878)» والنجم الوهاج : (119/7). 

.2 وما صححه النووي في تحرير الرطل البغدادي هو الصحيح: لأنه تسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع 
درهم» فيضرب بسط الكسر وهو ثلاثة في عدد تكرره وهو تسعون. تبلغ ماثتين وسبعين يقسم على مخرجه وهو 
سبعة يخرج ثمانية وثلائون وأربعة أسباع؛ يجمع مع الدراهم يخرج ما قاله. ينظر: منهاج الطالبين (11)» ومغتي 
المحتاج (0117//1) ونباية المحتاج (5/ 08/7 . 

(5) النجم الوهاج (9/ .)109١‏ 


1 / الوضوح 
بستين صاعا أخذاً بالوسطء وعلى هذا فلا يضر نقص رطل أو رطلين كم في القلتين”". 

قال الإمام: والاعتبار فيم| علقه الشارع بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمدّء لا 
بها يحوي البرّ ونحوه”". 

وقال أبو المحاسن الروياني وغيره: إن الاعتبار بالكيل» لا بالوزن". 

قال المصنف: هذا هو الصحيح, وهذا مفروض في غير العسلء أما في العسل فلو 
أوجبنا الزكاة فيه فالاعتبار في نصابه بالوزن؛ لأنه لا يكال؛ قاله الجرجاني”. 

(شم إن كان الرطب مما لايتدمّر والعنب ما لا يتزئب فيعتير حصول هذا القدر في حال 
الرطوبة)؛ لأنبا أكمل أحواها فلا ينظر إلا إليهاء وقيل: يعتبر في حال الجفاف كسائر 


الأنواع. 
وعلى هذا فيه وجهان: أحدهما: أن الاعتبار بنفسها فيعتبر بلوغ يابسها نصابا وإن 
كان خشفاً قليل الخير. 


وأصحهم: أنه يعتبر أقرب الأرطاب والأعناب إليها؛ لأنه لما لم يكن اعتباره بنفسههما 
اعتبر بغيرهما؛ كالجناية على ججزء إذا لم يكن له أرش مقدرء وهذا إذا كان يحصل من 
جفافهما شيء وإن كان خشفاً رديًاً©. 

أما إذا كانا يفسدان بالكلية فلم يجيء فيه خلاف؛ ويؤخذ الواجب منههم| رطباً وحنباً. 


)١(‏ العزيز (0/ 550): وقال الماوردي والنووي: الأصح من الوجهين أن هذا التقدير تحديد؛ لأن رسول 
الله قال““الوسى ستون صاعا“ فحده بذلك» نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعاً. ينظر: 
الإشراف (77/8)؛ المقطع (414): والوسيظ (494/1)؛ والمجموع (419/5). 

(1) عبارة نهاية المطلب (/ 2710 المقطع (1444). فنقول بعد ذلك: ماعلقه الشارع بالصاع. أو الّدء فهو 
تقدير وفاقا كالصاع في ضدقة الفطر, والمد في الكفارة» والفدية. ثم الذي لا أستريب فيه أن الصاع واد لايُمئ 
بههامايحوي البر وغيره» وإنها هو مقدار موزون مضاف إلى صاعء أو مدء والصيعان يبعد ضبط أجوافها عل وتيرة 
حتى لا تتفاوت؛ وقد تكون متسعة الأسافل متضايقة الأعالي على تخريط» ويعسر تساوي صاعين, ثم تفاوث 
الأوزان في الأنواع ليس من النادر الذي يتسامح فيه. 

(6) بحر المذهب 000/٠١١‏ والعزيز (0/ 0555): والمجموع (414/0)» والروضة (0175/1. 

() المجموع (414/0) وروضة الطالبين (1/ 178) وللتوسع في المسألة: الأم (67؟0. 

(5) لعزيز (0/ 254): والمجموع (ه/دهة:). 


كتاب الزكاة / لالا 


وقيل: يقوم الواجب ويؤخذ قيمته من المالك للضرورة". 

ولك أن تقول: ما لا يجفف لا يصلح للادخار والاقتيات» فيكون في معنى النضروات 
فينبغي أن لا تجب فيه الزكاة. 

والجواب: أن الغالب في هذا الجنس صلاحيئّه لذلك» فلو اتفق نادراً لحق بغالبه» 
بخلاف الخضروات7©. 

(وإن تدمر وتزئّب اعدبر حصولّه تمراً أو زبيبً)؛ بالإجماع. قوله: "تدمر وتزبب” أي: 
صلح للتتمر والتزيب؛ فلو صلحا لذلك ولم يفعل لم يجز إخراج الواجب منهما رطباً 
وعنباً وإن حصل منه قدر الواجب جفافاً؛ لأنه بدرء والبدر لا يؤخذ في الزكاة إلا عند 
الضرورة؛ ويسترده من المستحق إن كان باقياًء وإلا فقيمته ني الأصحء وفي وجه: مثله. 

وإن ل يرد حتى جنت فليرةٌ إلى المالك ثم يأخذ؛ لأن قبضه الأول كان فاسداً. 

وقال العراقيون: إذا [كان] بقي في يد المستحق حتى جف وكان قدر الواجب ل يردٌ؛ 
لحصول المقصود. 

(ويعتبر في الحجسوب هذا القدر بعد التصفية من التبن)؛ لأنه لا يدّخر فيه ولا يؤكل 
معه ولا يعرف مقدار الواجب إلا بذلكء» فوجب أن يوسق بعد التصفية منه (ولا 
يدخل قشورها ني الحساب) بمعنى: أنها يوسق معها ويؤخذ الواجب من المصفى. 

وهذافي القشر الذي لاايؤكل مع الحب. أما القشر الذي يدّخر الحب ويؤكل معه 
كقشرة الذرة فيدخل ني الحساب؛ لأنه طعامء وإن كان قد يزال تنعما كما يقشر الحنطة 


فتجعل [خُوَارَى]7. 

(وما يدّخر ني قشره كالأرزٌ ينبغي أن يبلغ عشرة أوسق)؛ ليكون الصافي منه خمسة 
أوسوٌ 1 

وسق. 


(1) مغني المحتاج /١1(‏ /0707) و العزيز (0/ 22074 وحواشي الشيرواني والعبادي على التحفة (6/ /941). 
2 وللترسع في المسآألة ينظر: المجموع (519/0 47١‏ ومغتي المحتاج (0310//1). 

2 ”والُْوّارَى» بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: : ما حور من الطعام؛ أي ينض . وهذادقيقٌ حُوّاري.). 
الصحاح في اللغة والعلوم» (ص 223١156‏ وينظر: العزيز (2)859/0 


ف 


8 / الوضوح 

ثم المالك يتخير: إن شاء أبقاه كذلك وأخرج منه وسقاًء وإن شاء قشره» فإن جاء خمسة 
أوسق زكّاه إلا فلا”» وبقاء الأرزفي القشرة أصلح له؛ فإن المقشَّر يسرع إليه العفونة. 

وقال شيخ العراقيين أبو حامد: وقد يجيء من الأرز في القشرة العلشان» فيعتير بلوغه 
قدرايكون الخارج منه نصاب]"©. 

وأما القشرة السفلى من الباقلا فقد قال الشيخ أبو المكارم: المذهب أنها لا تدخل في 
الحساب؛ لأنها غليظة غير مقصودة”": وحكى بعض المصنفين: أن المنصوص دخوها 
فيه؛ كالقشرة السفلى من الأرز © 

(ولايكمل نصابٌ جنس بجنس) كالشعير بالحنطة» والزبيب بالتمرء وال حمص بالعدس» 
والرزبالذرة: واللوبياء بالباقلا» وبالعكس: أمافي الزبيب والتمر فبالإجماع»كمانقله ابن المنذر*”. 

وأمافي الحبوب؛ فلأن كل واحد من أصنافها مفردة باسم خخاص وطبع خاص وخاصية 
خاصة ؛ فلا يضم بعضها إلى بعض» كما لا يضم الزبيب إلى التمر”". 

فرع: لو بذر حنطة و شعيراً فحصل خسة أو سق [مختلطاً] فإن كان أحد الجنسين 
أغلب فالحساب به؛ ويجعل الثاني كالعدم. 

وإن تساويا والجملة مادون عشرة أوسق فلا زكاة؛ لعدم تكامل أحد الجنسين نصاباً. 

نعم» لو تفرد بها يكمل به أحد المخلوطِين من جنسه فيخرج زكاته صافياً. 

وإنذكانت عشرة وجبت الزكاة؛ لتكاملها ويؤخذمن المخلوط» وقيل:يؤدّيعن كلل على حيالته. 

(ويضم أنواحٌ الجنس الواحد بعضّها إلى بعض) سواء كانت متباينة في الجودة والرداءة 
أو مترائلة؛ لأمها متحدة في الماهية» فلا يضر اختلافها في الكيفية» فيضم المعقلي إلى الَبْرَني 


(1) المجموع (4718/0). 

.)659/4( العزيز‎ )5١ 

العريز (029/0). 

هق ينظر: المهذب (1١/788)؛‏ والمجموع (0/ /441)) ومغني المحتاج (014/1). 
(0) الإجماع لابن المنذر (53) المقطع (40)» ومغني المحتاج (078/1). 

(«1) العزيز (2129/0). 


كتاب الزكاة / 4لا 


من أنواع التمر”"» والباخلتي إلى الأرقيني من أنواع الزييب» ويضم الحنطة الشامية إلى 
المصرية؛ والبغدادية إلى التبريزية» والعمودي من الشعير إلى المتنوي» سواء كان الأنواع 
في بلد أو بلاد متفرقة ما اتحد المالك. 
فرع: إذا ضممنا ما لا يمف من الرطب والعنب إلى ما يجفف منهما وكمّلنا أحد 
النصابين بالآخرء فالصحيح: أن الواجب يؤخخذ مما يجفف بالتقسيط؛ كما لو كانت له 
ماشية بعضها صحاح وبعضها مراض. 
(شم يخرج من كل الأنواع بقسطه) فيؤخذ المعقلي من المعقليء والبرني من البرني, 
والكبيس من الكبيس ”"؛ توفيراً لح المستحقين فيم| يستحقونه بقدر الوسع. 
وقوله: "ثم خرج من كل بقسطه“ ليس مجرىٌ على إطلاقه بل لو أخرج الأجود عن 
الأرد! جازء وإنها الواجب أن لا يخرج الاردأ عن الأجود, وكذا المساوي على الصحيح؛ 
إذ لا فائدة في العدولء فيبقى على الأصل ©. 
(فإن عسر إخراج كل بقسطه؛ لكثرتها) كالارقنيني والكولاكي والمازدني [والجوزاني] 
والصوراي والطاكي والمزبقي والصداني والنكوتي والباخلتي من أنواع الزييب. والمعقلي 
والبرني والكبيس والجعرور ومصران الفارة والصرفان والقذف من أنواع التمر؛ وكان 
الحاصل يقل من كل نوع (أخرج الوسط) فلا يُكلف الإخراج من الأجود ولايُرضى 
بالرديء, بل يؤخذ أعدل الأنواع؛ رعاية للجانبين: فيؤخذ الصورابي والطاكي من 
الزييب؟؛ فإنهما من أوسط الأنواع؛ والأرقنيني أعلاهاء والباخلتى أدناها. 
ومن أنواع التمر الجعرور؛ فإنه الوسط كما حكاه المصنف عن بعضهم. وأعلاها 
البرني والكبيسء وأدناها القذف. 

(1) التمر المعقلي نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق» منسرب إلى معقل بن يسار الصحابي» وإليه 
ينسب نهر معقّل بالبصرة؛ وسكن معقل بالبصرة وتوفي فيها في آخر خلافة معاوية وآخرها سنة ستين من الهجرة» 


وهو من أهل بيعة الرضوان كنيته أبو علي. 
) التمر البرني: : ضرب من التمر أصفر مدورء واحدته برنية» وهو أجود التمر» أصله فارسي . ينظر: تحرير 


بألفاظ التنبيه .)١9/4/1(‏ 


0 والكبيسٌُ» كأِير: ضرّبٌ من التّمرء وَهُوَ ثَمَرُ انَل الِّي يُقال لان أمُ جرذان.تاج العروس (7١/79؟4).‏ 
(5) العزيز (0/ 2075 ومغني المحتاج (5379/1) 


١‏ / الوضوح 

وني وجه: يؤخذ من كل نوع بقسطه كا لو قلت الأنواع. 

وفي وجه: يؤخذ الغالب ويجعل غيره تبعا. 

وليس المراد بقوله: ” أخذ الوسط ” وجوب إخخراج الوسط حتى لا يجوز أخذ غيره» 
بل لو تحمل الكلفة وأخرج من كل نوع بقسطه جاز ووجب على الساعي قبوله”". 

(والعلس مضموم إلى الحنطة؛ فإنه نوع منهاء لكنه يدّخر في القشر كالأررٌ) فيعتبر 
بلوغه عشرة أوسق. 

قال إمامنا في الأم”: ”إنه بعد الدياسة يبقى على كل حبة كمام لايزول إلا بالرحى 
الخفيفة أو بالمهراس» وادخاره - على ماذكره أهله- في ذلك الكمام أصلح له. وإذا أزيل 
كان الصافي نصف المخرج. وهو قوت صنعاء اليمن"9. 

(والأظهر) من الوجوه (أن السّلت "»جدس برأسه) فلا يضم لا إلى الحنطة ولا إلى 
الشعير؛ لأنه اكتسب من تركب الشبهين طبعاً ينفرد به؛ فصار أصلاً بنفسه©. 

هذا ما حكاه الصيدلاني عن القفال؛ ونقله أبو الطيب عن نص الشافعي. ١‏ 

والغاني: يضم إلى الشعير؛ لما له من شبهه. وهو المنقول عن صاحب الإفصاحء» 
وأورده الماوردي في الأحكام السلطانية , 

والثاللث: يضم إلى الحنطة؛ لما له مبن شبههاء و عن المتولي أن لا خلاف في أنه لايضم 


)١(‏ العزيز (5/ 281). وحواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (؟/ 49؟). 

(؟) الأم (7"8/5)» الوجيز (40/1) المجموع (4417/0). وتحفة المحتاج (17/ 14).ويسمى باللغة الكردية: 
بدرش 

(1) مغني المحتاج )254/١(‏ وللتوسع في المسألة ينظر: العزيز (0/ 519 المجموع (444/0). 

(4) السلت بالضم: ضرب من الشعيرء وقيل: هو الشعير بعينه» وقيل: هو الشعير الحامض. لسان العرب 
(45/7) ويسمى باللغة الكردية: هدزدان» أو: ههدشت دان. 

(5) ينظر: المجموع (5/ 544) حواشي الشيرواني وابن قاسم على التحفة (؟/19؟): 

(5) الذي وقفت عليه أن الشافعي غلله لم يجمل السلت جنساً برأسه بل جعله نوعا من الحنطة. ينظر: الأم 
ما 1 

() الاحكام السلطانية للماوردي (؟7518/1). 


كتاب الزكاة / ١م‏ 
إن الحنطة؛ وإن| الخلاف في أنه أضل بنفسه أَؤْ يضم إلى الشعير©. 
ْ واختلفوا في وصفه: قال العراقيون: إنه حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة؛ ويشبه 
ْ الشعير في برودة الطبع؛ وتابعهم البغوي في التهذيسب”"؛ وعكس الصيدلاني والغزالي 
٠‏ فشيرهما قالموا: إنه يشبه الشغير صورة وطبعه حاءٌ كالحنطة©. 
ْ وعبارة المصدف يشسمله|؛ حيث قال: (وهسو حبٌ لسه شسبةٌ ممن الحنطة وشبةٌ مسن 
الشهير) وقند وضفه بعضهم بأن فيه حموضة يسيرة لكنه ليس بالذي يسمى بالفارسية 
0 ترش [جو]"؛ فانه شعير على التحقيق» كذا نقله المصنف عن الإمام وقال: قال 
الافام: وماعندي: أن السلت المذكور في الكتب موجود في هذه الدهار©. 
وقد أخسن الجوهري حيث قال: السلت بالضم: ضرب من الشعير» لكن ليس له 
المشركانه الحنظة©, 
: ' (ولايضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر في تكميل النصاب) وإن فرض إطلاع ثمرة 
العام اللاحق قبل جداد ثمرة العام السابق» (ولا زرع عام إلى زرع عام آخبر) بإجماع 
أقسلمين(و ثمار العام الواحد يضم بعضها إلى بعض) عند اتحاد الجنس (وإن اختلف 
أفر اكها)؛ لاختلاف الأنواع؛ [أو] اختلاف المواضع بحسب اختلاف الأهوية خرارة 
ؤبرودة؛ لأن عادة الله قد جرت باختلاف إدراك الشهار» فلو اغتبرنا التساوي في الإدراك 
الحاوجبت زكاة أصلة". قال ابن الصباغ: والإجماع قائم على ضم ما يدرك إلى ما 
الأخخر. 
أ والمرا بالعام في الشيار - حيث يقال - أربعةٌ أشهر؛ لأن بون إطلاع النخل إل منتهى 
دا 
.1) العزيز (0/ 474)» وروضةالطالبين (5159/1) والمجموع (418/4). 
1 01 التهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/ 48- 48). 
5 الوسيط في المذهب (؟/430). 
891) نهاية المطلب (7/ 22570 والعزيز ط العلمية (#/359). 
25) الصحاح تاج اللغة /١(‏ 867؟). 


2( قال النووي: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الاول في [كمال بلا خلاف. الروضة (؟/ .)211١‏ 
98 المهذب /1١(‏ 194)» وينظر: العزيز شرح الوجيز (0/ ؟/80). 
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إدراكها أربعة أشهر» وذلك هو المعتبر» هكذا نقله ابن الرفعة عن الأصحابء واعتمده 
الشيخ بدر الدين الزركشي والشيخ كمال الدين الدميري وغيرهما”". [فلو] كانت له 
نخيل تثمر في عام مرتين فلا ضم؛ لأن كل حمل كثمرة عام» هكذا قال الشافعي'". 

قال الأئمة: وإنما ذكر هيذا؛ بياناً للحكم بتقدير التصويرء وإلا فلا يكاد يقع ذلك في 
النخل والكروم» ومحل الزكاة إنها هو ثارهما بين ساير الأشجار". 

(وني وجه إذا طلع الشاني بعد جداد الأول لم يضمّ) أحدهما إلى الآخر؛ لأن حدوث 
الغاني إنما هو بعد انقراض الأول فأشبه ثمرة عامين» هذا ما أورده القاضي ابنركج 
وأصحاب القفال واختاره الغزالي» ورجحه المصندف في الشرح الصغيره ولم يرجح 
في الكبير شيئا وجزم به الماوردي وقال: ”من قَالَ بالضم ققد أخطأنَصٌ اذهب 
وَجَهِلَ عَادَةَ الثْمَرِ". وقال الإمام: لاخلاف فيه©» وعلى هذا فهل يقام وقت الجداد 
مقام الجداد؟ فيه وجهان: أفقهم في العزيز والروضة” عن الصيدلاني؛ نعم؛ لأن الشمار 
بعد أوان الجداد كالمجدودة. 

(وزرعا العام الواحد يضم أحدهما إلى الآخر)؛ لضرورة التدريج في الزراعة فرب] 
يبتدئ بالزراعة ولايزال يزرع إلى شهر أو شهرين فهي معدودة زرعاً [واحداً]» ويضم 
بعضها إلى بعض عند اتحاد الجنس © 

[مسألة فيهاعشرةأقوال] 

(وأظهر الأقوال: أن الاعتبار في الضم بوقوع الحصادين في سنة) وإن كان الزرع الأول 
خارجاً عن السنة؛ لأن الحصاد هو المقصوده وعنده يستقر الوجوب. 

والمراد بوقوعهما في سنة» أن يكون بينهما اقل من اثني عشر شهراً عربية: هكذا قال 
)1١(‏ النجم الوهاج (6/ 174)» لكن المعتمد لدى ابن حجر: اثنا عشر شهرا. ينظر تحفة المحتاج (114/17). 
0 الأم (41/5). 
2 المجموع .)57١/0(‏ و روضة الطالبين (؟/ ))55٠‏ وتحفة المحتاج (174/11). 
(4) الحاوي الكبير (78/ /7117)» والوجيز (41/1). العزيز (0/ 207/7 , 


(0) العزيزفي شرح الوجيز (0/ 61): روضة الطالبين (641/5. 
(5) ينظر: حواشي الشيرواني وابن قاسم العبدي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج مم 


كتاب الزكاة / م 
صاحب التهذيب والنهاية» وتبعها المصنف والنووي”". 
والشاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في السنة ولا نظر إلى الحصاد لأن الزرع متعلق 
بالاختيار» والحصاد يختلف باختلاف الأرض والأهوية» مع أن الزرع أصل والحصاد 
فرعه واعتبار الأصل أولى. 
٠‏ . والثالث: الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في السنة لأنهم| حينئذ يعدان زرع سئة واحدة. 
ُ والرابع: يكفي وقوع الزرعين والحصادين أو زرع أحدهما وحصاد الأخرى في سنة. 
ا : والخامس: لا يضم المزروع بعد حصاد الأول كأحد حملي الشجر”". 
والسادس: الإعتبار بوقوع الحصادين في فصل ؤاحد وهو أن يكون بينهما أقل من 
ُ أربعة أشهر. 
والسابع: بوقوع الزرعين في فصل واحد. 
والثامن: بوقوعه) في فصل واحد. 
والتاسع: إِنّ ما يعد زرع سنة يضم بعضها إلى بعض ولا أثر لاختلاف الزرع 
والخحصاد. 
وأراد بالسنة سنة الزرعء وهي ستة أشهر إلى ثمانية؛ فإن الزرع لايبقى زيادة على 
. ذلك غالباً. 
ش والعاشر: الاعتبار بجميع السنة لا بأحد طرفي الزرعين أو الحصادين. ©© 
فهذه عشرة أقوال» خمسة منها منصوصة: الأربعة الأولى في المختصرء والخامس: في 
ا #لأم؛ والخمسة الأخرى مخرجة. ثلائة خرّجها الشيخ أبو حامد, وهي إبدال السنة 
١‏ بالفصلء وائنان خرّجه! الشيخ أبو اسصحق”©. ولم يقع في الكتاب مسألة أكثر فيها 
اأقوالاً من هذه. 
0 
لاه روضة الطالبين (9/ 7147). 
الأم م 


09 العزيز (5/ 0170)» والروضة (7/ 45--317). و قليوبي وعميرة في حاشيتيهها (5/ 45). 
الذ؛) مختصرالمزني (20)» والأم (1/7*). والمهذب (199//1). 
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وبقي في المسألة شيئان: أحدهما: إذا كان الزرع الغاني بعد اشتداد حب الأول فالخلاق 
فيه مرتب على ما إذا زرع الغاني بعد حصاد الأول» بل ههنا أولى بالضمء لاجتماعهم) في 
الأرض نباتاً وحصولاً. 

والشاني: إذا كان الزرعان مع أو على التواصل المعتاد فأدرك أحدهما والثاني بعد لم 
يقسع فيه القوت أصلآًء ففيه طريقان: أحدهما: القطع بالضم من غير جري الأقوال؛ 
لأن ذلك يعدٌ زرعاً واحداً. 

والطريق الثاني: إنه على الأقوال؛ لاختلافهما في وقت الوجود. والطريق الأول أصح 
عند الجمهور.20 

فرع: لو اختلف الساعي والمالك أنه زرع عام أو عامين, فالمصدق المالك. فإن اتهم 
ندب تحليفه9. 

(والواجب فيها يسقى بماء السماء من الثمار والزروع: العمشر)؛ لقوله#! : «فيها مسقت 
السماء والعيون أو كان عثرياً العشر»”". ونقل الأصحاب الإجماع عليه. 

والعشريّ: بفتح العين المهملة والثاء المثلشة: الزرع الذي يزرع في موضع لا يصل 
إلبه ماء من العيون والأودية ولا بالنواضح ونحوهاء وإنم| يسقيه المطرء أو يحمصل 
بدونه. 5 

(وكذا البعل» وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء) ؛الخفة المؤنة» وكذاما 
يشرب من ماء ينصب عليه من جبل أو نهر أو عين» وكذا ما يتلبلبه ا موج. 


(وما سقى بالنضح): وهو أن يسقى له من ماء النهر بسانية وغيرهاء ويسمى 


)١(‏ روضة الطالبين (؟/47؟) 

(5) الأم (؟/44) المجموع (175/0) وللتوسع في المسألة: نهاية المحتاج مه 

زضف صحيح البخاري» رقم ))١517(‏ وسنن الترمذي» رقم (5140) و مسن البيهقي (4/؟1) رقم (0/115. 
(4) العزيز (6/ 574)؛ روضة الطالبين (؟/ 751414). 

(5) قال ابن الجزري: هو من التّخيل الذي يُشرب بعٌروقه من ماء المطر يجتمع في حَفِيرة وقيل هو الهِذَي» وقيل 
هومايُِسقَّى سَيحاأًء والاول أشهرٌ. ينظر: النهاية (5/ 187) والمجموع (0/ 2577 ولسان العرب (041/5): 
وفتح الباري للعسقلاني .)١١4/4(‏ 
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السواني: نواضح. والواحدة سانية وساني وناضحة وناضح”( أو الدّلاء)9: جمع دلو: 
وهوما ينزح به الماء على نحو بركة (والدواليب)”" جمع دولاب فارسي معرب وهو 
المنجنون الذي يدوره البقر ويسمى الدالية أيضاًء (ففيه نصف العشر) ؛ لقوله: 
«وفيما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر» ©. والغرب: الدلو الكبير©. 
وأما العلة بحسب المعنى هي: أن الزكاة أمرها مبنيٌ على الرفق بالمالك والمساكين: 
فإذا كثرت المؤنة خففٌ الواجب أو سقط”؛ إرفاقا بالمالكء وإذا قلت المؤنة كثشر 
الواجبء كما في الركاز؛ إرفاقاً بالمساكين ". 
ومايسقى بالناعور ففيه نصف العٌُشر أيضا. والناعور: وهو ما يدوره الماء بنئفسه؛ 
لأنه تسبب إلى النزح كالاستقاء بالدلاء والنواضح © 
(وماء القنوات) وما في معناها السواقي المحفرة من النهر العظيم إلى حيث يسوق الماء إليه 
(كماء السماء) فيكون الواجب فيها يسقى بها العُشْرء هذا ما أورده العراقيون وغيرهم. 
وعللوا بأن مؤنة القنوات إنها يتحمل لإصلاح الضيقة؛ والأنهار إنما يشق لإحياء 
الأرض» وإذا تجيأت وصل الماء إلى الزرع بطبيعته مرة بعد أخرىء بخلاف نحو 
النواضح؛ فإن المؤنة فيها لنفس الزرع". 
)١(‏ النواضح جمع ناضح. والنضح: السفي من ماء بثر أو نهر بساقية» والساقية والناضح : البعير والبقرة الذي 
يسقى عليه من البثر أو النهر. ينظر : العزيز (/018)» والمجموع (0/ 7 5)؛ ولسان العرب (116/5). 
زفق الذَلو: : معروفة واحدة الدٌّلاء التي يُستَقَى بهاء تذكّر وتونث . لسان العرب .)574/١14(‏ 
زفق الدُولاب بفتتح الدال وضمها : واححد الدّواِيب» على شكل التاعورة: يُستقى به الماء. لسان العرب: 
اليف ضف4ة 
ح4 مسند الشافعي /١(‏ 60)» وسئن الدارقطني (2/ 47)) ومصنف ابن أبي شيبة (؟/ 91/0)) رقم 0 
مسندالبزار (؟/3101)» رقم ( 5» والصواب موقوف وإمبناده صحيح. ينظر: الاحاديث المختارة (؟/ »)١81‏ 
رهم 477 ) والأم (9/ /30). 
(6) الغرب: دلو عظيمة من مسك ثور يُستقى بهعلل السانية» مذكرء وجمعه غروب اممحكم والمحيط الأعظم (6/ 8 )ل 
(7) مثال السقوط: كا في المعلوفة. منه. على هامش النسخة: ذ اللوحة (451448). 
(0) العزيز (0/ 078)» والروضة (؟7/ 51414؟)» وحواث شي الشيرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (؟/ 0785 
(8) الناعورة واحدة النواعير: التي يستقى بها يديرها الماء وها صوتء أو ضرب من الدلاء يستقى بها المطلع 
017/1 
:90) العزيز (6078/0). والمجموع (5/ 851). 
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(وفيها وجه): أن في ما يسقي بها نصف العشر؛ لكثرة المؤنة» وبه أفتى الشيخ أبو 
سهل الصعلوكي”" فيما حكى عنه العبادي في الطبقات 5 

وفصّل البغوي فقال: لو كانت القناة أو العين أو النهر كثيرة المؤنة بأن كانت لا تزال 
تنهار وتحتاج إلى استحداث حفر وتنقيته؛ فالمسقيٌ به كالمسقيّ بالسواني» وإن لم يكن ها 
مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول» وكسحها لايقع إلا في بعض الأوقات» ففي المسقيّ 
بها العشر©. 

وبها يقاس البركات التي تحبس فيها المياه القليلة ليجمع ثم يرسل إلى الزرع» بل 
هي أولى بالسقوط؛ لتكرر مؤنة الحبس والإرسال. 

(ولو احتاج إلى شري الماء) فاشترى وسقى به (فقد ذُكر أنّ الواجب نصف العشر)؛ 
إرفاقا للمالك في مقابلة كلفة الشري: 

هذا الذاكر ابن كج فيها نقل عنه المصنف في العزيز واستحسنه*» 

وألحق به ما لو سقاه بياء مغصوب؛ لأن عليه الضمان, وهذا جار على كل ما أخذ؛ 
فإنه لا يتعلق به صلاح الضيعة» بخلاف القناة. 

وحكى القاضي عن أبي الحسين ابن قطان وجهين: فيم| لو وهب منه الماء» ورجبح 
إلحاقه بها لو غصب الماء؛ لما في قبول إلهبة من المنة العظيمة؛ فصار كما لو علف ماشيته 


4 والصعلوكي؛ الإمام أبو سهل محمد بن سليمان العجلي الحنفي النّيسابوري الفقيه» شيخ الشافعية بخراسان. 
من شيوخه: أبو إسحاق المروزى» وابن خزيمة؛ وأبو علي التّفيء وأبو العباس السرّاج؛ وهو من أصحاب 
الوجوه؛ تكرر ذكره فى الروضة:» دخل البصرة» ودرس بهاء إلى أن استدعى إلى أصبهان, ثم انتقل إلى نيسابور» 
ودرسء وأفتى» ورأس أصحابه بنيسابور ثتتين وثلاثين سنة. توفى سنة تسع وستين وثلائائة. ينظر: طبقات 
الصوفية للسلمى (1454”)»: وطبقات الاولياء لابن الملقن ))75١7115(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 
(177/0) ومابعدهاء والواق بالوفيات (7/ 4؟1١)‏ ومفتاح السعادة (199//1)» وتهذيب الاسماء واللغات 
6 . 

(5) العزيز (0/ 078). والمجموع (0/ 1714) 

(7) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 97). 

(5) العزيز (07/8/0): وروضة الطالبين (؟/ 740). 
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بعلف موهوبء وميل المصنف في العزيز أكثر'منه إلى عدم الإالحاق"©. 
(ولمو سقى من النوعين فإن تساويا فالواجب ثلائة أرباع العُشر)؛ تقسيطاً للحُشر 
على النوعين: ربعان في مقابلة نصفه المسقيّ بماء السماء» وربع في مقابلة نصفه المسقيّ 
بنحو النواضح. وربع يسقط في مقابلة المؤنة. 
(وإن كان أحدهما أغلب فيعتير الأغلب. أو يقسط الواجب؟ فيه قولان كالقولين فيها إذا 
تنوعت ماشية أحدهما) أن الاعتبار بالأغلب: فإن كان السقي باء السماء أغلب. ففيه العُشر. 
وإن كان السقي بنحو[النضح] أغلب. ففيه نصف العُشْر؛ ترجيحاً لجانب الغلبة» 
ولمراعاة الشارع له في مواضع. ولأن النظر إلى عنده السقي ونفعه مما يشقٌء فيدار 
الحكم على الغالب؛ تخفيفا. 
(وأظهرهما: أنه يُقَسَّطُ الواجب؛ لحديث في ذلك في الموطأء مع أنه القياس. 
وعلى هذا: فلو كان ثُلشاه بهاء السماء» وثُلئه بنحو نضح وجب خمسة أسداس العٌشر: © 
لكا الحُشر لثلائين» وثّلث نصف العُّشر لللّث”". وسيتضح لك بعض الأمثلة. 
ثم سواء قلنا بالأغلب أو التقسيط فالنظر إلى ماذا في معرفة المقدارية؟ فيه خحلاف» 
أشار إليه بقوله: (والنظر في معرفة المقدارين إلى عدد مرات السقي في أحد الوجهين)؛ 
لأن المؤنة بحسبها يقل ويكثرء ولااشك أن الإعتبار بالسقيات النافعة دون مالا يفيد 
ويضر (وإلى عيش الزرع ونائه) وكذا[عيش] الثمرة (في أظهرهما) الأوفق لظاهر نصه؛ 
لأن ذلك هوالمقصود بالذات بالسقي. 
وعبر بعضهم عن هذا الوجه بعبارة أخرى فقال: النظر إلى النفع: فقد يكون سقية 
واحدة أنفع من سقيات كثيرة. 
قال الإمام: وهما متقاربان. إلا أن صاحب العبارة الثانية لا ينظر إلى المدة وإنها ينظر 
للف العزيز (00/8/0). والمجموع (171/6). 
زفق روضة الطالبين (7/ 44 7) مغني المحتاج )01/1١ /1١(‏ . 


لفق ونوضحه بمثال! إذا قدّرنا امال عل امالك ٠٠٠١‏ كيلوء فعندما يقول؛ ثلثا العشر للثلثين» أي يجب أن يدفع: 
1 كيلوء وعندما يقول: وثلث نصف العشر للثلثء. أي يساوي 0.0 بالنسبة إلى .١١٠١‏ 


هه / الوضوح 
إلى النفع بقول أهل الخيرة؛ وصاحب العبارة الأولى يعتبر المدة©. 

قال في العزيز: والجمهور على اعتبار المدة على الوجه الثاني ©. 

ونوضح لك بهان فائدة الاختلاف في المثشال”": فلبو كان المدة من يوم الزرع إلى يوم 
الإدراك ثهانية أشهرء واحتاج في ستة أشهر زمن الشتّاء والربيع إلى سقيتين» فيسيقى بماء 
السماء» وفي شهرين زمن الصيف إلى ثلاثئة سقيات فيسقى بنحو نضح. 

فان اعتبرنا عمدد السبقيات فعلى قول التقسيط: يجب حمسا العُشر وثلاثئة أخياس 
نصف العُشرء وذلك ثلاثة أحماس العشر ونصف حميسه. 

وإن اعتبرنا الأغلب: فالواجب نصف العُشِر؛ لأن عدد السقيات بالنضح أكثر*. 

وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التقسيط: يجب ثلاثة أرباع الععشر و ربع نصف العشر©. 

وعلى قول اعتبار الأغلب: يجب العشر لأن مدة السقي بماء السهاء أطول. 

ولو اجتمع السقيات وجهل المقدار منها فالِذي ذكيره ابن سريج وتابعه الجيهور: 
أنه يجب ثلاثة أرباع الِعْشْر؛ أخذاً بالأسوأ. 

وقيل: “نصف العشر؛ لأنه اليقين”" والأصل براءة ذمته عن الزيادة. 20 

فرع: يصدق المالك في اختلافه مع الساعي في أنه بهاذا سقى؟ 

لوكا له زوع سي ينطق اذاه الس و وائحر لطت وز زاج واد 1 
ضم أحدهما إلى الآخره ويخبرج واجب كل بحسبه". 


.)5١ةمو( باية المطلب (59/9» المقطع‎ )١( 

زفق العزيز (0/ 9178»» والمجموع (76/6)» وروضة الطالبين (51577/5). 

(9) المثال ذكره الرافعي في العزيز (8/ 2/6 .)08٠‏ 

زحق و ينظر للتوسع في المسألة: نهاية المحتاج الم 

إفك العزيز (0/ 0174)» و مغني المحتاج (١/١/اه)‏ والشيرواني وابن قاسم على التحيفة ('/ 891). 

(7) وصاحب القيل هوابن كج» كا ذكره النووي: في روضة الطالبين (5/ 2515 . 

إفف تحفة المحتاج اللي شرح المنهاج (20197/11 . 

(8) حواش شي البجيرمي عل الخطيب (1/ 194)» ومغني المحتاج )01/1١/1(‏ حواشئي الشيرواني وابن قاسم.عل 
تحفة المحتاج (1/ “051017. 

(9) العزيز (0/ »)08٠‏ وحواشي الشيرواني وابن قاسم على التحفة (؟/ 594؟). 
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فرج: إذا أراد الساعي أخذ العْشير كيل لرب المال تسعة» وأخذ الساعي العباشر "©. 

وإنما يدأ لجانب المالك؛ لأن حت المباكين إنما يتبين به» ولأنه لو ابتبأ بجانبهم فريها 
لا يفي الباقي بحجصته فيحتاج إلى رد ما كيل لمم» وإن كان الواجب نصيف العُشر كيل 
ليرب المال تسبعة عيثير وأييذٍ السياعي العشريين» وإن كان الواجبب ثلاثة أربباع العبثير 
كيل لرب المال تسعة وثلاثبون وللمساكين ثلاثة. 

بولا بز الكيالٍ ولا يزلزل ولا يضع اليد فوقه ولا يمسح؛ لأن ذلك ما يختلف» بل 
يصب فيه ما يحجمل ثم يفرغ". 


[لجتياع الخراج والعشر] 

فرج: اخجراج”" والعبشر” قبد يجتمعان عندنا؛ لأنهما حقان وجبا بيسبيين» فلا يمنيع 
أجدهها الآجير©, 

وإنها تصير الأرضص خبراجية بأمرين: 

أحدهبا: أن يفتح الإمام بلبدة قهراً ويقسم أراضيها بين الغانيين ثم يستنزها عنهيم 
ويقفها يعلى الممبلمين ويضرب عليها|خجراجا] كا فعيل عمر #© يب (سواد العراق)©. 


بوغيه خجلافٍ لابن مريج بجيء في موضعه إن شياءالله. 


.)08١ /0( العزيز في شرح الوجيز‎ )٠١ 

(؟) ينظر: الأم (78/5), والعزيز (0/ ١8ه),‏ وروضة الطالبين (؟//1417)؛ والمجموع (457/6)» وأسبنى 
المطالب (ه/ .)0١‏ 

زفق الخراج لغة: مِن خمرج يخرج خروجا أي برزء ويطلق على الأجمرة وفي اصطلاح الفقهاء معنيان: عام وخاص» 
فالعمام: هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها. وأما الخراج بمعنى الخاص: فهو الوظيفة 
أو الضريية الني يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية» وعرفه الماوردي وأبو يعلى: ماوضع على رقاب 
الارض من حقوق تؤدي عنها. ينظر: الموسوعة الفقهية (54/19). ١‏ 

22 الارض العشرية» وهي الارض التي يملكها المسلم؛ ويدفع من انتاجها زكاة الزروع» وهي الأراضي التبي 
أسيلم أهلها عليهاء وكل أرض البرب. والأراضي المنفوحة عدوة إذا قسمت بين المحاربين. الموسوعة الفقهية 
.)17١/80‏ معجم الفقهاء (00/1). 

2 المهذب (1/ 2167 المجموع (0/ 507). وبداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 189). 

دف لمتوسع في موضوع سواد العراق وكيفيتها ينظر: الموسوعة الفقهية طركة). 


عرو اسن لوط تع ية 


٠‏ / الوضوح 
والثاني: أن يفتح الإمام بلدة صلحاً على أن يكون الأراضي للمسلمين ويسكنها الكفار 
بخراج معلوم فالأراضي فيء للمسلمين والخراج عليها أجرة لايسقط بإسلامهم؛ وكذا 
حكم الأراضي المنجلى عنها إذا قلنا: تصير وقفا على المصالح؛ والبلاد التي فتحت 

قهراً واستبقيت أراضيها في أيدي الغانمين» وكذا التي أسلم أهلها عليها. 

[أخذ المخراج من أرض أحياها المسلمون] 

والأراضي التي أجياها المسلمون: عشرية محضة وأخذ الخراج منها ظلم”". 

والنواحي التي يؤخذ الخراج منها ولا يعرف كيف كان حاها في الأصل: حكى شيخ 
العراقيين أبو حامد عن نص الشافعي: أنه يستدام الأخذ؛ لجواز أن يكون الذي افتتحها صنع 
بها ما صنع عمر بسواد العراق”"» والظاهر أن ماجرى طول الدهر جرى بحق. 

ولا يقال: إذاث ثبت في مثل هذه الأراضي حكم سواد العراق فوجب أن لا يجوز بيعها 
ورهنها؛ لأنا تقول: الظاهر في الأخذ كونه حقاًء وفي الأيدي الملكء فلا يترك واحد 
من الظاهرين إلا بيقين”". 

فرع: المخراج المأخموذ ظلما لايقوم مقام الشُشر”*» فإن أخمل السلطان على أن يكون 
بدلأعن العشر» فالصحيح لوكي اا ثم إنلميبلغ ذلك قدر 
الواجبء أخرج الباقي. 

ولافرق في سقوط الفرض إذا قلنا به بين أن يوصل إلى أهله أم لا. 

(ووقت وجوب الزكاة في الثمار: بعد بدوٌ الصلاح) وسيأتي في البيع ضابطه. 

(وني الجوب: بعد اشتدادها)؛ لأنهم في هذه الحالة صارا قُوتين بعدما كانا 
كالخضروات7©» 
)١(‏ روضة الطالبين (1/ 16) ونص الشارح مأخوذ من قول الرافعي في العزيز 6/6 /مكة). 
(؟) مغني المحتاج (071//1). 
”) العزيز (53//4ه). 


(5) المجموع (2405/0» وينظر: 000 
).2 المجموع 2475/6 ومغني المحتاج (لرلاكة). 
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ومعنى الوجوب: : أنه ينعقد حينكذ سبب وجوب الإخراج قمرا وزبيبا وحبا مصفى» 
ولا يجزئ الإخراج حينئذ. 

وحصول بدو الصّلاح في البعض كاف إذا اتحد النوع» ولايشترط تناهي الاشتدادفي الحب27. 
وعن صاحب التقريب قول: أن وقت الوجوب هو وقت جواز الإخراج؛ إذ لا 
معنى لتقدم الوجوب عل الأمر بالأداء» والمشهور؛ الأول. 

(حتى إذا اشترى أو ورث نخيلاً مثمرة وبدى الصلاح عنده كانت الزكاة عليه)؛ لانعقاد 
الوجوب في ملكه (لاعلى من انتقل الملك عنده)؛”“لأنباعنده ل تصر طعاًء فأشبهت الخضروات. 
ولو اشترى بشرط الخيار فبدا الصلاح في زمنه: فإن قلنا: أن الملك للمشتري فالزكاة 
عليه وإن فسخ البيع. 

وإن قلنا: للبائع فعليه وإن أمضى البيع. 

وإن قلنا: أنه موقوف فأمر الزكاة أيضاً موقوف بمعنى أنها لاتجب على واحد منهما؛ 
لأنه لم ينعقد الوجوب على ملك أحد. "© 

فرّع ابن الحداد على هذا الأصل: أنه لوباع المسلم نخيلا مثمرة بذميء فبدا الصلاح 
في ملك الذمي: فلا زكاة على واحد منهما: أماعلى المسلم؛ فلأن الثمرة ل يكن في ملكه 
وقت الوجوب. وأماعلى الذميٌ فظاهر 9 فإن عاد الملك إلى المسلم ببيع مستأنف أو 
هبة أو ردٌ بعيب فلا زكاة عليه أيض* والمكاتب كالذمي في ذلك. 
.. ولو بدا الصلاح في يد المشتري المسلم ثم وجد بها عيباً فليس له الرد بعد ذلك إلا 
برضا البائع؛ لأن حق الزكاة لايتقاعد عن حدوث عيب في يده»”" فإن أخرج المشتري 


.)518/5( روضة الطالبين‎ )١( 

<5؟) الام 550/ 5 والمهذب (1/ 099 والمجموع 1/١‏ ا؟غ). 
02 المجموع 56 ومغني المحتاج (لإلاكة). 

(4) لأنه ليس أهلا لوجوب الزكاة. ينظر: مغني المحتاج (017/1). 
7) العزيز (0/ 5مه). والمجموع (171//0). 

(0) المجموع (490//0). 


9 / الوضوح 
الواجب من تلك الشمرة فإن لم نجوّز تفريق الصفقة فليس له الردٌ على الصحيح”"» 
وإن جوزنا تفريق الصفقة فله أن يرد الباقي بحصته من الثمن. 

وقيل: يرد الباقي وقيمة المخرج من الزكاة ويسترد جميع الثمن. 

وإن خرج من غيرها فالصحيح جواز الرد وفيه كلام مبسوط للمصنف في العزيز 
في الشرط الرابع في زكاة النعم فإن شئت شئت فراجعه. "2 

ولوباع الشمرة وحدها قبل بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطع حتى بدا الصلاح: وجب 
العغشر. 

فإن رضيا بإبقائها جازء والعشر على المشتريء وإن لم يرضيا بالإبقاء فقولان: 

أحدهما: إنفساخ البيع؛ لتعذر إمضائه. 

وأظهرهما: أنه لاينفسخ» لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء ينفسخ 

وإن رضي وأبى المشتري إلا القطع فوجهان: الصحيح: أنه لا ينفسخ» وحيث فسخ 
البيع فالعُشر على المشتري على الأظهر المنصوص. 

وقيل: على البائع”". 

فرع: مؤنة قطف الثمار وحملها إلى الجرين وتجفيفها ومؤنة حصاد الحبوب [وجزيها] ""» 
وحملها إلى [البيدر] ودياستها وتنقيتها'وغير ذلك من خخالص مال المالك؛ لا يحسب شية 
منها من مال الركاة©. 

'(ويستحب أن تخرص الثمار هلى ا مالك إذا بدا الصلاح)؛ إرفاقاً بالمالك لجواز التتصرف 
فيهاء وضبطا لحق المستحقين”» وروي: «أنديّ كان:يبعث عبد الله بن رواحة خارصا 


.)084 /0( لانها تعلق مها حق الزكاة» فكان كعيب حدث في يده . العزيز‎ )١( 

(5) العزيز (ه/446). 

)2 07مم. العريز (0/ 084 والملجموع (0/ 4117) ومغني المحتاج (1/ 2013 

(4) والجزة بالكسر: التنَصِيبُ من التّخْلٍ» » يقال : جَرّممِن نَخْلة جزماً. .تاج العروس .)4037/71١(‏ 
).2 مغني المحتاج (071/1). 

(0) المجموع (0/ 4): والروضة (8/ »)76٠١‏ والعزيز (0/ 084): وأسنى المطالب (09/6). 
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أول ما تطيب الشمرة»””» وروي: «أنديّ؛ خرص حديقة امرأة بنفسه» 0. 

وعن الماوردي: وجوب الخرص؛ لأن في تركه إضراراً بالماللك إن منع عن التتصرف» 
وبالمستحقين إن يمنع» ويستثنى عن الخفرص ثمار بصرة؛ فإن خرصها غير جائز 
لكثرتهاء ولما يلحق من المشقة ويلزم من المؤنة بسببهاء نقله الماوردي والروياني عن 
إجماع الصحابة وعلماء الأمصار”©. 
واححسترز بالكمارعن الحبوب؛ فإنها لا تخحرص؛ لأنها لا تؤكل حال الرطوبة غالباً» 

فليس في ترك الخرص فيها ضرر بالمالك ولا بالمستحقين؛ ولأنها لا يمكن الوقوف 
عليها؛ لعدم إطلاع الخارص على جميع الستابل. 

والعلة بالاستتار غير مرضية؛ فإنه [ينقضص] بالشعير والسلت. 

واحترز ببدو الصلاح عما قبله؛ فإن الخرص لا يأتي قبله؛ إذ لا تعلق [حينهإٍ لحقٌ] 
المستحقين بهاء وأيضاً لا ينضبط المقدار؛ لكثرة العاهات قبل ذلك. 

وكيفية الخرص: أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها”؛ ويقول: خرصهاكذا 
رطب ويجيء منها بعد الجفاف كذا تمراًء ثم يأتي نخلة أخرى فيفعل بها مثل ذلك إلى 
أنيأتي على جميع ما في الحديقة. 

ولايجوز الإقتصار على رؤية بعضها وقياس بعضها الباقي عليه؛ لأنها تتفاوت عند 
اختلاف النوع. أما إذا اتحد جاز أن يخرص الجميع بعد الرؤية رطباً ثم تمراً. 

(والأظهر) من القولين (أنه يُدخل) الخنارص (في الخرص جميع النخيل) بمعنى أنه 
لايترك له بعض نخلاته معفوة عن الزكاة؛ لأن عموم الأدلة مقتضية لوجوب الزكاة 
على الإطلاق» ولم ينل عن خراص رسول اله ترك نيء للمخروص عليه*. 
لق أحكام القرآن للجصاص (1/ »4١‏ وذكره اليثمي في مجمع ا بروايات متعددة )١77/4(‏ و 
مسند الشافعي /١(‏ 46), 
(؟) البخاري؛ رقم »)١441(‏ ومصنف ابن أبي شيبة: 0 1377) رقم (720003) ومسند أحمل رقم (58501), 
الس الحاوي الكبير (4/ 07 )711١-7‏ و نهاية المحتاج؛ فصل: خرص الثمر مرحى). 


(4) الحاوي الكبير (/ 7377)» والمجموع (4756/5): وروضة الطالبين (؟/ .)58٠0‏ 
(0) أستى المطالب (0/ 23١‏ والروضة (1/ »)56٠‏ والمجموع (475/0)) والنهاية (9/ 40). 


5 / الوضوح 
والشاني: يترك للمالك قدرٌ ما يأكل منه أهلّه من نخلة أو نخلات» ويختلف ذلك 
باخشلاف حال الملاك في كثرة العيال وقلتهم. وذلك في مقابلة قيامه بتربية الشمار إلى 
الجداد وتعبه في التجفيف”©: واحتج بم روي: «أنهيي قال: إذا خرصتم فاتركوا هم 
الثلثء وإن ل تتركوا الثلّث فاتركوا لهم الربع؛". 

وأجيب: بأن هذا محمول على أن يترك لرب امال ثلث الزكاة أو ربعها؛ ليفرق هو بنفسه 
على أقاربه وجيرانه؛ ويكون معناه إذا خرصتم فلا تأخذوا جميع زكاة ما خرصتم عليه أوَلاً» 
وأجاب السبكي: بأنه محمول على ما إذا وثق بالمالك أنه يتصدق في ذلك المتروك بالواجب”". 

وحمل المنلاف: ما إذا لم ينقص المخروص عن النصاب» لو ترك بعض النخيل فإن 
كان ينقص فيتحتم إدخال الجميع بلا خلاف. 

وحكم الكروم كالنخيل في جميع ماذكرنا ©. 

(وأنه يكفي خارص واحد)؛ لأنه يجتهد ويعمل بحسب اجتهاده فهو كالحاكم» وقد روي: 
«أنهي بعث ابن ماجة إلى حنين»؛ وماروي: أنه بعث معه غيره' فمحمول على كاتبه. 

والشاني: لا بد من اثنين؛ لأن الخرص تقدير للمال» فأشبه التقويم, ولأنه إلزام حق 
على المالك» فأشبه الشهادة» ولا بدّفي المقَوّم والشاهد من العدد, فالخارص كذلك. 

وحكى ابن كج قولاً ثالشاً: وهو إن كان الخرص على صبيّ أو مجنون أوغائب فلا بدٌ 
من اثنين» وإلا كفى واحد.”» 

وفي المسألة طريق آخخر: وهو القطع بأنه يكفي خارص واحد بلا حلاف وهو اختيار 
ابن سريج وأبي سعيد الأصطخري. 

(وأنه) عطف على الخلاف الأول إلا أنه من وجهين (يعتير فيه الذكورة والحرية)؛ 
)١‏ العزيز في شرح الوجيز (0/ 084). 

زفق المستدرك (1/ 030)» رقم (1574) وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد و له شاهد صحيح:؛ والبيهقي في 
سننه الكبرى» رقم (77724)» وقال الدووي: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. 

.)087088 /0( العزيز في شرح الوجيز‎ 2١ 


(4) مختصر المزني (1/ 47)» وينظر: سبل السلام (2/ 174). 
ده الأم (5/ 4 0. 


كتاب الزكاة / 86 
لأن الخرص نوع ولاية وزعامة» والرقيق والمجرأة ليسا من أهلها”". 
والثاني: لا يعتبران؛ كا لا يعتبران في الوزان والكيال. 
. وفصل في العدة فقال: إن اكتفينا بواحد فيعتبران. 
وإن قلنا: لا بد من اثنين جاز أن يكون أحدهما عبداً أو امرأةٌ. 


. وهذهالمسألة غير صافية عن الإشكال؛ لأنا إن اكتفينا بواحد فسبيله سبيل الحكمء 
د نيمي اللكتورة والخرية» وإن اعتبرنا اثدين فسبيله سبيل الشهادة» فيتبغي أن تعدير 
(الحري ية أيضاًء وأن تعتبر الذكورة في أحدهما وتعديد النساء مقام الشاني". 

٠‏ (ولابدّمن الإسلام والعدالة)؛إذ الكافر والفاسق غير مقبولي الخيرء مع أنه لا استيثاق بهها على 
٠‏ أهل الصلاح. ولا بد أيضاًأنيكو نعارفاً بالخرص؛إذالجاهل بالشيء ليس أهلاً للإجتهاد فيه © 
٠.‏ (وإذا خرص فالأصح) من القولين (أن حق المساكين ينقطع عن عين الثمرة وينتقل 
. إلى ذمة المالك التمر والزبيبٌ ليخرجهما بعد الجفاف)؛ إذ الخرص يبيح له التصرف في 
٠‏ الجميع بالاتفاق» ولا معنى في إباحة ذلك مع بقاء حق المساكين في عين الثمرة. 
ويعبّر عن هذا القول بالتضمين 

والثاني: ل ينقطع ولاينتقل إلى ذمته بل يبقى كما كان قبل الخرص؛ لأن الخرص ظن 
:وتحمين فلا يؤثر في نقل حق إلى ذمة» وفائدته على هذا: جواز التصرف في تسعة أعشار 
الشمار مطلقاء ويطالب بالعشر بحساب الخرص. ويعيّر عن هذا القول بالاعتبار. 

. (ويسترط التصريح بالتضمين)؛ تفريعا على الأصح. بأن يقول: ضمّنتك نصيب 
#الفقراء من الرطب [لتعطيّ] قدر ما يجيء منه تمراً. 

'.. وقال ابن سريج: يقول :ارفك نصيب الفثرانزيما بي وطداتن القر. 

وقال الشيخ أبو حامد: يقول: خذه بكذا أو كذا قراً. 


ب 

هب(1) المهذب /١(‏ 105). والعزيز (0/ 0417)؛ وروضة الطالبين (7/ ٠‏ والمجموع (5/ /ا4). 

(1) روضة الطالبين (؟/ )١5١‏ والمجموع (0/ 417)» وينظر: العزيز في شرح الوجيز (0/ /0410). 

و(!) مغني المحتاج (011/1): وحوائي الشيرواني والعبادي (7/ 708): وحاشيتا قليوبي وعمير: (5/ .)1١5‏ 


5 / الوضوح 

(وقبول المخروص عليه في أصم الوجهين, ولايحضل الانقطاع بنفس النرص)؛ لأن 
على قول التضمين ينتقل الحق من العين إلى الذمة» فلا بد من رضائهم كالمتبايعين. 

فإن 1 يضمّنه أو ضمّته فلم يقبل بقى حقٌ المساكين كما كان, والمضمّن هو الإمتام 
والساعي, لهذا أطلق المصئفٌ التضمين من غير الإعزاء على الخارص”". 

والغاني: لا يشترط التصريح بالتضمين ولا قبول المخروص عليه؛ بل ينقطغ بنغس 
الخرص؛ لأن ذكك لم يشل عسن خترّاص رسول اللدقق. 

وعن الإمام: اشتراظ التضمين دون القبول". 

وف المسألة طريق آختر: وهو القطغ باشتراط الأمرين من خجرى الخلاك. 

وتغبيرة بالمختروص عليه شاهل للمالك والولّ فيما إذا خرص ثار الصبي والمجنؤن ”2 
وعبتازة المنهناج قناضرة عن ذكك؛ لأثة غببر بالمالك. 

(ؤغلى هذ) أي: على دول التضمين مغ شرطية ( فينشذ تضرف المالك) وكذا الؤلي 
عند المضلخة (في جمييغ المتخنروص غلينه بيعاً و أكلاً وهبة)؟ إذ لا حق لأخد فيه فلا 
معنى لمنعه من التصرف. 

هذا كم التضترف بغد الخرص. 

أما قبلة: فلا يجوز أن يأكل شيئاً ؤلا أن ينضرف في شيء فإن فعله عزّرء فإن لم يبعث 
الحاكم خارصاء أولم يكن ثمة حاكم تحاكم إلى عدلين يخ رصان عليه هكذا قال البغوي 
و القغتال: وتبعهها الجمهور”. 

فويل ثم ويل لأكثر أهل ذيارنا فلم يخرص عليهم وم يتخارصوا وكانوا لايمنعون من 
الأكل وستائر الفضير فات ولا يتالون به أللهج خلصنا وخلضهم عن شروز النفس والشيطان. 


)١(‏ حاشية الشرواني (788/8)) نهاية المحتاج مرلم). 

(؟) نهاية المطلب ١0/9‏ المقطع 007 

(9) تحفة المحناج في شرج المنهاج  .)2391/1١(‏ , 

(4) إذ عبارته:'“ويشترط التضريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب ". منهاج الطالبين 0590 

(0) روضة الطالبين (؟7/ 07 ؟) ومغني المحتاج /١(‏ 37) وتحفة المحتاج (171/11) ونهاية المحتاج رقم 


كتاب الزكاة / /اة 
فرع: لواختلف خارصان أخذنا بقول القائل بالأقل على وجه؛ لأنه اليقين» ورجعنا 
إلى ثالث يخرصء ثم أخذنا بقول من هو أقرب إلى خرصه على الأصح. ”© 
(وإذا ادعى المالك هلاك ما خرص عليه بسبب خفي كالسرقة) وأكل [الدباييب] © 
والخنازير في الجرين (صدّق بيمينه)؛ لأنه مؤتمن, مع أن البينة لا يطلع على مثل ذلك 
غالباً. واليمين هنا مستحبة على ما حكاه المصنف عن العدة وغيره©. 
(وإذا إدعى سبباً ظاهراً كالنهب والسبرد) والجراد و نزول العسكر (وعرف السيب 
يكذلك) يصدق باليمين؛ لحصول التلف به استحباباً» هذا إذا لم يعرف عموم أمر 
السبب» فإن عرف صدّق بلا يمين» بل يكره تحليفه. 
(فإن لم يعرف) ذلك السبب الذي يدعيه (فيطالّب بالبيئة في أظهر الوجهين)؛ لسهولة 
إقامتها (ثم يصدّق في الهلاك به بيمينه) استحباباً. 
. . والشاني: يصدق مع اليمينء ولا يكلف البينة؛ لأنه مؤتمن شرعاً والمؤتمن عليه 
مصدّق. وإن سهل إقامة البيئة. 
7 وإن م يسند الملاك إلى سبب بل اقتصر على مجرد دعوى التلف؛ فالمفهوم من 
العُدّة والرونق والعزيز و الروضة أنه مصدق مع يمينه؛ حملاً على وجه يغني 
عن البينة©, 
1 (وإن اذَعى أن الخارص حاف عليه) أي: تعمد إجحافاً في الخرص بزيادة على ما كان 
هنده قليلاً كان أو كثيراً» (أو) ادّعى أنه (غلط) ويفسر الغلط (بها لايكاد يقع مثله) 
هادةٌ من أهل المعرفة بالخرص كالثّلث و الربع (ل يقبل قوله) في كلها الصورتين: 
أمافي الأولى؛ فهو كا لو ادّعى الميل على ال حاكم» والكذب على الشاهد؛ فإنه لايقبل إلا بالبيئة. 
وأما في الثاني؛ فلأنه ادّعى محالاً في العادة فيخالف الظاهر. 
(1) المجموع (477//5)» وروضة الطالبين (؟/191). 
*). في النسخ:' الدباديب"“» أو “الدبابيب”» والظاهر أنه“الدببة““أو“الدواب“. 


*) المجموع (177/5) والعزيز (0/ 20531 والروضة 25١/5‏ ونهاية المحتاج مركمى). 
4) العزيز (6/ 1١‏ والروضة (؟/ 207 والمجموع (4537/0)» ونباية المحتاج (85/5). 
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8 / الوضوح 

وكذا لو اقتصر على جرد دعوى الغلط وسكت عن بيانه؛ فإنه لا يقبل أيضاًء ذكره 
البغوي وغيره'". 

(وإن كان محتملا) بفتح الميم (قُبل) قوله (في أظهر الوجهين) وذلك كخمسة أوسق من 
مائة؛ لأن الخرص تخمينء والكيل يقين» والمالك أمين» فوجب الإصغاء إليه البتة بلا يمين. 

والشاني: لا يقبل؛ لعدم تحقق النقصان؛ لاحتمال أن يكون النقصان في الكيل ولعله 
يفيء إذا كال [الثمرة] ثاني» كمن اشترى حنطةً مكايلة وباعها كذلك فنقصت بقدر 
مايقع بين الكيلين؛ فإنه لايرجع على الأول؛ لأنه كما يجوز أن يكون ذلك النقصان في ! 
الكيل الأول يجوز أن تكون زيادةٌ في الثاني. ْ 

ولمن نصر الأول أن يقول: الكيل يقين والخرص تخمين. فانتفاء العلة بينهما مبين. 

ومحل الوجهين ما إذالم يكن المخروص باقياًء فإن كان باقياً أعيد الكيل وعمل به. 

ومحلهم أيضاً في التفاوت الواقع بين الكيلين» فإن كان فوق ذلك ماهو محتمل 
فيقبل جزما؛ إذ لا يبقى للثاني دليل» كا نبه عليه المصدف في العزيز.”"» 

فرع: إذا اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر بعد تلفه تلفاً مضمناً فالقول قول ا 
المالك؛ فإن أقام الساعي شاهدين قضى له وإن أقام شاهداً فلا لأنه لا يحلف معه”. 


[ثمار الموقوفات لا زكاة فيها] 

خاتمة: من شرائط وجوب الزكاة: كون المالك معيناًء فلا زكاة في ثهار البستان وغلة 
الضيعة الموقوفين على المساجد والرباط [والقناطر] والفقراء والمساكين؛ إذ ليس لها 
مالك معين. والعُشْر من حقٌ الأرض عندنما. 

وإنما لاايجب على المكاتب؛ لأن ملكه ليس بكامل. 

فأما إذاكان الوقف على جماعة معينين فلا يخلو إما أن يكون الموقوف عقاراً أو ماشية» 
)١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 077) ونهاية المحتاج 0/6 


زفق العزيز شرح الوجيز (6/ 2090١‏ . 
زفرف روضة الطالبين (7/ 7868)» والمجموع (0711//0. 


كتاب الزكاة / 998 


وقد سبق إليهما الإشارة في فصل الخلطة فراجغها فإنبا مهمة. 

(الضرب الثالث) مما تتعلق الزكاة بعينه (النقدان). ش 

النقد: هو المضروب من الذُهب والفضّة”» وتعبير المصنّف بذلك مبنيٌّ على 
الغالبء والا فالسّبائك””“والقراضة ”"والشّبر© كالنقدين في وجوب الزكاة. 

وهما من أشرف نعم الله تعالى على عباده؛ لأنَّ قِوام الدنيا ونظام أحوال الخلق إِنها 
هو بهماء فإنْ حاجات الخلق مع كثرتها بهما تنقضي» بخلاف غيرهما من الأموال؛ فمّن 
كنَرّها فقد أبطل الحكمة المقتضية خلقهماء كمن حبّس قاضي البلد. 

والأصل في وجوب الزكاة في النقدين قوله تعالى: رادي كنوت ادهب وَالنِية 
دَكَابِفُيجَا ف سيل الله مَبَسَرَهُم بِصَدَاب أَلِير 4 (التوبة: 4). وقولهيك : «ما من صَاحِبٍ 
مب ولافضَّة لَابُودي منها ما إلا إذا كان يَومُ الَامَةِ صُفّحَت له صََائِحُ من نَارٍ 
حي عليها في نَارِ هنم بكوّى بها جيه وَجَِينهُوَظَهِْهُ كلها بردت أعِبدّت له في يوم 
كان مِقَدَاره تسِينَ ألفَ سَبَة حتى يُقطّى بين العبّادٍفَبَرَى سَبِيلَه ما إلى اَن وما إلى 
النّارهه رواه مسلم باسناده عن أبي هريرة © 

(ونصاب الوّرق) بفتح الواو وكسر الراءء؛ وأجاز الفرّاء إسكان الراء مع فتح 


زحق القاموس الفقهي .0708/١(‏ 

(؟) السبيكة كسفينة: القطعة المذوية من الذهب والفضه إذا استطالت. لسان العرب 478/١١(‏ ( (سبك). 

فد القُراضة: ما سقط بالقطع» ومنه قراضة اذهب والفضّة أي ما قطع منهيا. معجم لغة الفقهاء /١(‏ 15). 
(5) التبر: وهو الذهب الخارج من المعين الخالص عن ترابه قبل أن يصنّع وبعضهم أطلقه على الفضة أيضاً 
وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس. ينظر: الصحاح: (/117). ولسان العرب (88/4)» و التعاريف 
258 والقاموس الفقهي .)58/١(‏ 0 

22 كنزهما: ادّخرهما: لسان العرب ,))4101١/0(‏ 

(1) صحيح مسلم يرقم (/4417)؛ ورواه البيهقي في سئنه (9/ 77)) برقم (178813). 

(7) هو الإمام يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور المعروف بالفرّاء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة 
وفنون الادب» عهد إليه المأمون بتربية ابنيه» من مصنفاته: معاني القرآن» وكتاب اللغات. والفاخر في الأمشال» 
-واختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف. والجمع والتثنية في القرآن» توفي سنة 00 0). ينظرة 
شذرات الذهب: (؟/١0)0‏ والأعلام وا 
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٠‏ الوضوح 
الواو”' (ماثنا درهم)؛ بالإجماع على مانقله ابن المنذر”" وفي الصحيحين عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي قي قال: «لّيسٌ فبيّا دُونَ تمس أَوَاقٍ ِنَ الفضَّةٍ صَدّ صَدَكَةٌ ©. 
والأواقي: جمع أوقية» وهي: أربعون درهماً ”ني اصطلاح الملاك. 

([وفيه] خمسة دراهم)؛ لماقي الصحيحين أنهي قال: لإِذَا بَلَّعَ مال أحدكم حمس 
أو اق ماد ني ورم ففيه حمسَةٌدرَاهِمَا .قدم المصنّف الفضّة؛ لأنها أغلب غالباً. 

(ونصاب الذّهب عشرون دينار)» و كل دينار مثقالٌ (وفيه نصف ديدار)؛ لما روي: 
أنهييك قال: «إذا كان لّه عشرون ديناراًء وحالٌ عليها الحولٌ؛ ففيها نِصفُ دينار» 0 
رواج النام 7 

فلو لوُزن] بميزانين فأكثر فنقص في بعض وتمٌ في بعض ول يُعلم أي الموازين أقوم؟ 
فالصحيح: أنه لا زكاة؛ للشك في الوجوب, والأصل عدمّه. 

(والاعتبار بوزن مكة) ‏ زادها الله شرفاً .؛ لما في ذلك من حديثِ صحيح » 


)١(‏ الورق: الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة؛ واهاء عوض من الواوء ويجمع عل رقون ورقين.. وفى الورق 
ثلاث لغات حكاهن الفراء. وَرِقٌ وورقٌ ووَرَقّ. معاني القران للفراء (88/7): الصحاح 4050/0 الزاهر 
.)١66(‏ لسان العرب .)79/4/١١(‏ 

(؟) ينظر: الإجماع لابن المنذر /١(‏ 40)» وشرح ألنووي على مسلم (7/ 837). 

() صحيح البخاري؛ رقم »)١4094(‏ وصحيح مسلم؛ رقم (5 - (480). والشارح نقل بالمعنى. 

(5) ينظر: الزاهر »)2١1580(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر »)١41/١(‏ والقاموس الفقهي .0787/١(‏ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (؟/ »)٠١‏ رقم (4844): ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 5)؛ رقم (8144). 
وعلل الدارقطني )١171/1(‏ قال ابن حجر: حديث ضعيف ينظر: التلخيص الحبير (1/ 781) رقم (880). 
والرواية هنا بالمعنى. 

لزنف سنن أبي داو رقم (1617). وموطأً مالك»رقم (777)» وصحيح ابن خزيمة عن عل موقوفا 00/5 
رقم (0784). 

87) العزيز (89/7). 

(4) صحيح ابن حبان (8/ لالا» رقم (737417)» وأبو داود في سننه رقم (7180) بلفظ: «الوزن وزن مكة» 
والمكيال مكيال أهل المدينة؛ صححه شعيب الأرناؤوط: ويقول النووي: رواه أبو داود والنسائي يأسانيد 
صحيحة عل شرط البخاري ومسلم. ثم يقول: ويغني عنه| الاجماع؛ فالمسلمون مجمعون عل معناهما. ينظر: 
المجموع (7/5 5). 


كتاب الزكاة / ٠١1‏ 


اعلم: أن الشيخ أبا حامد والمحاملي وغيرهما ذكروا: أنَ المثقاللم يختلف. لافي الجاهلية ولا 
في الإسلام» وكان وزنه اثنتين وسبعين حبة من حبات الشعير المتوسط ولم يقشر لكن قطع من 
طرفيه ما دقٌ وطال©. 

وأما الدذراهم: فإنها كانت مختلفة الأوزان» والذي استقر الأمر عليه ني الإسلام أن 
وزن الدرهم الواحد: ستة [دوانق]» كل عشرة منها سبعة مثاقيل من الذّهبء وكل 
عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً ومسبعان. 

قال المسعودي والقفال: إِنّما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل؛ لأن الذّهب 
أورّنُ فكأئهم جرّبوا قدراً من الفضّة ومثله من الذّهبء فوزنوا الذّهب فكان وزن 
اللّهب زائداً على وزن الفضّة بمثل ثلائة أسباعهاء فمتى زدت على الدرهم الواحد 
ثلاثة أسباعه كان مثقالاً» ومنى نقصت من المثقال ثلائة أعشاره كان درهماً ©. 

والسَبب في استقرار الآمر على كون الدرهم ستة دوانق أن غالب ماكانوا يعاملون 
به من الدراهم في عصر النبييّ# والصدر الأول بعده البغلية ” والطبرية9»» وكان 
الدرهم الواحد من البغلية ثهانية دوانق» ومن الطبرية أربعة دوانق» فأخذوا واحداً من 
هذه وواحداً من هذه وقسموهما بنصفين وجعلوا كل نصف درهماً. 

وقبل: كان في زمن خلفاء بني أمية» و قيل فعَله عمر بن الخطاب 49 وبهقال 
أقضض القضاة الماوردي؛ وهو الصحيح »بل يجب اعتقاد ذلك؛ لأنَ المسلمين لايجورٌ 


.)575/١( وتحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ ))1717/1١( ينظر: فتح العزيز‎ )١( 

(5) العزيز (/ 85)؛ وتحفة المحتاج .)516/1١(‏ 

() البغلية: منسوبة إلى ملك يقال له رأس البغل . تحرير ألفاظ التنبيه ))١11(‏ وتصحيح التنبيه (006). 

(4) الطبرية: منسوبة إلى طبرية الشامء وكل درهم أربعة دوانيق. فجعلت الدراهم في الإسلام ستة دوانيق» لأن 
الدراهم كانت في الجاهلية ضربين: البغلية السوداء ثيانية دوائيق» والطبرية أربعة: وكانوا يستعملونها مناصفة مائة 
:بغلية ومائة طبرية» فكان في الماثتين منها خمسة دراهم زكاة» فلها كان زمن بني أمية قالوا: إن ضربنا البغلية ظن الناس 
أنها التي تعتبر فيها الزكاة» فيضر الفقراءه وإن ضربنا الطبرية ضِرٌ أرباب الاموالء فجمعوا الدرهم البغلي والطبري 
#ومجعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه: »)١17(‏ وتصحيح التنبيه: (2006» والمجموع 
289/902 والمطلع (175). 
(8) ينظر: الحاوى الكبير (1/ “2601 
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7 الوضوح 
لهم أن يتجمعوا على خلا ما كان في زمن رسول الي أو زمن خلفائه الراشدين» 
وقد أجمعواعل تقدير الدراهم الإسلامية بها. 

(و يجب في ما زاد عليهما ببذا الحمساب) وهو ربع العشرء ولااوقص عندنا إلا في 
الماشية ""؛ لما روي أنهي قأل: «وفي الرقة ربع العشرء ولاشيء فيه حتى يبلغ مائتي 
درهم» وما زاد فبحسايه» ". 

وفي رواية: اهاتوا ربع العشر من الورق... إلى آخره» ”"» وروي مثلّه في الذُهب”». والرقة 
في الرواية الأولى بمعنى الورق فحذف الواو وعوض عنها الهاء» ويجمع على رقين . 

وفي المكل: "وجدانٌ الرقين يُغطي هّن الأفين” أي: يستر عيب ضعيف الرأي". 

فرع: لايكمّل نصاب أحد النقدين بالآخر عندنا» ويكمّل الجيّد بالرديء من جنس 
الواحد كأنواع الماشية؛ ثم يخرج م نكل واحد بقدره إذا م يكثر الأنواع؛ وهو الغالب في 
النقدين. وإن كثرت الأنواع وشقٌ اعتبار الكل أخرج الوسطء قاله البغوي وغيره. 


)١(‏ أي: لاعفو في الذهب والفضة: فالزائد على النصاب بحسابه ولو يسيراً . اعانة الطالبين (7/ 177)» وينظر: 
العزيز (7/ 24). 

(؟) صحيح البخاري؛ رقم )١104(‏ بلفظ: «وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها ثيء 
إلا أن يشاء ربها». 

إف3 رواه أبوداود بإسناد صحيح عن علي فققاء قال زهير أحسبه عن النبي ل أنه قال: ااهَانُوا رُم العُشورٍ من 
كل أَربَعِينَ رهما ورهمٌ وَلَّيِس عَلّيكم فَيءٌ حتى تدم ماني رهم فإذا كانت يمتني ورهم قَِيها حمسَة دَراهمٌ فا زادَ 
فَحَلَ حِسَابٍ ذلك». سنن أبي داوده رقم (191/7) والرواية الأخرى في سنن البيهقي الكبرى (4/ 174) رقم 
(7717) بدون: من الورق» فكلاهما رواية بالمعنى. 

(4) سنن أبي داود» رقم (1897) بإسناد صحيح عن علي عن النبي مك قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم- 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم: وليس عليك شىءيعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا» 
فإذاكان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» فم زاد فبحساب ذلك»» قال فلا أدري أعلي 
يقول:““فبحساب ذلك“ أو رفع إلى النببي 5ك. 

زفق أي وجدان الدراهم يستر حمق الاحمق. يعني أن الذهب والفضة يغطيان حمق الأحمق. الرقة: الورق» والأفن: الحمق» 
والأفين:المأفون وهو الأحمق»والآفن-بالتحريك- ضع ف الرأي» يضر ب في فضل الغنى والجدة. مجمع الأمثال (؟/ /0751. 
(1) خلافاً لبي حنفية. ينظر: الوسيط (؟/ 175). 

(8) ينظر: نباية المطلب (// 707/5) والتهذيب (7/ 917)؛ والروضة (551). والمجموع (17/ .)8١‏ 


كتاب الزكاة / 1١17“‏ 


وجودتهم) ترجع إلى النعومة والصبر على الضرب ونضارة اللون وغيرهاء والرداءةٌ 
إلى الخشونة والشق عند الضرب وكهابة اللون وغيرها". 

ولو أخخرج الجيّد عن الرديء فهو أفضلء وبالعكس ل يجز عند الجمهور. 

وعن الصيدلاني: جوازه فيها روى عنه الإمام» قال المصئف: وقد أخطأ فيه © 

ويجوز إخراج الصحيح عن المكسر دون العكس؛ بل يجمع المستحقين ويدفع اليهم 
الدينار الصحيح. أو يسلمه إلى واحد بإذن الباقين. 

وكذا الحكم لو وجب عليه دينار وكثر المستحقون؛ فإنه يسلم إليهم أو إلى واحد 
منهم بإذن الباقين» ثم هم نضضمه بالدراهم وقسدموا بينهم”” 

ولا يجوز إخراج الدراهم عن الدنانير ولا عكسه. فلو فعل ضمن القابض ولم تبرأ 
ذمّة المخرج©. 

(ولا زكاة في المغشسوش حتى يبلغ مافيه من النقد النصاب) وإن راج رواج الخالئص»؛ 
لإطلاق قولهجّ: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» ©. 

ثم إذا بلغ نقرتها نصاباً أخحرج قدر الواجب من النقرة الخالصة: أو أخرج من 
المغشوش مايعلم أنه مشتمل على قدر الواجبء فلو أخرج عن ألف [درهم] 
مغشوشة خمسة وعشرين خالصة فقد تطوع بالزائد. 


.)١0/7 ينظر: أسنى المطالب (6/ 179)» وإعانة الطالبين (7؟/‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب (/373076)» وينظر: العزيز (9/ »)4١‏ والمجموع (7/ 8١‏ ).؛ وروضة الطالبين (7591). 

العزيز (90/9). 

(4) “مذهبنا أنه لايجوز إخراج القيمة في شئ من الزكاة» وبه قال مالك وأحمد وداود. إلا أن مالكا جوز الدراهم 
عن الدنانير وعكسه. وقال أبو حنيفة: يجوز؛ فالحنفية يجيزون إخراج القيمترني كل حال فإذا لزمه شاة فأخرج 
عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب“ .المجموع (5/ 284-084) والمبسوط 
للم رخني (4145/5 وحاشية زه المختان 59 .! وعند المالكية تفصيل عل أن إخراج الماشية عن العين 
والحرث عن الماشية لا يجزيء. ين ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي .)477/١(‏ 

(4) وهذا مانص عليه الشافعي وجميع الأصحاب إلا الس رخسي» ويقول الإمام النووي: وهذا الوجه الذي 
نفنرد به الس رخسي غلط مردود بقولهي: "وليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة». والله أعلم. المجموع: 
8١9‏ ). وروضة الطالبين .)59١(‏ 


الوضوح 
ولو أخرج عن مائني درهم خالصة خمسة مغشوشة لم يجز عندنا؛ ” قياساً على ما 
لو أخرج مريضة عن صحاح.؛ وعلى هذا فهل له استرجاع المدفوع؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا؛ كا لو أعتق رقبة معيبة في الكفارة» فإنّه يكون متطوعاً بها ". 
وأصحهما: نعم؛ كما لو عجّل الزكاة فتلف ماله©. 
فرع: ذكر الشافعي هنا كراهة الدراهم المغشوشة ©. 
قال الأئمة: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة؛ للا يغسٌ الناس بعضه بعضاً. 


[حكم ضرب المسكوك لغير الدولة] 

ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة؛ وللإمام أن يؤدّبٍ من يفعل ذلك؛ 
لأنه من شأن الإمام©. 1 

والدراهم المغشوشة إن كانت مضبوطة العيار تجوز المعاملة بها؛ إشارة إلى عينهها 
والتزاماً للقدار منها في الذمّة. 

وإنكان مقدارالنقرة منها مجه ولا فالأصح الجوازأيضاً؛إذا لقصودرواجهاء وهي رائجة؛لمكان 
السكة: وبالقياس على بيع الغالبة والمعجون” وعن القفال: عدم الجواز؛ كبيع تراب المعدن”". 

فعلى الأول: لوباع بدراهم مطلقاً ونقدٌ البلد مغشوشٌ صحٌ العقد ولزم من ذلك [النقد]©. 

وإن قلنا بالثاني: لم يصح العقد. 


.)87 /8/( خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: العزيز (41/7)» والمجموع‎ )1١( 

(1) لو لزمه عتق رقبة سليمة فاعتق معيبة فإنها تعتق ولا تجزؤه ولا رجوع له بلا خلاف. المجموع (// .)8٠‏ 

(*) والقولان مرويان عن ابن سريج. ينظر: العزيز (5/ »)4١‏ وتحفة المحتاج .)17/6/١(‏ 

(5) الأم للشافعي (1/ 47)» ومختصر المزني (4/ »)١46‏ وينظر: الحاوي الكبير (07109/4. 

(5) المجموع (// ”87)» روضة الطالبين (541)» وينظر: اسنى المطالب (؟/ .)45١‏ 

(7) فإنه لا حلاف في أن بيع الغالية والمعجونات جائز. ينظر: نباية المطلب (5/ 237/7) والعزيز (7/ ))١‏ ومغني 
المحتاج (6/1/اه). : 

زفف4 وزاد الدميري رأيين آخرين» الثالث: إن كان الغش معلوما صح التعامل بهاء وإن كان غالباً لم يصح. 

والرابع: يصح التعامل بها في العين دون الذمة» كما في التعامل بالحئطة المختلطة بالشعير. النجم الوهاج .)١89//9(‏ 
(48) لففظة ””النقد' “كانت ساقطة في النسخ الأربع» وصححتها أخذا من عبارة العزيز ط العلمية (9/ .)9١‏ 


كتاب الزكاة / 1١١8‏ 

فلو كان الغش قليلاً بحيث لا يأخذ حظاً من:الوزن فوجوده كعدمه. 

ولو أتلف الدراهم المغشوشة فالواجب مثلها على الأصحء وعن الماوردي: قيمتها”". 

(ولو اختلط ذهبٌ وفضةٌ مغتلفا الوزن): بأن كان المجموع ألف مثقال: ستهاثة 
مسن أحدهماء وأربعمائة من الآخرء (ولم يعلم أن الأكشر أتّبما) (فإما أن يحرج قدر 
زكاة الأكثر ذهباً وفضة): بأن يخرج في مثالنا هذا زكاة ستهاثة مسن الذّهب وستماثة 
من الفضّة. وهذا أخدٌ بالإحتياط» فيخرج عن العهدة بيقينء ويكون متطوعاً بزكاة 
الماتين, إما من الذهب أو الفضة. 

ولايكفي في الاحتياط تقدير الأكثر ذهباً؛ إذ الزهب لا يجزئ عن الفضّة كعكسه. 
وإن كان خخيراً منها". 

(وإتنا أن يميز) إذا لم يطب نفسه بالإحتياط» بأن يسبك بالنار» ويرشٌٌ عليه عصيدُ 
الرَّمان الحامضء فيفترقان متجمدين بإذن الله تعالى. 

قال حجةٌ الإسلام في البسيط: ويكفي سبكُ جزء منه ليقاس به الباقي عند تساوي الأجزاء. 

قال المصنّف في العزيز: ويقوم مقامه الامتحانٌ بالماء: بأن يوضع قدر المخلوط من 
الذَّمب الخالص في الماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء» ثم يخرج ويوضع 
مثله من الفضّة الخالصة:» ويعلم على موضع الارتفاع أيضاًء ويكون هذه العلامة فوق 
الأولى؛ لأن أجزاء الأذُهب أشد إكتنازاًء فيكون أثقل وزناً وأقل جرساًء ثم يوضع فيه 
المخلوط وينظر ارتفاع الماء به. فإلى أيّ العلامتين أقرب. فهو الأكثر". 

وهل يعتمد على غلبة الظن في أكثر المقدارين؟ فيه وجهان: 

أحعدهما: لا؛ إذ لا محل فيه للإجتهاد. ونسبه الإمام إلى قطع الأكثرين ©. 

والثاني: يفرق بين المالك والساعي: فإن كان يخرج المالك بنمّسه فله ذلك» وإن كان يسلّم 

ا 2 أي:قيمتها ذهية. الحاوى الكبير (551/5). 
39) ينظر:نهاية المطلب 077/56/10 والعزيز (7/ 247 والمجموع (7/ 87)» روضة الطالبين (791). 


:2 العزيز 7/ 87). 
يك والذي قطم به أئمتنا أنه لا يجوز اعتهاد الظن في ذلك؛ وقياسنا لائح. نهاية المطلب /٠7(‏ /3130). 


الوضوح 


إلى الساعي فهو لا يعمل بظنه بل يأخذ بالإحتياط أو يأمر بالتمييز» وعند عسر التمييز يأخذ 
بالإحتياط وذلك بأن يفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالحء والزكاة على الفور". 


(ولا زكاة في الَلَ)0- بفتح الحاء وكسرها - جممٌء مفرده: حَل [كثدي وثدِي] 
(المباح في أظهر الوجهين)؛ لأنه معدٌ للإستعمال المباح» فأشبه العوامل من المواشي مع 
أنه قاليَ : «لا زكاة في الحلي)7» وصح: 31 عَائْسَةوفه كانت يَلي''بَنَات أَخِيهًا في 


حَجرِمَاء وشّنَّ اَل مبلغ نصاب ول تخرج الزَّكَاةه كا رواه مالك في الموطأ *» وروي: 
«أنَّ ابن عْمَرٌ كَانَ كح جُوَارَِهُ وَبَتَاِاللَهَبّ» ولم يُخرج عنه الزّكا2 ”2 «وأنّ أسماء بنت 
أبي بكر" كانت تحلي بناتها من الذّهب نحواً من حمسين ألفاً ولاتزكيه». 

ويعبّر عن هذا القول بأنّ الزكاةً في النقدين تناط بالاستغناء عن الانتفاع بها 


(1) المجموع (90/ 87)؛ وروضة الطالبين (597-791)» والعزيز (9/ 97). 

زفق بفتح الحاء وسكون اللام, جمعه حل بضم الحاء وكسر اللام. ويقول النووي: والضم أشهر وأكثر وقد قريء بها في 
السبع. والحلية: مايتزين به من الحجارة والمعادن المصوغة. معجم لغة الفقهاء /١(‏ 146١)؛‏ وينظر؛ تصحيح التنبيه (908). 
(") رواه البيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر أنه قال: الس في الخ زكاةة» قال البيهقي لآأصل له إِنّايُروى 
عن جابرٍ يمن قَولهِ غير مرفوع؛ وأيضاً روى البيهقي في سننه عن على بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الل» 
فقال: (ليس فيه زكاة) ورواه ابن أبي شيبة عن ابي زيير عن جابر أنه قال: الا زكاة في الحلي»؛ وقال ابن الملقن: أما 
أثر أنس فرواه الدارقطني و البيهقي ؛ بإسناد جيد. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 7*87)) رقم ))1١197/(‏ وسئن 
الدارفطني (7/ 46))» وسئن البيهقي (7178/5)» والبدر المنير (6/ '017). 

(4) من مادة الولاية. ١ ١‏ 

(0) لفظه: «أنَّعائشَة روج الي ياه كانت َل بَناتَ أيه يَتامَى في حجر هاء طن اَل فا تحرج من حُلينَ الزكَاقَا. 
وقال ابن عبدالبر: ولكن حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبتٌ إسناداً وأعدل شهادةٌ ويستحيل في العقول 
أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك زكاة الحلٍ وتخالفه. ولوصح ذلك عنهاعلم أنها قد علمت النسخ من ذلك. 
ينظر: الموطأء رقم (777): والاستذكار (7/ 21015» والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 178)) رقم (07777) والشافعي 
في مسنده (40)» وابن أبي شيبة في مصنّفه (؟/ 7"487)» رقم »)1١17/7(‏ واسناده صحيح. ينظر: البدر المنير (0/ 987). 
(5) الموطأء رقم (714): ومسند الشافعي »)45/1١(‏ و سنن البيهقي الصغرى (184/79)) رقم (17417). 
والحديث صحيح. 

607 أسماء بست أبي بكر الصديق ذات النطاقين» زوجة الزبير بن العوام» وأم عبد الله بن الزبير وعروة والمنذر» 
وأخت عائشة» توفيت سنة (الاه) بمكة بعد استشهاد ابنها عبد الله بن الزبير بأيام. ينظر: معرفة الصحابة 
لك ومختصر تأريخ دمشق (09947), 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 787)) رقم »)3١119/8(‏ وسئن الدارقطني (7/ 4 60)» رقم (1479): والستن 
الكبرى للبيهقي (5/ 5 77)» رقم :(75147)» وإسناده جيد. ينظر (0/ 087). 


كتاب الزكاة / ٠١19‏ 


والثاني: تجهب الزكاة في الح المباح» وهو مذهب عمر واين عباس وابن مسعود؛ 
لماروي: «أنّ امرأةٌ " أنتٍ الثّبي يك وني يديها مسكتان غليظنانٍ من ذهبء فقال لها: 
أتعطين زكاة هذا؛ قالت: لاء قال: أيسرّك أن يسوركٌ الله يوم القيامة سوارّينٍ من نار؟ 
فخلعته) وألقتهما إلى رسول اللهي؛ وقالت: همالله ولرسوله»27. 

وأجيب: بأن ذلك كان في بدء الإسلام ثم نسخ ©» أو أنّهِ كان في ذلك إسرافء ووقائع 
الأحوال لاتعيّ”. ويعبّر عن قول الوجوب بأنْ الزكاة منوطة بجوهر النقدين كالرّيا. 

وأراد بالمباح معناه الاصطلاحى» [فخرج] به المكروه» كالضبة الصغيرة للزينة 
والكبيرة للحاجة؛ فإنها تزكّى بلا خلاف. 

ويستثنى عن الإطلاق ما لو كانت له حلي مباح فهات ولم يعلم به الوارث حتى مضى حول» 
فإنه يلزمه زكاته؛ لأنه لم ينو إمساكه بقصد استعمال مباح» كذا قاله صاحب البحر". 

وعن والد الروياني احتمال وجه: أنه لا زكاة فيه؛ إقامةً للوارث مقام المورث» واكتفاء 
بنية المورث7. 

.)730/8 /5( المجموع (7/ 170). والحاوي الكبير‎ )١( 

زفق واسمها: أسماء بنت يزيد بن السكن, كما ترجم ها بدرالدين العيني والصنعاني . ينظر: عمدة القاري 
171/10), وسيل السلام .)1١19268/9(‏ 

(1) سنن أبي داود. برقم (10971)» وسئن النسائيءبرقم (47/6 7)؛وسئن البيهقي الصغرى (8/ 44١)»رقم‏ (11914): 
ومعجم الطبراني (114/ ))11١‏ رقم (411)) ومسند أحمد, رقم (7916)) وإسناده حسن: المجموع .01١9/9(‏ 
(4) قاله أبو الطيب كما نقل ابن الرفعة عنه في كفاية النبيه (0/ 0 47)» و ينظر: العزيز (6/ 917/94). 

).2 وقد أجاب الماوردي عن الأخبار عن وجهين: أحدهما: أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظورا: لآن 
النبي يي حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق؛ وأباحه في حال السعة وتكاثر الفتوحء ألا ترى إلى ماروت أسماء 
بنت يزيد: أن رسول اليك قال: أي امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة)» رواه 
النسائي برقم (0178) ورواه أبوداود؛ برقم (5778)) وعن أبي هريرة أن النبى ميك قال: من أراد أن يحلق حبيبه حلقة 
من نار فليحلقه حلقة من ذهب؛ ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقاً من ذهب؛ ومن أحب أن يسور 
حبيبه سوارأ من نار فليسوره سوارا من ذهب». رواه أبو داود» رقم (8770). والثاني: أن زكاته محمولة على إعارته. 
لما روي عن النبي تلك أنه قال: «ازكاة الحلي إعارته»» على أنها قضايا في أعيان يستدل بها على الإطلاق مع إمكان حملها 
على حلي محظور أو للتجارة؛ وأما قياسهم على الدراهم والدنائير فالمعنى فيهها إرصادهما للنماء: فلذلك وجبت زكاتههاء 
' ولحل غير مرصد للناء فلم تجب زكاته؛ ألا ترى أن عروض التجارة لما أرصدت للنماء وجبت زكاتهاء ولوأعدت للقنية 

م ترصد للناء لم تجب زكاتهاء وكذا الحلي والله أعلم. الحاوى الكبير (22379/5» وينظر: تحفة المحتاج (1/ 3141). 
8ذ) بحر المذهب (194/4). وتحفة المحتاج (01141/1). 

) بحر المذهب (5/ 2164 وهذا القول ضعيف كما قال النووي. ينظر: المجموع (7/ .)١84‏ 


١‏ / الوضوح 

فرع: لو اتخذ حلي الذهب لتحلية الأطفال الذكور فإن قلنا: يجوز إلباسهم في الحرير 
فلا زكاة»”" والأفيجب”» 

(وتجب) الزكاة (في) الحلي (المحظور)””. أي: الحرام؛ سُميّ الخرام محظوراً؛ لأنّه 
تحضر الآثام والشياطين9. > 

ووجوبٌُ الزكاةٍ فيه بالإجماع؛ لأن المنفعة المحظورة شرعاً كالمعدومة حساً©. 

(سواءٌ كان ا حلي محظوراً لعينه) بمعنى أنه لم يتأثر بقصد (كالأواني» والمجامر)”» والقصاع "» 
والملا عق (أو كان محظوراً باعتبار القصد) بمعنى أن الحرمة غير راجعة إلى عين ا حلي في 
نفس الأمر: (كما لو قصد الرجل باتخاذ السوار) وهو الدملج”" للساعد والعضد.ء 
ومنهم من يستعمل الذملج في العضد والسوار في الساعد ”" (والخلخال) وهو الدرسع 


(1) وهو الاصح المنصوص من الأقوال الثلاثة» وهي: جواز استعماله مالم يبلغواء ى|قاله الرافعي و النووي ونقله 
البغوي والأصحاب عن الشافعي . والقول الثالث الذي لم يذكر: جوازه قبل سبع سنين. التهذيب (؟/ 078١‏ 
والمجموع (7/؟17). 

(؟) العزيز (/47). وروضة الطالبين: (591؟) . 

(") ينظر: إحياء علوم الدين »)7١١ /١(‏ والمجموع (7/ .)1١‏ 

(4» ل أعثرٌ على هذا المعنى في كتب اللغات» ومن ععجب أن الشارح يسهو فيكتب ”المحضور““من مادة الحضورء 
والصحيح ما أثبتناه وهو: (المحظور) من مادة الحظرء وهو المنع. 

(0) وينظر: نهاية المطلب (9/ »)581١‏ والعزيز (*/ 46)؛ والمجموع (7/ »)١١‏ والروضة (1915). 

(1) الكمر :النار المتقدة واحدته جمَرَةٌ فإذابَوَد فهو فَحمٌ والمجِمَرٌ والْمجِمَرَةٌ التي يوضع فيها الجَمرٌ مع الدّخَئَِ. 
لسان العرب (4/ 144) (جمر). 

القصعةٌ: الضَّحْمةٌ د تشبع العشرة والجمع قِصاعٌ وقِصَع. (قصع). لسان العرب (8/ 4 317). 

(4) والملاعق جمع الملعقة وهي ما لعق به. لسان العرب ٠ /١١(‏ 77): مادة: (لعق). 

(9) فالمحظور يرجم إلى الفعل والإستعمال لا إلى نفس الحل. 

23١‏ الدملج بفتح داله وضمها::المعضَدُ. ولم أجد مصدراً لاستعبال الدملج في الساعد. ينظر: اللسان: (؟/ 4 17؟). 
)1١(‏ هذاقول الجمهور خلافاً للمتولي والغزالي» قال المتولي: إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الأصابئع 
وسائر الاعفناء كححلي الذهب في حق النساء» فيجوز له لبس الدملج في العضد والطوق في العنق والسوار في اليد 
وغيرهاء . ينظر: العزيز (949/9). 


كتاب الزكاة / 1١9‏ 
للساق خاضّة”"» كم أن المخنق”" للجيد ”" (أو) قصد (بتملكهما أن يلبسهم)) أو يلبس غلانه 
(أو قصدت المرأةٌ باتخاذ السيف [أو] المنطقة أن تلبسهم)) أو تلبس جواريها أو غيرهنٌ من النّساء؛ 
فإنْه يحرم بالقصدء وسقوط الزكاة تخفيف مشروط بالمنفعة» فلتكن مباحة. 

(ولو اتخذ الرجل سواراً) أو شيئاً آخر مباحاً في عينه (ول يقصد استعمالا مباحاً ولا 
محظوراً) ولم يقصد جعله كنزاً أيضاً (أو قصد إجارته تمن يحل له استعماله ل جب 
ناي الصورة الأول" فلا الزكاة نم نمب في مال ناو في مقيلة »وقد ضور 
نام في نفسه. بل ملحقٌ بالناميات؛ لتهيؤه هللوخراج» وبالصياغة بطل التهيو2, 
ووجهمقابله: أنالزكاةمنوطةباسم الذّهب والفضّة»ولاتنصر ف إلابقصدالاستعمال.ويوجد. 
وأمافي الصورة الثانية؛”' فبالقياس على إجارة العوامل من الماشية؛ فإنه لا تعد 
أجرتها نماء فلم يختلف الحكم فيها 
ووجه مقابله: أنه معد للنهاء؛ لأن الأجرة نوع نهاعء فأشبه ما لو اشترى حلياً ليتجر فيه "© 
وعن أبي عبدالله الزبيري: تحريم اتخاذ الحلٌ بقصد الإجارة؛ وهو ضعيف0» 
وإنما قلنا ني الصورة الأولى: ” ولم يقصد جعله كنزاً”؛ لأنه لولم يقصد استعمالاً 
محظوراً ولا مباحاً لكن قصد جعله كنزاً فالذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة"», 
٠‏ وإن قضّرت عنه عبارة الكتاب؛ لأنه لم يمصر محتاجاً اليه بالإستعالء فالمكنوز مستغنى 
: عنه كالدراهم المضروبة. 
(1) المخدم كمعظم: موضع الخلخال من ساق المرأة . تاج العروس (9؟7/ 07). 
)١(‏ كمكنَسَة: القِلادَةُ. القاموس المحيط (114/1). 
:. ) الجيد: مُقَدّمُ العُثّق. كتاب العين (0158//5). 
: (5) وهو أن يتخذ الرجل سواراً ولم يقصد استعمالا مباحاً ولا محظوراً. 
١‏ (0) ينظر: كفاية النبيه (478/0). و العزيز (5/ .)١6‏ و البجيرمي على المنهج (؟/071. 
. «5) وهو أن يتخذ الرجل سواراً ويقصد إجارته ممن يحل له استعياله. 
7 ينظر: العزيز (5/ 16). 


7 وقال النووي: إن الجرجاني صحح هذا القول. ينظر: المجموع (1/ »)1١5‏ والبحر (5/ .)1١891/‏ 
©) المجموع (00114/97. 


٠‏ الوضوح 

وحكى الإمام خلافاً فيه: لقصد الإمساك وإبطال هيأة الإخراج"2. 

ولو اتخذ على قصد استعال محظور ثم غيّر قصدّ الى مباح بطل الحول. 

فلو أعاد القصد الفاسد ابتدأ حولٌ الزكاة. 

ولو اتحذ على قصد استعمال مباح ثم قصد أن يكنرّه أو يستعمله في مالم يجز جرى 
في الحول. وقس عليه نظائ 0 

(وكذالم تجب الزكاة (لو انكسر الحإيٌ) كسراً لا يحوج " في إصلاحه إلى صوغ 
جديد؛ بل يصلح بالإلحام (وهو على قصد الاصلاح) وإن تماد عليه الأحوال؛ لبقاء 
صورة الحلي وقصد الإصلاح. 

والثاني: تجب؛ نظراً على تعذر الاستعمال في الحال. 

وإنما قيّدنا الكسر بم| إذالم يحوج في اصلاحه إلى صوغ جديدء؛ بياناً لمحل الخلاف؛ فإنه لو احتيج 
إلى ذلك فلا تأثير له في إسقاط الزكاة قطعاً؛ لخر وجه »عن صلاحية الاستعمال» فأشبه التبر"©. 

ولولم يتعذر استعماله فلا تأثير للوجوب على قولنا: إنه لا زكاة في الحلي المباح. 

وخرج بقوله: " على قصد الإصلاح ” مالو قصد به الاقتناء والكنز؛ فإنّه جب 
الزكاة فيه قطع©. 

وأمّا إذا لم يقصد لا هذا ولا ذاك؛ فإنّه تجب فيه أيضاً على ما رجّحه النووي في أصل 
الروضة» وجعله المصدّف أولى الوجهين؛ لأنه في هذه الحالة غير مستعمل ولا معدّ للإستعمال» 
لكنّ الأظهر في العزيز المنع؛ إذ الظاهر استمراره على ما سبق من قصد الإستعمال» وصوبه 
الإسنوي في المههمات, وقال الماوردي: هو المنصوصء ونقله البندنيجي عن الأم". 
)١(‏ نباية المطالب (5/ 1817)» رقم المقطع .)3١85(‏ و الوجيز 9). والعزيز (457/5). 
0) العزيز (/ /اة). 
() الحوج من الحاجة. تقول اع لزاع اي : احتاج. كتاب العين (5/ 00104 
(5) أي: الحلي. 
(5) والتبر: ماكان غير مضروب من الذهب والفضة. أنيس الفقهاء (ص: *00. 


(5) ينظر: الأم (؟/ 0غ والعزيز (7/ /910). 
7)ينظر: الروضة 1970 )و العزيز (5/ /417)» والحاوي الكبير (5/ 710/4 )»والأم (7/ 0 )»والتحفة (4794-457/1). 


ا ا ع ون د 


ا 


كتاب الزكاة / ١11‏ 
(والتحبي بالذّهبٍ حرام على الرجال)؛ لحديث حسن في ذلك ©. 
(لايحل منه إلا تموية)”"ل يحصل منه شيء متمول” بالثّار. 
(و) إلا (اتحاذُ أنف الأجدع)؛ © لأمرمي عرفجة بن أسعد” التميمي © به بعدما 


(وفي معنى الأنف: السنّ والأنملة): أمَا السنٌ؛ فلما [روي]: «أن صحابياً 9 ندرت 
نبيّده” يوم أححد فأمره رسول التق باتخاذ ثنيه من الذُّهب»”» وأما الأنملة فلأنها 
تعمل عمل الأصبع فيمكن تحريكها بالقبض والبسط (دون الأصبع)؛ لأتها لا تعمل؛ 
لعدم إمكان تحريكهاء فيكون لمجرد الزينة. وكل ما جاز من الذّهب فهو من الفضّة 


وكما يحرم اتخاذ الأصبع من الذّهب يحرم من الفضّة أيضاً. 


(1) أخرجه أبو داود في سئنه» رقم (50017) عن علي بلفظ: «رأيثٌ رسول اليف أححد حريراً فَجَعَلَهُ في يَمينه» 
وَدْمَبافَجَعلَهُفي شمالهء ثم َالَ: "إن هين حرام عل كمي »» رواه بو داود بإسناد حسن كها قال النووي في رياض 
الصالحين . وفي رواية الترمذي عن أب مُوسَى الأأشعرِيٌ: «أنَ وَسُولَ اللَوي قَالَ:“حْرَمَ لَِاسُ اير وَالذَّمَبِ عَلى 
ُكُور أمِّي» وَأَحلّ لإناثهم» والترمذي في سننه. رقم (1770). قَلَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ 

(؟) وهو المطلي بهادة غير مادته كالذهب ونحوه. معجم لغة الفقهاء (45). 

١‏ ويُقال: تموّل الشية إذا اتَخَذَّه مالّا وقنية لنفسه. المغرب (174/5؟). 

4 الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخصٌ . المطلع (419/1)» والنهاية (1843/1). 

(5) عَرَجَة بن أسمَد بن كَرِبٍ المُطَارِدِي الصحابى 9ه من بني تميمء ذكره فى المهذب فى باب الآنية» وباب 


! مايكره لبسه» لا ذكر له فى هذه الكتب إلا فيهما. قَالَ؛ أَخبرنًا عَمرُو ب عَاصِم الكلاي قَالَ: حدثنا أبو الأشهث 


َالَ: حَدَكَنا عد الرَّحَنِ بن طَرَفَة بن عَرفَجَة أن جَدَهُ عَرفجَة بنَ أسمَد أَصِي ب أُنفَهيَومَ الكُلاب في الجاهِلية داق 
أنفًامِن وَرٍِ فَأمَنَ عَلَيه. قَالَ: َذَكَرَهلِلِيْ و َأمَرَهُ أن يتْحِدٌ أنفا من ذهب. ينظر: الطبقات الكبرى ط العلمية 
/7). رقم (18175) وتهذيب الأسهاء (750/1) رقم (4037). 

(5) سنن أبىداود. رقم (4771)» سنن النسائى؛ رقم (0171)) سنن الترمذي» رقم 2077 قال أبو عيسى: 


© والثنية: إحدى الاسنان الأربع في مقدّم الفمّ. معجم لغة الفقهاء .)١54(‏ 


(8) والصحابي هو: عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك. وَسَلُولُ امرَأةوَهيّأمأن لان اسمَه الحبابُ فسيأه رسول الله يي عبد 
4 الله الأنصار, ي الخزرجي» شهد بدرامن بني عمروبن عوفء وهوابن سلول» أصيب أنفه يوم أحد. فأمره النبي يلك أن يتخذ أنفا 
.من ذهب. معرفة الصحابة (5/ 1141)» والإصابة (5/ 190) رقم (41/41)» ومجمع الزوائد (0/ »)١60‏ رقم (4171). 


ي(9) ينظر: العزيز (48/5)» وأسنى المطالب (؟/ 478) المجموع .)١11//9(‏ 


/ الوضوح 


واليد كالأصبع» وفيها وجه. 
ويجوز شد السنّ بالهب للضرورة؛ «فإنّ عثمان 89 شدّأسنانه به ولم ينكره 
أحلد2”7, 


وفي شعب البيهقي: «أنّ أنس بن مالك © *" شد أسنانه به 7". 

وكان التّخعي ل يَرَ به بأساً ©. 

ثم إن نشب في العضو وتركّب عليه اللحم صار كالمستهلكء لا زكاة فيه قطعاً©. 

وإن كان يمكن نزعه وردّه ففيه الخلاف المارّ في الحليّ المباح. 

(والأظهر أنه لا يجوز أن يتخذ منه سن الخاتم) وهو الشعب الذي يستمسك به 


)١(‏ في مسند أحمد رقم (084): عن واقد بن عبد الله التميمي عمن رأى عثيان بن عفان ضبب أسنائه بالذّهب» 
رواه عبد الله بن أحمد؛ وفيه راولم يسم؛ وبقية رجاله ثقنات. مجمع الزوائد (/1717)» رقم (4014)) ورّوى 
الدولابى الرازى في كتَابٍ الكُنَىء مول مُوسَى بن طلحة قَالَ: رَأَيتُ موسَّى بن طلحة بن عبد اللَّهِ قَدشَدٌ أسنائةُ 
ذَمَبِء وجاء ني تحفة الأحوذي: : عَن ابن جُربج: :أن ابن شِهَابٍ الزّهرِيّ سَيْلٌ عَن صَدٌ الأسنَان بالذّمَبء فَقَالَ: 
لَابَاسٌ بهء قَدشَّدَ عبد لِك بن مروَانَ أسنائةبالذّعَب . نصب الراية (7121//4)) والطبقات الكبرى (5/ 717). 
زفف الصحاي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري المخزرجي ©؛ وكانت أمه الرميصاء أم سليم بت 
ملحان الأنصارية قد أتت به وهو ابن عشر سنين | إلى النبي يي في المدينة. ويقال إن أنس بن مالك قدم من 
صلبه من ولده وولد ولده نحو من مائة قبل مؤته؛ وذلك أن رسول الله يي دعا له فقال:'“اللهم ارزقه مالا 
وولداً وبارك له“. يقال ولد لأنس بن مالك ثهانون ولدأء مات بالطف سئة إحدى وتسعين ودفن هناك. ينظر: 
الاستيعاب »)١١١ /١(‏ وأسد الغابة: »)١97/١(‏ ومشاهير الصحابة (١1//ا4١).‏ 

(9) لفظ الحديث روي عن محمد بن سعدان مولى قريش عن أبيه قال: لارأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه 
على سواعدهم وقد شدّت أسنانه بذهب»» وقال البيهقي: وروينا في ذلك عن الحسن البصري والنخعي وغيرهما 
من التابعين. ينظر: سنن البيهقي الكبرى (477/7)» رقم (4074)» وشعب الإيمان (5/ :19)» رقم (375199): 
والتأريخ الكبير للبخاري /١(‏ 4 ٠ع‏ رقم 95). 

(4) شعب الإيمان (0/ »)١94(‏ رقم (379)» رواه عبد الله بن أحمد وقال الحيئمي: رجاله رجال الصحيح. 
د 0 الفنية : حَدَئناعَبِدُ اللّهِ حَدَثَنا يان حَدََنَا ُو الأشهب» عن 
ماد بِنٍ أي سُلَيَانَ الكُوق فَالَ: رَأَيِتُ المفِيرَة بعد للد د أستَئهبلذّعبٍء َذكِرَ لِك يراجم -يقصد 
إبراهييم النخمي أبا عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه : توفي سنة (46 ه). فَقَالَ: «لَا باس 
بو4. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

2 بحر المذهب (161/4). 


كتاب الزكاة / 114 
الفص”"! لعموم أدلة التحريم”» مع أنه لم ينقل عن السلف. 
ومقابلة الأظهر: احتمال الإمام؛ فإنه قال: لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة © 
. الصغيرة في الأواني [وتطريف] الشوب بالحرير» 
وللجمهور أن يجابوا: بأن الخاتم ألزم للشسخص من الإناء وأدوم استعمالاً فجاز 
: الفرق بين أسنانه وبين الضبة» وأمر الحرير أهون؛ لأنّ الخيلاء” “فيه أدنى © 
د.. وكل ماحرّم على الرجال من اللي حرّم على اخنثى؛ لمواز كونه رجلاًء وتجب عليه زكاته 
: قطعاً في أظهر الطريقين”"؛ كما أجاب به أبو العباس الروياني في المسائل الجرجانيات. 
وقبل: على القولين في الحلي المباح. 
٠‏ وأشارالمتولي إلى أنه يجوز له لبس ما يحل للرّجال والنّساء؛استصحاباً لما يجوز له في 
جال الصغر إل زوال الإشكال*. 
١‏ (ويجوز التخة 0 بالفضّة للرجال) بإجماع المسلمين”". بل يستحب؟ اتباعاً لرسول 

الف فإنه اذه ” '". ولايكرهفي اليسارء وفي اليمين أولى. وعن الروياني عكسه 


.)817 4 قَصّ احاتم وفِصّه بالفتح والكسر؛ مَايُرَكُبُ فيه من غَيرو. المصباح المير (؟/‎ 0 ١ 

لقف لعموم الحديث ف الحرير والذهب: «إنّ هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائها» . شرح النووي على مسلم 
0 

م وَالضْبُِن حَدِيدٍ أوصُفر أو نحو يُشَعَبُ بها الِإَاوَجمَعُهَا ضَبَّاتٌ. المصباح المنير (؟/ 0701 مادة: (ض ب ب). 
4 نباية المطلب / 81" والعزيز (/ 49): قال النووي: “وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث". 
الللجمرع 7.01/70 

'(0) والاخيّلُ والخيَلاهُ والخِيلٌ والليلَُ والَخْيلَةُ: الكبر. القاموس المحيط (84/1؟1). 

(5) العزيز (*/ 99)» وشرح المحلي على المنهاج (4/ 49). 

' (7) رواهما البغوي. ينظر: التهذيب (9/ ٠٠‏ ١»وبحرالمذهب‏ (4/ 2161 والمجموع (1/ 177 والعزيز (5/ 44). 
كك الاستصحاب: : إبقاء ما كان على ما كان لعدم وجود ما يقتضي التغيير. مععجم لغة الفقهاء 07١/1‏ وَامُشكل أي 
اللتبس» لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء التبس أمره فسمي مشكلاً. . المطلع (0209. وينظرة 
اللعريز (9/ 49) 

4 ينظر العزيز (؟/ 44). و مغني المحتاج 91/١ /١(‏ وتحفة المحتاج (141/1). 

د الحديث: «أنه يلك اتهذ خاتماً من فضة» رواه البخاري» رقم (0876)) ومسلمء رقم: (23097)) وسنّة 
8 بالفضّة تحصل بلبس الخاتم بفصٌ وبدون فصٌّ. الفتاوى الفقهية الكبرى /١(‏ 440)) والاستذكار 
عل والعزيز (9/ 49). 


/ الوضوح 


والأول أن يجعل فصّه بما يل [بطنّ] الكف؛ لثبوته عن فعل رسول الله 22 ”"©. 

ويجوز أن يكون [فصّه] منقوشاً باسم اللهظقة بلا كراهة. وأن ينقشه باسم نفسه. 
أو كلمة حكمة©. 

ويكره للرجال التَسَتّم في الوسطى والسبابة؛ للنهي عن ذلك9». 

ولايكره كون الخاتم من الحديد أو النحاس أو الرصاص على الأصح". 

ولم يتعرض الجمهور لمقدار وزن الخاتم» وقال الأذرعي وابن الرفعة: أنْ الصَّواب 
ضبطه بدون [مثقال]. 

وإطلاق قوله: ” ويجوز التختم ”مشهرٌ بجواز خواتيمٌ كثيرةً اتمحاذاً ولبساًوهو 
كذلك» وقد صرّح به المصنّف في العزيز"”» والدّارمي في الاستذكار””» والخوارزمي في 
الكافي» لكن عبارة المنهاج تشعر بامتناع لبس الرجل أكثر من خاتم» وهو تصريح 
المحبٌ الطبري © 


(1) روى البخاري عن عبد الله 9: أن رسول الله يي اتخل خائماً من ذهب وجعل فصه مما يل كفه. فاتخذه الناس» 
فرمى به واتخذ خاتماً من ورق أو فضة. صحيح البخاري؛ رقم: (0870)؛ وصحيح مسلم رقم (05091). 

(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (77/ :)4١‏ وحاشية المغربي على المنهاج (7/ 27١‏ 

() كان نش خاتمه يي محمد سطر أسفل؛ ورسول سطر أوسطء والله سطر أعلى؛ وكان نقش خاتم أبي بكر 
الصديق 9 : نعسم القادر الله» وكان نقش خاتم سيدنا عمر 8 : كفى بالموت واعظايا عمرء وكان نقش حاتم 
سيدنا عشمان 8 : آمنت بالله نخلصاء وكان نش خائم سيدنا علي 8 : الملك لله وكان نش خاتم أب عبيدة بن 
الجراح: الحمد لله. حاشية الجمل على شرح المنهج (191//1). 

(4) والكراهة تنزيهية كما قال الخطيب الشربيني» ينظر: مغني المحتاج /١(‏ 01/1). 

(6) الاستذكار لابن عبد البر (0/ .)5١5‏ 

() ينظر: العزيز (89/7) . 

00 الاستذكار كتاب في الفقه الشافعي للدارمي. ينظر: طبقات السبكي (5/ 1844). 

(4) هوالإمام المحدث الفقيه المؤرخ, مظهر الدين؛ أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان العباسي 
الخوارزمي من مؤلفاته: الكافٍ في الفقه و تاريخ خوارزم؛ توفي سنة 074. ينظر: سير أعلام النبلاء ففة 
وطبقات الشافعية للسبكي (74894/7--7341)؛ وطبقات الإسنوي (5/ 007 وكشف الظنون (797/1 
4 ؛ وهدية العارفين (؟/ ١"‏ 4)» وينظر: المجموع .)١17/97(‏ 

(9) ونص عبارة المنهاج: “ويل له من الفضة الخاتم“.منهاج الطالبين (0"5. 


كتاب الزكاة / ١18‏ 


وقال الغزالي في الفتاوى”": وإذا جاز تختم الرجل بالفضّة فلا فرق بين الأصبع 
وسائر الأعضاءء فيجوز له لبس الدملج في العضد.ء والسوارفي الساعد. والطوق في 
العنق» والقرط في الأذن وغيرهاء فإنه لم يثبت في الفضّة إلا تحريم الأواني» وتحريم الحليٌ 
على وجو يتضمن التشبيه بالنساء. وهو المختار عند أبي سعد المدولي» وجعله المصنّف في 
العزيز وجهاً في المذهب: والجمهور: أبقوا ما سوى التختّم على التحريم©. 

(وكذا) يجوز للرجال (تحلية آلآت الحرب بها) أي بالفضة كالسيف والرمح والمنطقة © 
والدرع والخوذة ”» والرانين “[والخف] والجوشن ”" والترس”" والخنجر وسكين الحرب 
وأطراف السهام؛ والقسبي” والمزاريق © إرهاباً للعدرٌ وغيظاً للكمّار”". 

وقد صحٌ: «أنّ قَبِيعَةَ "١‏ سيف رسول الله يك كانت من الفضّة» 29 

ولا يجوز تحلية شيء مما ذكرنا بالذهب لعموم المنع”"؛ وعدم النقل. 

(وأصمٌ الوجهين المنع ني السرج, واللجام9' وما لا يلبسه) ول يكن آلة للحرب: 


.)494/“( العزيز‎ )١ 
.)595( وروضة الطالبين‎ »)١1١7/17( (؟) العزيز (6/ 44 والمجموع‎ : 

(7) والمنطقة: ما يشد بها الوسط (المنطق) ما يشد به الوسط (ج) مناطق. المعجم الوسيط (95*1/5). 
(4) الود بالضم: الِعْفّرُ يجمل على الرأس. جمعها: مَُوَذْ كقُرَفٍ» في اللغة: البيضة. القاموس /١(‏ 470), 
والمطلع (17١)؛‏ والمعجم الوسيط (5121/1). 
(0) الرَّانَ كالحخفُ لَكِن لِأَقَدَمَلَهُوَمُوَ أطوَّلُ من الَف وهو شيء يلبس تحت المخف. المطلع: 177 والمعجم 
الوسيط )7”87/١(‏ (رين). 
(5) الَْوشَنْ: الدرع. الضّحاح في اللغة .)1١8/1(‏ 
0) الترس: نوع من السلاح المتوقى بها . المعجم الوسيط /١(‏ 84). 
: (4) القوس: الذي يرمى عنهاء انثى» وتصغيرها: قويسء بغير هاء» شذت عن القياس» وها نظائر» وقد حكاها سيبويه . 
. والججمع:أقوس وأقواس» وأقياس....وقياس:وقي»وقسي. المحكم والمحيط الأعظم (7/ ١017)»القاف‏ والسين والواو. 
. (9) المزاريق: مفردها المزراق» وهي رمح قصير أخف من العنزة. المصباح المنير )١١57(‏ (زرق» . 

1 .)1١5/7 المجموع‎ )٠١( 
.)381//1( قبيعة السيف: هي التي على رأس القائم. ويقال ها: الثومة أيضاً. غريب الحديث للخطابي‎ )11( : 
سئن الترمذيء برقم (251941). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.‎ )11( : 
.)٠١١ /6( أي الأدلة على منع استعمال الذهب للرجال كا بيّناه. ينظر: العزيز‎ 219 : 
اليجام: أداة من حديد ونحوه توضع في فم الدابة ولها سيور تمكن الراكب من السيطرة عليها. معجم لغة‎ 202 
185).والوجهان فى تحلية السرج واللجام للدابة بالفضة ذكرهما النووي والرافعي وغيرهما. المجموع‎ /١( فقهاء‎ 
.)01107- 11 


ل ا 
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الوضوح 
كالثفرة”» وبّرة الناقة ”» والعبائي » والوثير*»» والرّكاب ؛ وأطراف السيور 4 
لأنذلك مما لايتتفع بذاته في الحربء فأشبه الأواني. 

والشاني: الجواز» كالآلآت"» وقد روي: «أنه ين أهدى” جملاً في أنفه بُرة من فضةٍ 
يغيظ بذلك المشركين»". 

وقلادة الدابة على هذا الخلاف في أصحٌ الطريقين. 

والطريق الثاني: القطع بالتحريم © 

والخلاف في المقاتّل أماغيره فلا يجوز له تحلية ذلك قطعاًء وكذا للمقاتل في البغلة 
والحمار؛ لعدم صلاحيتهما للحرب غالبا «". 

وأما سكاكين المهنة؛ والدوامٌ والمقلمةٌ» والمقراصٌ فتحليتها بالفضّة حرام على 
الرجال والنساءء وكذا تحلية المرآة. 


وللومام في جوازها للنساء احتهال29©. 
وأما بالذُهب فحرامٌ عليهما قطعً9". 


)١(‏ الثفر: سير في مؤخر السرج و نحوه يشد على عجز الدابة تحث ذنبهاء جمعه أثفار. المعجم الوسيط /١(‏ /91) مادة: ثفر. 
(9) البرة كثبة: ...حَلقةٌ في أنفٍ البَعير أو في حمَة أنفه. القاموس المحيط (ص: 21770 مادة: برو. 

© العباء: ضرّب من الأكسية والجمع أعيقً .(عبا» لسان العرب (117//1). 

(4) والوثير تير والوثرٌ بالكسرء والِيثَرَةٌ الوب الذي تَمُلّلُ به الابُ» فيُعلوهاء وهَمَةٌ كهيئة رةه تخ ِلسرّج 
كالصّفَة. القاموس: (541). 

(0) والْرّكَابٌمِنَالسدً. ج كالئَر ين الرّحلٍءج رُكُبُ ككش يقال :َطَعُوَارْكٌبَ بد سر وجهم.تاج العروس /١(‏ /015). (ركب» 
(5) السّيورٌ التي يُشَدَ بها القَرَبُوسٌ. والقربوس حجنو السرج . القاموس المحيط .)410/١(‏ 

زفف كالسيف وصحح هذا القول ابن عبد السلام. مغني المحتاج »)208٠ /١(‏ وينظر بحر المذهب (1/ 194). 
(4) من مادة الهديء أي: (ذبح). 

(9) قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. ينظر: سئن 
الترمذيء رقم (41)» والمستدرك (07/5)؛ رقم (1787) ومسلدأجدب رقم (09575). 

.)111//9( قال النووي: (والمذهب محريم القلادة للدابة من الفضة. وبه قطع كثيرون. المجموع‎ 20٠١ 

.)04٠ /1( ومغني المحتاج‎ »)47١ /6( ينظر: كفاية النبيه‎ )١١( 

.)471 /0( وكفاية النبيه‎ :)٠١ ١ /1( ينظر: نباية المطلب (/ 87 ؟)» والوسيط (7/ 47/8)؛ والعزيز‎ )١١( 
.)591( والمجموع: (114/17)» وينظر:بحر المذهب: (4/ 194). والروضة:‎ 23٠١/5 العزيز‎ )1 


كتاب الزكاة / ١17‏ 
(ولا يجوز للنساء تحلية آلآت الحرب) بالذّهب و الفضّة؛ لأنَّ في استعمانّ الآلآتَ تشبيهاً 
بالرّجال» وليس طَنّ التشبيه بالرجال» كعكسه. هكذا قال الجمهورء وتابعهم المصنّف في ذلك”2. 
وللشاشي”" في المعنمد اعتراض على الجمهور, وهو: أَنَّ آلاتِ الخرب من غَيرِ أن 
تكون عحلاة إًِا أن يُورٌ أبسهًا واي لاه أو ا يجوز: وَالَاني: بَاطِلٌ؛ لِأنَّ 
. وجا من مابس الرّجَالٍ لايْتَضِي انريم وإنها يقنضي الكراهة, ألا ترّى أَنّهُ َال 
. الشافعي في الأم: ”ولا أكرة يلجل لس النُونو إلا بلكب وَنةمِن زِيّ الاي ا 
ْ 


لتّحرِم” ”» فلا يحرم لبس النساء على الرجالء فكذلك حكمٌ العكس؛ “» وأيضاً 
1 فإنْ الحرب لمن جائز في الجملة؛ وفي تجويز الحرب تجويز آلات الحربء وإذا ثبت 
ٍ جوازها وهي غير محلاة» فيجوز استعم الها وهي محلاة» فلا يكون التحريم ناشئاً من 
التحلية» فلا يحسسن تعيلقه بهاء ثم بعد الاعتراض جزم بالجواز. 

قال المصئف: ما قاله حنٌ. قال النووي: وما قالاه ضعيف”» والصواب: أن التشبّه حرام ©. 
ولي فيه نظر؛ لأنا لو سلمنا تحريم التشبيه فإن) يكون ذلك ناشئاً من نفس اللبس» 
ا وليس للتحلية فيه أثر؛ إذ لو جاز هنّ لبس الآلآت لجاز تحليتها أيضاً كالرجال. 
[حكمتثقيب الأذنللقرط] 

(وفسّ لبس أنواع ال حلي من الذهب والفضّة) بإجماع المسلمين”": كالطوق» والسوار» 


2 


)١( ..‏ ينظر: نهاية المطلب (5/ 75817). العزيز (5/ »)٠١١‏ وروضة الطالبين» و المجموع .)١11//9(‏ 

:' 217 القفال الكبير محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي. ص: دلائل النبوة ومحاسن الشريعة. ت. 
جمنة (0""ام). 

الف الأم (1/ :)371٠١‏ والمجموع 0). 

(4) الأصح: أنه لاتموز مشاببة الرجال بالنساء ولا العكس دل عليه أحاديث كثيرة: مشل: «لعن الله المتشبهين 
1 هالنساء من الرجالء والمتشبهات من النساء بالرجال». ونصّ الشافعي في الأمَّ ليس مخالفاً هذا؛ لأنْ مراده أنه من 
! ينس زيٌّ النّساء . الروضة (7/ 777). 

+ (0) العزيز (5/ 2٠٠١‏ والمهذب (1/ 707 والمجموع (117/9)» وروضة الطالبين (؟/177). 

0 لأن رسول الله لعنهمء كبا روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال 
: بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » صحيح البخاري؛ رقم (0246).و سكن ابنماجه. رقم ,)1١9١5(‏ 
00 المجموع / ١‏ 18 0). 


50-2 


خكا/ الوضوح 
والدملج. والخلخالء: والتّعاويل9 والتاج حيث جرت العادة» وفي شرح المهذب 
جوازه مطلق”": والقرط بالسلسلة ودونها”" إلا أنه يحرم تثقيب الأذن؛ لأنه تعذزيب 
بلا فائدة. 
ويجب القصاص عل الثّاقب عند حصول الشروط. 
وفيا إذا احتملت ذلك لرضى الزوج ترددٌ في جواز [التثقيب]» سيما إذا التمس منها”". 
وفي جواز التّعال* لما من الذهب والفضّة وجهان: أصحّه) عند الجمهور: الجواز 
كسائر الملبوسات ©. 


(1) التُعويذ في اللّغة: الرّقية التي يرقى بها الإنسان من فزع أو جنونء وفي الاصطلاح يشمل الرّقى والتّهائم 
ونحوها نما هر مشروع أو غير مشروح. ينظر: تاج العروس (71/ ))١54‏ هكلء والحاوي الكبير (58/5)؛ 
والموسوعة الفقهية الكويتية .)١9/١5(‏ 

(1) العزيز (9/ 3١١‏ والمجموع (4/ 784)»و (118-111//9)) ونباية المطلب (5/ 187). 

إضف واستعال القرط جائزء ففي الصحيح عن ابن عباس ظفقةا «عن النبي يي خَرَجَ يَومَ أضحى أو فِطرٍ قَصَلّ 
َكعَئَينٍ ل يُصَلْ قَبلَهَاوَلابَعدَهَانُمَ أت النَساء وَمعَهُ بال فَأمَرَهُنَبالصَّدَفَة فَجِعلّتٍ الْرأةثُلقَى ُرصها وَثُلَى 
يسخّابّباه؛وفي رواية البخاري: « فَجَعَلَت اكرأةتلقِي فُرطّها». و الخُرص: الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة 
وهى من حك الأذن» والسّخاب: قلادة ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شىء . ينظر صحيح البخاري» رقم 
ااه صحيح مسلم» رقم 4401١5١‏ ). 

لفق تثقيب أذن الصبية لتعليق الحلق جائز كبا قاله الشيخ أبو زكريا الأنصاري على الراجح خلافاً للغزالي» ولا 
بأس بتثقيب الأذن مطلقاً عند البكري صاحب الإعانة» وماروي عن ابن عباس: أنه جعل تثقيبَ الآذانٍ من 
السئة صريح في الجواز في الصبي» فالصبية أولى» لأن قول الصحابي: “من السنة كذا"' في حكم المرفوع؛ ولفظ 
الحديث روى الطبراني: عن ابن عباس قال: 9 سبعة من السنة في الصبي يوم السابع؛ يسمى ويختن ويماط عنه 
الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهباً أو فضة“المعجم 
الاوسط ))175/١(‏ برقم (004)) بسند رجاله ثقات كما قال ابن حجر الينمي؛ ويقول أيضاً وببذا يتأيد ما 
ذكر عن قاضي نان والرعاية من حيث مطلق الحل» ثم رأيت الزركشي استدل للجواز با في حديث أم زرع 
في الصحيحء وهو قولهي لعائشة: ا(كنت لك كأبي زرع لأم زرع » مع قوها: «أناس - أي: ملا - من حلي 
أذني“انتهى. و بحث الدكتور محمد عشمان شبير بعد سرد الأدلة المجوزين والمانعين مفصلاً ثم رجح ما ذهب إليه 
الحنفية والحنابلة. ينظر: أسنى المطالب (5/ 178)» والتحفة (4/ 1940)؛ والإعانة (4/ »)7١7‏ وأحكام جراحة 
التجميل في الفقه الإسلامي (1/ 77). 

(5) في الحاشية:““المراد بالنعال اللوح المعلق من عنق النساء الى الصدرء والأولى أن يحمل النعال على النعال 
المعروف ليناسب ذكر التاج اذ الرأس والقدم مقابلان على ما يشهد به الذوق". 

(7) الحاوي الكبير (5/ )78٠‏ والعزيز (*/ )٠٠١‏ والمجموح (4/ 07"84. 


كتاب الزكاة / 119 


والقلادة من الدراهم والدنانير المثقوبة جائزة عند الجمهورء وماوقعفي العزيز 
والروضة معترّض منظور فيه”"» لكن تهب زكاتها؛ لبقاء صلورة النقد. 
فرع: يجوز للنساء اتخاذ خلاخيل وأساوير وقروط لتلبس واحداً بعد واحد؛ وليس 
كاتخاذ واحد ثقيلء بالاتفاق”". وكذا حكم الخواتيم من الفضّة في حقٌ الرّجل". 
( وكذا لبس الثياب [المنسوجة] بهم في أصمٌ الوجهين)؛ لإطلاق الأدلة [لجواز] 9» 
ب. استعمالهما للهنْ من غير تقيد بشيء دون شيء. 
والثاني: لا يجوز؛ لزيادة الخيلاء والسرف؛ حتى ذكر أبو الفضل ابن عبدان: أنه ليس 
هن اتخاذ القميص والجحبة والفرجية منها©. 
وكل ماجاز للنساء لبسه لا فرق فيه بين المزوجة والخلية. 
(ولايجوز عب الأظهر) من الوجهين” (البالغة في الإسراف كخلخال وزنه مائتا 
دينار)”" أي مثقالٍ سواءٌ كان من الذهب أو الفضة؛ لأنّ إباحة [التبرين] هن نما هي 
للتزيين؛ ولااتزين في ذلك» بل يتنفّر التفس منها”". 
والثاني: يجوز كا يجوز اتخادُ أساورٌ وخلاخيلٌ. 
وأجيب: بأنْ تعديدَ الحلي من غير ثقل في الإفراد لا يؤدي إلى عدم التزين ولو بلغت 
ألفأء بخلاف الواحد الثقيل. 


' (1) أفتى النووي بحرمته في الروضة: وبالجواز في المجموع. ينظر الروضة (544)» المجموع (4/ 084. 
(1) روضة الطالبين (394)»؛ وينظر: المجموع (4/ 57 4)» وعجالة المحتاج /١(‏ 87/4)» وكفاية النبيه لابن الرفعة 
1/0 4). 
) قال الشافعي 9 : الخاتم يكون للرجل من فضة . الأم للشافعي (4/ 000. 
() ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج /١(‏ 310). 
(5) العزيز (7/ 0١١‏ 2» والروضة (7/ 57)» وكفاية النبيه (0/ 484)) ومغني الممحتاج (1/ مهة). 
(7) وهوالقول الصحيح عند النووي وقال: و قطع به معظم العراقيين . المجموع (4/ 5 1٠‏ ). وينظر: العزيز 
دل 
ش 9 الإقناع (577/7)» والروضة (144)» وينظر: نهاية المطلب (7/ 386)» ومغني المحتاج (1/ 0401). 
47) وذلك لانتفاء الزيدة عنه المجوزة هن التحلي بل ينفر الطبع منه كذا قالوه وبه يعلم ضابط السرف. تحفة 
المحتاج /١(‏ 545)) ونهاية المحتاج (”/ 54 وفقه الزكاة للقرضاوي .)77١/١(‏ 


٠‏ الوضوح 

وتقييد عدم الجواز بمبالغة السرف مما تفرّد به المصف وتبعه فيه كثيرون2". 

ولو أطلق السرف لكان أصوب”؛ إذ لا تشرط مبالغة الإسراف» بل يكفي حصوله 
فقط» أللهم إلا الخ لما كا يتحقق السرفء ويشعر بهذا عبارة شرح المهذب 
وهو قوله: "وفيه سرفٌ ظاهرٌ 

وليس قوله: 9 ”مائتا دينار“ بياناً لحد الإسراف» بل إنها هو لمجرد التمثيل» حتى لو فرضٌص 
خروجه بأقل من ذلك عن حد الحلي» لحصل الإسراف وتبع في ذلك التمثيل الغزالي وغيره*» 
نكتة: قال ابن سهل*©: لا سرف في الخير» كما لا خير في السرف". 

(وكذا) لا يجوز (إسراف” الرجل في تحلية آلات الحصرب»؛ لما فيه من زيادة الخيلاء 
والترعن*؛ وذلك بأن يكون قراب سيفه مثلاً كنّه من الفضّة. 

ولو اتخذ آلات كثيرة من نوع واحمد كالسيوف أي أنواع مختلفة وكانت كلها محلاة 
فلا سرف عل المذهبء كما لو اتخذت المرأة خلاخيل كثيرة. 


.)1١31/9( العريز‎ )١( 

.)7140 /1( والأذرعي 1 يرتض بالتقييدبل اعت ر أن العادةفي الإسراف قد تزيد عل الماثتين وقد تنقص عن المائتين. التحفة‎ )١( 
.0787/4( المجموع‎ )7( 

(4) أي قول المصئفء الإمام الرافعي رحمه الله هنا وفي العزيز. ينظر: العزيز (6/ 00١١‏ . 

(0) بحر المذهب (4/ »)١1١‏ وشرح البهجة الوردية (ه/ 45 1)» وتحفة المحتاج /١(‏ 140). 

(7) وهو الإمام الحسن بن سهل بن سختويه بوعل المقرئ البغدادي سمع من سعيد بن سليان الواسطي 
ذكره أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ التيسابوري في كتاب الأساء والكني . ينظر تاريخ بغداد 
7/0 رقم (4151). 

(7) ابن سهل هوالإمام الحسن بن سهل ونقل تلك المقولة في النجم الوهاج (7/ ١١٠7)؛‏ ومغني المحتاج (1/ .)94١‏ 
(4) الإسراف: مجحاوزة القصدء وأسرف في ماله عجل من غير قصدء. وأما السرف الذي نهى الله عه فهو ما 
أنفق في غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراًء والإسراف في النفقة التبذير» وهو الإنفاق في غير حق» المسرف المنفق في ' 
معصية وإن قلّ إنفاقه. وغيره المنفق في الطاعة وإن أفرط» قال ابن عباس: ليس في الحلال إسراف. وإنها السرف 

في ارتكاب المعاصي. لسان العرب :)١48/9(‏ (سرف»» ومغني المحتاج (1/ 581). إٍْ 
(9) الرعن بالتحريك: الاسترخاء؛ والرعونة: الحمق والاسترخاء؛ ورجلٌ أَرَعَنٌ وامرأةٌ رَعناك بيّا الرُعونّة 
وَالرّعَنِ أيضاً. الصحاح (0/ .)7١774‏ قال البكري الدمياطي: وجاز للرجل تحلية آلة حرب بلا سرف بأن لا 
يجاوز المعتاد. كسيفء ورمهم؛ وطرف سهم.ء ومنطقة. وخمفء ودرع وجوشنء وبيضة؛ بفضة للاتباع, لا بذهب» 
والخبر المبييح له؛ ضعفه ابن القطان؛ وإن حسنه الترمذي. ينظر: المجصوع (5/ 5 4)» والعزيز (5/ )23٠١‏ وروضة 
الطالبين (197)) ومغني المحتتاج »)08٠ /١(‏ وإعانة الطالبين (91/5). 


كتاب الزكاة / ١71‏ 


وحيث قلنا بالجواز» فلا زكاة» وإن بلغت مائة نصاب إلا الدراهم؛ فإنها جائزة 
وتجب زكاتهباء وحيث قلنا بعدم الجواز فالزكاة واجبة. 

ثم إن كان عدم للف 0 والنساء كالإسراف في الحلي وآلات الحرب» 
فلا يضمن كاسرهاء ولايستحق الأجرةً صانعها”"؛ وإن كان لا يعمٌ الرجال والنساء 
كالسوار للرجال فيضمن كاسرٌه". 

(ويجوز تحلية المصحف بالفضّة) للنساء والرجال (على الأظهر) من القولين» وقيل: 
من الوجهينء وذلك؛ إكراماً للمصحف وتعظيم لشأنه”. 

والثاني: لا يجوز لا للرّجال ولا للنّساء؛ كالأواني ©. 

(وكذا يجوز تحليئه بالذهب للنساء)؛ لإطلاق قولهت «أحلّ لأناث أمني الذُهب 
والحرير»*» ولا يجوز للرجال؛ طرداً للمنع من الذّهب في حقهم. 

والشاني: يجوز للرجال والنساء؛ إكراماً للمصحف. وبه أجاب الشيخ أبو محمد في 
مختصر المختصر. 

والثالث: المنع منه لكلا الفريقين؛ لما ورد الخبر بذم ذلك©. 

وقيل: يجوز في نفس المصحف دون العلاقة ونحوهاء وهو ضعيف "2 


.)0157/7( المجموع‎ )١( 

5) المجموع (0177/7). 
1 ينظر: نهايةالمطلب 1.9/ 584)» والحاوي الكبير (5/ 210١‏ والمجموع (//. )»ومني المحتاج (6981/1. 
2 والأواني لا يجوز استعمالها لأحاديث كثيرة منها : أنَ الي © قَالَ : إن الي يَشَربُ في آنْية الفطّةٍ إن حرجرٌ 


ع يي شح ريرم 1 ,)5١560(‏ 


نكال الاج ع ل ع ا 0 
مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 014). رقم (4441). 

() في تحلية المصحف بالذهب أريعة أوجه: الاول وهو الاصحٌ عند الأكثرين جوازه في مصحف المرأة وتحريمه 
في مصصحف الرّجلء والثانى: جواز التحلية للمصحف مطلقاً والثالث : تحريمه مطلقاً والرابع: تجوز حلية نفس 
المصحف دون غلافه المتفصل عنه وهو ضعيف. ويقول البجيرمي : وحاصل ذلك كله أن تحلية المصمحف بالفضة 
جائزة مطلقاً أي للمرأة وغيرهاء وبالذهب جائزة للمرأة دون غيرهاء وتمويهه بها حرام مطلقا أي: : للمرأة وغيرها. 
يظر: : المجموع للنووي (7/ ٠٠‏ ). وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (5/ 4 07). 


/ الوضوح 

وخرج بالمصحف سائر الكتب؛ فإن تحليتها لا يجوز أصلاً لا بالدّهب ولا بالفضّة, لا 
للرجال ولا للنساء؛ لأنّ الأئمة لم يحكوا فيها خلافاء بل قاسوا وجه المنع في الملصلحف 
على سائر الكتب؛ إشعاراً بالإتفاق فيها”". 

اعلم: أنَّ المراد بتحلية المصحفٌ وسائر الكتب جعل الصحائف والسلسلة والمعطف 
وغيرهالها من النقدين. 

أما الكتابة وتمويه الأوراق وجدول الحواشى فلا خلاف في جوازه؛ سواءٌ المصحف 
وغيره بل الأحسن كتابة المصحف بالأهب.كما صرّح به الغزالي وغيره”» 

وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذّهب والفضّة وتعليق القناديل ونصب [المجامر] 
خلاف: رجّح الجمهور تحريم ذلك؛ لعدم نقل ذلك عن فعل السلف ©. 

وأفتى الغزالي بالجواز؛ تعظي]ً »»كنما يجوز ستر الكعبة بالديباج 7» ويبنى حكم 
الزكاة على هذا الخلاف "© 

نعم» لو جعلّ اَذ ذلك وقفاً فلا زكاة فيه بحال. 


)١(‏ لكن روى الدميري وجها آخر فقال؛ وحكى عن الجاجرمي وجهاً في جواز تحلية الكتب وأثبته البارزي في 
تمييز التعجيز. المجموع (7/ ١237)؛‏ وينظر: روضة الطالبين (45؟)» والنجم الوهاج (5/ »27٠١‏ وتحفة المحتاج 
بشرح الخهاج .)145/١(‏ 

فق وقال الغَزَّالنُ في قَتَاوِيهِ: “من كنب القُرآنَّ بالدّمَبِ فد أَحسَنَّ وَلارَكَاةَ عليه» “أسنى المطالب (1/ 0080: 
وذكر قول الغزالي كل من: ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن المقري اليمني والدميري وأبي زكريا 
الأنصاري والبجيرمي. ينظر: فتح الوهاب للأنصاري (؟/ »)١95‏ وفتح الباري للعسقلاني (1010//8)» والنجم 
الوهاج »)7١١/(‏ وتحفة المحتاج /١(‏ 549). 

) ينظر: الذخيرة للقرافي (؟/ .)0١‏ 

.)17١ /9( المجموع‎ )5( 

(0) قال الإمام الغزالي: تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة ممنوع؛ هكذا نقله العراقيون 
عن أبي إسحاق المروزي؛ ولا يبعد تخالفته حملا على الإكرام كا في المصحفء ولأن الأصل في الفضة الإباحة إلا في 
الأواني» وني الذهب الإباحة إلا عا ذكور الأمة؛ وليس هذا من تحلي الذكور. الوسيط (498/1). 

(5) قال الشيخ سليمان الجمل: فإن قيل فلم ل يجز تحليية الكعبة بالفضة كالمصحف وكا يجوز سترها بالديباج؟ 
قلنا: ؛ لأن المصحف أشرف منها وأعظم. حاشية الجمل على المنهج (؟/959؟). 

زفف فإذا قلنا حرام» وجبت زكاته بلا خحلافء وإن قلنا بالجواز فعلى القولين بلحل المباح. ين ينظر: المجموع (فنتضتفة 


لوي و حت ع الي كفيط . 


كتاب الزكاة / 1717 
وقال الشيخ عزالدين : ولا بأس بالقناديل والشموع التي لا توقد؛ لأنه نوع احترام©. 
واستثنى السبكي وغيره مسجدّ رسول اللهي؛ لما روي: (أنَّ عمر بن خطاب © 
رفع مجمرة من فضة فيها تماثيل إلى سعد" أحد مؤذني مسجد رسول اللهيق وقال: 
جمر”" [فيها] في كل جمعة وفي شهر رمضان في مسجد النبي 15 7؛ فكان سعد يفعل 
ذلك ويضعها بين يدي عمرء ولم يزل الناس يفعلون هكذا إلى سنة ستين ومائة: م 
ضربت وجعلت سلاحاً وقسمت بين المقاتلين ©. 
قال في جواهر الفقه: وهذا أيضاً مما اختصّ به مسجد رسول الله يك كما أن [قناديله] لاح فيها 
للفقراء ولا لغيرهم ولا يجوز صرفها في عمارة المسجد سواءٌ [أوقفها] مالكها أو أرسلها هدية؟. 
(ويشترط لوجوب الزكاة ني النقدين مضيّ الحول كم ني المواشي)؛ لعموم الأخبار©. 
(ولا زكاة في سائر الجواهر كاللآلي واليواقيت) والزبرجد والمَيِرُورّج» والمرجان والصفر © 


.)٠١١ /1١( وحواشي الشيرواني والعبادي على التحفة‎ .)7١١/( نقله عنه الدميري. ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 
زفق بتعا ين مادا ار لالضساري مد وى جراد لق اين ركان بجر قر فصعي ناه نسح سيول الاق‎ 
رأسه وبرك عليه؛ وجعله مؤذن مسجد قباء خليفة بلال في الأذان إذا غاب بالمدينة: ثم استخلفه بلال أيام عمر‎ 
لماهاجر إلى الشامء وبقي الأذان في ذريته مدة طويلة. معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 23774 والبداية والنهاية‎ 
ف تقض‎ 

(7) يجمره أي يبخره. ينظر: شرح صحيح مسلم (174/7). 

(5) روى أبويعلى عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله و كل جمعة. مسندأبي يعلي 
رقم (110)؛ وقال الهيئمي: وفيه عبد الله بن عمر العمري: وثقه أحمد وغيره . ينظر: مجمع الزوائد؛ باب 
اجمار المسجد .)١١/15(‏ 

(0) فتاوى السبكي (715/1)» و(1/ 181))» وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى,؛ الفصل ))١4(‏ (133/1). 
للق كقول النبي يق ليس في مَالٍ رََاةٌ حتى يحول عليه الول » رواه أبوداود في سنته» رققم ك5 


1 والترمذي في سننه» رقم (5731), 


0) الصّفدٌ :ضرب من النحاس»وهومن جواهر الأرض. وهو نحاس أصفر تعمل منهالآنية وجاء'“الصّفر' “بضم الصاد. 


والصّفر بكر الصاد. . مععجم مقاييس اللغة (1/ 46 71)» والمصباح المنير (4 »)١0‏ والمعجم الوسيط (017/1). (صفر) 


/ الوضوح 
والرّجاج وإن كثرت قيمتها ”© ولا في الممسك والعنبر "© والغوالي”" والزباد ©)؛ لأنْ الأصل 
عدم الوجوبء ولم يرد فيه نقل ولم ينعقد عليه إجماع» وقد روي عن ابن عباس 5ه أنه 
قال: «لاشيء في العنير». وروى البيهقي عن علي كرم الله وجهه موقوفاً أنه قال: #لازكاة 
في جوهر؛ "» وروي عن عائش ة قله أنها قالت: «لا زكاة في اللؤلؤ»”. 

فائدة: الجوهر في لسان الفقهاء يستعمل في كل عينٍ له نفاسة أو خاصية بالنسبة إلى 


2 


غيره؛ وهو فارسيى معرب واحدته جوهرة 
واللآلي: جمع اللؤلقء وهو الدرٌ الأبيض المستخرج عن الصدف في البحر المالح» 
والواحدة: درّة ©, 
واليواقيت: جمع الياقوت وهو حجر معدي قانٍ شفاف, وله نوع رديء يقال له 
بالفارسية "لعل” 27 


.)788/5( الحاوي الكبير‎ .) ١517 /9( والاستذكار‎ .)7389/١١( ينظر: المهذب‎ )١( 

)7١‏ قال الشافعي: وما كان من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولافي مسك ولا 

عنبر. مختصر المزني .)60/١(‏ 

2 الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنير. المعجم الوسيط /١(‏ 550)» بالكردية: حدوت دهرمائه. 

(4) رَبَادٌ كسحاب: طِيبٌ مفرد يول من السّنّورِ سبق تفسيره في كتاب الطهارة» وجاء ذكره وبيان حكمه في تحقيق كتاب 

الطهارة من الوضوح. وينظر: المجموع (078/1)) وتاج العروس (175/8): ولسان العرب (5/ 197) مادة (زيد) 

(0) حديث ابن عباس رواه البيهقي بلفظ: «لّيسٌ في العَدر ركاه لع هُوَّ شيء دسَرَه الببحرً) أخرجه البيهقي 

في السئن الكبرى (145/4)» رقم (0/784: ورواه الشافعي فى الأم (40/9) وروا ابن أبي شَيبة في مصنفه 

(1/4/9*), رقم »)3٠١09(‏ وقال ابن حجر في التلخيص :)788/1١(‏ إسناده صحيح. . وروى البخارى أن 

ابنعباس نت قال» اليس العثبر بركاز». 0 

البيهتي وَهَذَا مُقَطِعٌوَمَويُوفٌ 

67 قال ابن الملقن: هذا الأثر لايحضرني من خرجه عن عائشة. البدر المنير (/97/4) وفي السئن الكبرى 

للبيهقي 147/4 رقم (7095) عن سَعِيدٍ بن جُبَيوٍ جُبرِ قال :“ليس في حَجَرٍ رَكَاة لاما كَانَ تجار من جَوعَر وَلَا 

َاقُوتٍ وَلَا لول وََاغَيرِه| ِلَّاالدَمَبَ وَالفِفَة". قال البيهقي وَوُونَا نحو هَذًاالقَولٍ عن عَطَاءِ وَسْلَانَ بنِيسَارٍ 

وَعِكرِمَةَ وَالزُهريٌ وَالنَحَمِيٌ وَمَكحُول. 

(«8) والجوهَرٌ: كُلْ حَجَر يُستَحْرَجُ نه شيَ؛يُعَفَْ به . لسان العرب )١1957/4(‏ (جهر». الجَومَرٌ: هوالذي يخرج 
من البحر. تهذيب اللغة :)771١/17(‏ والمصباح المنير (05). 

إلى اللؤلو: الدرّء وهو ما يوجد في الاصداف المحار» معجم لغة الفقهاء /١(‏ /5410)» ومفاهيم إسلامية (1519//1). 

)9١(‏ الياقوت: حجر من الأحجبار الكريمة؛ وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماسء ويتركب من أكسيد الالمنيوم» 


كتاب الزكاة / ١786‏ 
والزبرجد: معدني أيضاً أخضر ناضرء ويقال له بالفارسية: لاجورد”". وإطلاق هذا 
الاسم على ماينقش به ويكتب على لونه مجاز صوريٌ» لا أنه يتخذ من اللاجورد. 
والمرجان: حجر بحري أبيض فائق يشبه رديّة قراضة الصدفء يقال له بالفارسية: 
مرواريدء هذا أصح ماقاله أهل اللغة والتفاسيرء وقيل: اللؤلؤ أحمر قانِء واختاره 
بعض المفسرين ". 
باينا 


زكاةالمعدن 


(فصل:) الواجب (في اذهب والفضّة المستخرجين من المعدن الزكاة) المعين:”" بكسر 
الدال» موضع الإقامة» ومنه: جز جَنَّتِ عَنْنٍ )4 «التوبة : ؟07. أي إقامة؛ لطول الإقامة فيها. 


سمي بذلك؛ لعُدون جواهر الأرض فيه. أي: لكتمها وإقامتها فيه خلقة لا دَفنً9. 


والأصل في الفصل قبل الإجماع * قوله تعالى: +[ يَأَيهَا أل مثا أَنَفِهُوأ من عِبات ما 


كسَبثز وَِمَآ لوْجِنَا لم ين الْأَرْضِ » (البقسرة: 100). وميا أخرج لنا من الأرض: المعادن 


ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة» ويستعمل للزينة واحدته أو القطعة منه ياقوتة» 
والجمع يواقيت؛ يقال: فارمي معرب. ينظر: الصحاح (1/ 591)» والقاموس :»)7504/1١(‏ ولسان العرب 
(؟/4١3»)‏ والمعجم الوسيط (؟/ .)١١16‏ مادة. (يقلت). 

0 الزَْرجَدُ والّْبَردَجٌ: الرّمُوُدْ وهو جوهر معروف بوزن السفرجل. ينظر: العين »5١/7(‏ وتاج العروس 
(/١14).(زير»‏ 

(5) المرجان: جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة المرجانيات لها هيكل وكلس أحمر يعد من الأحجار 
الكريمة؛ ويكثر في البحر الأحمر. ينظر: تفسير القرطبي (11/ 187) العين.(/ 87 7)» لسان العرب (؟/ 0814, 
المعجم الوسيط (451/5). ١‏ 

© المعادن: جمع معين, واّمين: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهبء والفضة: والحديد, والنحاس» 
والرصاص وغير ذلك»ثم اشتهر في المستخرج. ينظر: المحيط (1/ 474)» والقاموس الفقهي .)141/١(‏ 
لفق سمي البلد المشهور عدناً لأن أصحاب الجرائم كان يحبسهم تبّع بهاً. الحاوي الكبير (4/ 004 وكفاية 
” الثبيه (6/ .)44٠١‏ 

(5)الإجماع لابن المنذر (40)» برقم ٠١1‏ ) والممجموع (1/ ١08‏ ). وينظر: العزيز (/ 2١14‏ وروضة الطالبين (:©0. 


1 / الوضوح 
والزروع”". وروي: :أنهي أقطع بلال بن الحارث المزني”" المعادن القبلية ”' وأخذ 
منهاالزكاة9. 
وتقيبد الحكم بالذهب والفضة مشعرٌ بأنه لا يزكى سائر الجواهر المعدنية» سواء كانت 
منطبعة تصبر على المطرقة كالحديدٌ والنحاسء أو غير منطبعة كالكحل والفيروزج والياقوت. 
ولنا وجه يوافق أحمد: أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من المعدن©. 
(وواجبها كواجبها إذا لم يستخرجا من المعدن) وهو ربع العغشر (في أصمٌ 
الأقوال)؛”؛ لإطلاق قولهتّ: «في الرقة ربع العشر». وخروجٌ الركاز عن هذا 
الإطلاق بدليل آخر”" 
(والثاني: أن الواجب في المعدن اُمس)؛ كواجب الركاز؛ بجامع الإختفاء في الأرض 0 
وأجيب: بأنّ إختفاء المعدن تحلقي يشبه أجزاء الأرض فينسب حصوله إلى فعل الواجد. 


دق جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/ 01 05 والجامع الاحكام القرآن 12173371 فتح القدير (1844/1). 
() بلال بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن 8 : الصحابي المدي» كان أول من قدم من مزيئة عل النبي ين 
في رجال من مزينة سنة خمس من الهجرة» شهد فتح مكة وغزوات أخرى وتوفي في آخر خلافة معاوية © » 
عن 4١‏ عاماسنة(50 هب 5490 م). . ينظر: تبذيب التهذيب »)44٠/١(‏ وتقريب التهذيب »)١79(‏ والإصابة 
(550/0). والمعارف 2)594/١(‏ والأعلام [فذتفف 

زف القبلية : ناحيةٌيِن قريةٍ بين مك واللدينة قرب المدينة, يقال ها القع ينظر: المجموع (1/ ) ونبهاية 
المحتاج .)41١/9(‏ 

4 روى رَبيعة بن أبي عبد الرّحن عَن غير واحدء أن رّسول الله أقطعَ يلال بنَالحَارثٍ لمر مَعَاونَ الف 
وَهِيّ ين َاحِبٍَ افرع فتك امحَاوِنُلامُوْسحَدٌ ينها ا ركاه إلى اليَوم) رواه أب داود في سننه: رقم 07011و 
أبن خزيمة في صحيحه (4/ 44): رقم (7117)» والبيهقي في سننه الكبرى (1/ :)١8١‏ رقم (11751): وقال 
الماوردي بعد سرده الحديث: وهذا مرسل ووجه الدلالة منه ضعيف»ء فلذلك لم يعتمد عليه الشافعي» لكن قد 
روى غير الشافعي عن عبد العزيز ين محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد ال رمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المزني عن أبيه أن النبي © أخذ منه زكاة المعادن القبلية وهذا نص مستند. الحاوي الكبير (4/ 0775. 
)2( الأم (؟/51) والمجموع (9/ 1١‏ )» والعزيز (5/ 114 ) وكفاية النبيه (0/ 441)» والفروع (؟/ 0570 
والكاني .)1١07/1(‏ 

(5) العزيز (5/ 74١).ينظر:‏ الأم (57/7)»والبيان (778/5):والحاوي الكبير (4/ 04 7)»وكفاية النبيه (0/ 4 
00 وهو قوله يَندوَفٍ الرّكَازِ الحمسٌ»» رواه البخاري» برقم (1549١)؛‏ ومسلم رقم .)191١(‏ 

لك وهو أحد أقوال الشافعي ومذهب أب حنيفة. الحاوي الكبير (5/ 008 و كفاية النبيه »191١/5(‏ والتحفة 
6 


كتاب الزكاة / 1717 

بخلاف الركاز؛ فإنه دفين لا ينسب حصوله إلى الواجدء فلا قياس؛ لمكان الفارق. 

ومانقل من تفسير الركاز عن رسول الله يي ب « أنه اذهب والفضّة المخلوقان في 
الأرض يوم خلق السموات والأرض» ضعيف”» 

(والثالث: يفرّق بين ما ناله بلا تعب) بأن وجد ببطحاء”“كشفها السيل» ولا بمعالحة 
النار بأن كان ظاهر الجوهر يلتقط بلا حاجة كير”" أو [نافخ] (ففيه الخمسء وبين ما 
نالّه بتعب) ومؤنة بحفر ومعالجة كما في غالب المعادن (ففيه ربع العشر)؛” إذ الواجب 
يكثر بقلَة المؤنة» ويقلٌ بكثرتها كالزرع المستقى بماء السماء والمستقى بالنضح. 

(والأصح) من الطريقين (أنه يعتبر فيه التصباب) قطعاً؛ لعموم قوله# : ليس 
عليكم في اللُهب شيء حتى يبلغ عشرين منقالاً©. «وليس فيما دون خمس أواق من 
الوَّرِقٍ صدقة» ©. 

والتصاب إنما اعتبر؛ ليبلمَ الما مبلغ المواساةٍء فلا فرق بين المعدني وغيره من 
النقدين”". 


)١(‏ روى البيهقي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن-جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهكّ#: في 
الركاز الخمسء قيل: وما الركازيا رسول الله يي قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت». وقال: 
تفرد به عبدالله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جداء جرّحه أحمد وابن معين والشافعي» ووهاه ابن الملقن. سنن البيهقي 
الكبرى رقم (007579) البدر المثير (4/ /501). 

(1) البَطحَاهٌ: مَسِيلُ مَاءِ فيو رَملٌ وحصي وقيل: البطحاء كل موضع متسع . المغرب (1/ 077 (بطح)» ولسان 
العرب (9/؟417). 

(6) كِب الحداد منقّحُه من زِقٍ أو جلد غليظٍ ذو حافات. مختار الصحاح للرازي (086) كير. 

(5) نهاية المطلب (5/ 085 و الحاوي الكبير (070-868/5) والمجموع (9/ 176)) والأحكام السلطانية 
ل 

() وتمام الحديث عن عَحُمّد بنِ عبد الرَّحَنٍ الأنصارِيٌ» أنَّ في كناب رسول الله وَفي كناب عُمِرٌ في 
الصّدَّقة: “أن المت لا موحد يديه حتى يل رين دئار ّم رين ديتارا و نصفث دياره 
وَالوَرقُ لاموحَدُ مده يءٌحَتَّى يبنُمَمِاقتّي يرهم فََِابَلَمَمائتّي رهم قَفِيهاحسَة كا“ - و في إسناده ضعف 
لأن فيه موضع إرسال. الأموال للقاسم بن سلام 0غى). 


:-(2) البخاري رقم )١1414(‏ ومسلم؛ رقم (9109). 


زفف بخلاف أبي حنيفة حيث لا يشترط النصاب ف المعادن . ينظر: الأم (؟/ 47) ومختصر المزني (07). والحاوي 
الكبير (5/ ,)70١‏ والتجريد للقدوري (*/ 171/8). 


/ الوضوح 

والطريق الثاني : أنه على الخلافء إن قلنا: الواجب ربع العشرء فيعتبر النتصاب؟ 
كسائر النقدين. وإن قلنا: : يجب الّمس» فلا يعتير؛ كَالٍ الفيء والغنيمة"2. 

(ولا يعتبر فيه الحدول) أي: على أصمٌ الطريقين أيضاً ؛ لأنْ الحول إِنّما اعتبر ليُتمكن 
من تنمية المال وتكامله. والمستخرّج في المعدن ناء في نفسه؛ فلا احتياج إلى إعتبار الحول 
فيه؛ ألا ترى أنّ التصاب يعتبر في الزرع والشمرة» ولا يعتبر الحول؛ لذلك المعنى؟ ”© 

والطريق الثاني: فيه قولان: 

أحدهما: عدم الإعتبار؛ لما ذكرناء وهو المنصوص في أكثر كتب الشافعي قديمها 
وجديدها9©. 

والثاني: أنه يعتبر» فلا يجب شيء حتى يتم عليه الحول كما في النقدين في غير المعادن. 

وهذا القول رواه المزني عمّن يثق به عن الشافعي واختاره». 

ونقل المصئّف في العزيز: ” أنْ أخمّه روت له ذلك عن الشافعي» فلم يحبٌ تسميتها؛ 
استحياء ”00 

وعلى اعتبار النصاب لا يشترط أن ينال في الدفعة الواحدة نصاباً» بل يضم بعض 
مايجده إلى بعض إن تتابع العمل؛ إذ المستخرج من المعدن إنَّما ينال شيئاً فشيئاً غالباً» 
فأشبه تلاحق الثمار» لكنّ الضابط في الثار كوا نار عامء”" وهنا تتاب العمل. "© 
(1) البيان في مذهب الشافعي (9/ 0778 وكفاية النبيه (0/ 447). 
آف4 ع ال 0 0 


4 ل مد سر لسر سد سل اوسرد 
قول ضعيف للشافعي . الحاوي الكبير (4/ 54777 7)» والمجموع (114/17) وبنظر: نباية المطلب /١‏ امك 
وكفاية النبيه (4/ 89). 

(5) العزيز (7/ 10). قال الشارح في النسخة د: أخت المزني فاطمة؛ كانت زوجة الشافعي. 

(5) ينظر: الأم (731/1)» ومنهاج الطالبين (005. 

إفف لأنه لولم يضم لأدى إلى سقوط الزكاة عنهاء كما أن ظهور الصلاح في بعض الثمار كان بمنزلة ظهوره في 
الكلء لأنه لو اعتبر الشمرة بعد الشمرة لسقطت الزكاة .وقال الشافعي: َيَْمبَعضْه إلَ عض إذا كان عَمَلَُُ في 
الَمَدِنٍ مُتَتابمَا وإذا بلمَّ ما تحِبٌ فيه الرّكَاةٌ زكاة. . الأم (؟/ 47) و الحاوي الكبير (5/ 557)» والعزيز (7/ 0015 
والمجموع (11/9). ومغني المحتاج /١(‏ 0417). 


كتاب الزكاة / 9؟١‏ 

قال [البغوي] وغيره: ولا يشترط في الضم بقاء ما استخرجه في ملكه؛ كما لو دفع بعض 
زرعه وأتلفه ثم رفع بعضه الأخير””» ولاشك أن هذا تفريع على عدم اعتبار الحول". 

(ولا يشترط تواصل النيل على الجديد)» بل لو نفد المعدن زماناً "" ثم عاد النيل لم 

ييطل الضم ماتتابع العمل؛ لأنَ المعادنَ كثيراً مايعرض له ذلك. فلو لم يضم لبطل زكاة 


المعدن في كثير من الأحوال. 
والقديم: أنه يشترط”»» فلو انقطع التواصل بطل الضمٌ”*”؛ كما لو قطع العمل» 
وك سحتتين للك 


١‏ رق لله و وكا بالق اا الل ؤثر©. 
ْ فرع: شرط الضم اتحاد المعدن فإن تعدّد لم يضم تتابع العمل أم لاء وقربت المسافة 
بينهما أم بتعدتء وكذا في الركاز و 
ولو قطع العمل من غير عذر بطل الضمٌ طال الزمان أو قصر؛ لأنه أعرض عن 
هذا النوع من الاكتسابه فم يناله بعد العودٍ شيءٌ جديد. 
1 وإن كان القطع بعذر لم يبطل الضمٌ سواءٌ طال الزمان أم قصرء لأنه عازم على العمل 
متى ارتفع العذر”", 
وعن الصيدلاني: أنه لايضم عند طول الزمان27©. 


)١ !‏ ينظر: التهذيب (5/ )١١0‏ والعزيز (5/ 117). والمجموع (7/ ))١71‏ وروضة الطالبين (007. 
0( وعدم اشتراط الحول هوالقول الأصح؛ وعبرٌ النووي بأنه هو المذهب. ينظر: المجموع 034/0 
2 قذر العمراني الزمان بيومين أوثلاثة أيام» وقال العمراني والنووي: والقول الجديد هو الصحيح. البيان 
لشف والمجموع 151/70). 

(4) لآن انقطاع النيل بغير اختياره وانقطاع العمل باختياره. المهذب (1537/1). 

(0) أسنى المطالب »)48١ /1١(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 5800). 

| (5) أي: كحمل الثهار في سنتين فلا يضم بعضه الى بعض. 

070 ينظر: العزيز (/ 17237), والنجم الوهاج .)7١7/5(‏ 

ا “(4) الحاوي الكبير (4/ 777)» وروضة الطالبين (207: وأسنى المطالب (481/9). 

4 (9) البيان في فقه الشافعي (9/ 57©) تحفة المحتاج (1/ 51410). 

.)1737 /6( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١١ 


/ الوضوح 

ثم في طول الزمان عن الروياني وجهان: 

أحدهما: أنه ثلاثة أيام. 

والثاني: يوم كامل؛ لأن العادة العمل كل يوم؛ وترك يوم كامل طويل”". 

والصحيح فيه وني نظائره: تحكيم العرف”". 

وإصلاح الآلات عذرٌ بالإتفاق» ”" وكذا السفر والمرض على الأصح كسائر الأعذار. 

وقيل: يمنعان الضم؛ لحصول صورة الإنقطاع مع أنهما قد يمتدان. 

وإذا بطل الضمٌ بأن قطع [العملّ] بغير عذر [أو بعذر] وطال الزمان وقلنا بعدم 
الضمّ. أو لم يتواصل النيل وقلنا بالقديم فذلك على معنى أن الأول لاايضمٌ إلى الثاني في 
وجوب حقٌ المعدن حتى يخرج زكاة الكل في الحال. 

(وأمَا الثاني فيكمل بالأول لا محالة) فيخرج حصة الموجو دمن المعدن ثانياً في الحال 
وإن كان دون النصاب؛ لأن الذي وجده ثانياً لا حول له بخلاف ما وجده أولاء 
والمجموع نصاب. فيعطي كل بعض حكمه. 

مثاله: إستخرج من المعدن سين ثم بطل الضمٌ بما يقتضيه؛ ثم استخرج ثانيا 
مائة وخمسين, فلا تضم الخمسين الأول إلى المستخرج ثانياء وإنما يضم ذلك الخمسين 
الأول ليكمل النصابء فيخرج الآن زكاة المائة والخمسين؛ إذ لاحول فيه وإذاتمٌ حول 
الخمسين الأول أخرج زكاته. 

(كما يكمل) المستخرج من المعدن (بم| يملكه لاا من جهة المعادن) بإرث أو هبة أو 
وصية أو غيرها؛ لأن زكاة النقدين لاا من جهة المعادن مع زكاتهم| من جهة المعدن 
متشابهتان في إتحاد المتعلّق» فيكمل أحدهما بالآخر» ويعطي كلّ بعضّ حكمه”» كإن 


.)1837 /5( نهاية المطلب (8/ 00)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) وهوالقول الأصح عند الرافعي والنووي. ينظر: العزيز (/ 157)) والمجموع (9/ 157). 
١‏ المجموع .)١77/97(‏ والعزيز (7 3 » وروضة الطالبين 60 

(5) المجموع (97/ 157). 

(5) وهو أصح القولين . ينظر: العزيز (7/ 177)؛ المجموع (7/ 175)» النجم الوهاج .)7١7/5(‏ 


كتاب الزكاة / 111 


كان عنده تسعة عشر ديناراً فعمل في المعدن فوجد ديناراً ضمه إلى ما عنده فيزكي 
الدينار في الحال» ويزكي ماعنده عند تمام حوله”. 
وقال الشيخ أبو حامد: إنه لاتجب زكاة المستخرج من المعدن في الحال؛ لأنه لا زكاة 
فيما عنده لنقصانه عن النصاب فلايصلح [لاستتباع] غيره”". فعلى هذا يجب زكاة كل 
منهما عند تمام الحول”©. 
ولك أن تجري هذا الخلاف في الصورة الأولى أيضاً؛ لأن حكم المعدن يرتفع عن 
: الأول بإنقطاع العمل فتصير كلالاً من جهة المعدن. 
فرع: إذا قلنا: إن الحول لا يعتبر فيه -وهوالمذهب *©- فوقتٌ وجوب الزكاة حصول 
النيل» ووقت الإخراج التخليص والتنقية عن التراب [والحجر]”*؛ فلو أخرج قبل 
التميبز والتنقية عن التراب والحجر لم يجزء ويكون مضموناً على الساعي©. 
ولو ميّز الساعي القدر الذي أخذه أجزأه عن الزكاة إن حصل منه قدر الواجب» 
قانك ل التسم الر ماج ”"» وفيه نظر؛ لأن القبض فاسدٌّء فأشبه مالو أخذالرطب 
: ثم جفّف» وقدمة©, 
ومؤنة التمييز والتنقية على رب المال2", 
تتمة: للمسلم أن يُرْعِيَ الذميّ من المعادن الواقعة في دار الإسلام, لكن ماناله قبل 
)١( .'‏ الوسيط في المذهب (5/ 549١‏ »» وكفاية النبيه (/ »)48٠١‏ والنجم الوهاج (/7١5)؛‏ ونهاية (*/ 910). 
:: (؟) وقول أبي حامد قول بعيد عند ابي رفعة. ينظر؛ كفاية النبيه (4/ 48) ينظر: العزيز (©/ 178). 
() العزيز (*/ 213 المجموع (7/ 177)» النجم الوهاج (07017//9. 
(5) ينظر: اختلاف الأثمة العلماء للشيباني ))7١7/١(‏ روضة الطالبين (05*). 
(0) البيان في المذهب الشافعي (؟/ ٠‏ 4؟). 
(7) ويلزمه رده. روضة الطالبين (5١؟).‏ 
00 النجم الوهاج (7/1١27)؛‏ وابن حجر الهيتمي ذكر ذلك المثال. تحفة المجتاج /١(‏ 7417). 
: (4) قال القاضي زكريا؛ ومعلوم أنه لا بد من المائلة» فإن تلف الرطب أو العنب فذاك» وإن جفف وظهر تفاوت 
بينه وبين التمر أو الزييب؛ فإن كان قدر مايقع بين الكيلين لم يضرٌ وإن كان أكثر فالعقد باطل». وأجاب ابن حجر 
لفيتمي على هذا الاشكال بقوله: وإنها فسد القبض لاختلاطه بغيره وبه فارق ما لو قبض سخلة فكبرت في يده. 
شع الرهاب يرح مج الطلاب (601:41/1 وكفة الاج واكم 


1 (444/9)مادة: (قات ر)» وينظر البييات (6/ 0 


؟ل/ الوضوح 
الإنزعاج يملكه كالإحتطابء ولا زكاة عليه إلا إذا قلنا: واجبه الخمس؛ فإِنَّ فيه وجهاً 
بعيداًء أن مصرقه الفيءٌ» فإذ ذاك يؤخذ من الذمي ". 

ولو كان المستخرج من المعادن المكاتبٌ فلا زكاة عليه أيضاً لكن غير ممنوع من 
الأخذ, ولو نال العبد من الممدن شيئاً فهو لسيده وعليه واجبه©. 

ولو استخرج اثنان من المعدن نصاباً فوج وب الزكاة [يبسى] على النلاف في أن 
الخلطة هل تؤثر في غير المواشي؟ 

إن قلنا نعمء فيجب”". وإلا فلا حتى يكجُل نصيبُ كلّ نصاباً ©». 

شنا 
زكاةالركاز 


(فصل في زكاة الركاز: في الركاز الخمس) الركاز: دفين الجاهلية ” مأخوذ من قوهم ركزت 
العنزة إذا أغرزته» سمي بذلك؛ لأنه مركوز في الأرض. أي: مستور فيها دفناً كالمغروز©. 

وقيل: من قوهم: "ركز الصّياد قتره” أي: أخفاهء سمي به؛ لأنه [يخفى] في الأرضص ". 

منه قوله تعالى: + وَكَمْ أَهَلَكْنَاقبْلَهُمِيِنِكَرَن هَلْ يش مِتهُم يِنْ حر أوْسَْمَعْلَهُمْ يكرا 4 (مريم :18). 

وقوله: ”في الركاز الخُمس" إقتباس من الحديث المتفق عليه”»: فلا حاجة إلى 
الإحتجاج له". 


.)"57( الوسيط (1/ 547)» والوجيز (47/1-/917)» والعزيز (/ 70١)؛ والروضة‎ )١( 

.)145 وروضة الطالبين (701). وأسنى المطالب (؟/‎ ,)١75 /"( العزيز‎ )7١١ 

"© وهو قول الشافعي في الجديد ومن ثم فيجب الزكاة عليهما لأنهها خليطان في نصاب. الحاوي الكبير (4/ 74؟0. 
(4) العزيز (//11*7) و المجموع (7/ 177)) وروضة الطالبين (0704. 

(5) الركاز: دفين الجاهلية. والمعدن: دفين أهل الإسلام. والكنز دفين الجاهليّة وأهل الإسلام. النهاية في غريب 
الأثر (؟/ 223١4‏ و ذهبت المادوية وهو قول أبي حنيفة أنه المعادن. سبل السلام (؟/178)» والروضة (4 27١‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 076» الموسوعة الفقهية الكريتية .)١١9/14(‏ 

(7) المحيط في اللغة »)١148/7(‏ ولسان العرب (6/ 0787-7886 مادتا: (ركز) و (غرز). 

0) البيان 141/7 07. 

(4) رواه البخاري في صحيحه “رقم (1449)» ومسلم في صحيحه؛ رقم ))17٠١(‏ وفى سئن أبىداود رقم 
(086) و فى سنن الترمذى» رقم (2741» و فى سنن النسائىء رقم (79448). 

زفق قال المنذر: وبه قال جميع لعلماء ولانعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصريء فإنه قال: إن وجد في أرض 
الحرب ففيه الخمسء وإن وجده:في أرض العرب ففيه الزكاة. الأجماع لابن المنذر (0)» والمجموع (7/ 170). 


كتاب الزكاة رشنا 

ويفارق المعدنٌ؛ من حيث إن مؤنتّه قليلةٌ أو لا مؤنة له» فيكثر واجبه؛ ومؤنة المعدن 
كشيرة» فيقلٌ واجبه كالمعشرات 2 

(وأصح القولين أنَّ مصرقّه مصرف الزكاة) فلا يجب إلا على من تجهب عليه الزكاة» 
لأنه حنٌّ واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الشمار والزروع.7© 

والثاني: أن مصرقّه مصرف الفيء؛ فلا يجب كون الواجد من أهل الزكاة» بل يجب على الذمّي 
والمكاتب. ولايحتاج إلى النية؛ لأنه خرج عن القربة»وهواختيارابنالوكيل”"وأبي جعفرالترمذي9)؛ 
لأنه مال جاهلٌ حصل من غير إيجاف حَيلٍ ولا ركاب فأشبه المال الذي ينجل عنه الكفار”. 

ومنهم من لا يطلق قولين» بل يقول بقطع الشافعي بالأول» ويجعل الثاني وجهاً ضعيفاً”". 

(ولايشترط فيه احول) بإجماع المسلمين © وخالف المعدن في جريان الخلاف؛ لمكان 
المشقة 0 


.)544/١1( 084)؛ وتحفة المحتاج‎ /١( مغني المحتاج‎ )١( 

(5) الحاوي الكبير (4/ 5*77)» والبيان في المذهب الشافعي (9/ 47 7)» والعزيز (11*7/5)) والمجموع (7/ 181). 
(؟) وهوعمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص ابن الوكيل الباب شاميء قال أبو حفص المطوعي: هو فقيه 
جليل الرتبة من نظراء أبي العباس تفقه على الأنراطيء و هو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة وفقيهاً 
جليلاً من نظراء ابن سريج. مات سنة (١٠1ه)‏ وهذه النسبة إلى باب الشام وهي إحدى المحمال المشهورة من 
الججانب الغربي من بغداد. ينظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي 1١١ /١(‏ )؛ وطبقات الشافعية للسبكي 
247١/7‏ وطبقات الشافعية للمصنف (08)» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)91//١(‏ 

(4) أبو جعفر الترمذي هو: العلامة» أبو جعفرء محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي الزاهد. وترمذ: مدينة 
على طريق نهر جيحون. ولد سنة ١‏ ٠ه‏ . وكان لا يسأل أحداً شيئاًء قال أحمد بن كامل القاضي: لم يكن للشافعية 
بالعراق أرأس ولا أورع ولا أنقل من أبي جعفر الترمذيء قال الدارقطني: ثقة مأمون ناسكء توفي في المحرم» 
سنة 98 7هب وقيل: إنه اختلط بآخره؛ ينظر: سير أعلام النبلاء (047/17)؛ ولسان الميزان (47/0)) وطبقات 
الشافعية للمصئف (78.77), وشذرات الذهب (؟/١57).‏ 
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.. (0) إيجماف أي: إسراعء يُقال وَجَفَ المَرَسُ جِفُ وَجِيْمًا إذا أسرعَ وأَوجَمَهُ اكه إيجانًا أي عمَلَهُ عمل الإسراع. 


طلبة الطلبة (806). 

3( المجموع (159/7).: ومغني المحتاج (الغههة). 

(9) نهاية المطلب (/ 577), والعزيز (9/ /177). والمجموع (7/ .)17١‏ 

(4) ينظر:الحاوي الكبير (757//5), والبيان (9/ 071486 والنجم الوهاج (/508): والمجموع (1079/7). 
برنحفة المحتاج (114/1). 

(4) الحاوي الكبير (7513//4). 


/ الوضوح 
ثمّ وقوله: ” ولايشترط الحول” منقطعٌ عمًا قبله و لا تعلّق له بما بعده؛ إذ لا محل 
للخلاف في الحول هنا وإن كان يومّم من العبارة خلاف ذلك. 
(ويشترط فيه النصاب. ويختص بالنقدين على القول الأظهر) أما التصاب؛ فلعموم الأدلة. 
وأما الاختصاص؛ فك لو اكتسب لاا من جهة الركاز» ولأنه مال مستفاد من 
الأرض» فأشبه المعدن في النصاب والاختصاص.هذا نصّه في المختصر والأم7» 
الثاني: لا اشتراط ولا اخغتصاصء وهو نصه في الأمالي حيث قال: ” لو كنت أنا 
الواجد فخمّست الكثير والقليل والذّهب والفضّة وغيرهما”"» قال ابن المنذر: وهو 
قو جمهور أهل العلم”©. 
وني المسألة طريق آخر: قطع بالاشتراط والإختصاصء و يحمل النص الثاني على 
الاحتياط؛ للخروج من الخلاف*» وذلك كقوله في صلاة السفر: "[فَأم أن قََا أحِبُ 
أن أقصْرَ إفي أَكَلَّ من ا َةأيام' “؛ وليس ذلك قولاً آخر له في مسافة القصر"» 
ويعتضد هذا بما روى البيهقي عن ضباعة بنت زبير” أنها قالت: «ذَّمَبَ المِقِدَادُ 


)١(‏ الأم (؟/40): ومختصر المزني (777/4). و الحاوي (0517//5: والتحفة :2348/١(‏ وأسنى المطالب 


.)4 40/5١ 
قال الإمام الشافعي إحتياطا: ولو كنت الواجد له حَحْمسيّهُ من أي شئ كان, وبالغا ئمنه ما بلغ. ينظر: الأم‎ )1( 
.)48/9( 


(؟) نقل عنهم الإمام النووي وقال: قال أبو حنيفة وأحمد: لا يشترطء أي: النصاب» وهو أصح الروايثين عن 
مالك» وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي» قال: وبه قال جل أهل العلم» 
وهو أولى بظاهر الحديث. المجموع (7/ .)١147-14١‏ 

(4) والنص هوقول الإمام الشافعي الذي قال: “لو كنت أنا الواجد لخمّست القليل والكثير» ولو وجدت فخارة 
لخمستها“وقال الغزالي والنووي والبغوي: هو محمول على الاحتياط والورعء لا أنه واجب. الوسيط: 562 
والمجموع (10/4/9)» والتهذيب .)١١8/9(‏ 

(05) مختصر المزني .)1١18/4(‏ 

(5) الحاوي الكبير (5/ 371 العزيز شرح الوجيز (7/ /17)» كفاية النبيه (0/ 447). 

7 ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الفاشمية بنت عم النبي 8# لها صحبة وحديث» زوجها رسول الله 845 
المقداد بن عمر بن ثعلبة بن بهراء وكان حليفا للأسوم بن عبد يغوث الزهري فتبناهء وكان يقال له: المقداد بن 
الأسود. فولدت ضباعة للمقداد عبد الله وكريمة. طبقات ابن سعد (47/4)» وتقريب التهذيب 087/8٠ /١(‏ 
والإصابة (7/8)» والاستيعاب (141/5/5). 


١ 
ْ 


0 
أخرَجَ خِرقَةٌ كمرّاء فِيهًا ِهَا دِينَارٌ فَكَانَت تَانِئَةَ عَشَرَ دِينَارًا قَذَمَبَط يبا إل رسول الله 
| فأمره بأخذها ول يأصره بإخراج الزكاة منها»©2. 


كتاب الزكاة / 10 


جاجح بيقع فَإِدا ريج من بحر بنارا حَنّى أَخرَحَ سبعة در نارهم 


فرع: لو قلنا بالقول الأول ”" فلو كان الموجود ناقصاً عن النصاب وعنده مايكمل 
به. فكنظيره في المعدن. 
(والّركاز ما يوجد على ضرب الجاهلية) بأن يكون عليه صليبٌ أو صنمٌ أواسم من 


ملك من ملوك الجاهلية ©. 


والمراد بالجاهلية: ما قبل الاسلام من الحالة التي كانت عليها العرب من الجهل بالله 


1 ورسوله والشرائع. والمفاخرة بالأنساب والكبر وغير ذلك ©©. 


عبر في الروضة بدفنهم بدل الضربء واستحسنه في النجم الوهاج”؛ إذ الحكم منوط 


ٍ بدفنهم لا بضربهمء فلا يلزم من ضربهم كونه من دفينهم: فقد يجده مسلم ويدفنه. 


وعندي: تعبير الكتاب أحسن؛ لأنه يلزم من تعبير الروضة العلم بكونه دفينهم» 


: ولا سبيل إلى ذلكء وتعبير الكتاب يشعر بالاكتفاء بعلامة تدل على ذلك. وهو كذلك 
. بالإتفاق؛ ألا ترى أن القاضي حسيناً والقفال والشبخ تقي الدين وغيرهم صرّحوا في 
. كتبهم: بأنه لا يشترط العلم بكونه من دفينهم: بل [يكتفّى] بعلامة تدل عليه؟ 


وقوله: ”"يوجد” يشمل مالو كشف السيل شيئاً من دفين الجاهلية فأخذه شخص؛ 


. فإن حكمه حكم الركازء صرّح به القاضيان الماوردي والروياني". 


)١( |‏ رواه البيهقي في سننه الكبرى (/357) رقم (7501). وأبوداود بسئد ضعيف. رقم اماو 
ابنماجه. رقم (3604) وهو أيضاً ضعيف. 7 


زفق أي يشترط النصاب وهو الصحيح في المذهب الشافعي. ينظر: المجموع (7/ 181). 
لأنّ الظاهر يدل على أنه لمشرك. البيان في المذهب الشافعي (؟/ 4 0703. 
(4) مغني المحتاج /١(‏ 2386). والموسوعة الفقهية الكويتية (57/ .)1١1‏ 
' (©) روضة الطالبين (785/1)» وتحفة المحتاج (1/ 344)؛ والنجم الوهاج (9/ 704). 


الف النجم الوهاج (759/5)» وتحفة المحتاج 4/1غت). 


) الحاوي الكبير (70/1/4)» ويحر المذهب (7/ 186). والنجم الوهاج (504/9). 


1 / الوضوح 


وعن الإمام: إحتهال مشعر بأنه لا يكون كال ركاز» بل كاللقطة [أوالمال] الضائع". 

(وما يوجد على ضرب الإسلام) بأن كان عليه شيءٌ من القرآن أو اسم ملك من 
ملوك المسلمين ”© (إن عُلِم مالكّه رُدْ عليه)؛ إذ لايصير ملكاً للواجد؛ فإِنَ مال المسلم 
لايملك بالإستيلاء عليه. 

وإن لم يُعلم مالكه فهو لقطة كم لو وجده على وجه الأرضء فيعرّف سنة» فإنلم 
يظهر مالكه مَلَكَهُ الواجدٌ على ماهو سبيل كل لقطة ©. 

وقال الشيخ أبو علي©: هو مال ضائم يُمسكه الواجد للمالك أبداًء أويحفظه الإمام 
له في بيت المال» ولا يملكه بحال» كما لو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف مالكهاء 
وإنها يُملك بالتعريف ماسقط عن المارة» دون ماخصّه المالك بالدّفن©. 

وني كلام القمّال ما يقرب منه؛ والمذهب الأول". 

(وكذا لولم يمرف أنه من ضرب الجاهليّة أوالإسلام) بأن لم يكن عليه أثر كالتّبر 
والجلي والأواني أو عليه اسم مشترلكٌ بين الإسلام والجاهلية كالنجائي”؛ فإنه ليس 


.,)7557/9( نهاية المطلب‎ )١( 

(7) أوآية أوآيات من القرآن كالدراهم الاحدية» وهي التى عليها (قل هو الله أحد). المجموع (1/ /ا/1١),‏ 
والحاوي الكبير (07574/4. 1 

(*©) وهو قول الجمهور. العزيز (5/ 1128). والمجموع 177/0 )» وروضة الطالبين .0١8(‏ 

2 كباجاء في الحديث الذي رواه البخاري عَن ربد بن حا ابي 8 َل جا وَجْلِ إل رَسْولٍ الأيع قَسَالَهُ 
عَن اللْقَطَة فَثَالَ: (اعرف عِنّاضَهَا وَوِكَاءَهَا نَّ عرفا نه قن جاة صاحِبُها وَإِلّا فَكَائَكَ با صحيح البخاري» 
رقم (77197)) ورواه مسلم في صحيحه؛ رقم (1777)» والعفاص: الوعاء الذى تكون فيه النفقة. والوكاء: الخيط 
الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. لسان العرب )٠٠١ /١(‏ (وكأ), و(7/ 06) (عفص)» والزاهر (554). 
(65) وهو قول أصحاب الشافعي كا نقل عنهم النووي: في المجموع (// 104). 

زلف هذا القول ذكره الإمام النووي في روضة الطالبين (704)» وللتوسع في المسألة ينظر: طرح التثريب 0/4 
(00) العزيز »)١748/(‏ وقال الإمام النووي:ونقل البغوي عن القفال نحو هذا. روضة الطاليين .©7١4(‏ 

(8) وهو أصحّمة النجائي ملك الحبشة: والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة؛ مشل كسرى للفرس وقيصر للروم» 
أسلم في عهد النبي يي وكان بمن حسن إسلامه ولم بهاجر ولا له رؤية» فهو تابعي من وجه» صاحب من وجه“» 
وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه: وأخبارٌه معهم ومع كفار قريش الذي طلبوا منه أن يسام إليهم 
المسلمين مشهورة. توفي ببلاده قبل فح مكةء وصل عليه النبي يك بالمدينة وكبّر عليه أربعاً. رواه البخاري» رقم 
(181174 1 1788 684841): وينظر: أسد الغابة /١(‏ 157)» وسير أعلام (474/1). 


تن الت مر 


م 


ا فلا أهلك الله قومه وكان هوفي الحرم» فلم يلك با هلكوا؛ لمكان الحرم؛ فخرج فلما 


كتاب الزكاة / /1117 

بركاز» بل لقطة؛ اح حي اليد نب اننا 00 

وقيل: *" ركازٌ بشهادة ا موضع» هو ضعيف”". 

رقل السدعى برخ اللعيفو شح رامل أنه ساعد الجمهور في هذه 
الصورة؛ فإنه قال: يُعرّفُ سَئَدّ فإن ل يظهر مالكه فعل به مايفعل به سائر انُاقطات ين 
لضعف أثر الإسلام فيه» بخلاف الصورة الأولى. 

(وإنهايملكه الواجدني الحال» وتلزمه الزكاة التي هي الحُمس إذا وجدهني موات) ”سو اءكان في 
دار الإسلام أودار العهد, أودار الحرب على المشهور (أوفي ملكه الذي أحياه)؛ فإنّهِ يملكه بإحياء 
الأرض» والغرض أن الموجود مشر وط بشرطين ليكون ركازاً: أحدهما: كونه على ضرب الجاهلية. 

والشاني: أن يجده في موات أوما في معناها من القلاع العاديّة التي عُمّرت في الجاهلية» 
والقرى القديمة التي باد أهلهاء والقبور الجاهلية2»9 ورُوي: : «أنه يي قال لرجل وجد 


ا كنزاً : أن وجاانه في قرية مسكونةٍ أو طريق فعرّفهء وإن وجدته في حُربة جاهلية أو قرية 
1 غير مسكونةٍ ففيه وفي الركاز الْخُمُس)". 


م ا ا 0 «خَرّجِسَا من 


مه 


: ” هَذًا قَبُِ بي رغال كان من قوم ثموده 


(1) العزيز 218/60 ونقل العمراني عن الشيخين (أبي حامد وأبي إسحاق):أن المنصوص للشافعي أنه لقطة. 
ا البيان (/ 45"). وللتوسع في المسألة ينظر: مغني المحتاج /١(‏ 088). 

٠‏ (1) وجعله الإمام الغزالي وجهاًء وجعله العمراني قولًا للشافعي كما قال ابن الصباغ.. وقال الماوردي: هو قول البصريين 
[. لأن الإسلام طاريء فلا يثبت حكمه إلا بيقين. الوسيط /١(‏ 444)» والحاوي الكبير (4/ )78/٠١‏ والبيان (؟/ 0غ *07. 
1 (1) فحينئذٍ يخمسء وهو الأصح عند الحنفية. ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب: (4/ ١؟).‏ 

(4) العزيز (/178). وروضة الطالبين (0©05. 

(6) المجموع (191/37)» والعزيز (775/7١)؛‏ وروضة الطاليين (4 00 و مغني المحتاج (1/ 088). 

)١( 0!‏ العزيز (/ 16)» وروضة الطاليين (4 27٠‏ وتحفة المحتاج /١(‏ 544). 

0 (9) رواءالشافعي في الام (1/ 47):وفيترتيب المسنديرقم 07/117 وأبوداودفي سننهءرقم ٠(‏ 0ه والحاكم في المستدرك 
5 (ا/ 074 رقم (7774)» وعلّق الذهبي عليه بأنه صحيح والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 190)) رقم 0/1 
43) قال الشيخ الحافظ أبو بكر: أبو رغال: أبو ثقيف. ينظر: الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة. للخطيب 
البغدادي: (19/1). 


8 / الوضوح 
بلغ هذا المكان مات ودفن ههناء و دُفِنَ مَعَهُ عصاًمِن ذَهَبٍ. قال عمرو: [فابتدرناه] 
فأخرجناه» 9 

(وإن وجده في مسححد أو شارع فالظامر أنه لقطة) وليس بركاز9؛ لأنه م يُعرّف 
مالِكّهء والقريئة دالة على أنه لم ييق على دفنه الأول وكان الموضع مما في يد المسلمين 
فيكون لقطة؛ تغليباً لليد ©. 

ومقابلة الظاهر: قول الغزالي واحتمال الإمام؛ وهو: أنه ركاز؛ لأنه على ضرب 

(وإن وَجَدَّهُ في مُلك غيره لم يَملكه) الواجد بلا خلاف (بل هو للمالك إن ادّعاه)؛ 
عملا بالظاهر © كالأمتعة في الدار» ولا حاجة إلى اليمين”". 

ولعل المراد بالدعوى هنا عدم النفيّ وإلا فلا يشترط الدعوى لحصوله له كغيره مما 
في يده» بل الشرط أن لا ينفيّه صرّح به غير واحد. 

(وَلَا) أي: وإن ل يدّعِهء أي: وإن نفاه فقال: ليس هو ملكي ( فلمن تُلُقّي الملكُ عنه 
و هكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي) فيكون هو له وإن لم يدعه؛ ويلزمه إخراج الخُمس ثم 
إخراج ربع العشر إن تمٌ الحولٌُ بعد الإحياء؛ بل لو مضى من يوم الإحياء خمسون سنة 
لزمه ربع العشر لكل سنة؛ لأنه بالإجياء ملك الأرض بم فيهاء ولم يرل ملكه عنه 
0غ( السنن الكبرى للبيهقي (4/ 7577): رقم (7507)؛ وإسناده ضعيف»ء فيه بجير بن أبي بجير الحجازي وهو 
مجهولء وسئن أبي داود بنحوى رقم (0*:90. 
(5) العزيز (/ .)١18٠‏ والإقناع للشربيني (7/ 0707): وسبل السلام (21107/7» والفقه الإسلامي وأدلته 
ار ا. 
(7) ولأن الظاهر أنه لمسلم أو ذميء ولا يمل تملك مالهما بغير بدل قهراً على المذهبء وقيل: الموجود في الشارع 
ركاز. النهاية (7/ 49). 
(4) مغني المحتاج (1/ 287)؛ والنجم الوهاج (7/ .»)5٠١‏ وتحفة المحتاج (544/1)» والحاوى الكبير (8/ /0. 
)22 وقوله إن ادعاه» أن يقول: هو لي لأنه في أرضي أملكه كما أملك أرضي التي وجد فيها. الاستذكار (7؟/ :)١44‏ 
وذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في روايةٍ إلى أن الرّكاز الموجود في دارٍ أو أرض مملوكةٍ يكون لصاحب 
الدّار وفي روايةٍ أخرى عن أحمد أنه لواجده. الموسوعة:الفقهية الكويتية (4/714؟3)» وينظر: مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (450/1). 
زفق أي يمين المالك. المجموع ١710‏ )» والعزيز (/ »)١8٠‏ وروضة الطالبين .2١0(‏ 


كتاب الزكاة / ١79‏ 
بالبييع؛ لأنه مدفون منقول لم يدخمل في بيع الأرض» فلو كان المحبي أو من تلقّى الملك 
عنه هالكاً فورثُه قائمونَ مقامَّهُ ”» فلو قال بعض ورئة من تلقى الملك عنه: هو 
لورّنا وأباه بعضهم سُلَّم نصيبٌ المدعي إليه» وسّلك في الباقي مسلكٌ ما ذكرنا". 

قال صاحب التهذيب: فلو وجد في أرض موقوفة فالكنز لمن في يده الأرضء وكلام 
الإسنوي ينازعه”" وهو: ” أنه لو سيّل إنسان ملكه ثم وجد فيه ركازاً فيشبه أن يكون 
له كيالو وجدفي ملكه©. 
(وإذاتنازعالبائع والمشتري في الركاز الذي وجدفي الأرض المبيعة)فقال المشتري:هولي وأنادفنته» 
وقال البائع:مثل ذلكء أوقال: ملكثّهٌبالإحياء(فالقولقولصاحب اليدمع يمينه)كسائر الدعوى. 
وهذا إذا احتمل أن يكون صاحب اليد صادقاً فيه يقوله ولم يكذبه [الحس]. 
وإن ل يحتمل صدقه. بأن كان مثله [لايمكنه] دفنه في مدة يديه فلايْصدَّق» ويكون الكنز للآخر ©». 
(وكذا لو تنازع المعير والمستعير) في الركاز الذي وجد في الأرض المستعارة (والمكري 
والمكستري) ”في الذي وجد في المكتراة؛ لأنّ كلاً منهما صاحب [اليد] فهوكالو 
[وجد] النزاع في مماع السدار» والشرط احتمال الصدق أيضا*". 
ولو فرضنا النزاع بعد رجوع الأرض إلى يد امالك فإن قال المعير أو المكرى: أنا 
دفتته بعد ما رجعت الارض إلى يدي فالقول قوله بشرط الإمكانء وإن قال دفتته بعد 
أحدهما: أن القول قوله أيضا؛ لأنه صاحب اليد الآن. 
زفق النجم الوهاج 11ت 
؟) العزيز (/ »)١1٠‏ وروضة الطالبين (00"). 
التهذيب (3194/7). والعزيز »)١1531/7(‏ والمجموع (9/ 177) والروضة (3700) والخلاصة في أحكام 
أهل الذمة (؟/ .)١680‏ 
(5) أسنى المطالب (7/ 584): وقد رد صاحب نهاية المنهاج على قول الإسنوي بالفرق بينهما إذيده كم ظاهر 
معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له لاحتمال أن غيرَه دقته. نهاية المحتاج (8/ 4 
20 أسنى المطالب (487/7)» وينظر نباية المطلب ("/ 5137 *). 


انف أي مؤجر ومستأجر . 
(7) المجموع (9/ :)١7/0‏ والوسيط (؟/ 548). 


/ الوضوح 

وأظهرهما عند الإمام: أن القول قول المكتري والمستعير؛ لأن المالك قد سلّم له اليده 
ويده ينسخ اليد السابقة”©. وهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول قولّه. 

ونقل الشيخ أبو علي عن المزني: أن القول قول المكري والمعير» سواء وقع الشزاع 
قبل الرجوع أو بعده لأجل الملّك7. 

وهذا كله إذا وقع النزاع بعد إخراج الكئز من الأرض»ء فإن وقع قبله فالقول قول 
مالك الأرض بلا خلاف» هكذا قرره الشيخ جمال الدين الإسنوي وغيره”". 

فرع: لو وججد إنسادٌ في ملكه ركازاً أولم يدَّعِه وادّعاه اثنان فصدّق أحدّهما سلّمه 
إليه” نقله الشيخ كمال الدين “عن أبي الحسين بن قطان *" من كبراء أصحابنا. 

ولو وجد إنسان ركازاً وأخرج حُمسه ثم أقام رجل بيّنة أنه ملكّه كان له استرجاع 
المخرج من واجده؛ وله أن يرجع على من دفع إليه إن كان باقياً في يده”". والله أعلم. 


لنشيانا 
زكاةالتحارة 
ولما فرغ المصنف عن القسم الذي يتعلّق بالعين شرع في القسم الذي يتعلق بالقيمة 
وقال: 


.)199 /9( وهو الأصح عند الإمام النوويء. نهاية المطلب (*/ 79)» والعزيز (1/ 147 )» والمجموع‎ )١( 

(؟) وقد خطأ العمراني قولٌ المزني؛ لأن يد المكتري على الدار وما فيها فكان القول قوله فيها يده. وأيضاً رد 
النووي عليه وقال: قال الأصحاب ‏ أي أصحاب الشافعي -: هذا غلطء لأن الدار وما فيها في يد المستأجر 
والمستعير» هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد فأماإذالم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدة يده 
فلا يصدق صاحب اليد بلا خلاف. البيان (9/ 144 7)» والمجموع (7/ 170). 

(”) البيان (7/ 144 ”7). 

(4) ونقله النووي عن ابن القطان وقال: وهو ظاهر. المجموع (0/ .)١185‏ 

(0) النجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ »)71١‏ والمجموع (7/ 180). 

(7) هو أحمدبن محمدبن أحمد البغدادي» أبواحسين من كبار الشافعية» له مصنفات في أصول الفقه وفروعه؛ أخذ عنه علياء 
بغداد ومات بها ني جمادي الأولى سنة (7058 ه). ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (7154/7)» وطبقات الفقهاء الشافعية 
).سي رأعلامالنبلاء (15/ 167 )»وشذرات الذهب (78/6)» وطبقات الشافعية (40)»وهديةالعارفين (1/ 10). 
67 هذاما قاله الماوردي والدارمي. الحاوي الكبير (4/ 07377 والمجموع (181/9). 


كتاب الزكاة / 16١‏ 


(القسم الثاني من زكاة [الأموال] مايتعلق بالقيمة دون العين» وهو زكاة التجارة) هي 
التقلب و التصرف في المال لطلب النماء”©. 

وزكاة التجارة واجبة عند عامة أهل العلم» ونقل ابن المنذر الإجماع عليها. 

والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى:< ايها انماما أْفِشُوا ين طِبَتِ مَاكَسَبَشْر )4 
(البقسرة: 1517). قال مجاهد وغيره: نزلت في التجارة”"» ومن السنة: ماروي عن أبي 

- ذرة أنهيك قال: «في الإبل صدقتها وساق الحديث إلى أن قال: وفي الجر صدقته»©. 

والبرّ *©: بالباء والزاء المعجمة. ما يبيعه البزّازون» كذا ضبّطه الدارقطني 9 ومعلوم 
أنه ليس في البرّ زكاة العين» فيكون الواجب زكاة التجارة. 

ومارّوى الشافعي بسنده عن جماس الليئي" أنه قال: امَرَرتُ بِعُمَرَ بن الطاب 9© 


(1) ينظر: مغني المحتاج .)085/١(‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر (47/1)» برقم .)١15(‏ ومن الأئمة الذين أفتوا بزكاة التجارة: عمر بن الخطاب 

وبن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والقسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارث وجارحة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن 

زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والشوري والاوزاعي والشافعي والنعمان واصحابه وأحمد وإسحاق وأبي 

ثور وأبي عبيد. وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب. وقال ربيعة ومالك: لا زكاة 

في عروض التجارة مالم تنض وتصوير دراهم أو دنانير» فإذا نضت لزمه زكاة عام واححد. المجموع :)١53/17(‏ 

وعجالة المحتاج (491/1). 

تفسير الطبري (/ 007 رقم (5111)» وتفسير ابن كثير (791//1). 

(4) وكمال الحديث؛ عن أب ذَّر © : أَنَّ رَسُولٌ اللّدِيق قَالَ: :«في الإيل صَدَقَُهاء وي لقنم صَدَكتّهاء وَفي البقَرٍ 

صَدَقتُهاء َي لبُرصَدَكمّهَا وحن َقَعَ ناير أو درام ويب أو فِضَّة لايَعدمَالِعَرِيمء ولا يفقهَافي سَمِلٍ الله 

َهُوّ كدر ُكوى به يوم القِيَامَةِ2؛ مسند أحمد رقم (/31661»: قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن. ينظر: 

الدراية في تخريج أحاديث المهداية (1959/1). 

(6) المغرب »)77/١(‏ والقاموس المحيط (؟75947/7)؛ ولسان العرب (01(/6. 

(5) سنن الدارقطني (488/5)): رقم (19757) وفيه:”“ قاها بالزاي“» وفي إسناده مقال. ينظر: البدر المنير 

(ه/ لاحة). 

00 حياس اللي المديني ذكره الواقدي فيمن ولد على عهد رسول الله يه وروى عمن عمرء وهو أبو أبي عمرو 

بن حماس وله دار بالمدينة من بني كتانة وقد روى عن عمر بن الخطاب 48 وكان شيخا قليل الحديث. من 
3 أنفسهم. روى عن عمر 9 وروى عنه ابنه أبو عمرو. ينظر اجرح والتعديل للرازي ("/ 67814 وأسد الغابة 
للجزري (14/1)» رقم (2117037)» والطبقات الكبرى (5/ 58). 


١7‏ / الوضوح 
وَعَلَ عنقي آدمَةٌ أَحِنْمَا َقَالَعْمَرْ أَلَانُوَتّي رَكَاتَكَيَاجَاسٌ؟ تَقْلتُ:يَاأمِيرَ 
امؤنينَ» مالي حر مَذِِ الِّي عَلَ ظَهري وَآِبَة ني القَرَظِ "١‏ كَقَالَ: :داك مَالٌ قَضَعء قَالَ: 
فَوَضَعُهَا بَينَ يديو فَحَسَبَهًا فَوَحَدتٌ كد وَجَبّ فِيًا الرَكَاكُ فَأَكَدٌَ ينها الرَّكَاةَ 0 
(ويعتبر فيها الحول والنصابٌ) أما الحول؛ فلعموم قولهيَ: «لازكاة في مال حتى 
يحول عليه حول». ولأن الحول لتكامل النّهاء فمال التجارة أليقٌ به. 

وأما التصاب؛ فلأنه مشروع ليبلغ مبلغ المواساة» فلا معنى لاختصاص بعض 
الأموال به دون بعضص© 

(وفي وققت اعتبار النصاب أقوال: أحدها: جميع الحول) كسائر مايشترط فيه الحول 
والنصاب, وعلى هذا فلو نقصت القيمة عن النصابء ولو في لحظة انقطع الحول» فإن 
كمُل بعد ذلك استؤنف الحولٌ من ساعته. ©» 

(وثانيها: أوله وآخره)» أما الأول؛ فلأنه وقت الإنعقاد والآخروقت الوجوب» 
ولابأس لو نقص في بينهما؛ لعسر مراعاة النصاب بالقيمة» والأسعار تضطرب 
انخفاضاً وارتفاعاً» فتقويم العرض كل ساعة بي ث 00 وبه قالابن سريج. 
(وأصحها: آخره)؛ لأنه وقت الوجوب. 

أما عدم اعتباره في أثنائه؛ فلم| ذكرنا. 

وأما في أوله؛ فلأنه لما ل ب يشترط في أثنائه م ب يشترط في أوله؛ لأنه لايستديم حكمه لو 
نقص في الأثناء» فوجوده في الأول كعدمه: 

وعلى هذا لو اشترى عرضاً للتجارة بشيءٍ يسير انعقد الحول عليه ووجبت الزكاة 
)١(‏ القَرَظ: ورق السََلَّم يُدبغ به الأدم؛ يقال: أديم مقروظ. ينظر: العين (0/ *17)» ولسان العرب (7/ 404): 
وتبذيب اللغة (9/ .07١‏ 
(؟) الام (9؟/47) ومسند الشافعي - ترتيب سنجر (؟/ 197). رقم .0/٠١(‏ 
(7) ولا خلاف في اشتراط الحول والنصاب في زكاة التجارة. روضة الطالبين (96؟). 
(4) وهو قول الشيخ أبي حامد, والمحاملٍ والماوردي ونقل الشاشي عن ابن سريج. ينظر: المجموع (// /1700)» 


ومغني المحتاج (1/ /41ه). 
(0) ينظر: نباية المطلب (5/ 754)» وروضة الطاليين (40؟) ومغني المحتاج /١(‏ /041). 


كتاب الزكاة / 1517 

فيه إذا بلغت قيمته نصاباً في آخر الحول”. : 

واعلم: أن الأكثرين عبّروا عن هذا الخلاف بالوجوه دون الأقوال» وعبّر المصنف عنه 
بالأقوال؛ تبعاً للغزالي”"» والسبب في اختلاف العبارتين أنها جميعا ليست منصوصة» 
وإنها المنتصوص منها الثالث”©. 

والأول والشاني خرّجهم| شيوخ الأصحاب كابن سريسج والشيخ أبي حامد و 
الأصطخري وغيرهم, هكذا حكى الشيخ أبو علي, والمذاهب المخرّجة يعبّر عنها تارة 
بالوجوه وتارة بالأقوال©. 

«لكن لو ردٌ عرض التجارة الى النقد في خلال. الحول وهو) أي: النقد (ناقص عن 
النصاب. فميل المتأخري ين) كالإمام؛ و( الغزالي)”*» وصاحب التهذيب وشيخه القاضي 
حسين ومحمد بن يحيى شيخ والد المصنف (إلى أنه ينقطع الحول ويبتدئ حول السلعة 
التي اشتراها بذلك النقد) المردود اليه الناقص عن النصاب (من يوم اشتراها)؛ لأنَّ 
نقصان النصاب تحقق حساً بالتنضيضء بخلاف مالو بادله بعرض. فإن النقصان فيه 
موهوم لاحتمال غلاثه. 

ومقابل قوله: "وميل المتأخرين...... الخ" أنه لا ينقطع الحول؛ كما لو بادله بسلعة 
ناقصة عن النصابء فإن الحول لا ينقطع؛ إذ المبادلة معدودة من التجارة. 

ثم عبارة الكتاب لا يخلو عن اضطراب بشيئين: أحدهما: أن قوله: ”"لكن .....الخ” 
يوهم اختصاص الخلاف بالقول الثالثء وأنه لا يختصٌ به بل يجري في القول الغاني © 
أيضاً. 


)١(‏ وزاد الغزالي قلا آخر وهو: أن النقصان بانخفاض الأسعار في أثناء الحول لا يعتبر» ولكن إن صار محسوساً 
بالرد إلى الناض فيعتير؛ لأن هذا منضبط. الوسيط (7/ 547). 

.)00١5/( والعزيز‎ .)18١/5( الوسيط‎ )1( 

5 الأم (كلح4). 

22 والصحيح المشهور: أنه أوجه؛ لكن الصحيح منها منصوصء والآخران مرّجان: أحدهما: وهو الصحيح 
عند جميع الأصحاب وهو نصّه في الأم. كما قاله النووي في المجموع (21/17» وينظر مغني المحتاج /١(‏ 041). 
(0) نباية المطلب (7/ 7948).» والوسيط (؟/ 587). 

(5) اعتبار النصاب في أوله وآخره. 


/ الوضوح 


ووقع في بعض نسخ العجالة”" بعد قول المنهاج: ”فعلى الأظهر"“» ”أي: والثالث 
أيضاً“» وهو سبقٌ قلم أو وهُءٌ؛ لأنَّ الثالث في المنهاج”" هو الأول في المحرّرء وقد 
علمتٌ أنه يوجب انقطاع الحول بنقصان النصاب ولوفي لحظة [نضّ] أولم ينضء 
وصوابه أن يقول: أي: والثالث والثاني أيضاً. 

والثاني: أنه أطلق الخلاف» وهو مخصوص بم إذا كان النقد الذي رد إليه هو الذي 
يقَوّم به» فلو رةّإلى الدراهم مثلاً [والحال] يقتضي التقويم بالدنانير فهو كبيع السلعة 
بالسلعة. والصحيح: أن الحول لا ينقطع. 

(ولوتمٌ الحول وقيمة السلعة دون النصاب فأظهر الوجهين أنه يفنح حولاً ثانياً 
وببطل حكم الأول)؛ لأن الحول الأول قد مضى [ولم يجب] فيه شيء فلغى حكمه. وبه 
قال الشيخ أبو إسحاقء واختاره البغوي7©. 

والثاني: لا ينقطع. بل متى بلغت القيمة نصاباً أخرج زكاة ذلك الحول ثم يستفتح 
حولاً ثاناً من ذلك الوقت؛ لأنه يصدق أن يقال: إن مال التجارة قد بقي في يده 
حولاوتمٌ نصاباء وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة» واختاره القمولي. 

والخلاف مفروض فيه إذا لم يكن له من جنس ما يكمل به النصاب. 

أما لو كان مثل أن ملك مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة» وبقيت 
خسون في ملكه. وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين» فيضم ذلك إلى ما 
عنده؛ ويزكي الجميع جزماء بخلاف مالو اشترى العرض بالمائة وملك الخمسين بعد 
ذلك؛ لأنْ الخمسين إنما يضم في التصاب دون الحولء بل إذا تمّ حول الخمسين أخرج 
زكاة الماثنين» قاله النووي في شرح المهذب وكتبته عنه”'. 
22 ينظر: العجالة (191/1). 
(؟) نص عبارة المنهاج: شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبراً بآخر ا لحول؛ وفي قول بطرفيه؛ وفي قول 
بجميعه. المنهاج (097). 
(*) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (9/ 7 .)1١‏ 


(5) ونسب النووي الثال إلى البندنيجي وصاحب الشامل والبيان وغيرهم. المجموع ))١47/1(‏ وينظر بحر 
المذهب (0579/5). 


كتاب الزكاة / 1١586‏ 

(ولا يصير المال مال التجارة بمجرد النية)”": حتى لو كان عرضاً للقنيّة “"مَلَكهُ 
بالشري أو غيره ثم جعله للتجارة لم يصرء وم ينعقد الحول عليه””"؛ خلافاً للشيخ أي 
محمد الكرابيسي من مشايخ أصحابنا©؛ لأن ما لا يثبْتٌ له حكم الحول بدخوله في 
ملكه لا يثبت بمجرد النية؛ كما لو نوى [بالمعلوفة] السومَ ©. 

(وإن كان بخرج عن كونه مال التجارة بمجرد النية) للقنية؛ لأنّ الاقتناء إنما هو 
. الحبس والإمساك للإنتفاع”» فإذا أمسك ونوى الاقتناء فقد قرن النية بصورة 
٠‏ الإقتناءء وَالُجَارَةُ [هي التََلِيبُ] بِقَصِدٍ الإرتاح» وهو غير موجود عند النية المجردة» 
وذلك هوالفارق بمنع القياس من المداعي. .| 

وأيضاً الأصل في العرض الإقتناء» والتجارة عارضة: فبمجرد نيته القنية يعود حكم 
الأصل؛ كنية الإقامة للمسافر» ولا يزول الاقتناء بمجرد النية» كما لا يصير المقيم 
مسافراً لمجرد النية". 

وقضية إطلاقه أنه لافرق بين أن ينوي بقنيتها استعمالاً مباحاً أو محرماء كإقتناء 
السيف لقطع الطريق والديياج للبسء لكن في التدمة وجهان: 

وجه المنع أن الإستعمالّ المحرّم غير مقصود في نفسه شرعاً فلا [تؤثر نيةٌ] الاقتناء له. 

ولو نوى القنية يببيعض ؤي التجارة فا عيّنه كان للقنية» دون الباقي. 

وإن أبهمه ففي تأثير النية وجهان في الرونق: وجه المنع أن امتثال النية غير متحقق 
في فردء فكأنه لم ينو. 


زلف في حاشية: أ: أي نية التجارة. وقال الماوردي: وهو قول مالك وأبي حنيفة. الحاوى الكبير (008/6. 

زقف القنية: ما اتخذته لنفسك لا للتجارة. المطلع (15)) المعجم الوسيط (؟/07/57.. 

7) ونقله النووي عن المذهب والجمهور: المجموع (159/97). 

(4) قال الكرابيسي: يصير للتجارة وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه. ينظر: الحاوي الكبير (908/5), 
والعزيز (”/ 4 .)0٠١‏ 

.)01١6-1١ 5/9 العزيز‎ )»6( 

(5) اقيناءً: وهو أن يَتَخِذّهِ لنّفيِه لا للتيع. المحيط في اللغة (5/ 55 )» وعبذيب اللغة (82/49؟): 

0) العزيز (7/ 0 »)1٠١‏ والنجم الوهاج (8/ 518). 
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(وإنها يصير المال مال التجارة إذا اقترنت نية التجارة بحالة الاكتساب) بحيث لا يتقدم عليه 
ولا يتأخر عنه ولو لحظةً (على سبيل المعاوضة) وذلك بأن يشتريّ أو يأخذ عوضاً عن دَينٍ 
بالمصاحة عليه على نية التجارة؛ لأنه قارن قصد التجارة بفعلها فيؤثر وتحصلء كسائر المنويات. 

ولافرق بين أن يكون الشري بُعرض أو نقد أو دَينِء ولا بين أن يلتزم الشمن حالاً أو مؤجلاً» 
وكذا لا فرق بين الدين الذي يأخذ عوضه أن يكون دين قرض أو ثمن مبيع أو ضمان متلف. 

وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج لكل معاملة إلى نية جديدة”". 

(وكذالو نوى الزوجٌ في أخَذٍ عوض الخلع) من المرأة (التجار والمرأةٌ في) أخذ 
(الصداق) من الزوج (على أظهر الوجهين)؛ نظراً إلى أنه مال ملك في مقابلة عوض 
ضبطه الشرعء ألا ترى أن الشفعة تثبت تشبت فيما يملك بالخلع والنكاح”"؟ 

والثاني: لا يصير ذلك مال التجارة؛ لأن المملوك بالنكاح والخلع ليس مملوكاً بالعين» 
مع أنهما ليسا من عقود التجارة والمعاوضات المحضة"". 

ويجريان في المال المصالح عليه عن الدم والذي أججر به نفسّه أو ماله إذا نوى 
التجارة» وفيم) إذا كان تصرّفه في المنافع: بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على 
قصد التجارة©, 

(ولا يكفي اقترا قتران النية بالاكتساب لا على سبيل المعاوضة كما) لو نوى (عند الاتهاب 
التي لاثواب فيها؛ لأن التملك يجانا لا يعد تجارة» فلا أثر لاقتر قتران النية [به]. 

وأما الاتباب بشرط ثواب معلوم إن قصد به التجارة فيؤثّر القصدٌّ كالشري©. 

(والاحتطاب) والاحتشاش» وكذا الوصية والإرث؛ لأنها ليست معدودة من أسباب 
التجارة (والاسترداد) والرد (بالعيب»» بأن باع عرضاً للقنية ثم [وجد] بما أخذعيباً 
)١(‏ العزيز (*/ 3٠١6‏ » والمجموع (179/7). 
(1) ول يذك رأكثر العراقيون سوى هذا الوجه. العزيز ١١6/50‏ »). ونهاية المطلب (*/ 16)» وتحفة المحتاج (1/ 591). 
المجموع (7/ 110). 
(4) العريز .)1١/(‏ 


).2 في الأصل إوتهب اوتهاباء من باب الافتعال من ثلائي وهي يهب ومثله إوتقد. يقال: : اتقاداً. 
و4 وهو قول البغوي وغيره. المجموع (1194/7). 


كتاب الزكاة / 1517 


فردّه» واستردٌ الأول على قصد التجارة» أو ؤجد [صاحبه] با أذ عيباً فردّه» وقصد 
المردودٌ عليه بأخذه التجارةً ل يصر مال التجارة؛ لأنه عكس التجارة. 

فلو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبداً للتجارة» ثم رُدَ عليه الذوبُ بعيبٍ انقطع 
حول التجارة» ولم يكن الشوب المردود مال التجارة» بخلاف مالو كان الثوب للتجارة 
أيضاًء فإنه ييقى حكم التجارة. 

وكذا لو تبايع تاجران ثم تقايلا؛ فإنّه يستمرٌ حكم التّجارة في المالين". 

ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبدٍ للقنية فردٌ عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم 
التجارة؛ لأن قصد القئية قطع حول التجارة؛ والردٌ [والإسترداد] بعد ذلك ليسافي 
شيء من التجارة» فأشبه مالو قصد القنية بمال التجارة ثم نوى جعلّه للتجارة ثانياً» 
فلا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة 27 , 

(ثم إن ملك المال) بعد ما أن عرفت وقت اعتبار النصاب للتجارة (بنصاب من) أحد 
(النقدين) [كعشرين] ديناراً أو مائني درهم أو بذلك القدر من غير مضروبة كالسبائك 
والحلي المحظور (فابتداء الحول من يوم ملك ذلك النقد) أي: يكون حول التجارة مبنياً 
على حول ذلك النقد» وذللك؛ لأن قدر الواجب فيهم| واحد”"» وكذلك متعلّقه؛ إذ الزكاة 
واجبةٌ في عين النقند وفي قيمة السلعة وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال» بل هي 
نفس تلك الدراهم إلا أجا مارك نبهمة بعدمنا كات بعيدة ناضحا لوملك ماقي 
درهم ستة أشهر ثم أقرضها مليئاً [تلزمٌه] الزكاةٌ بعد ستة أشهر من يوم القرض. 

وأيضاً النقد أصل والعرض تبعٌ له وفرع عليه ألا ترى أن التقويم به يقع» فيبنى حوله عليه؟ 
وإنما قيّدنا الحلّ بالمحظور؛ اللا سر اس ” لا زكاة فيه ” فابتداء 
الحول من يوم الشري©. 


.)1917/1( والمجموع (19/17١)؛ وينظر: تحفة المحتاج‎ 23١5 /5( العزيز‎ )©١( ٠ 
.018 /7( والمجموع (7/ 10)» وينظر: نهاية المطلب‎ 23١6 /7( ود (5) العزيز‎ 


.. 0 ينظر: النجم الوهاج (517/1). وتحفة المحتاج (1/ 1817). 


(4) ينظر: النجم الوهاج (17/ 117): وتحفة المحتاج (1/ 7917). 
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وقوله: ”إن ملك....الخ ”ليس مجرىّ على إطلاقه؛ بل مخصوص ب إذا اشترى بالعين» 
أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه انقطع حوله؛ لأنه لم يتعين للصرف إلى 
هذه الجهة» جزم به في الروضة:؛ وقال في شرح المهذب: إنه لا خلاف فيه”"» وعلى هذا 
فيبتدئٌ حول التجارة من يوم الشراء. 

(وإن ملكه بها دون النصاب من النقد أو بغير النقد) وإن كان نصاباً © (فابتداء الحول 
من يوم ملكه) أي: ملك مال التجارة”": 

أماني الصورة الأولى؛ فلأنه ناقص عن النصاب فليس له حولء قلا يصلح 
لاستتباع غيره؛ وأما في الصورة الثانية؛ “ فلأنه لا يخلو إما أن لا يكون زكوياً كالثياب 
والعبيد”*» أو كان» كنصاب من السائمة» ففي الأولى امتناع البناء بديهي؛ إذ لا معنى 
لبناء حول ما تجب فيه الزكاة إلى ماللا تجب فيه. 

وفي الثانية”" لا يُبنى أيضاً؛ لاختلاف الواجبين قدراً و متعلقً. 

(وفيه وجه) عن الإصطرخي: (أنه إن ملك بنصاب من السائمة بنى ال حول على 
حول السائمة)؛ لأن الزكاة تجب في عينها ولما حول فاعتبر» كا لو ملكه بنصاب من 

”ولو اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنار أو بشيء يجب فيه الصدقة من 
الماشية» ثم يقوّم العرض حتى يحول من يوم إفادة الثمن ” حمل المزني هذا على مارآه 
الإصطخري ثم رجع عنه". 
دق المجموع (17207/7١)؛‏ وروضة الطاالبين (95؟7), 

)١(‏ في الحاشية أ: في قيمته. 

التنبيه (1179)» وتحفة المحتاج (1/ 1817). 

(5) والصورة الأولى: إن ملكه بها دون النصاب من النقدين. 
(5) والصورة الثانية: إن ملكه بغير نقد وإن كان في قيمته نصابا. 
(5) لقوله يني : «ليس في ماله وفزسه زكاة». 

7 والثانية:كان الملك غير نقد كنصاب من السائمة. 


(4) ينظر: النجم الوهاج (0715//9). 
(9) مختصرالمزني (60) والمهذب (00) والنهاية 0/ 037٠١‏ والعزيز (8/5١١)»والروضة‏ (797) والمجموع 7/ 174). 


كتاب الزكاة / 1١59‏ 

وعامة الأصحاب نفوا ذهاب الشافعي إلى البناء» وتكلموا في الجواب عن النص بوجوه: 

أحدها: أن مسألة المختصر مفروضة فيا إذا أفاد ثمن العرض يوم الشريء فحيتذٍ لا 
فرق بين أن يقال: يعتير الحول من يوم الشريء وبين أن يقال: من يوم ملك الشمن» 
وبه قال ابن سريج والأستاذ أبو اسحاق. 

والشاني: أن الشافعي جمع بين ثلاث صور: الشراء بالدنانير» والشراء بالدراهم» 
وبالماشية» ثم أجاب في الصورتين الأوليين دون الأخيرة» ومثل ذلك قد يقع في كلامه. 
وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة". 

والثالث: تغليط المزني في النقل» وإليه مال إمام الجرمين ورأى التأويل تكلّف”". 

(والأرباح الحاصلة من مال التجارة من غير نضوض المال) أي من غير صيرورته 
ناضَاً " وهو الدراهم والدنانير (مضمومةٌ إلى الأصل) في الحول؛ لأن الربح ‏ والحالة 
هذه [كائن] غير متميز عن الأصلء ومتعلق الزكاة واحد وهو القيمة» فانسحب عليه| 
حكم واحدء ولأنّ المحافظةً على حول كل زيادةٍ مع اضطراب الأسواق وتدرّجها 
انخفاضاً وارتفاعاً في غاية العسر©. 

مثاله: اشترى عرّضا للتجارة ببائتتي درهم فصارت قيمته في خلال الحول ثلائيائة» 
زكى الجميع عند تمام الحول؛ وإن كان ارتفاع القيمة قبل الحول بساعة ©. 

والربحٌ الحاصل بزيادةٍ في العين كسّمِنٍ الحيوان كارتفاع القيمة؛ فيزكي بحول 
الأصل أيضاً. 

(وسع النضوض غير مضمومة) على الأصل في الحول؛ بل يزكي الأصل بحوله 
ويُغرد للربح حولاً(ني أصح القولين)؛ لإطلاق قوله يك : «لاز كاة في مال حنى يحول 
(1) العزيز :)0٠١4/(‏ والمجموع (174/17). 1 


.)1١9/9( وينظر: العزيز‎ ))37١ /8( نباية المطلب‎ )7١ 
.)5/1( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ .)4 4٠ /*( م النَّاضُ مِنّ المتاع: ما تحوّل وكا أو عَيئًا. الفائق‎ 


.)183 /1( والنجم الوهاج (517/7)) وتحفة المحتاج‎ :)818 /١( أسنى المطالب‎ )4( ٠ 
والروضة (591)» والحاوى الكبير (/ 140)؛ والموسوعة‎ 23١١ /( المجموع (141/7)» والعزيز‎ )0< 
.)8/15( الفقهية الكويتية‎ 2 
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عليه حول». ويخالف ما إذالم ينض؛ لأن الربح هنا متحقق متميز فأفرد بالحكم؛ وثمة 
كان غير متميز كها مرٌ. 

والثاني: أنه يضم إلى الأصل؛ كما يضم النتاج إلى الأمهات©. 

وأجيب: بمنع القياس للفارق: وهو أن النتاج جزء الأصل. فاكتسى حكم الأصل بالتبعية» 
بخلاف الربح مع النضوض؛ فإنه ليس جزءً! من الأصل» وحصوله إنم| هو بحسن التصرف» 
ألا ترى أن الغاصب يردٌ نتاج الحيوان دون الربح الذي حصل بعمله في المغخصوب©؟ 

(فإذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر) من يوم الشراء (بثلائمائة 
درهم وأمسكها إلى تمام الحول) هذا مثال ما لو ربح بالنضوض وبقى الناض إلى تمام 
الحسول (أو اشترى بها) أي: بالثلائمائة المنضوض (عرضاً وهو يساوي ثلائمائة في آخر 
الحول) هذا مئال ما إذالم يبق الناض إلى تمام الحول وهوفي حكم الإبقاء على الأصح» 
لهذا مثل به المصنف؛ لأن الربح بالنضوض بمثابة فائدة استفادتهاء فلا يختشف 
حكمها بين أن يشتري بها عرضاً أو يبقى ناضاً ( فيخرج الزكاة عن ماثتين, فإذا مضى 
ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة) التي هي الربح. 

وعلى الثاني: يزكي الكل بحول المائتين. 

هذا كله إذا نضّ بجنس رأس المالء أما إذا نض بغير جنسه؛ كما إذا اشترى عرضاً 
باثنين وباعه بعشرين ديناراً فهو كإبدال عرض بعرض؛ لأن التقويم لا يقع به؛ وقيل: 
كالجنسء فيعود الخلاف. 

وجميع ماذكر فيما إذا اشترى العرض بنصاب من أحد النقدين: أو اشترى بغيرهما 
وهويساوي نصابا» أمالو اشترى بائة درهم مثلاً وباعه بعد ستة أشهر ببائني درهم» 
وبقيت عنده إلى آخخر الحول من يوم الشريء فإن قلنا: إن النصاب لا يشترط إلا في آخر 
الحول وهو الأصح. تفرعت المسألة على قولين: في أن الربح من الناض هل يضم إلى 
)١‏ وهو اختيار المزني: النجم الوهاج (109/8؟). 


(1) ينظر: النجم الوهاج (7/ /710): ومغني المحتاج /١(‏ 084)» وتحفة المحتاج (5891/1). 
0 العزيز (117/7)» وشرح المحل على المنهاج (5/ 08). 
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الأصل في الحول؟ إن قلنا: نعمء فعليه زكاة المائتين. 

وإن قلنا: لاء لم يزلكٌ ماثة الربح إلا بعد ستة أشهر أخرى. 

وإن قلنا: إِنْ التصاب يعتبر في جميع الحولء أوفي طرفيه فابنداء حوله من يوم باع 
ونضء فإذاتمٌ» زكى عن المائتين”". 

(وأظهر الوجهين: أن نتتاج مال التجارة) وصوفه (وثمار أشجاره) وأغصاهها وأوراقها 
(مال التجارة)؛ لأن الولد والشمر من أجزاء الحيوان والشجرء وزوائدٌ مال التجارة من 
فوائد التجارة عند أهلها. 

والثاني: لا؛ لأن [النّماء] الحاصل من العين ليس كالاستناء الحاصل بطريق التجارة» 
فلايجعل مال التجارة". 

ومحل الوجهين في التتاج: فيم إذا لم ينقص قيمة الأمهات بالأولاد» فإن نقصت: بأن 
كانت قيمة الجارية ألفاً فعادت بالولادة إلى ثانائة» وقيمة الولد مائتان» فيجبر نقصان 
الأم بقيمته» وعليه زكاة الألف؛ لأن سبب النقصان إنفصال الولد وهو عتيد حاضر 
فيجعل كأنه لانقصانء حكى ذلك عن ابن سريج ". 

وفيه احتهال ظاهر للومام*». 


[زكاة مال التجارة القيمة أوالعرض] 

(وأنَ حوًا حول الأصل) كالزيادات المنفصلة وكالنتاج في الزكاة العينية. 

والشاني: أبا عل القولين في الناضء بجامع أن كلاً منها زيادة مستفادة من مال 
التجارة وقد مر الفرق”. 


.)791( وروضة الطالبين‎ »)١١7 /( العزيز‎ )١( 

(؟) وهوقول ابن سريج. العزيز (7/ ))١١15‏ ومغني المحتاج (1/ 084)» وتحفة المحتاج /١1(‏ 7917). 

(؟) نهاية المطلب (5/ 0717 وروضة الطاليين (541)» والنجم الوهاج (9/ /711). 

(4) نباية المطلب 017/70 

> 2082 قال الزيادي: والأصح على الأول أنْ حوها أي النتاج حول الأصلء والثاني لا بل تفرد بحول من انفصال الولد 
وظهور الثمار واذا قلنا: النتاج ليس مال التجارة ونقصت قيمة الأم بالولادة جير نقصها من قيمة النتاج قاله المصنف. 
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(والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمةٌ)؛ لأخبا متعلق الزكاة بالإتفاق”". فالأولى أن 
يجعل محل الإخراج أيضاً. 

وعن القديم قول: أنه يخرج ربع عشر مافي يده؛ لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير". 

ثم قيل: هذا القول ترخيسص لإخراج العين بإعتبار القيمة ولو أخرج ربع العشر من 
القيمة جازء وقيل: لا بل في القديم قولان: أحدهما: تعين العين» والثاني: التخيير بين 


العين والقيمة. وهذا أصح الطريقين. 
فإذاً حصل في المسألة ثلائة أقوال: أصحها: تعيين القيمة”": والثاني: تعين العين» 
والثالث: التخير بينهسا 2 


ونوضح لك الخنلاف بصورة: فإذا ملك مائة درهم فاشترى بها مائني قفيز »من 
الحنطة؛ فحال الحول وهي تساوي مائئين» وقلنا: إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر 
الحول؛ فعلى الأصح: يخرج خمسة دراهم, وعلى الثاني:” خمسة أقفزة» وعلى الثالث: 
يتخير بينهس|!". 

ولو أتحر إخراج الزكاة حتى تراجع السّوق [و] نقصت القيمة نظر: 

إن كان ذلك قبل إمكان الأداء وقلنا: الإمكان شرط الوجوب فتسقط الزكاة. 


وإن قلنا: شرط الضمان [و] عادت القيمة إلى مائة» فعلى الأصح: يخرج درهمين 
ونصفاً. 


.)7891 /١١ تحفة المحتاج‎ )١( 

)5١‏ النجم الوهاج (110//9؟). 

(*) قال العمراني: قال المحاملي: وهو الصحيح أنها مال وجبت فيها الزكاة؛ فتحتم الإخراج منها كالدراهم 
والدنانير. وقال الدووي: وهو المشهور الجديد. البيان (”/ 7370)» وروضة الطالبين (794). 

(4) وهو قول ابن سريج. العزيز »)١١7/5(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 09). 

(6) القفيز: مكيال استعمل في انحاء العالمء وعلى تقديرالاصطخري وغيره يزن ستة عشر رطلًا وتعادل (0.5) 
كيلوغراماء وسعته كيلاً تعادل (8»44) في شيراز. ينظر: البيان (5/ 07780 

(5) إن قلنا يجب إخراج العرض. : 

() العزيز (7/ .)١١6‏ وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (077/9. 

(8) وهو القول الأول وهي تعين القيمة. 
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وعلى الثاني: يخرج خمسة أقفزة» وعلى الثالث: يتخيّر بينهما. 

وإن كان بعد الإمكان. فعلى الأصح: يخرج خمسة دراهم؛ لأن النقصان من ضمانه. 

وعلى الثاني: يخرج خمسة أقفزة ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب. 

وعلى الثالث: يتخير بينههما. 

ولو أتلف الحنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها مائدا درهم, ثم ارتفعت قيمتها 
فصارثت أربعائة» فعلى الأصح يخرج خسة دراهم؛ فإنها القيمة يومالإتلاف. 

وعلى الثاني: يخرج خمسة أقفزة قيمتها عشرة [دراهم ]. 

وعلى الثالث: يتخير بينهما”". ١‏ 

(والتقويم بالنقد الذي ملكه به إن ملكه بأحد النقدين وكان نصاباً) ىا لو اشترى برائتي 
درهم أو عشرين ديناراً فيقوّم بذلك في آخر الحول إذ حوله مبنيّ على حول ذلك النقده 
والزكاة متعلّقة به. فكان أولى من غيره» فإن بلغ نصاباً [بذلك ]النقد أخرج الزكاة وإلا 
فلاء وإن كان الثاني غالب نقد البلدٍ ويبنّغ به نصاباً» بل لو اشترى بيائتي درهم عرضاً 
وباعه بعشرين ديناراًء وقصد التجارة مستمرٌ فتمّ حول والدنانير في يده ولايبلغ قيمتها 
مائتي درهمء فلازكاة فيهاء وهذه المسألة ما يمتحن به الطلبة؟. هذا ظاهر المذهب"©. 

وعن صاحب التقريب حكاية قول: أن التقويم يقع [بالنقد] الغالب أبدأء ومنه يخرج 
الواجب سواء كان رأس المال نقداً أو غيره لأنه أرفق بالمستحقين لسهولة التعامل به©». 

(وكذا إن لم يكن النقد الذي ملك به (نصاباً في أصح الوجهين)؛ لأنه أصل المال 
وأقرب إليه من نقد البلد©. 


(1) هذه الامثلة موجودة في العزيز (5/ 116 »)١17-‏ والروضة (798)» والمجموع (0/ 191160). 

(؟) هذه العبارة للمصنف تدل على مدى اهترام العلياء وخاصة علماء مذهب الإمام الشافعي بالمسائل العلمية» 
وصدى أهتم|ماتهم بطلبة العلم حيث كانوا يمتحنونهم رجاء التعليم والتشويق. 

) العزيز (/115). 


ف (5) العزيز »)١17//7(‏ والمجموع »)١57/17(‏ وينظر: نباية المطلب (ا/ ٠"‏ 37)» والروضة (198). 


ف (6) وبه قال ابن أي هريرة. العزيز .)١11//7(‏ 
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والشاني: أنه يقوّم بنقد البلد؛ لأنه المتعارف» مع أن الذي اشترى به ليس بنصاب ولا 
زكاة فيه» فأشبه مالو اشترى بعرض. 

ومحل الوجهين: ما إذالم يكن من جنس النقد الذي ملك به ما يتم به النصابء فإن ملك ى] 
إذا اشترى بائة درهم عرضاً لمتجارة وهو يملك ماثة أخرى؛ فلا خلاف في أن التقويم بجنس 
ما ملك به؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول» فابتداء الحول من يوم ملك الدراهم. 

هكذا ذكره المصنف في العزيز والنووي في الروضة: لكن يجري فيه القول الذي 
حكاه صاحب التقريب”©2 

(وإن ملكه بعرض فيقوّم بغالب نقد البلد من الدنانير والدراهم) لأنه لما تعذر التقويم 
بالأصل رجع إلى المتعارف بين الناس» وهو نقد البلد؛ جرياً على قاعدة التقوييات ".كما 
في الإتلاف ونحوه فإن بلغ به نصاباً أخرج زكاته وإلا فلا شيء عليه. 

وإن كان يبلغ بغيره نصاباً و كذلك الحكم لولم يعرف المالك ما اشترى به أو ملك 
العرض بسبب نكاح أو خلع أو صلح عن دم» فإن حال الحول في موضع لا نقد فيه» 
كالذي يتعامل فيه بالكرياس ونحوه من العروض. فالإعتبار بأقرب البلد إليهم. 

(فإن غلب النقدان جميعاً وبلغ بأحدهما نصابا 3 رمد ا اكير 
يقع غالباً دون مغلوبء فأشبه مالو لم يغلب إلا المقَوّم به”" 

وحكى ابن الرفعة وجها: أنه لازكاة؛ إذلو كان الآخر غالبا يبلغ نصاباًء والأصل براءةالذمة ©. 

(وإن بلسغ بهم]) جميعاً (قوّم بما هو الأنفع للمساكين ني أولى الوجهين) كا يؤخحذ 
الأغبط في إجتاع الحقاق وبنات اللبونء وإليه يميل كلام الإمام والبغويء واختاره 
طائفة من المتأخرين؛ تبعاً للكِتاب © 

(وفي الثاني: يتخبّر المالك) بينهما؛ كى) يتتخير معطي الخبران في تعيين الشاتين والدراهم. 
زيف العزيز ))١117//7(‏ وروضة الطاليين (594) والمجموع 157/0 0). 
)75١‏ العزيز (118/9). 
«*”) روضة الطالبين (7989). 


(4) كفاية النبيه في شرح التنبيه (6/ 407 والنجم الوهاج 518/9 والعزيز (018/6). 
(0) نباية المطلب (4177/9؟): والعزيز (7/ .)١14‏ 
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هذا ما أورده العراقيون ورجحه القاضي الروباني وصبّحه النّووي في الروضة؛ تبعاً 
همء وكلام المصنف في العزيز يقتضي ترجيحه. ول يرجح شيئاً في الصغير"» 

قال الإإسنوي في المهّات: والفتوى عليه. 

وفي المسألة وجهان آخران: 

أحدهما: يتعين التقويم بالدراهم؛ لأنها أرفق وأصلح لشري المحقرات» وهو اختيار 
أبي علي ابن أبي هريرة © 

والثاني الو دلوو اتويت ري لإستوائها في ذلك البلد» فصار 
كما لولم يكن فيه نقد" 

(وإن ملكه بنقد وعسرض) كما لو اشترى بهائة درهم وعرض قنية (فما يقابل النقد 
فيقوم بالنقد) الذي ملك به (والباقي يقوّم بالنقد الغالب)» سواء الذي ملك به أو 
غيره؛ جرياً للحكم على ما لوانفرد” فلو كان النقد دون النصاب عاد الوجهان 
المارّان”" فيما إذا ملك بنقد دون النصاب. 

وكما يجري التقسيط عند اختلاف الجنس يجري عند اختلاف الصفة» حتى لو 
اشترى بنصاب من الدنانير بعضها صحاح وبعضها مكسر وبينهم| تفاوت. يقوّم ما 
يخصٌ الصّحاح بالصّحاح؛ وما يخصٌ المكسّر بالمكسر © 

(وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاة التجارة) خلافاً لمن قال: إنبهما لا يجتمعان©. 


.019-1518/5( والنجم الوهاج‎ .)١48/7( والروضة (599» والمجموع‎ »)١18/7( العزيز‎ )١١( 

() المهمات (547/5). والبيان (7/ 0377١‏ وأسنى المطالب (478/5). 

زف واحتج ابن أبي هريرة بأن الدراهم ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهبء قال القاضى أبو الطيب: 
هذا الاستدلال باطل؛ لأن زكاة الذهب ثابتة بالاجماع فلا فرق بينههما. المجموع: ١48/0‏ ) والعزيز (3187/5). 
(4) ينظر: نباية المطلب (7/ 9177 ” والبيان (5/ .075١‏ والنجم الوهاج (5/ 019. 

(0) النجم الوهاج (0519/9. 

27 الأصح منها: يقوّم برأس ماله والثاني: بغالب نقد البلد. المجموع .)١48/9(‏ 

ْ (9) العزيز .)١١9/7(‏ وروضة الطالبين (595). والمجموع 1148/0). 

(48) وهو قول إمام أبو حنيفة حيث قال: : لا يمتمعان ى] لا يجمع بين الخراج والزكاة» فتجب زكاة التجارة 
وتسقط زكاة الفطر. الحاوي الكبير (5/ 0215 وينظر: العزيز (7/ .)23١١‏ والنجم الوهاج (519/5). 
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لنا: أنهما حقّان يجبان بسببين مختلفين كالجزاء مع القيمة في الصيد المملوك» وكالكفارة 
والقيمة في العبد المقتول”7". 

(ولو كان مال التجارة سائمةٌ لم تجتمع زكاةٌ السين والتجارة) بالإتفاق”"؛ وإن كان 
القياس يقتضي إجتماعهما؛ لاختلافهم بحسب المتعلّق والواجب (ولكن إن كل 
نصاب إحدى الزكاتسين دون الأخر ى) كما إذا كان مال التجارة أربعين من الغنم 
السائمة وقيمتها دون الماثتين عند تمام الحول» أو كان دون أربعين وبلغت قيمتها مائتين 
عند تمام الحول (فالواجب تلك الزكاة)؛ لانفراد سببها من غير معسارض 

وتعبيره بالسائمة مثال» وإلا فكل ما تجهب الزكاة في عينه كالزروع والثهار يجيء فيه 
ما يجيء في السائمة. 

(وإن كمّل نصابهم): بأن كانت أربعين وقيمتها ماثنان (فالمقدّم زكاة العين على 
الجديد)؛ لأنما أقوى من جهة أنها متفقٌ عليها”"» وفي زكاة التجارة نزاع بعضُ أهلٍ 
الظاهرٍ©» ولهذا لا يكمّر جاحِده بخلاف زكاة [العين] ©. 

والقديم: أن المقدّم زكاة التجارة؛ لأها أنفع للمساكين من حيث إنها تعمٌ وتشمل 
أصناف المال» ويزيد بزيادة القيمة © , 

فإن قلنا بالجديد: أخرج السَنّ الواجبة بر إلى الأمهات 2 


.)294 /1( والتحفة‎ ))090 /١1( ومغني المحتاج‎ 401٠0 5149( المجموع (7/ 170)» والروضة‎ )١( 

.)111 /7( الحاوي الكبير (777//4), والمجموع‎ )7١( 

(3) وبه قال مالك: ينظر: العزيز (1/ »)١١١‏ والمجموع )١15١/19(‏ والنجم الوهاج (9/ 19؟). 

(4) عن داود وغيره من أهل الظاهر ء وقال ربيعة ومالك: لازكاة في عروض التجارة مالم تنض وتصير دراهم 
أو دنانير. المجموع .)١137/19(‏ 

(0) الحاوي الكبير (731//4). 

(7) وبه قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد. ينظر: العزيز (؟/ .)١7١‏ 

0 السخلة ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى. لسان العرب: /1١١(‏ 0777 ومختار 
الصحاح )195١0(‏ (سخل). 

ّم دليل العين أقوى» ودليل التجارة أنفع للمساكين؛ لأنه لاوقص فيها . المجموع ))17١/7(‏ وينظر: مغلي 
المحتاج (1/ 091). 
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وإن قلنا بالقديم: فقد قال البغوي: يقوّم مع [درّها] ونسلها وصوفها وما اتهذ من لبنها"©. 
ولواشترى نصاباً من السائمة للتجارة ثم اشترى بها عرضاً بعد ستة أشهر مشلا 
1 فعلى الجديد ينقطع الحول ويبتدأ حول زكاة التجارة من يوم شري العرض» وعلى 
(وعلى هذا فلو تقدم حول التجارة بأن اشترى بمال التجارة بعد ستة أشهر نصاباً 
!| من السائمة فوجهان) في أنه هل يبطل حكم الأول؟ أو يتفرد كل بحكمه؟ 
أظهرهما: أنه يجب عند تمام حول التجارة زكاة التجارة؛ لأن الموجب قد وجد ولا 
: معارض”" مع أنه يلزم حطّ بعض حويها لولم نوجب ذلك ويتعرض حول التجارة 
١‏ بالإخراج؛ ثم يستفتح الحول لزكاة العين من منقرض حول التجارة؛ لأن التفريع إنهما 
هوعلى تقديم زكاة العينء وإِنّها تركناه [في الحول الأول] لعارضء وتهب زكاة العين في 
سائر الأحوال” بلا مانع. 
1 والشاني:”” أن الشري يبطل ما سبق من حول التجارة ويوجب زكاة العين عند تمام 
1 حوها؛ لأها الأقوى فيرفع حكم التقدم.0© 
وفي المسألة وجه ثالث: وهو أن يبنى حول السائمة على حول التجارة كعكسه". 
وأما إذا قدّمئا زكاة التجارة زكاها في آخر حوطا جزماً. 
وَإِنّْما اققصر على تقديم حول التجارة في التفريع؛ لأنه لا يتصور تقديم زكاة العين؛ 
إذحوله ينقطع بالمبادلة البنة؛ كما نبه عليه المصنف في العزيز*» وهو غير محري على 
)١( 1‏ التهذيب (7/ »)١١١‏ وينظر: العريز (6/ .)17١‏ 
1 (5) العزيز (111/7).: والمجموع (7/ 175). 
0 (9) المجموع (9/ 177)» والحاوي الكبير (718/5) والنجم الوهاج (5/ ١؟5).‏ 
| (4) ينظر: العزيز 175/5). 
!0 (0) وهو قولء قال القاضى أبو حامد وصِصّحه البغوي والرافعي وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي لله. 
!! للجموع (7/ 2177). وينظر: الحاوي الكبير (818/4)» والعزيز (171/9). 
(5) المجموع (7/ »)١77‏ وينظر: النجم الوهاج (9/ ١؟5).‏ 


00 النجم الوهاج (5/ .)55١‏ 
1 0 العزيز (0071/9). 


4 الوضوح 


إطلاقهء بل مخصوص بالسائمة؛ لأنه [لا يتصور] تقديم زكاة العين في الشمار والزروع. 

مثاله: اشترى حديقة مثمرة وبدا الصلاح”" عنده قبل تمام حول التجارة» أو اشترى 
أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القنية واشتدت الحبوب قبل تمام حول التجارة. 

ففي الصورة الأولى”" أخرج لوي الثهار؛ تفريعاً على الجديد. 

وهل يسقط به زكاة التجارة عن قيمة النخيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنّ المقصود من التّخيل الثّارٌ وقد أخذنا زكاتها. 

وأصححّه): لا؛ لأنه ليس في النخيل زكاة العين»”" وزكاة التجارة لا تسقط بزكاة 
العين عند اختلاف جهتي المخرج. 

ولو كان بدل [الحديقة] أرضاً مزروعاً ببذر البائع» وقلنا: يجوز بيع الزرع والأرض 
وأدرك قبل حول التجارة» فالحكم في سقوط زكاة التبن بعشر الزرع الوجهان؛ قياس 
للتبن على النخيل. 

وني أرض الحديقة وأرض الزرع طريقان: 

أحدهما: أنْ في زكاة التجارة في قيمتهما الوجهين في النخيل والتبن©. 

والشاني: القطع بالوجوبء والفرق بُعد الأراضي عن التبعية؛ فإن الشمار والحبوب 
خارجة عن عين الشجرة والتبن» وليسْت بخارجة عن عين الأرضء بل هما أودعا في 
عين الأرض ". 

وفي الصورة الثانية” الحّشر لا يُسقط زكاة التجارة عن الأرض بلاخلاف” لِأَنَّ 


حق أي بدا صلاح الحديقة المثمرة. 

زفق والصورة الأولى: وهو مااشترى حديقة مثمرة وبدأ الصلاح عنده قبل تمام حول التجارة. 

(*) وهذا الوجه مروي عن: ابن سريج وأبي إسحاق.العزيز (1/ *1177)» وينظر: التهذيب (7/ .)1١١‏ 
24 وهو أصحها وبه قطع الجمهور. المجموع ص 0. 

(6) العزيز (/ »)١77‏ وروضة الطالبين (؟/71/4). 

(7) وهوما اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القنية؛ واشتدت الحبوب قبل تمام حول التجارة. 

67 روضة الطالبين (0701. 


00 


كتاب الزكاة / 1١859‏ 

النُجَارَة 1 تُوجَدني متَعلَّقِ الغْشْرِ حَنّى يُسِسبَع غيدة. ”© 

(وإذا قلنا: إن العاملّ في مال القراض لا يملك الربح بالظهنور) وإنما يملك بالقسمة 
وهو الأصح عند الأكثرين””" كم يأتي بشرحه إن شاء الله تعالى (فزكاة رأس المال 
والربح جميعاً على المالك)؛ لأن الجميع ملك له. وم يتعارض مانع من الوجوبء هذا 
إطلاق الجمهور في هذا القول. 

ورأى الإمام: تخريج الوجوب في نصيب العامل على الخلاف في المغصوب والمجحود 
والأملاك الضعيفة؛ لتأكد حق العامل في حصته؛ وتعدّر ابطاله على المالك”") ونِعم 
التخريج هذا©. 

ولا يخفى عليك أن حول الربح مبني على حول الأصل إلا إذا ردّ الى النضوضء ففيه 
الخلاف الماك ©. 

ثم إن خرّج الزكاة من مال آخر فذاك» وإن أخرجها من هذا المال ففي حكم المخرّج 
وجهانء أشار إليهما بقوله: اا 

(وإن أخرجها من مال القراض فأظهر الوجهين أنها محسوبة من الربح) بمعنى أنه يجيز 
من الرببح ليستحق العامل مايستحقه لولم تخرجه [كامُوَنِ] المتوجهة إلى المال من أجرة 
الدلال أو الكيال؛» وكأرش جنايات العبيد وفطرتهم. ويحكى هذا عن نصّه في الأم©. 

والثاني: أنبا كطائفة من المال يَستردها المالك؛ لأنها مصروفة إلى حتٍ لزمه؛ فعلى هذا 
يكون المخرج من رأس المال والربح جميعاًء على مايقتضيه التقسيطء كأن كان رأس المال 


: مائنين» والربح مائة فيكون ثلا المخرج من رأس المال وثلتٌ من الربح» فلا يلزم على 


العامل الأجير حصة الربح. 


.)177/7( والعزيز ط العلمية‎ »)97/١( ينظر: الوسيط (7؟/ 588). والوجيز‎ )١١ 
.)؛ة؟4/1١١ زفق ينظر: عجالة المحتاج‎ 
.)778/7( والبيان‎ )371- 7٠ /4( (9؟) نباية المطلب (5/ 3377)» وبنظر: الحاوي الكبير‎ 


2 والمذهب ماقاله الجمهور والأصحاب. المجموع اه 
. (0) وهوقوله: وإن كمّل نصابهها بأن كانت أربعين وقيمتها مائتان فالمقدم زكاة العين على الجديد. 
ٍ م بن على 


(7) الأم (؟/49)» وقال الرافعي: هذا قول الاكثرين. العزيز (6/ 1750). 


الوضوح 

وعن الروياني وجه ثالث: أنبا محسوبة من رأس المال خاصة؛ لأن الواجب إنّما لزم 
المالك خاصة”'. وعن البغوي: أن الوجهين في الكتاب” مبنيان على أن الزكاة تتعلق 
بالعين أو بالذمة: إن قلنا بالأول فهو كالمؤن, وإلا فكالاسترداد ©. 

وحاول الإمام نقض هذا الترتيب فقال: إن قلنا بتعلقها بالعين فكالمؤن بلا خلاف» 
وإلاففيه الخلاف». وإطلاق المصنف يقتضي طرد الوجهين مطلقا. 

(وإن قلنا: إنّ العامل يملك الربح بالظهور فعلى ا مالك زكاة رأس المال وحصّته من 
الربح)؛ لأن ملكه مستقرٌ على ذلك بلا مانع. 

(والأظهر) من الطريقين”٠أنّه‏ يجب على العامل أيضاً زكاةٌ حصته من الربح)؛ لأنه 
يتوصل إلى حقه متى شاء [بالإستقسام]» فأشبه الدَّينَ الال على ملىء ©. 

والطريق الثاني: أنه على القولين في المغصوب ونظائره؛ لأنه غير متمكن من التتصرف 
على حسب أنه مشيئته. 

والطريق الثالث: القطع بالمنع وهو طريق القفال؛ لأنْ ملكه غير مستقر؛ من حيث 
أنه وقاية لرأس المال عن الخسران» فأشبه مال المكاتب””". 

التفريع: إن قلنا بالوجوب فالكلام في أمور: 

أحدها: أن حول نصيب العامل هل هو حول رأس المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كنصيب المالك؛ لأنهها مستفيدان من رأس المال0©. 

وأصحهم: لا؛ لأنه في حقه أصل واقع في مقابلة عمله؛ وملك الغير لا يضم إلى ملك الغير. 


.)01( وروضة الطالبين‎ »)١76 /"( العزيز‎ )١ 

)١(‏ ينظر: التهذيب للبغوي (/ »)١17‏ والوسيط للغزالي (؟189/5). 

(6 نقل النووي هذا الخلاف عن الخراسانيين. المجموع (7/ )١91‏ والروضة (1/ 581). 

(4) نباية المطلب (9/ 0"77. 

(0) وهو قول جمهور العراقيين وصاحب التقريب والصيدلاني وغيرهم وهوالاصح عند النووي. العزيز 
/15).: والمجموع (7/ 18). 

فق المليء: واجد المال أو كثيره. تاج العروس .)478/١(‏ 

(0) وضعّف إمام الحرمين قول القفال. نهاية المطلب (7/ 0757. 

زنك قال الغزاني: وقيل إنه يجب بحول الأصل ونقله النووي عنه. ثم ضرح بتغليط رأيه. ينظر: الوسيط: /4294). 


كتاب الزكاة / ١51‏ 
وعلى هذا فمتى ابتدأ الحول؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: من يوم القسمة؛ لأنه حينئظٍ يستقر. 
والثاني: من يوم تقويم امال على امالك لأخذ الزكاة؛ لأنه يومئزٍ يتحقّق. 
والثالث: -وهو الأصح المنصوص-: من الظهور؛ لثبوت ملكه من يومئذ". 
الأمر الثاني: إذا تمّ حولّه ونصيبّه لا يبلغ نصاباً [ومجموع] المال نصابٌ: فإن قلنا: 
. بتأثير الخلطة في النقدين فعليه الزكاة» وإلا فلاء إلا أن يكون من جنسه مايتجٌبه 


النصاب. 
ولا يخفى عليك أن هذا إذا لم تجعل ابتداء الحول من يوم القسمة. وإلا فيسقط التظر 
الى قول الخلطة7. 


الأمر الثالث: أنه لا يلزم إخراج الزكاة قبل القسمة؛ لأنه لا يعلم سلامة نصيبه إلا 
بالمقاسمة؛ وحينئذ يزكيه لما مضى كالدَّينٍ إذا استوفاه”. 

الأمر الراسع: إن إخمرج الزكاة من موضع آخخر فذاك» وإن أراد إخراجها من مال 
الراض فهل يستقل به أم للمالك منعه؟ فيه وجهان: 

أصحهم: الأول» وأعزاه الروياني إلى النص  .9‏ . 
[ - ووجه مقابله: أن الربح لوقاية رأس المال عن الخسران. فللمالك أن يمنعه من 
:. التتصرف فيه حتى يسلم إليه رأس المال©. 
تكملة: يجوز للتاجر بيع مال التجارة بعد تمام الحول ووجوب الزكاة» ولا يخرّج على 
١‏ سائر الأموال بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأن متعلق هذه الزكاة المالية والقيمة؛ وهي 
لاتفوت بالبيع سواء قصد التجارة أو القنية. 


١ 
: 
ا‎ 
1 
3 
ْ 


9) العزيز 2177/6 والمجموع (194/0). 

(1) البيان (/ 71-70 والعزيز (0717/5)» والمجموع 4/9 8١)؛‏ والروضة (1:-07.). 
7 ينظر: العزيز (1777/7)» وروضة الطالبين (781/7). 

40 بحر المذهب للروياني (6/ 074 

(8) ولم يورد الصيدلاني غير هذا الوجه. العزيز .)١175//5(‏ 


7 / الوضوح 
ولو عتق عبيد التجارة أو وهب مال التجارة فحكمه حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب 
الزكاة فيها؛ لأنَّ الإعتاق والهبة يبطلان متعلق زكاة التجارة» كما أن البيع يبطل زكاة العين. 
ولو باع مال التجارة بمحاباة”" فقدر المحاباة كالموهوب”" 


بنننا 


زكاةالفطر 

(الشوع الثاني زكاة الرؤوس: وهي زكاة الفطرة) سميّت بذلك؛ لأنْ وجويها يدخل 
بإباحة الفطر. 

وقيل: لأنها في مقابلة الفطرة» وهي الخلقة". 

ويقال للمخرّج: فطرة بكسر الفاء» وحكى ابن أبي الدم ”© ضمّها©". 

وهي لفظة مولدة من اصطلاح الفقهاء©. 

والأصل في وجوبها ما روي في الصحيحين عن ابن عمر نك أنه قال رض رصول اله : 

رك الفطر على الداس صَاعَامِن مأ صَاها ين شَعِرٍ عل كل حر دحب كر أو أن 
ين الْسلِوِينَ» . 

قال المحدّئون: و”على” في قوله: ” على كل...الخ ” بمعنى ” عن ”؛ إذ العبد لا [يطالب 


(1) حَاباك مماباةٌ» وجباءً ‏ بالكبير ‏ : سامحه, وتّصَّرّهُ واختّصّه ومالّ إليه». المصباح المنير (56): (حبا). 

زفق فإن لم تصحح الهبة وجب أن تبطل في ذلك القدر ويخرج في الباقي علي تفريق الصفقة. العزيز .)١١4/5(‏ 
والمجموع (185/17). 

ضف الفطرة: الخلقة التي يخلق عليها المولود في بطن أمه. لسان العرب (25/0)» والعين (/414/1). 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم القاضي شهاب الدين الحموي الشافعي المعروف بابن 
أبي الدم قاضي حماة» رحل وسمع ببغداد» وحدث بحماة والقاهرة وحلب. .من مصنفاته: التاريخ الكبير المظفري» 
والفرق الإسلامية» توفي سنة (5141ه) . ينظر: الوافي بالوفيات (1/ 177)» وسير أعلام ))١117/77(‏ والنجوم 
الزاهرة (5/ 764), وشذرات الذهب (5/0؟١5).‏ 

(0) كفاية النبيه (5/ 7). 

لقف ينظر: المبدع شرح المقنع (7/ 44 37)» ومغني المحتاج (1/ 097). 

9 صحيح البخاريء رقم :)١6١5(‏ وصحيح مسلم رقم (444). 


كتاب الزكاة / 137 


بالإخراج]”"» مع أنه يؤدي إلى التكرار لو [أبقى] على معناها؛ لتقدم قوله: "على 
الناس ”» وهذا معهود في العربية؛ قال الشاعر: ١‏ 


إذا رَضِيَت عَلَ بَنُو قُمَيرٍ ‏ لَعَمرٌالله أَعجَتِي رِضَامًا ‏ 


ونقل ابن المنذر وأبو عبدالله البيهقيٌ9: الإجماع على وجوبها. 
وبه يردٌ ما ذهب إليه أبو الحسين بن اللبان» من أصحابنا : أنها ليست بواجبة 00 


وقال ابن الجراح ": شّرعت زكاة الفطرة في آخر رمضان؛ جيراً لما يقع في رمضان من 


.)7075 /6( شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 077)» والنجم الوهناج‎ )١( 

(1) وهو من شعر القحيف العقيلي كما قال البكري في فصل المقال في شرح كتاب الأمشال للبكري /١(‏ 819 

والقحيف: شاعر إسلامي عذّه الجمحي في الطبقة العاشرة. ينظر: طبقات ابن سلام (045--2084)» والبيت من 

قصيدة يمدح بها حكيم بن المسيب القشيريء ذكره صاحب الكامل )١41/7(‏ وهو شاهد على ورود (على) 

بمعنى (عن). مجمع الامثال للنيسابوري .0/4/١(‏ 

زد أبو عبد الله الببهقي هو نجل البيهقي الكبير» وما نقله موجود في كتاب والده السئن الكبرىء ولم أحصل 

على مؤلفات أبي عبد الله كان قاضي خسروجرد . من شيوخه والده وأبوالمظفر السمعاني, توفي سنة ست وثلاثين 

وخمسماثة بخسروجرد. ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (5/ 159) رقم »)1١8(‏ والتحبير في المعجم الكبير لأبي 

سعد نجل أب المظفر السمعاني (913/1)» رقم لدف 1 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ))47/١(‏ رقم .)3١(‏ ولا يقدح في الإجماع أن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن 

كيسان الأصم قالا: إن وجوبها نسخ واستدل هما بها روى النسائي وغيره عمن قيس بن سعد بن عبادة قال:- 

«أمرنا رسول الله يك بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلم) نزلت الزكاة لم يأمرنا ول ينهنا ونحن نفعله“ ففي 

إسناده راو مجهولء وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. 

فتح الباري: (0238/9. 

(0) محمد بن عبد الله بن الحسنء أبو الحسين بن اللبان البصريء سمع الحديث وكان ابن اللبان إماما في الفقه 

والفرائضء صنف فيها كتبا ليس لأحد مثلهاء أخذ عنه أئمة وعلماء» توفي سنة: (407ه). ينظر: تاريخ بغداد 

0 4/37 ). وسير أعلام النبلاء (/218/11». وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 104 )» وطبقات الشافعية للمصنف 

.)154/”( وشذرات الذهب‎ .)١119( 

لفق البيان (5/ 0790 والعزيز (6/ »)١44‏ وروضة الطالبين (05): وشرح صحيح مسلم (48/9). 

(0) وكيع بن الجراح بن عدى بن فرس أبو سفيان الرؤامي من قيس عيلان» وهو من الطبقة الثانية حافظ 

للحديث ثبتء كان محدث العراق في عصره. ولد بالكوفة؛ وأبوه ناظر على بيت المال فيها. وتفقه وحفظ الحديث» 

أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع ورعاء وكان يصوم الدهر» ومن مصنفاته: تفسير القرآن. والسئن 
. والمعرفة والتاريخ و الزهد, توفي: 1917 ه). ينظر: اجرح والتعديل (1/ 715). وحلية الأولياء (9194/8): 
3 وتاريخ بغداد (557/15)) وسير أعلام: .)١49/9(‏ وشذرات (046/1. 


/ الوضوح 
نقصان؛ كسجدت السهو للصلاة» إلا أنها واجبة”"»وعن جرير بن عبد الله ©" أن 
النبي يه قال: «اشهر رمضان معلّق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر» ©. 
(وتجب بغروب الشمس ليلة العيد في أصح الأقوال) '؛ لأنها وجبت لطهرة الصائم 
عن اللغو والرفث * كما رواه ابن عباس 8ه عن رسول الله ييه ”. فكانت عند تمام 
صومه. ولأنها أضيفت إلى الفطر. والفطر إنما يب فاح بغروب الشمس ليلة العيد. 
والثاني: أنها تجهب بطلوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم 
وقتهاعل يوم العيد”. 
ووجه ضعفه لا يخفى على من له أدنى تأمل» وذا القول قديمٌ في الأمالي. 


.)797/1( النجم الوهاج (*/ 377 )» وتحفة المحتاج‎ )1١( 

(1) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن حشم بن عوفء الأمير النبيل الجميل. أبو عمرو 
- وقيل: أبو عبد الله - البجلي القسريء من أعيان الصحابة #. بايع النبي تن على النصح لكل مسلم. لم يزل 
جرير معت زلا لعلي ومعاوية بالجزيرة ونواحيهاء حتى توفي بالشراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة مسنة 
(64ه). ينظر: أسد الغابة /1١(‏ 3777)) وتهذيب التهذيب: /١(‏ 1/7- 00), وسير أعلام النبلاء (61*/5): 
وشذرات الذهب 01/١١‏ و8هة). 

(”) أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية (599/1)» برقم (815). وقال: : لايصح؛ فيه محمد بن عبيد مجهول؛ 
وقال المناوي :)350١/١(‏ فيه ضعف . وقال السيوطي أخرجه الديلمي (1/ 70 رقم ١(‏ 9 وقال أيضاً 
أخرجه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان عن جرير مرفوعاً ثم نقل عن ابن شاهين: أنه حديث غريب 
جيد الإسناد '“» ونقل الدميري عن شيخ أبي الفرج الجوزي وهو الشيخ الحافظ أبو الفضل بن ناصر:؟ “هذا حديث 
حسن عال غريب عن معتمر بن سليهان'". ينظر: النجم الوهاج ("/ 71737). 

(4) وهو الاصح وهو القول الجديد, وبه قال إسحاق وأحمد ورواية عن مالك. العزيز (1/ 2١14‏ المجموع 
771/7). والوسيط (؟//491). 

(0) الرَفَتُ: الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته من التقبيل والمغازلة ونحوهما ما يكون في حالة 
الجماع» وهو أيضاً: الفحش من القول . وأيضاً: النكاح. ينظر: المصباح المثير )١57/١(‏ (رفث)» ولسان العرب 
مول وتاج العروس (577*/0), 

(1) الحديث ٠:‏ فَرَض وَسِولُ الله ي رك الفطر طَهرَة ِلصَائِمٍمِنَاللمرِوَالرََّثِ وَطْعُمَة ِلمَسَاكين من أُدَاَا 
َبِلَ الصَّلاةٍ قَهىَ رَكَاةٌمَقبُولَةٌ وَمَن أَدَاهَا بَعدَ الصَّلآةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَفَاتِ»: رواه ابوداود في سننه» رقم 
0304 )» وابن ماجه في مسننه؛ زقم (1877)) وذكر النووي الحديث إلى.. (للمساكين) وقال: إصناده حسن. 
المجموع 7/ .)51١‏ 

[ف4 وهو قول أن خؤلئنة واضتحانه واي كور راود وروانة نبالل . الوسيط (؟5917//5). والبيان ("/ 20874 
والنجم الوهاج (/ 0751. 
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والثالث: أنها تجهب بمجموع الوقتئين لتعلقها بالفطر والعيد جميعاًء وهذا القول كما 
قاله الصيدلاني محرّج, خرّجه ابن القاصّ في التلخيصء واستنكره الأصحاب2©, 
(حتى لو مات له ولد بمد الفروب وجبت فطرته)؛ لتأخمر اموت عن وقلت 
الوجوبء تفريعاً على الجديدء ولا تجب على القديم والمخرّج . 
| «ولوولِد لهي ليلةالعيد ولد م تجب فطرته؛ لتأحر الولادة عن وقت الوجوب» 
3 وتجب على القديم دون المخرّج؛ لعدم أحد الوقتين. 
1 وكذاالحكملونكحامرأة أو ملك عبداً أو أسلم عبدُه الكافر ليلة العيد لم تيجب 
7 [فطرتهم] على الجديد. 
0 فإن بقى المحل على صفة الوجو ب إلى طلوع الفجير وجبت عل القديم» دون 
المخرّج؛ لإنتفاء أحمد الوقتين. 
1 وإن لم يسق المحل إلى الطلوع بأن بانت طلاق المرأة وارتدٌ عبده لم تهب على الأقوال 
/ كلها”. 
ولوزالالملك عن العبد بعد الغروب وعاد قبل طلوع الفجر وجبت الفطرة على 
! الجديد والقديم» وعلى المخرّج وجهان: الأصح: الوجوب أيضاً. 
٠‏ ولو باع بعد الغروب عبده واستمرٌ البيع فالفطرة على البائع على الجديدء وعلى 
1 المشتري على القديم؛ وليس على أحدهما على المخرج. 

ولو مات مالك العبدٍ ليلة العيد فالفطرة في تركته على الجديد؛ وعلى الوارث على 
القديم؛ ولا يجب أصلاً على المخرّج © 

ولو مات المُؤدَى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء ففي سقوطها وجهان: 


.)091 /1١( والمجموع 2211/90 ومغني المحتاج‎ »)2١45 /( نهاية المطلب (5/ 5"), والعزيز‎ )١( ١ 
.)711/9( والمقصود بالمخرج هوالقول الثالث لابن القاص المذكور. ينظر: المجموع‎ )2( 

7 02 للتوسع في المسألة ينظر: النجم الوهاج (577/7). والفقه الإسلامي وأدلته (؟/ 0"4. 

7 (4) نقله الرافعي عن صاحب النهاية. العزيز (7/ 46١)؛‏ وينظر: نهاية المطلب (9/ 27 07. 


.)١146 / العزيز‎ 622 


كحكا/ الوضوح 

أحدّها : يسقط كزكاة المال» وأصحههما: لاء ككفارة الفلّهارإذا ماتت ت المرأة” 2 

وإذا باع عبداً بشرط الخيار ووقع وقت الوجوب في زمان الخيار: فإن قلنا: المللك 
فيه للبائع؛ فالفطرة عليه؛ وإن [ أمضى] البيعٌ» وإن قلنا: إنّهِ للمشتري فعليه وإن فسخ» 
وإن توقفنا فعلى من ينتهي إليه المللك. 

ووقوع وقت الوجوب في مجلس الخيار كوقوعه في زمن الخيار المشروط. 

(ويستحب أن لا يوجر أداؤها عن صلاة العيد)؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: «فرض 
رسول اليك زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمةٌ للمساكين, من أذّاها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»؛ وعن 
ابن عمر أنه يَيِِه «أمر أن يؤدي زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة» ©. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولو قل بالوجوب لم يبعد؛ لظاهر الأمر”". 

وأما العلة من جهة المعنى؛ أنها تقدمت على الصلاة وقتاء فتقدم أداء؛ تفضياً عن 
الحق الأسبق 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد» فلو أخر عصى وقضى؛ لفوات المعنى المأمور به من 
الشارع» وهو إغناء المساكين عن السؤال في يوم السرور”” 

وإنما سمّي إخراج الفطرة بعد يوم العيد قضاء؛ لأها موقتة بوقت محدود ففعلها 
خارج الوقت كفعل الصلاة خارجه؛ بخلاف إخسراج زكاة المال بعد تأخيرها عن 
)١(‏ المجموع (7/ 2711): والروضة (0704. ومغني المحتاج (1/ 2091 ونهاية المحتاجٍ 0)). 
زفق رواء البخاري في صحيحه من ابن عُمَرَ َي اللَّهُ هيا بلفظ: : «فَرَض رَسُولُ الله © زَكَاءَ الفطر صَاعًا 
هنر أوصَاعًامِن شر عل الب وَاحرٌوَالذَكرِ الى وَالصَضِرِوَالكيرِ من سود مرا أذ وى قبل 
شرج اناس إِلَ الصَّلَاِه اببخاري. رقم :)16١(‏ ومسام في صحيحه (1/ 71/6)) رقم (487): وابن خزيمة 
في صحيحه (14/ رقم .)1471١(‏ 
© النجم الوهاج (/7174)» وقد ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبري: : أن أباه الإمام تقي 
الدين السبكي رحمه الله تعالى كان له آراء خارج عن مذهب الشافعي © وإن كان ربما وافق قولاً ضعيفاً في 
مذهبه» أووجهاً شاذاً» ومن ضمئها: ذكر هذا القول» وهو: أنه لَو قيل بوجوب إخرّاج زّكَاة الفطر قبل الصّلَاة 


صَلَاة الهيد- لم يبعد. طبقات الشافعية الكبرى .)319/1١(‏ 
(4) تحفة المحتاج (881//1). 
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التمكن؛ فإنه يأثم بتأخيرهاء لكنها تكون أداءً؛ إذ لا تعلق لما بوقت.9© 


[على من تجهب زكاة الفطر ؟] 

(ويعتير فيمن تجب عليه الفطرة الإسلامٌء فلا فطرة على الكافر عن نفسه ولاعن 
غيره) من الكفار بإجماع المسلمين”"؛ لأنه ليس له أهلية التطهّر”» ولا أهلية العبادة. 

وهذا في الكافر الأصليء وأمّا المرتدٌ فعلى أقوال في ملكه وزكاة ماله9. 

والمراد بعدم الوجوب على الكافر الأصلي عدم المطالبة بإخراجها. 

وأما العقوبة في الآخرة فعى الخلاف في أن الكافر هل هو مخاطب بالفروع. 

وقال الشيخ تقي الدين: يحنمل أن لم يشملهم الخطاب بها وتكون خاصاً بالمسلمين؛ 
لقولله يَيِه : «على كل حرٌ وعبد ذكر أو أنشى من المسلمين) ©. 

(إلا إذا كان له عبدٌ أو قريبٌ مسلان» فتجب فطرةبم) على الأظهر) من الوجهين» 
كما تجب عليه نفقتهم؛ بناءً على أن من وجبت فطرته على غيره وجبت عليه أولء ثم 
يت يتحمّلها عنه المؤدي7©. 

والثاني: لاتجب؛بناءً على أنَّ الفطرة تجب على المؤدّي ابتداءً» والكاف ليس من أهل الوجوب©. 
)١( 1‏ وقسّم صاحب الإعانة وقت إعطاء الفطرة إلى خمسة أوقات: وقت جوازء ووقت وجوبء ووقت فضيلة» 
ووقت كراهة؛ ووقت حرمة. فوقت الجواز: أول الشهر. ووقت الوجوب: إذا غربت الشمس. ووقت الفضيلة: 
قبل الخروج إلى الصلاة. ووقت الكراهة: إذا أخرها من صلاة العيد - إلا لعذر من انتظار قريب أو أحوج. 
ووقت الحرمة: إذا أخرها عمن يوم العيد بلا عذر. إعانة الطالبين (5/ .)١94‏ 
(؟) النجم الوهاج (5/ 114): وتحفة المحتاج (5098/1). 
(1) وأيضا بدليل فوله يك في ماجاء في طرف الحديث: (طهرةٌ للصائم) رواه أبوداود؛ رقم (99١١)؛‏ وابن ماجه؛ رقم 
(1871) بإسناد صحيح, رواه الحاكم في المستدرك على شرط البخاري ووافقه الذهبي )278/١(‏ رقم .)١1488(‏ 
4 وفيها ثلائة أقوال مبنية علي بقاء ملكه: أحدها: يزول» فلا تجهب زكاة ولا فطرة. والثانى: يبقى فيجبان» 
والثالث: وهو الأصح انه موقوف: فإن عاد إلي الإسلام تبيّا بقاءه فيجبان والا فلا. ينظر: النجم الوهاج 
سك ةك والمجموع 1١86/0‏ ). والتحفة .)56084/١<‏ 
(0) فتاوى السبكي (1/ ٠2237؛‏ وينظر: مغني المحتاج .)2097/1١(‏ اتفقواعلى أنه لا يجب على السيد أن يخرج 
كاة الفطر عن عبيده الكفارء إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجب. اختلاف الأئمة العلياء (1/ 0917 


7 6 ولا خلاف عند أصحاب الشافعي كا نقل عنهم النووي. المجموع .)١99/(‏ والعزيز (167/7). 
07 وبه قال أبو حنيفة. العزيز .)١195/6(‏ 


/ الوضوح 


والأصح: طريق التحمّل. 

والإستثناءً ليس مقصوداً في ما ذكرء بل كل مسلم يلزم على الكافر نفقتُه كمستولدته 
المسلمة» وزوجته الذمية إذا أسلمت وغربت الشمس”©2 وأوجبنا النفقة مدة التخلف”", 

ومستولدة والد المسلم وخادم زوجته على هذا الخلاف. 

ويتصور ملك الكافر: بأن يُسِلِم العبد في يده أو يرئه أو يشتريه على قول الصحة و يهل 
هلال شوال قبل أن يُزيل الملك عنه» وفي المستولدة المسلمة بأن أسلمت بعد الإحبال. 

[وإذا] قلنا بالوجوب. قال الإمام: لا صائر إلى أن تحمل عنه ينوي والكافر لا تصح 
منه النية» وذلك يدل على استقلال الزكاة بمعنى المواساة كما يخرج الزكاة من مال 
المرتدء هذا لفظه. وم يسترضه بععض المتأخرين؛ لإنقداحه بما لولم يكن المؤدي عنه 
أهلاً للنية كالصغير والمجنون, فينوي عنه الإمام©. 

(والحرية» فلا فطرة على الرقيق عن نفسه ولاععن غيره) من زوجة أو قريبء قتَكان 
أو مدبراً أو أم ولد إذ لااملك له وليس أهلاً للخطاب بالفطرة ©. 

ولو ملكه السيد ثانياً» وقلنا: إنّه يملكه لم يكن له إخراج فطرة زوجته استقلالاً؛ 

ولو صرّح السيد بالإذن [للصرف] إلى هذه الجهة» فللشيخ أبي محمد أستاذ الإمام وجهان”"©: 

إن قلنا: له ذلك فليس للسيد الرجوع عن الإذن بعد استهلال شوال؛ لأن الإستحقاق 
إذا ثبت فلا مدفع له. 
)١(‏ أي غربت الشمس آخر يوم من رمضان . 


(9) المجموع (107/17). 

(7) نهاية المطلب (9/ 09 4). و كفاية النبيه (5/ 2١9‏ والمجموع بوركم . 

(4) المجموع (0ا/ 141). 

(0) كذافي النسخ. والمناسب: ” وإن ملّكه السيّد مالا””. كها قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (11/ 171): 

«ال : وإن ملكه السيد مالاًم يملكه في أصح القولين وهو الجديد؛ لأنه ملوك فلم يملك؛ كالبهيمة؛ ولأن التمليك 
سبب يملك به المال فلا يملك بنه العبد؛ كالإرث» ويملك في الآخر وهو القديم ملكا ضعيفاً يملك المولى انتزاعه 
منه؛ لقوله عليه السلام: ”من ابتاع عبداً وله مال؛ فياله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع“ فأثيت له ملكأًء وجعله 
يرجع للسيد بالبيع» وذلك يدل على ضعفه.» 

(5) نهاية المطلب (”/ ١‏ 4)» وينظر: كفاية النبيه .)١5/5(‏ 


كتاب الزكاة / 139 

ولو ملّكه عبداً وقلنا دييقت بمرقرجز لجيه ورياك عرولا تن 
الممتلّك؛ لضَعف ملكه. 
(وككذا اللمكانب) لا فطرةً عليه عن نفسه ولا على غيره من زوجة ورقيقة (على 
ا الأظهر) من القولين منصوص ورج لابن سريج *"» وأطلقهم النووي وجهين”". 
والصيدلاني قولين من غير تعرض للنص وللتخريج. والأمر فيه هيّن © 
ْ علة المنع: أنَّ ملكه ضعيف» فلا تب عليه الفطرة؛ كى| لا تجهب عليه زكاة ماله. 
والثاني: إنها تجهب عليه من كسبه عن نفسه وزوجته ورقيقه» كى! تجب عليه النفقة. 
وإذا قلنا بالأظهر فهل هي على سيده؟ 
١‏ قال المصنف: الظاهر أنها ليست عليه أيضاً؛ لسقوط نفقته عنه ونزوله مع السيد 
. منزلة الأجنبي؛ بدليل أنه يبيع ويشتري من غير إذن السيد. 
أ وروى أبوثورعن القديم: أنها على السيد؛ لأنه عبد ما بقى عليه درهمٌ©. 

وأنكر الجمهور أن يكون هذا قولاً للشافعي» وقالوا: إنه مذهب أب ثور نفسه. 
وهذا في الكتابة الصحيحة: أمّا المكاتب كتابة فاسدة فقد جزم المصنف بوجوبها على سيده. 
(ومن بعضه حر يحب عليه نظرة ييشه المبز) أ يقضط الصباع عل قدر ريه 
!0 فإن كان حر النصف فتصفٌ الصاع» ادع رينت وهكذا؛ لأنَّ الفطرة 
يتبع النفقة وهي مشتركة بين المبعض ومالك باقيه© 


)١(‏ قال ابن سريج:إنم نوجب الفطرة عليه فإذا أوجبنا الفطرة على المكاتب فيجب عليه فطرتهها من زوجة 
1 ورقيقة. كفاية النبيه (5/ .)١6‏ 

0 (1) أطلق الإمام النووي ثلاثة أوجه بدل الوجهين. روضة الطالبين 0705 والمجموع (7/ 141). 

4 «") العزيز (”/ /ا16). 

(8) العزيز (1/ 41617 والوسيط (001/7)» والمجموع (// /141). 

لك لم أجده في العزيز ولكن جزم يذلك ابن الملقن. عجالة المحتاج .)497/١(‏ 

و () الأم (76/1). والمختصر (264» والبيان (/0559). ومغني المحتاج (1/ 094). 


/ الوضوح 
نعم إذا كانت بينهما مهايأة ‏ فيبنى وجوب الفطرة على أنها من المؤن النادرة”" أو 


الدائرة ففيه وجهان: 
أصحهم: أنها من النادرة» وعلى هذا فهل تدخل في المهايأة أم لا؟» وفيه وجهان أيضاً: 
أصحهم: أنها تدخل كالغرم من جهة أخرى. 
فإن قلنا: إنها من المؤن النادرة وإنها تدخل في المهايأة فكل فطرة على من وقع وقت 
الوجوب في نوبته. 


وإذا قلنا: إّها من الدائرة وأنها لا تدخل في المهايأة فهي مشتركة يجب التبعيض 
أبداءوهذا اختيار الماوردي7©. 

وتجب فطرة العبد المشترك على الشريكين: ثم إن جرى بين الشريكين مهايأة ففي لزوم 
فطرة كله إذا وقع وقت وجوبها في نوبة أحدهما الخلافٌ في المبعض مع مالكه باقيةٌ. 

(واليسار) فالمعسر لا فطرة عليه بالإجماع 9 قال الله تعالى: « لا مُكَيْك مهنس إلا 
مُسَمَهً © (البقرة: 585). 


[إذا كان معسرا وقت الوجوب فأيسر] 

ويستحبٌ الإخراج من كان معسرا وقت الوجوب فأيسرَ في يوم العيد. 

(فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) من آدمي أو حيوانٍ آخر محترم ليلة 
العيد ويومه (ما يخرج في الفطرة فهو معسر) ومن فضل عنه ما يخرج في الفطرة من أي 
جنس كان من المال فهو الموسر. 


200 المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب؛ مشل أن يتفقا على أن يكتسب لسيده شهراً» وعليه نفقته 
فيه ولنفسه شهراً وعليه نفقته أو يوماً ويوماً. الحاوي الكبير (4/ »)5٠١‏ والتعريفات (*70) رقم (18604): 
والموسوعة الفقهية الكويتية (99/ .)١417/‏ 

(1) المؤن النادرة: كأجرة الطبيب والحجام. الروضة: (319/11) والموسوعة الفقهية الكويتية .)١49/74(‏ 
الحاوي الكبير (4/ 501)؛ والمجموع (9/ 198): وعجالة المحتاج (495/1). 

(4) الإجماع لابن المنذر (55)» رقم »25١7(‏ وعجالة المحتاج (445/1)؛ ومغني المحتاج (1/ 044). وتحفة 
المحتاج (108/1). 


كتاب الزكاة / 11/1١‏ 

هذا حدٌ المعسر والموسر في هذا الباب. 

وإنما اعشبر ليلة العيد ويومه؛ جمعاً بين وقت الوجوب والأداء؛ بناءً على أنها تجهب 
بغروب الشمس. 

(ويعتبر أن يككون المخرج فاضلاً عن مسكنه وعبسده الذي يحتاج إلى خدمته على 
الأظهر) في الوجهين كما في الكفارة» والجامم الطّهرةٌ عن الرزيلة» هذا مازاد الإمام 
على ضبط الشافعي ”" وأكثر الأصحاب, وتابعه المصنف”" وغيره»”" واستنبطه من 
قول الشافعي حيث قال: إن الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته فعلى الأب 
أن يخرج فطرته كما يخرج فطرة الابن ولولا أن العبد غير محسوب لسقطت بسببه 
فطرة الابن بل نفقيه أيضا". 

والثاني: لا ايشترط أن يكون فاضلاً عنهم؛ إذ لا بد للفطرة» فمتى قدر عليها بوجه 
مالزمته» كقضاء الدين”» بخلاف الكفارة؛ فإن لها بدلا ينتقل إليه فخفف الأمر فيها. 

ولم يتعرض لِدّست” ثوب يلبسه ولا شك أنه متبع عليه؛ فإن الفطرة ليست بأشد 
من الدّيِنء وآنّه متبع عليه في الديون والخلاف فيه ثابت أيضاً على أصح الطريقين. 

نهنا عن ]اناه ع متم ون ل عدي نا قبن م رارك رليات شين 
قريب أو زوجة كخدمته. 


وتقييد الحاجة بالخدمة مشعر بأنه لو احتاج إليه للعمل في أرضه أو تربية ماشيته 


(1) وقول الشافعي هو:“ويؤدى ولى الصبى والمعتوه عنهما وعمن تلزمهها مؤنته“. الأم (51/7)؛ ونهاية المطلب 
مرا ). 
(9) العزيز (1958/9). 
1 كالإمام النووي كما ذكره في المجموع (17/ 197)» والروضة (704): وتحفة المحتاج (1/ 104). 
: (4) المجموع: 0 285») ويؤيده قوله ييي: رواه مسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»؛ صحيح مسلم» 
رقم (447) و مسد أجد رقم (4406). 
(5) وهوقول الشيخ أب علي. ينظر: العزيز (7/ .)١898‏ 
(3) الدست من الالبسة: قميص وسراويل ومنديل وعمامة ومكعب أي مداسء ويزاد في الشتاء جبة والدّّستٌ 
42 بالفارسيّة: اليد وفي العربية بمعنى النّّاس. والكلمة مستعملة في اللغة الكردية. مغني المحتاج: (154/5) وتاج 
العروس (618/54). 


م 


7 / الوضوح 
فإنه لا يشترط أن يكون فاضلاً عنه. وقد صرّح به النووي في شرح المهذب”"» وصورة 
المسألة إذا لم يحصل من الارض المعمور فيها أو الماشية المرباة ما يزيد على المؤنات 
المقدمة على الفطرة» وإلافلا وهم فيها. 

واعلم: أن قوله: "ويعتبر أن يكون المخرج فاضلاً....الخ” ليس يجري على إطلاقه» 
بل محله في ابتداء النبوت» حتى لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا عبدّه ومسكنه فيها؛ 
لأمما بعد الثبوت ألحقت بالديون"©. 1 


[هل الديون تمنع وجوب الفطرة؟] 
ولعلك تقول: ماحكم الديون عليه؟ هل تمنع الفطرة كنفقة الاقارب أم لا؟ 
الجواب: أن عبارة الكتاب كالمنهاج تقتضي عدم المنع؛ لسكوتبه| عنهاء وهو المرجح في الشرح 
الصغير» ويقتضيه كلام العزيز» وأعزاه الأذرعى إلى النصّ كما لا تمنع وجوب الزكاة””". 
لكنّ الإمام نقل اتفاق الأصحاب إلى أنها تمنع الفطرة كالحاجة إلى نفقة الأقارب 
وقال: ولو ظنّ ظان أن دين الآدميين لا يمنع الفطرة على قولٍ كا لا يمنع الزكاة كان 
مُبعِداً 9»» وجزم به صاحب الحاوي الصغير والنووي في نكت التنبيه*. 
(ومن تجب عليه فطرة نفسه تجب عليه فطرة من تجب عليه نفقته) بملك أو قرابة أو زوجية 
ويثبت ذلك في المملوك بالنصٌ في حديث مسلم”» وقس عليه الباقي؛ بجامع النفقة. 
وليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج فطرتها عنها؛ لإنها واجبة عليه دونها. 
وأما الناشزة فلا فطرة لها على الزوج كالنفقة". 
)١(‏ المجموع (/7/ .)١184‏ وينظر: مغني المحتاج (1/ 20414). 
(؟) العزيز (7/ 169). والمجموع (184/7). وتحفة المحتاج (1/ 509). 
زف النجم الوهاج (/378). وينظر: عجالة المحتاج رطل/لاة؛). 
(4) أي: عن نص الإمام الشافعي. نباية المطلب (7/ ٠٠‏ 4): والعزيز (1/ 198). 
(5) النجم الوهاج (/018) والمجموع (17/ 184). 
زفق رواه مسلم بلفظ: اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر؟ء صحيح مسلم؛ رقم (440): ومسيد أحدء 


اللورييفا 00 
وم اج لهاي 71112 ,1ل)ء وسفن يالحتاج ' رررهومء رض ة الاج رررقهت). 
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[الفطرة تفارق النفقة في مواضع] 

والغرض أن الفطرة لاتفارق النفقة إلا في مواضعٌ استثنى (المصنف) بعضّها منها بقوله: 
: (إلاأنهلاتجب عل المسلم فطرة عبده وقريبه الكافرين) وإن وجبت نفقتهم؛ لأنَّ 
. الفطرة [للتطهير] عن الرذيلة» والكافر ليس من أهل التطهير. 
وهذا إذا قلنا: المؤدي عن الغير إنّْا يؤدي بالتتحمل كما هو أصحٌ الطّريقين كما أشرنا إليه. 
أما إذاقلنا:إنَ الوجوب يُلاقي امُؤْدّيّ ابتداء فتلزم”؛ كم نبه عليه الشيخ نجم 
. الدين بن الرفعة في الكفاية». 
(وكذا) لا تجب على الزوج المسلم (فطرة الزوجة الذمية)! لما ذكرناه". 
وكون العبارة”' ؛ لأن عدم الوجوب في العبد والقريب الكافرين منصوص في المختصر 
والأم”*» وفيها من تخريج الأصحاب. وكثي رام يقع في الكتاب مثل هذا. هذا. 
«وإلا أن العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها)؛” لأنه إذا لم يكن 
١‏ أهلاً للإخراج عن نفسه فأولى أن لا يكون أهلاً للإخراج عن غيره”©. 
وأراد بالعبد من سوى المبعض. وأماالمبعض فيجب عليه المقدار الذي يجب 
٠‏ لنفسه”” بل لو وقع وقت الوجوب في نوبته وقلنا: إنّ الفطرة من المؤن النادرة وإغها 
| تدخل في المهايأة فإنه يلزمه كل فطرتها©. 


٠‏ (1) الفرق بين أن يوجب عليه ابداء أو تحمّلا أن تحرج الزوجة فطرتها من مالها فإن خرجت بذلك بإذن المؤدي 
جاز» وإن كان بغير إذنه فإن قلنا: إتّهها وجبت على المؤدي ابدداءً لم يجز» ك) لو أخرج زكاً ماله بغير إذنه» وإن قلنا: 


إنهاوجبت على المؤدّى عنه ابتداءً جاز. ينظر: البيان (9/ 514”). 


.)١5 /5( كفاية النبيه‎ )١( 

89 لأن الفطرة للتطهير عن الرزيلة والكافر ليس من أهل التطهير. 

؛. (4) الظاهر أنّ قصد الشارح أن المصنف غير العبارة بقوله:““وكذا“ولم يقل: ““وفطرة الزوجة الذمية'“بدون 
ا لفظة:“وكذا“. فالمناسب الظاهر: ” وكوّذ” بالذال العجمة؛ فعل مصنوع من قال وكذا. 

(60) قال الشافعي:““ولازكاة على أحد في عبد كافر ولا أمة كافرة". الأم (؟/ 10)؛ ومختصر المزني (04). 

: (5) الوجيز للغزالي (44/1). 4114 ذ 

5 (9) ينظر: العزيز (7/ 105). والمجموع (7/ ))١144‏ ومغني المحتاج /1١(‏ 048). 

7 4 أي: يقسط الصاع على قدر الحرية» فإن كان حر النصف فنصف الصاع. مغني المحتاج /١(‏ 048). 

(6) يراجع: تحفة المحتاج (1/ 7898). 


/ الوضوح 

(وإلا أنا إذا أوجبنا على الابن إعفاف الأب) ”'-وهو الصحيح. ويأتي شرح الخلاف 
وموضع الإعفاف في محله إن شاء الله تعالى- (نوجب عليه نفقة زوجة أبيه). 

(وأصح الوجهين: أنه لا تجب عليه فطرتها)؛ لأن الأصل في القيام بأمرها هو الأب. 
والابن متحمّل عنه. 

والفطرة غير لازمة على الأب بسبب الإعسارء فلا يتحملها الابن» بخلاف النفقة؛ فإنها 
لازمة مع الإعسار فيتحمّلهاء مع أن فقد النفقة يمكّنها من الفسخ بخلاف فقد الفطرة. 

والثاني: أنها تجهب عليه؛ لأنه بمنزلة الأب في مؤئتهاء فكما أوجبنا عليه نفقتها أوجبنا 
عليه الفطرة أيضا. 

وهذا ما صححه الغزالي» واختاره السبكي ولم يستثنه صاحب التنبيه. 

وعلى هذا فلا تكون الصورة مستثناة عن الأصل الممهّد"". 

ويستدنى أيضاً مسائل: 

منها: رقيق بيت المال؛ فإنه تجب نفقته دون الفطرة على الصحيح. 

ومنها: الرقيق الموقوف على جهة عامة كالمسجد» فتجب نفقته دون الفطرة”". 

وكذاالموقرف على معين إن قلنا: إن الملك في رقبة الموقوف ينفك عن اختصاص 
الآدميين. 29 

ومنها: عبد امالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل وجوزنا ذلك» وهو 
الأصح*» فتكون النفقة على العامل ولا تلزمه فطرتهء بل تلزم السيد. 
لفق وَالإِعمَافٌ : أ يْرَوْجَهبحْرٌَةتَلِقُ به وَلَو كتَايية باكر له ذلك يإذنهء أو يَأدَنَ له فيه وَيُمطِيَة هر فيهياء أو 


يُمَلكَهُآمَه حل له أو مُسَلُم ليه الهرَ في ا حر أو القّمَنَ في الأمّة . أسنى المطالب (8/ 19). 

(7) الوسيط (؟/549)» والمجموع (7/ 7 »)7١‏ وكفاية النبيه (15/5-/11)» والعزيز .)١48/1(‏ 

.06١/97( المجموع‎ 5 

(4) والموقوف على إنسان معين أو جماعة معينين فالمذهب أنه إن قلنا: المللك في رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته» 
وإن قلنا: لله تعالى» فوجهان: الصحيح: لا فطرة» وقيل: لاافطرة مطلقاًء وهو الأصح. وبه قطع البغوي. اللجموع 
.)7٠١/0‏ والعزيز (/155). 

(0) وهو موافق لمذهب الإمام مالك. المجموع (7/ :)7١ ١‏ وينظر: الذخيرة للقراني (/ 131). 


كتاب الزكاة / 11/6 


(ولا تستقر الفطرة في ذمة الزوج المعسر)؛ لأنها عبادة مشروطة باليسارء فمتى لم يكن 
موسرا في وقت الوجوب ل تتوجه عليه» والإستقرار فرع التوجه (بخلاف النفقة) فانها 
تستقر؛ لأنها عوضء والعوض لا يسقط بالإعسار2". 

واعلم: أن الشافعي قال في المختصر في موضع:” إذا كان زوج الحرة معسراً وهي 
موسرة لا أبين”"لي أن أوجب عليها الفطرة عن نفسها ”©. 

وقال في موضع: إذا كان زوج الأمة معسرا وجبت على السيد فطرتها9. 

واختلف الأصحاب فيهما على طريقين: 

أصحهم عند الشيخ أبي علي وجماعة: أن المسألتين على قولين» وهو الذي اختاره في 
الكتاب”*” بقوله: (وأظهر القولين) أي: من أصح الطريقين: (أنه نمهب على الزوجة 
الحرة فطرةٌ نفيهاء وعلى سيّدٍ الأمةِ فطرتّها عند إعسار الزوج) في المسألتين؛ بناءً على 
أن الفطرة الواجبة على الغير يلاقي المؤدّى عنه أولا ثم يتحمّل المؤدّي عنه”» فإذا 
خرج المؤدي عن أهلية الإخراج بالإعسار عاد الوجوب إلى ماكان أوَّل». 

والشاني: لا تجب عليهما أيضاً؛ بناءً على أن الوجوب يلاقي المؤديّ ابتداءً» فإذا خرج 
عن أهلية الإخراج بالإعسار سقط الوجوب. 

(والطريق الثاني تقرير النصين) أي: لا تجهب على ا حرة فطرة نفسهاء و تجب على سيد 


.)48/1( الوجيز‎ 06١ /( العزيز‎ )١١ 

(؟) في الأم للشافعي :0١/(‏ ”وَل يَبَْنَ لي أن تحب عَلَي؛ اجا مَفرُوضَةٌ عَلَ غَيهِ فيو“ ولم أجد النقلين في 
مختصر الزني. 

() الوسيط (1/ 2200 العزيز (6/ ١16)؛‏ النجم الوهاج (/ 50). ومما قال الإمام الشافعي في الموضوع في 
كتتاب الأم: فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به زكاة الفطر عنه أو ععن بعضهم أداها فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم 
فلا شيء عليه فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه ولا يتبين لي أن تب عليه 
لأنبا مفروضة على غيره فيه. الأم (33/5). 

4 إن كَانَ الزّوجُ الخحرُ ُعسّ را فَمَلَ سيد اَم الزّكَاةٌ. الام للشافعي رليم 

٠ 4‏ (9) ينظر: الوسيط (17/ *00)» والعزيز (5/ .)١16١‏ والمجموع (0701/97. 

)47519( متعلق ييتحمل . منه. على هامش .ذ. اللوحة‎ )1( ٠ 

(7) كفاية النبيه (5327/5). 


/ الوضوح 
الأمة وهو طريق الشيخ أبي إسحاق» واختاره النووي". 

والفرق: أن الحرة بالعقد تصير مسلَّمة إلى الزوج؛ فلا يجوز لها الامتناع منه بعد أخذ 
المهر والنفقة» بخلاف الأمة؛ فإنها وإن سلّمت إلى الزوج لكنها في قبضة السيد؛ بدليل 
جواز استخدامها والمسافرة ببّاء فلم تكن الفطرة متحولة عنه؛ وإنما الزوج كالضامن 
لاء فإذالم يقدر على الأداء بقي الوجوب على السيد كما كان©. 

وإذا أوجبنا الفطرة على الحرة عند إعسار الزوج فأخرجت ثم أيسر لم ترجع عليه©. 

(وأجري هذا الخلاف في زوجة العبد) أي: إذا كانت حرةٌ موسرة: إن قُلنَا: الوُجُوبُ 
يلاي الْوَتّى غنة أزلاه جب عليها فظرة تفسهاء ون قلنا: الوجوب يلاقي المؤدّيّ 
ابتداءً فلا تجب. 

ومنهم من قال: عليها فطرتها بلا خلاف؛ لأن العبد ليس أهلاً لخطاب الفطرة©. 

فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه» إن قُلنَا: الوّجُوبٌ 
يَُاقِي الْوَدَى عَنَهُ ويتحمل المؤدي جازه وإلا فلاء وكذا الحكم فيما لو تكلّف من 
فطرته على قريبه باستقراض وغيره من غير إذنه» والمنتصوص الجواز في كلتا الصورتين. 

ولو أَخرّجَتٍ الزّوجَةٌ أو القَرِيبُ بإِذنٍ مَن عَلَيو أجرّأ با لاف بل لو فَالَ الرَجُلُ 
لِغَيرِه: أَدّعَنّي فِطرّتي َمَمَلَء أجرَّأهُ كََالّو قَالَ: اقض دَينِي . 

[فطرةالبائئة] 

فرع: لا تجب فطرة البائئة إن كانت حائلاً» وإن كانت حاملاً فطريقان: 


)١(‏ المهذب »)١154/1(‏ وروضة الطالبين (؟/5954), 

(؟) ينظر: مغني المحتاج (047/1)») والعزيز (6/ »)2061١‏ وهذا نقل الإمام الغزالي بأن سلطنة السيد آكد من 
سلطنة الحرة. الوجيز (48/1), 

(9) ينظر: العزيز (9/ 191-16-9). 

(5) العزيز (5/ 166)» وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 07117 

(5) العزيز (2191/6)» والمجموع (7/ 7717)» والوسيط (؟/ :)65٠٠‏ والروضة (548/1). 


كتاب الزكاة / 1/9 

والثاني: أن وجوبّبا مبننٌ على الخلاف في أن النفقة للحمل أو للحامل: 

إن قلنا بالأول فلا تجب”2» وإن قلنا بالثانٍ فتجب7© 

وكلام الأكثرين مائل إلى الوجوب؛ لأنها المستحقة سواءٌ قلنا: النفقة للحمل أو 
الجامسل77, 

وقولنا: "إئّها للحمل على قول" يُعنى به: أنه سبب الوجوب» وذلك لا ينافي كونها مستحقة. 

وأما الرجعية فلا خلاف في وجوب فطرتها كالنفقة 9 

(والعبد المنقطع خبره) في وجوب فطرته طريقان: أحدهما: أنها تمب بلا خلاف. 

وأصحهما: أن (في وجوب فطرته قولان) وفي كيفية القولين طريقان: 

أحدهما: أنب| قولان منصوصان رواهما المزني عن المختصر أنه قال: يزكي عن عبيده 
الحضور والعُيّب وإن لم يُرج رجعتهم إذا علم حياتبم”' 

وقالفي موضع آخحر: وإن لم يعلم حياتهسم؛ فشرط الكفارة العلم بالحياة في قولٍء 
وأطلق الوجوب في قول. علِمٌ أولم يعلم”. 

والطريق الشاني: أن القولين بالنقل والتخريج والسبب فيه أنه: نص ههنا على 
وجوب الفطرة» وفي باب الكفارة:أن إعتاق مثل هذا العبد لايجزئ”". فتقل الجواب 
من كل مسألة إلى الأخرى وججعلتا على قولين بالنقل والتخريج» 

ثم الأئمة رججحوا جانب الوجوب في الفطرة وعدم الإجزاء في الكفارة؛ أخذاً 
بالإحتياط في الطرفين» فيقدّر حيّّا بالنسبة إلى الفطرة:؛ وميّنًا بالنسبة إلى الكفارة. 
)١‏ أي: وإن قلنا: إن النفقة تكون للحمل فلا تجب الفطرة, لأن فطرة اجنين لا تجب. ينظر: العزيز (*/ 167). 
)١١(‏ وهو الأصح عند ابن الرفعة. كفاية النبيه (5/ 50). 
(؟) وهوالراجح عند الشيخ أبى علي السنجى وإمام الحرمين والغزالي. ينظر :الوسيط (1/ 6 )ءوالمجموع (191//0). 
(5) العزيز (/ »)١167‏ وروضة الطالبين (/* 7)» وينظر: الوسيط (7/ .)00١‏ وكفاية النبيه (5/ .)7١‏ 
(0) الأم للشافعي (؟/ »07١‏ ومختصر المزفي (05). 
37) ينظر: البيان (7/ /01 37)» والموسوعة الفقهية الكويتية /١(‏ 178). 


-970) كفاية النبيه (18/5). 
(4) الوسيط في المذهب (؟/507). والروضة (590/8). 


/ الوضوح 

والقائل بوجوب الفطرة وبالإجزاء عن الكفارة يقول: الأصل بقاؤه. 

والقائل بعدم وجوب الفطرة وعدم الإجزاء في الكفارة يقول: الأصل براءة الذمة 
عن واجب الفطرة واستمرار شغلها بواجب الكفارة ". 

(وإن أوجبناء وهو الظاهر) كا قرّرنا ( فالأظهر) من الوجهين: (أنه يجب عليه إخراجها 
في الحال» ولا يجوز التأخير إلى عود العبد)؛ لأنّ الفطرة تابعة للملك والملك لابزول بالغيبة. 

والثاني: يؤخر إلى العود؛ كزكاة المال27©. 

وأجاب الأول: بأن التأخير إِنَّا شرعت ثمّة؛ لمعنى الناء» وهو غير معتبر في الفطرة. 

والتقيد بانقطاع الخبر لبيان محل الخلاف. فأما الذي لم ينقطع خبره وجبت فطرته جزماً. 

قال المصنف في الفرائض من العزيز: ومحل الخلاف ما إذا لم تنته الغيبة إلى مدة يجوز للحاكم 
أن يحكم فيها بموته وأن مثله يورّث. فإن انتهى إلى ذلك فلا خلاف في عدم الوجوب””" 

(والأصيٌ) من الوجهين: (أنَّ من أيسر ببعض صاع) من نصف أو ثلث أو ربع 
(يلزمه إخراجه)؛ أداءً للواجب بقدر الإمكان*» والميسور لايسقط بالمعسور »مع 
أنه يي قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم»0. 

والثاني: لا يلزمه كما لولم يجد إلا بعض رقبة لا يلزمه إعتاقه في الكفارة» و كذالو 
لم يقدر إلا على إطعام خمسة مساكين أو كسوتهم”". 


)١(‏ العزيز (7/ 154). وأسنى المطالب /١7(‏ 7/5؟). 

(1) المجموع (194/1١)؛‏ ومغني المحتاج (097/1). 

(") ينظر: العزيز (557/57). والمجموع (7/ »)١95‏ ومغني المحتاج (097/1). 

(5) وهذا القول هو الأصح عند أصحاب الشافعي» وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. المجموع (7/ 1844). 

(5) هي القاعدة الثامنة والثلاثون في الأشباه والنظائر للسيوطي وقال ابن السبكي: وهي من أشهر القواعد 
المستنبطة من قوله ي:'“إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم“. الاشباه والنظائر للسيوطي )١99(‏ وبنظر: 
الوسيط (؟/ 0505).؛ ودليل المحتاج شرح المنهاج (141/1). 

(«5) رواه البخاري بلفظ قريب منه عن أب هُريرةً 8 : عن الي يك قال «دَعُوني مَا تَركتكُم إن هلَكَ من كان 
َبَهُم بسْوَاهِم وَاخيلافهم عَلَ أنييائههم فَِذًا يكم عَن غَيء اوم وذ أمَرتكُم بأمر فَاثُواهنة ما استَطعتُم *» 
صحيح البخاري» رقم (7744)) وصحيح مسلمء برقم (/1759)) وصحيح ابن حبان» رقم .)١9(‏ 

7 فإنه لا تجهب عليه الكفارة. ينظر: المهذب .)١177/1(‏ والعزيز (”7/ 59١).؛‏ والمجموع (10/ 184). 


كتاب الزكاة / ١1/9‏ 
وأجيب بالفرق من وجهين: أحدهما: أن الكفارة لا يتبعضء والفطرة يتبتعض في 
والشاني: أن الكفارة لها بدل والفطرة لابدل لهاء فأشبه ما لو وجد مايستر به بعص 
العورة يلزمه التَسثّر بهه مع أنه لو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخميرة ولم يجد إلا إطعام 
ثلاثين قال الإمام: عندي يتعين إطعامهم قطعا”". 

(وأنه لو فضل صاع وهو يحناج إلى فطرته وفطرة غيره يقدّم نفسَه) وجوباً على 
الزوجة والأقارب» لعموم قوله 42: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»”7, 

والشاني: يلزمه تقديم زوجته؛ لأن حقها آكده وثبوته بالهوضء واحتج له: بأن 
فطرتها دين والدّين يمنع وجوب هذه الزكاة ©. 

ولمن نصر الأول أن يقسول: إن اديت أن فطرتها دين والحالة هذه فهو ممنوع؛ إذ 
الوجوب لا يثبت يثبت إلا أن يزيد شيء عدن فطرة نفسه؛ وإن لم تت تتعرض هذه الحالة وادعيت 
أن فطرتها دين في المملة, قفطرة نفسه وأقاربه كذلك: فلِمَ يمنع قطريها وجوبٌ فطرة 
الغير ولاينعكس؟ © 

والثالث: يتخيّر: إن شاء أخحرج عن نفسه. وإن شاء أخرج عن غيره؛ لاشتراك 
الجميع في الوجوب”” 

ولمن نصر الأول أن يقول: لا يلزم من اشتراكهم في الوجوب تساويهم في الدرجة» 
)١(‏ نهاية المطلب 07/19 4)» والعزيز (*/ 166). وينظر:الروضة (04*)) ومغني المحتاج (093/1). 
(؟) جاء بمعناه في الصحيحين : صحيح البخاري» رقم »)١1470(‏ وصحيح مسلم؛ رقم )0١4(-66(‏ ورواه 
الشافعي عمن جابر بن عبد الله يقول: «إن أب مَذكُورٍ رَجُلُ من بَِي عُذرَة كاله عْلَامُ فطلي ته عن ذثر من 
َي 4 سَمع يلك مده مبَاعَ المبدَوَقال:'! “داكا أحدُكُم قَقِيرافَليدَأبتَقيِوء إن كَانَلَهُ قَصلٌ ليدأ 
مَمَ نَفسِهِ بِمَّن يَعُول د تمن وَجَدَبَعدَ ذَلِكَ قَضلًا فَلِتَصَدّق عَلَ غَررهِم“ ». ينظر: مسند الشافعي ترتيب السندي 
(/58) رقم (575) والأم (8/ :)١6‏ والسنن الكبرى للبيهقي :.)057١ /٠١(‏ رقم (51087)» والتلخيص 
الحبير (7/ :)5٠١‏ رقم (81/1). 

9©) المهذب (174/1). والمجموع (7/ »)35١7‏ وأسنى المطالب (4/ 4486). 


(5) الوجيز »)48/1١(‏ وكفاية النبيه (5/ 7؟). 
(6) ينظر: الوجيز (١/48).؛‏ وتحفة المحتاج (1/ 557)) ومختصر المزني (01/1). 


٠‏ / الوضوح 
ولوقلنا به وأراد أن يوزع الصاع هل له ذلك؟ الأصح: لا؛ لنقصان المخرج عن قدر 
الواجب في [حقٌ الكل]؛ مع أنه لا ضرورة إليه. 

(وأنه لو فصل صاعان يقدم نفسه بأحدهما)؛ لما تقدم (ويقدّم الزوجة على الأقارب 
في الصاع الثاني)؛ تبعاً لنفقتهاء فإنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان» فيكون حقها في 
الفطرة آكد. 

(ويقدّم من الأقارب) [عند] وجود الصيعان (ولده الصغير) ذكراً كان أو أثنى؛ رعاية 
لجانب عجزه مع أن نفقته ثابتة بالنصٌ والإجماع ”" (ثم الأبّ)؛ لشرفه؛ مع أنه منسوب 
إليه ويتشرف بشرفه ( ثم الأمٌ)؛ لقوة حرمتها بسبب إيلادها إياه» ويستوي في ذلك الأم 
والجدة والأب والحدٌ. 

وهذا الترتيب قد ذكرهفي العزيزء وتبعه النووي في الروضة؛ لكن صحّحها ني 
النفقات بتقديم الأم على الأب في النقفة”". 

وفرّق النووي في شرح المهدّب: بأن النفقة لسدٌ الخلّة والحاجة*» والأم أحوجء والفطرة 
لتطهير المخرج عنه وتشريفه. والأب أحق به*» وأنت خبير بأن هذا الفرق ينقض بتقديم 
الولد الصغير على الأبوين» وهما أشرف منه. فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين. 

(نم الولد الكبير) فيقدّم على عبيده وجواريه؛ رعاية لشرفه مع أن علاقته لازسة» 
بخلاف الملك؛ فإنّه عارِضٌ تقبل الزوال. 

ومحل وجوب الفطرة في الولد الكبير إذالم يكن له كسب أو كان زمناً” أو مجنوناًء وإلا 
م يجب”"؛ لأن نفقته والحالة هذه غير واجبة» فأولى أن لا تجب الفطرة؛ لكونها تابعة لها. 


.)١198/5؟( وإعانة الطالبين‎ »)١١( وحلية العلياء ("/ * 4): والروضة‎ ))»١5١ /#( العزيز‎ )١( 

.)148 /7( )ء والبيان (”/ 787 ), والكفاية (5/ 0 والنجم /3781) والأسنى‎ ٠١ 7( الإجاع (45)ءرقم‎ )5١ 
.)48 /9( وروضة الطالبين‎ ))87 /١٠١( وروضة الطالبين (01/5). العزيز‎ »)١51 /7( العزيز‎ ©" 

2 اكلّة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح 1817 مادة (خلل)» وينظر: حواشي الشرواني (0945/4. 

.05١ 4 /90( المجموع‎ )05( 

5 الرَّمِنٌ: الذي طال مَرضّه زماناً. المغرب في ترتيب المعرب ))759/١1(‏ مادة: (زمن). 

090 مغني المحتاج (1/ /2417)) وينظر: أسنى المطالب (445/1): وتحفة المحتاج (1/ 0557 
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ووراء ما أشار إليه المصنف وجوةٌ نذكرها [مع] ما أشار إليه مجموعاً للحفظ: 

أحدها: يقدّم الأب على الابن. 1 

والثاني: يستويان. 

والثالث: يقدم الابن الكبير على الأبوين. 

والرابع: يقدم الأب على الابن الصغير. 

والخامس: يقدّم الزوجة على نفسه. 

والسادس: يقدم الأقارب على الزوجة. 

والسابع: يبدأ بنفسه ثم يتخير في الباقي. 

والثامن: يتخيّر بين نفسه وغيره. 

والتاسع: يخر جه عن واحد من غير تعيين". 

فرع: إذا اجتمع اثنان في درجة واحدة والموجود صاع قسّمه بينهماء وقيل: يحبر بينهما". 

وعلى هذا قال المصنف: الأصح لا يجوز التوزيع. ثم قال: وم يتعرضوا للإقراع؛ وله مجال في 
نظائره» ورأيت في المههات للإسنوي: نقل الجزم بالإقراع ”"» عن منصور التميمي ©. 

انيلييننا 


[مقدار زكاة الفطر] 
(فصل: الواجب في الفطرة صاع) من كل جنس يخرجه ولايختلف باخشلاف 


.)73737 /9( هذه الأوجه التسعة ذكرها الدميري في النجم الوهاج‎ )١( 

زفق مغني المحتاج /١(‏ 591). 

"© العزيز (/ 23707). والمهيات (048/4). 

(4) أبوالحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي الضيرير أصله من رأس عين بلدة بالجيزة» قال الإسنوي: 

كان فقيهاً متصرفاً في علوم كثيرة لم يكن في زمانه في مصر مثله؛ قال الشيخ أبو إمسسجاق: قرأ على أصيحاب الشافعي 

وأصجاب أصحابه وله مصنفات في الفقه, منها: الهداية والمبسافر والواجب والمستعمل وغيرهاء وكان شاعراً. 
٠‏ وتوني في سنة ٠7‏ 1ه بمصر. سير أعلام النبلاء (18/15؟)» وطبقات الشافعية للمصنف (47-87)) وشادرات 

الذعب (719/1) والأعلام (7/ /7991). 


7 الوضوح 
الأجناسء لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «كنا نُخرِجُ زكاة الفطرة إذكان فينا 
رسول الله يي صاعاً من طعام أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط فلا أزال أخرجه 
كما كنت أخرجه ماعشت»”. 

(والصاع :0" أربعة أمداد) عندنا. 

(والمدٌ": رطل وتُلتثْء فيكون الصاع بالأرطال خمسة وثلثاً) هكذا نقله أهل المدينة 
خَلَفُهم عن سلفهم؛ ولا يخالفنا في ذلك إلا أبو حنيفة ومالك مع أبي يوسف صاحب 


أبي حنيفة» فيه قصة مشهورة» وهي أن هارون الرشيد لما حجٌ ومعه أبويوسف 


)١(‏ لفظ مسلم: «عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يك زكاة الفطر عن كل صغير 
وكبير حر أو تملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبييب 
فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به 
الناس أن قال إني أرى أن مدّين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخخذ الناس بذلك؛ قال أبو سعيد: فأما أنا 
فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت». صحيح البخاري: (218/1) رقم (149»)) وصحيح مسلم: 
(؟/2817) رقم: (485)؛ وستن الترمذي: (/09) رقم (719)» وسئن أبي داود: (9017/1) رقم (1717). 
زفق في الفقه المنهجي والصاع الذي كان يستعمله رسول الله م إنها هو عبارة عن أربعة أمداد. أي حفنات» وهذه 
الحفنات الأربع مقدرة بثلاثة ألتار كيلأ وتساوي بالوزن (0٠4؟)‏ غراماً تقريباً. وذكر الملا عبدالله الهرتلي بأن مقدار 
الصاع يساوي مع الاحتياط (7470) غرام عند الشافعية ولكن عند الحنفية يساوي: ٠171:غرام.‏ وأما حسابه باللتر 
كما يقول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع- وهو رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة سابقا وعضو هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية- على رأي الشافعية فإن الرطل- 4 ١5811‏ درهماء وأن مقدار الصاع- 5111١‏ أرطال» 
فيكون مقدار الصاع بالدراهم- 5 81117411 0- 7877/14 درهما . ويكون مقدار الصاع باللتر- 718 لترا. 
ينظر: الفقه المنهجى: 770/١‏ (روناكي رب العالمين: /١‏ 779؛ ومجلة البحوث الإسلامية: 1179/09 

فيه الأصح أن امد بتقدير الشافعية 11 و/ ٠‏ درهم) مئة وواحد وسبعون درهماً وثلائة أسباع الدرهم؛ 
والمد يساوي 770 غراماًء والدرهم العربي (41/0,7) غم. الفقه الإسلامي وأدلته: .)1١15/٠١(‏ وقال الشيخ 
عبد الله بن سليهان المنيع فجمهور أهل العلم ذكروا أن المدرطل وثلثء وذهب الحنفية إلى أنه رطلان» وأخحذا 
برأي الجمهور فإن المد -44 5 جراما على اعتبار أن المد رطل وثلث. وأن الرطل مقداره ١8(‏ 4) جرامات. مجلة 
البحوث الإسلامية: (119/8/09). 

دق هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي أبي جعفرء خامس الخلفاء العباسية وأشهرهم: ولد 
بالريّ» سنة ١44‏ هالما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان» ونشأ في دار الخلافة ببغداد» وبويع بالخلافة بعد 
وفاة أخيه مهادي (سنة ١17ه))‏ وازدهرت الدولة في أيامه. كان عالاً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفق 
فصيحاًء وله محاضرات مع علماء عصره؛ شجاعاً كثير الغزوات»؛ يحج سنة ويغزو سنة. توفي وقبره في سناباذ من 
قرى طوس سنة: (1917 ه809 م). ينظر: البداية والنهاية: /٠١(‏ 2517» وفوات الوفيات: (؟/ ٠‏ 07)» وتاريخ 
الأمم والرسل والملوك: (731//4)». 


كتاب الزكاة / “1817 


ذهب إلى المدينة زائراً قبر رسول الله يه وكان مالك رحمة الله عليه في المديئة فحصل 
بينه وبين أبي يوسف مناظرة في تقدير الصاعء فقال مالك: هو خمسة أرطال وثلث 
رطلء وقال أبويوسف: بل هو ثانية أرطال؛ فل| سمع أهل المدينة بمقالتهما أحضروا 
صيعانهم؛ كل منهم يقول: ” هذا صاعي عن أبي عن جدّي إلى رسول الله يل ” فعايره”» 
رشيد فكان خمسة أرطال وثُلئاء فرجع أبو يوسف إلى ذلك وارتضاه". 

ثم هذا المقدار تقريب أو تحديد؟ قال الدارمي: إنه تقريب, ومال إليه ابن الصلاح» 
واعتمده النووي في الروضة وشرح المهذب”". لكن خالفه في رؤوس المسائل وقال: إنه 


تيل 040 

(وهو بالوزن ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم)؛(*)بناءً على أن رطل 
بغداد مائة وثلاثون درهماء وقال النووي: سترائة وخمسة وثانون درهما وخمسة أسباع 
درهم. بناءً على أن رطل بغداد تسعون مثقالاًعنده©. 

وقد ذكرت طرفا من هذا الكلام في تقدير الوسق إن شئت فراجعه7". 


:)517/7( أي: قدروها واعتبروهاء وعَايَرتُ بين المكيالين: أي: امتحنتهما لمعرفة تساويها. المجموع:‎ )١ 

والمصباح المنير: :)١94(‏ (عير). 45107 ذ 

(') ينظر: الحاوي الكبير: (5/ 457 -875»). والبيان: ("”/ “ا/ا7), و تحفة المحتاج: 0 

5) المجموع: 7/7 3207). وروضة الطالبين: (؟/ *777). 

(4) رؤوس المسائل من كتب الإمام النووي. ينظر: النجم الوهاج: (/ 57077)» والعزيز: (07/5). 

(0) العريز: 5 0307). 

7 والذي يبدو أن الصاع عند النووي ليس تسعين مثقالاء بل مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 

درهم, كما ذكره في الروضة حيث قال: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه. وهو خمسة أرطال وثلث 

بالبغدادي» وهي ستمائة درهم وثلائة وتسعون درهما وثلث درهم. قلت: هذا الذي قاله على مذهب من يقول: 

رطل بغداد مائة وثلاثون درهماء ومنهم من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهماء ومنهم من يقول: مائة وثيانية 

وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم؛ وهو الارجح. وبه الفتوى. فعلى هذا الصاع: ستماثة درهم وخمسة وثمانون 

وخمسة أسباع درهم. والله أعلم. وقال في المجموع: ورطل يغداد مائة وثيانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» 

وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهما بغير أسباع» وقيل: مائة وثلاثون درهماء وبه قطع الغزالي والرافعي, والأول 
1 أصح. الروضة: (7/١00؛‏ والمجموع: ص 

0) في زكاة الزروع . 
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قال صاحب الشامل: الأصل فيه الكيلء وإِنّها قدره العلماء بالوزن؛ استظهارًا 9 
قال القفال: والحكمة في إيجاب الصاع: أنه يكفي أربعة أيامء والفقير يشتغل عن 
الكسب يوم العيد وثلاثة أيام بعده؛ إذ لا يجد فيها من يستعمله في هذه المدة. 

(وجنسه الأقوات المعشرة) أي: كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة 
منه فلا يجري التين والسمك و اللحوم وإن اقتاتت ذلك بعض أهل النواحي؛ إذ 
النص إِنّما ورد في المعشرات بعضهاء وقيس عليه البواقي بجامع الاقتيات. 

وأما الأقوات النادرة كالفتٌ “و حب الحنظل وغيرهما لا تُجرئٌ على منص عليه في الأم©. 

وعن القديم قول: أنه لا يجزئ العدس والحمص؛ لأمْهها إدامان. 

(والأقِط جائز أيضاً [على] القول المرجّح) في الطريق الراجح؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري المارّ» ويحكى عن أبي حامد وأجاب به المنصور التميمي في المستعمل © 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه إِمَا غير مقتات» أو مقتات لا عُشر فيه. فصار كما لو اقنات 
ثمرة لاعشر فيها كالتين والخروب”» 

والطريق الثاني: القطع بالجوازء وإنّها علّق الشافعي القول فيه حين لم يصح حديث 
تادر مب روي" 

وخصٌ بعضهم الخلاف بأهل البادية وقطعوا في أهل الحضرة بعدم الجواز» وشذّه في 


)١(‏ العزيز: (/ »١177‏ والمجموع شرح المهذب (/458)» وروضة الطالبين: سقف 

() الفث : حب بري ليس مما ينبته الادميون» فاذا قلّ لاهل الباديه ما يقتاتونه من لبن او تمر اخذوا الفث 
فطحنوه ودقوه واختبزوا منه في المجاعات على ما فيه من الخشونه وقلة الخير. الزاهر: .)١191(‏ وينظر الصحاح: 
(317/9). ولسان العرب: (؟/ »)١9/6‏ (فثث). 

(*) الأم للشافعي: (؟/78) و 0/7١ /5١(‏ 

(4) أو الحسن مَنضُور بن اسماعيل بن عمر التَّمِيِي المصرى الشَّافِيِي اصله من 2 أس العين سكن الرملة ثمّ 
قدم القَاهِرّة من تلاميذه : سعد بن عبد الرحمن أبو محمد الإستراباذى؛ ومن مؤلفاته : اسماء من نزل فيهم القُرآنء 
وكتاب الوّاجب في القُرُوع وامُسَافِر ايضا في القُرُو وامُستعمل في المُرُوع, وَالدَايّة في المُرُوع وتوف بالقاهرة 
سنة 5٠7سِت‏ وثلائيائة. هدية العارفين (7/ 877) «العقد المذهب في طبقات حملة المذهب؛ (ص١181).‏ 

(0) المخروب: شجر مشمر من الفصيلة القرنية ثماره قُرُون تُؤْكَل وتعلفها الَاشِيّة. المعجم الوسيط: /١(‏ 77؟) مادة خرب. 
)3( قال الشافعي رحمه الله لو أَدّواأِطَا لين لي أن أرى عليهم إعادة» وما أدوا أو غيرهم من قوت ليس في أصله 
زكاة غير الأقط فعليهم الإعادة ..الأم: (؟/ 7)» وينظر: كفاية النبيه: (5/ 41). 


كتاب الزكاة / 1848 


شرح المهذب ونسبه إلى الماوردي» لكن ليس بشاذ؛ فقد أشار إليه إبن كج. ووالد الإمام 
في مختصره. والغزالي في الخلاصة”». لكنّ المشهور جرى الخلاف مطلقاً ما اقتاتوه. 

وإذا جرّزناهلم يجز إخراج المملّح الذي أفسدت كثرةٌ املح جوهرّه؛ لأنه معيبء وإن 
لم يفسد جوهره لكن كان الملح ظاهرا عليه فالشرط أن يكون القدر المحض منه صاعاء؛ 
فإنَّ الملح غير محسوب”". 

والأصح: أن الجبن الذي لم ينزع زبذه واللبن في معنى الأقط ©. 

ولايجزئٌ المخيض والمصل والسمن والكشك”*" وهو الأقط المنزوع الزيد"©. 

والأقط المجزئ: هو الذي يتخذ من اللبن الذي لم ينزع زبدهء كذا قاله النووي» وقال 
ابن الأعرابي: هو المتخذ من ألبان الإبل خاصة: وقال الحافظ المنذري: هو المتخذ من 
عصارة الجبن واللبن الخالصء وماقيل: إنه متخذ من اللبن والحشيش والدقيق» فهو رد- 
قلا يجزي ذلك بالإتفاق! لمانع اختلاط الجنسين, مع أن خليطه لا يجزئ منفرداً كما نقرر 
لك في الفرع» ولانقول: إِنْ هذا النوع ليس بالإقط المجزئ في الفطرة”". 

لببلييلنا 
و 5 

[ما لايجزئ لزكاة الفطر] 

فرع: لايجزئ الدقيق ولا[ الحشيشة] ولا السّويق ولا الخبز؛ اتباعاً لمورد النص 2# 
)١(‏ الحاوى الكبير: (؟/ ٠‏ 87). والنجم الوهاج: (8/ 974). 
(؟) روضة الطالبين: (١1؟»‏ والمجموع: (171/7؟). 
زفرف قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حنى يمصلء وقال الرملي: الأقط: وهو لين يابس 
ل ينزع زبده. 
() روضة الطالبين: .)91١(‏ ومغني المحتاج: (لت/لحقهة). 
(5) المصباح المنير: )١15(‏ مادة: (أقط)» والقاموس: )1١/0(‏ والمعجم الوسيط: (؟/ 0/859. 
(5) النجم الوهاج: (5/ 57»» والإقناع: (708/1): ومغني المحتاج: (الهوة). 
00 قال الهيتمي: التي لا زكاة فيها الأقط واللبن. المنهج القويم للهيتمي: (5077/1). 
م قال النووي: وروى أبو داود أن ابن عبينة انكروا عليه ذكر الدقيق فتركه وكذا قال البيهقى؛ قال وقد 
روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التواهم. المجموع: (571/0) ينظر: 


نيل الأوطار: (51/5")» كما يقول ابو اسحاق: ولا يجزىء فيه الدقيق» ولا السويق ولا الخبزء ولا القيمة» فإن 
غدّاهم أو عشاهم بذلك م يجزئه. التنبيه: (144). 
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مع أن الحبوب تصلح لما لا تصلح له هذه الأشياء. ولا تجزئ القيمة؛ كما في سائر 
الزكوات”"» وعن الأنماطى”©: جواز الدقيق والخبز؛ لأنهما أرفق بالمساكين”” | وارتضاه 
أبو الفضل بن عبدان م والأول هوالمشهور © 

ولاجنزي سؤب ولا اندزد ولا الذي نا لون أواطعسه لتحتو ختسق عقى”». وكذا 
رائحته على ما صرح به النووي في شرح المهذب”" 

ويجزئ القديم وإن قلَّت قيمته بسبب القدم إذا لم يتغير أوصافه. 

واستثنى القاضي [حسين] ما إذالم يكن له سوى المسوّس أو المدوّد وهو يقتاته؛ فإنه 
يجزئ» نقله عنه الشيخ نجم الدين بن الرفعة وأقره» ثم قال: وعلى هذا ينبغي أن يخرج 
منه قدراً يتحقق أن سليمه يملأ الصاعء كما في إخراج المغشوش في زكاة النقدين *) 


2١١‏ فإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هو البر. *. فإن زكاة الفطر عن الشخص الواحد تساوي ثلاثة ألتار من 
الحنطة. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزئ القيمة» بل لا بد من | إخراجها قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد. 
إلا أنه لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصرء وهو جواز دفع القيمة» 
ذلك لأن القيمة أنفع للفقبر اليوم من القوت نفسه. واقر ب إلى تحقيق الغاية المرجوة. 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم البغدادي الأنماطي» من شيوخه: المزني والربيع؛ ومن تلاميذه: 
ابن سريج» وهو الذي نشر مذهب الشافعي ببغداد. وقال الاسنوي:“والأنباطي منسوب إلى الأنماط وهي البسط 
التي تفرش مات ببغداد سنة (184ه).ينظر: وفيات الاعيان: (؟/7٠4))‏ وطبقات الشافعية للمصنف: 0959 
وشذرات الذهب: .)١198/5(‏ 

(*) ينظر: نهاية المطلب: (7/ ٠‏ وكفاية النبيه: (كركة). 

(4) عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان. ص. كتاب شرح العبادات» توفي سنة (4139 ه). 

(05) احتج الانهاطي بالحديث الذي ذكر فيه (أو صاعا من دقيق)» ورد الدووي عليه وقال:““وغلط الاصحابٌ 
الانماطي في هذاء قالوا: وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيحء قال أبو داود السجستاني في سئنه: ذكر الدقيق 
وهم من ابن عبينة» وروى أبو داود أن ابن عبينة انكروا عليه ذكر الدقيق فتركهء'“فال أبو داود: فهذه الزيادة 
وهم من ابن عبينة» وقال ابن الرفعة: وإذا رجع الراوي عما رواه سقط الإحتجاج به: ثم قال البيهقي: “وقد 
روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التوهم» وليس بثابت» وروى من أوجه 
ضعيفة. ينظر: سنن أبي داود: (208/1)) رقم: (1714)؛ وسئن البيهقي الكبرى: (5/ »)١09/7‏ رقم: (0/914) 
والمجموع: (7/ 777) والروضة: 0711١‏ والكفاية: (5/ 01). 

(7) والعَتِيقٌ: القديم من كل شئ؛. الصحاح .)١1851/8(‏ 

© المجموع: 7/190 0511. 

«8) نص ابن الرفعة:““قلت : وعلى هذا ينبغي ان يخرج المسوس قدراً يتحقق أنه يملا الصاع من اللب بقشره لو 
أخرجه“. الكفاية: (7/ 07)) والنجم الوهاج: (7/ 071537 
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[الأقوات المجرئة لزكاة الفطر] 

[(والأصح) من الوجهين ]عند العراقيين والشيخ أبي على» وقال المسعودي وطائفة من 
المراوزة: هما قولان (أن مرج الفطرة لا يتخير بين الأقوات المجزئة: بل يتععين غالب قوته 
في أحد الوجهين)”". وبه قال أبو عُبيد بن حربويه””» كم أن في الزكاة يتعين نوع ماله 
لا الغالب» قال أبو الفضل بن عبدان: هذا هو الصحيح عندي (وغالب قوت البلد في 
أصحهم))؛ لظاهر قوله عليه يَييعِ: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»”"» ولو صرف إليه 
غير القوت الغالب لما كان مغنيا عن الطلب؛ إذ الظاهر أنه يطلب القوت الغالب في البلد؛ 
فإن النفوس متشوقة إليه. ثم المراد بقوله: في الوجنه الأوّل ما يليق به وبأقرانه لا مايأكله 

بخلاً أو تنع| على الصحيح. 

والمراد بغالب قوت البلد في الوجه الثاني قوت السنة» على ما صححه النووي في 
شرح المهذب”) ومعناه: اعتبار الغلبة في وقت من أوقات السنة. 

وقال حجة الإسلام في البسيط والوسيط: المعتبر غالبه وقت الوجوب. وهو وقت 
الغروب ليلة العيد. وذكر في الذخائر مثله؛ قال الإسنوي: وهو القياس» وقال في 
الوجيز: غالب قوت يوم الفطرء قال المصنف: ولم أظفر به في كلام غيره. 

ومنهم من اعتبر الغلبة بالنسبة إلى حصوله في تلك الناحية» وهو المفهوم من كلام 
العزيز وغيره”» قالوا: إن كان بالحجاز أخرج التمرء وإن كان ببلاد خراسان والعراق 


.)07107/6 التهذيب:‎ )١( 
(؟) أبوعبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغداديء العلامة: المحدثء الثبت. أحد أركان المذهب» من‎ 
شيوخه: أبو ثور وداود إمام الظاهرء هو قاضي مصرء أقام بها طويلاء وكان يتفقه لأبي ثور» وعزل عن القضاء سنة‎ 
وتبذيب الاسماء: (68/7؟),‎ ))١١10( إحدى عشرة» مات سنة (115ه). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي:‎ 

والعبر: (؟179//5), وسير أعلام: (087//14). 

قرف رواه الدارقطني بلفظ : «عن ابن عمر قال: فرض رسول اللهتق زكاة الفطر وقال: : أغنوهم في هذا اليوم 3 
وروا البيهقي بلفظ : لأغنوهم عن طواف هذا اليوم»؛ سنن الدارقطني: (؟/197) رقم: 77)) وسئن البيهقي 
الكبرى: (1076/4) رقم 0707 ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: لمضتةة 

() المجموع: 7780/7 

(5) الوسيط: (. .)١47/7‏ والعزيز: (176/0). والمجموع: (7/ 5١26‏ ). وكفاية النبيه: (5/ 44). 


4 الوضوح 
أخرج الحنطة» وإن كان بطبرستان أو جيلان فالأرز”". هذا كله تفريع على الأصح القائل 
بعدم التخيير. 

والثاني: يتخير بين الأقوات المجزئة ولا يتعين الغالب؛ لظاهر قوله يَن: «صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير.... الحديث»؛ وهو الأصح عند القاضي الطبري”". 

وأجاب الأول: بأن كلمة أو ليست للتخير بل للتنويع؛ كا في قوله تعالى “9 أن 
يُقَكَلوَا آو يُصصبَوَا أو تُقَطََمَ ©”" فإمها ليست للتخير وإنما هو بيان أنواع العقوبة 
بحسب اختلاف الجريمة7. 40101 ذ 

(ولا نعنى بالتعيين أنه لا يجوز العدول عنه بحال) كما في واجب الزكاة, (وإنما نعني 
به أنه لاايجوز العدول إلى ماهو أدنى منه)؛ منعاً للأضرار بالمستحقين» (ويجوز إخراج 
الأعبى) بالإتفاق» كما نقله المصدف؛ لأنه محسن بالزيادة©. 

فإن قلت: إذا عيّنا جنسا فهلاً امتنع العدول إلى غيره وإن كان أعلى كما يمتنع العدول 
من الفضة إل لدعب رش النحبي إل العم لي خائر الزكاة؟ 

قلنا: الزكاة نَم متعلقة بالمال فأمر بأن يواسي الفقير با واساه الله تعالى به. والفطرة 
زكاة البدن, والنظر فيها إلى ماهو غذاء البدن وبه قوامه. [والأقوات] متشاركة في هذا 


.)84 /5( كفاية النبيه:‎ )١( 

.) 137/0 العزيز:‎ )5١( 

(©) والآية بأكملها: 9ا إِنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَاربُونَ أله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الارْضٍ أأز يصحبوًا 
أذ تقَسَعَ أتريهة لهم ين ل أو يرا ست يرس الأَرْض تلك لم د رَى فى ألدّ لدي وهر في لبر 
عَذدَابُ عَليكٌ 4 (سورة المائدة 0 

(4) ناية المطلب: (//810)» والعزيز: )١77/15(‏ قال ابو حفص عمر الدمشقي: قال ابن عبّاس - رضي 
الله عنهما - في رواية عطاء: (أو) هاهنا لَيَت للتّخييرء بل لبيانٍ الأحكام وَتَرتِيبِهًا. قال ابن عبّاس - رضي الله 
تعالى عنهما - في مُطَّاع الطريق إذا قتنلوا وأَتََدُوا المال مَُنُوا وصُلبواء وإذاتَدنُوا ول يأمَذُوا المال مُيَنُوا ول يُصلَبُواء 
وإذا أَتَدُوا امال ول يوا قُطِمَت أيدِههم وأرجُلّهم» وإذًا قتنُوا ول يَأخدُوا الما قُتنُواوَيُصلَبُواء وإذا أحَدُواالمال 
وَل يَقَُنُوا؛ طعت أيدمهم وأرجُلُهم من خلافي. وإذا أخاقُوا السّبيل؛ ول يأَدُوا مالاً؛ تُُوا من الأرض». اللباب: 
/08"). وتفسير الرازي: (117/17): وتفسير ابن كشير: .)1١7/7(‏ 

(0) العزيز: (/157). والنجم الوهاج: (©/ 318). 


كَحَاجًا أن مقت 


كتاب الزكاة / اميل 

الغرضء وتعيين شيء منها رفقٌ وترفيةٌ» فإذااعُدل إلى الأعلى كان محسناء كما لو أخرج 
كرائِمَ ماشيته©. 1 

(والنظر في الأعلى والأدنى إلى القيمة في أحد الوجهين)؛ لأن ماكان أكثر قيمةً كان 
أكثر نفعاً للمساكين وأشقٌّ على المالك؛ وعلى هذا فلا ضبط لتعيين الأعلى» بل يختلف 
باختلاف البلاد والأوقات» فرب) تكون الأعلى في بلد أدنى في الآخر كالتمر والحنطة 
بالنسبة إلى بلادنا””“وإلى الحجاز» وتكون الأعلى في وقتٍ أدنى في آخمرٌ كالحنطة والشعير 
بالنسبة إلى الشتاء والصيف”". 

(وإلى زيادة الصلاحية للافتيات ني أصحهم)؛ لأنه المقصود من نمراج الفطرة» 
والغالب أن المستحق يتعامل بما يدفع إليه ليكون له في كثرة القيمة نفع ثم فرع 
عليه فقال: (فاليتُ خير من) الشعير و (التمر والأرز)؛ لأنه أقوت منها وأغلب 
إقتياتا ©. 

وقيل: التّمر خير من البرّ وغيره لأنه أسهل تناولاً وأقلّ مؤنة وأرفع ثمناً في الغالب©. 

(والأشبه) من الوجهين (أن الشعير خير من التمر أيضًا) كما هو ال خير منه؛ لأنه 
أصلح للإقتيات وأوفق للإدخار (وأنّ التمر خير من الزبييب)؛ لأنه أقوى وأحللى. 

والثاني: أن التمر خمير من الشعير؛ نظراً إلى القيمة؛ وأنْ الزبيب خير من التمر؛ لأنه 
أنفع للمعدة؛ وأصلح للإدّخار؛ ووجّهه بعضهم: بأنه أرفع قيمة. 

وإذا قلنا بالأشبه فكونُ الشعير خيراً من الزييب مفهومٌ بمباديء النظر؛ لأنه خير 
من التمر الذي هو خير منه". 


.)40 /5( وكفاية النبيه:‎ »))١173 7/30 العريز:‎ )١١ 

(1) ويقصد به بلاد كوردستان التى عاش فيها. 

م0 وهو الوجه الأصح: الروضة: .0٠١(‏ والنجم الوهاج: (/ 0716 ومغني المحتاج: (09/1). 
(4) والقول المشهور ترجيح البر مطلقا. المجموع: (9/ 578©. 

(0) ينظر: البيان: (8/ 0373760 وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: /١(‏ 155). 

(7) تحفة المحتاج: (01011/5: ومغني المحتاج: 09/6/1)» والفقه الإسلامي وأدلته: (6/ 0084. 


9 الوضوح 

[إخراج زكاة فطرة الغير] 

(ويجوز أن يخرج عن نفسه أو عن أحد قريبه من القوت الغالب؛ وعن آخر ماهو 
أعلى منه)؛ لأنهم| واجبا شخصينٍ فأشبها الكفارتين. 

وكذالو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع من أحد النصفين من الجنس 
الواجب ونصفاً عن الثاني من جنس أعلى منه”"©. 

(ولا يجوز أن يخرج عن الواحد نصفَ صاع من الغالب ونصفه بما هو أعلى منه) ى) إذا وجب 
الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفاً من الحنطة؛ لظاهر الحديث: «فرض النبي يَ: صاعا 
من شعير أو صاعاً من تمر). والمبِكّض ليس صاعاً من هذا ولا من ذاك. ولأنها واجب شخص 
واحد فأشبه الكفارة» فلا يجوز تبعيضه؛ ى| لايجوز أن يطعم خمسة ويكسوّ خمسة في الكفارة . 

ولا يخفى عليك أن عدم جواز التبعيض إنما هو عند اختلاف الجنسين؛ فإن كان 
البعضان من نوعي جنس فيجوز جزماً”". 

(ولو كان قوتٌ بلده يخالف قوت بلد العبد الغالب, فالأظهر أن الإعتبار بقوت بلد 
العبد) فيخرج ماهو الغالب ثمة؛ بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدّى عنه ثمٌ يتحمل 
عنه المودّي. 

والثاني: أن الإعتبار بقوت بلد السيد؛ بناءً على أن الوجوب يلاقي المؤدي ابتداء”2. 

ولو ملك شخصان عبداً وأوجبنا غالب قوت البلد و كانا في بلد واحد والعبد عندهما 
أخرجا بحسب الملك صاعا منه. ولو كان غائبا عنهما فالنظر إلى الأصل الذي [ذكرناه]©". 

وإن كانا المالكان في بلدين مختلفي القوت أو اعتبرنا قوت الشخص بنفسه واختلف 
قوتم] ففيه وجهان: 
)١‏ كما لوكانت عليه كفارتان فأطعم عشرة وكسا عشرة. النجم الوهاج: (/175). والروضة: (711) والمغني: 
(1/ووهة). 
(؟) العزيز: (7/ 21017 والنجم الوهاج: 2787/5 ومغني المحتاج: ١1/ة؟ةة)..‏ 
2 ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج: (1315/1). 


(5) مغني المحتاج: (1/ 049)» وينظر: النجم الوهاج: (؟/ 7109) وتحفة المحتاج: (1/ 0579. 
(5) ينظر: روضة الطالبين: (731). 
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أحدهما: أنه يجوز أن يخرج كل واحد منهما جميع ما لزمه من جنس واحدء كما لو 
قئل ثلاثة حجيج ظبية فذبح أحدٌّهم ثلث شاة» وأطعم الثاني بقيمة ثُلث الشاةء 
وصام الثالث عدل ذلك”"؛ فإنه يجزؤهم» وهذا هو الأظهر عند الجمهور"» 
والثاني: لا يجوز له ذلك؛ لأن المخرّج عنه واحدء فلا يتبعض واجبه؛ هذا ماختاره 
ابن سريج”" 

وعلى هذا”' فوجهان: أحدهما-وبه قال الإمام والغزالي”: أن على صاحب الأرد! 
موافقة صاحب الأشرف؛ احترازاً عن التفريق» ومحافظةً على حق المساكين. 

والثاني: أن صاحب الأشرف ينزل ويوافق صاحب الأرد!؛ دفعاً للضرر عنه”© 

وقولنا: " إن كان المالكان إلى هذا“ مفرع على أن الوجوب يلاقي المؤدّيَ أولاً. 

أما إذا قلنا: بالتحمّل- وهو الظاهر- تعيّن قوت بلد العبد, ولا أثر لاختلاف قوت 

بلدي المالكين أو قوتيهم|. 

واعلم: أن النووي في الروضة ترك هذا التفريع نسيانا وجعله مسألة مستقلة» ثم 
أخذ من الروضة إلى زيادات المنهاج في آخر باب [زكاة الفطر]. وهو خلاف الصواب» 
وكيف يستقيم ماقال مع قوله أولا: ” فالأصح أن الإعتبار بقوت بلد العبد ”؟ ". 
يفن 5 


(1) وهذه الكففارة حدّده الله تعالى بقوله 00 أيه لين >امثوأ لا موا ليد واد دص ةوسكم نميه قرا" سس 
ا قكلَ م م بو معدل يكم هديب أَوَكَصَرَه طَمَامٌ مَسَِكينَ أوَ عَدَلُ دَِكَ صِيَاما لََدُوقَ وبال مرو عَم أنه 
عَنَاسَلَفَ ومن حَاد مَل َه َوه عي ذو أَنِفَارٍ (سورة المائدة: 58). 

زفق وهو قول أبي إسحق المروزى وأبي علي بن أبى هريرة حكاه عنهم| الماوردي وآخرون وصححه القاضى أبو 
الطيب وحكاه امام الحرمين عن ابن الحداد. المجموع: (7/ 7017)» وينظر: الحاوي الكبير: (4/ 599)) وروضة 
الطالبين: (9/ 4 009. 

() العزيز: 178/5 )) والمجموع: (/9/ 7717): وبنظر: نهاية المطلب: (// .)47١‏ 

(5) أي: وعلى قول من يمنع التبعيض . 

(6) نباية المطلب: (”7/ 7١‏ 5). والوسيط: (0094/57). 

(5) هذا القول حكاه الروياني عن ابن سريج. العزيز: »)١78/6(‏ وينظر: السراج: (0079/5. 

(1) روضةالطالبين: (511)) ونص ماجاء في المنهاج: ولو كان عبده ببلد آخخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد 
العبد. منهاج الطالبين: (69). 


9 الوضوح 

(ولو كان أهل البلد يقتاتون أصنافاً غتلفة وليس بعضها بأغلب من بعض. فيُخرج 
ماشاء)؛ إذ لا داعي إلا تعيين بعض للوجوب دون بعض. وإنّما ليجب الأتفع كما في 
اجتماع الحقاق وبنات اللبون؛ لتعلق الواجب بالعين دون هنا. 

(والأفضل إخراج الأشرف) أي في الاقتيات”! ابتغاءً لمرضاة الله تعالى بإنفاق الأحبّ» 
ووقايةٌ للنفس عن الشمٌ ”"؛ قال الله تعالى: أن تالا الح فشو سِمًا يبوت )4 20 
وقال لا وَس يوق شم قي وليك هُمْ الْمُفيست (مسورة الحشر: 4). 

ولو كان أهل البادية يقتاتون الأشياء التي لا تجزي في الفطرة أخرجوا من قوت 
أقرب البلاد إليهم؛ فإن استوى بلدان في القرب وقوته] مختلف فإليهم الخيرة» 
والأفضل إخراج الأنفع للمساكين. 0079كذ 


أسيشييتنا 


[صرف زكاة الفطر إلى صنف و إلى شخص ] 

تتمة: مصرف زكاة الفطر مصرف سائر الزكوات»؛ فيصر ف إلى الموجودين من أهل 
السهيان©. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يصرف إلى ثلاثئة من الفقراء والمساكين”"'» بمعنى 
أن مصرفها إنما هو للفقراء والمساكين فقط؛ لما ثبت في حديث ابن عباس: (وطعمة 
للمساكين»» فخصّهم بالذكر فدل على الإكتفاء بهم. 


.158/7( العزيز:‎ )١١ 

(0) الشحٌ: البخل والحرصٌ وقيل: الشح أَسَدُ البُخل وهو أَبلغ في المدع من البُخل . (شحح) .ناج العروس: 
جك/رخةة). 

0 _الآية بتمامها: +( لن كَاوأ سق شفِشُواِمًا يبوت وَمَالفقُو ين نو تن نه يد. عَم آل عمران: (95). 
2 وهوقول القاضي أبو طيب وجزم به البندنيجي. ينظر: كفاية النبيه: (ك/ةة). 

(6» المقصود باهل السُهمان: الاصناف الثانية. ينظر: المجموع: (077/7). 

زفق زكاة الفطر عند الشافعيي وجمهور أصحابه يجب صرفها إلى الاصناف كلهم كباقي الزكوات. وقال 
الاصطخرى: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء» واختلف اصحابئا في تحقيق مذهبه: فقال المصنف: تصرف إلى 
ثلاثة من الفقراء» وأيضاً نقل عن الحسن البصري وعطاء وسعيد ابن جبير والضحاك والشعبي والشوري ومالك 
وأبوحنيفة وأحمد وأبو عبيد جواز صرفها اللي صنف واحد. المجموع: (7/ 071١‏ و (0711/9. 


كتاب الزكاة / 1917 
ومعلوم أنه متى ذكر المساكين دخل فيهم الفقراء”؛ لأهم أسوأ حالاً ولأنها قليلة 
في الغالب لا يقع من الجميع موقعا”"» وهذا إختيار الشيخ أبي سعيد الأصطخري 
والشيخ موفق بن الطاهر وغيرهماء ووافقهم الشيخ تقي الدين السبكيء وإليه يميل 
كلام بعض المتأخرين7©. 
وقال بعضهم: يجوز صرفها إلى واحدء وبه قال الحناطي والشيخ محمد بن يحبى القزويني» 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة”*» وسيجيء طرف من هذا في قسم الصدقات إن شاء الله تعالى. 


عاد عد عاد 


[فطرة الشخص قد تجب عليه وقد تجب على غيره ] 

(فصل: يتبين مما ذكرناه أن فطرة الشخص قد تجب عليه) لكونه حرا مسلا موسراً 
وقت الوجوب ولم يكن في نفقة الغير (وقد تجهب على غيره لكونه في نفقته) وإن لم يكن 
المؤدي من أهلها كسيّد العبد المؤمن وهو كافر. 

والغرض من هذا التمهيد بيان افتراق الزكاتين في أصل الوجوب؛ فإن الفطرة تجهب 
بالواسطة كما تجهب استقلالاً» وزكاة المال لا تجب إلا إستقلالا ألاترى؟ أنه قال: (وأما 
زكاة المال فإنْما جب بشرط الإسلام و الحرية» فلا تجب على الكافر الأصلى) بمعنى أنه 
لايطالب بها في حال كفره ولا بعد إسلامه: 

أما في حال كفره؛ فلأنها عبادة شرعت للتطهير والكافر ليس أهلاً لها. 

وأما بعد الإسلام؛ فلأن المطالبة حينئدٍ تكون فرعاً للثبوت في حال الكفر ولا ثبوت. 
دف الفقير: الذي لا شيء له والمسكين الذي له بعض ما يكفيه» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله» وعكسه أبو 
إسحق المروزي. الروضة : (711- 27314)» ولسان العرب: (6/ :)3١‏ (فقر). 
(؟) قال الشارح: وروى الأذرعي والأحوط العمل بمشهور المذهب؛ وهو الذي عليه الشيخان أي : الرانعي 
والنووي- وغيرهصاء وإذا قل الواجب وم يمكن إخراجه على ثلاثة من كل صنف موجود فليجمع صيعان من 
أناس شتَّى وليوكلوا من يدفعها على أصل المذهبء فإن ذلك قريب ولا كلفة فيه ولا مشقة على من أيد الله تعالى 
بمصباح الهداية .آه من الموت وحالاته رب اغفرلي ولوالدي آمين. 


(*) ينظر: نباية المطلب: (7/ 877). والبيان: (*/ ٠5‏ 4)» وأسنى المطالب: (؟/ 0787). 
(5) الاختيار: 2314/1 وينظر: إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين: (0/8/1. 


5 / الوضوح 

وأما أصل الوجوب المقتضي للعقاب, فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع". 

(وتجب عل المرتد إن حكمنا ببقاء ملكه)؛ توفيرا لحق الإسلامء لإلتزامه إياها به وإن قلنا 
بزواله فلا تجب؛ إذ لاملك له. وإن قلنا: إنه موقوف- وهو الأصح- فالزكاة موقوفة. 

والمسألة مفروضة فيا إذا مضى عليه حول في المردة» أو ارتدٌ قبل تمام الحول بساعة 
ول يقل أولم يلم إلا بعد انقضاء الحولء فلو مُتل في أثنائه فلا زكاة» وإذا قلنا: إنه 
موقوف فأخخرج المزكاة في [حالة] المردة» فالأصح أنه يجزؤه ذلك؛ كما لو أطعم عن 
الكفارة» بخلاف الصوم؛ فإنه عمل البدن» لاا يصح منه؛ لأنه لا يكتب له. 

وعن صاحب التقريب: أنه لا يجزؤه ذلك؛ لأنه ليس أهلاً للنية» ولا بد منها". 

أما إذا وجبت الزكاة في ماله: بأن حال عليه الحول بعد النصاب في إسلامه ثم ارتدٌ 
أخذت من ماله بالإتفاق» هكذا ذكره النووي في شرح المهذب”". 

(ولا زكاة على قِِنّ) ولو مدبّراً أو أم ولد؛ إذا الزكاة فرع الملك ولا ملك له؛ وكذا 
لوقلنا: إنه يتملك بتمليك السيد؛ فإنه لا زكاة عليه أيضاً؛ لضعف مُلكِهء ولاعلى 
سيده؛ لإنتقال الملك عنه”*» وقد مرٌ الكلام عليه مرة. 

(ولا مكاتب)؛ لأن ملكه لا يحتمل المواساة؛ لضعفه.”" وروى الدارقطني عن جابر 
مرفوعا «لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق» ”*©» وبه قال عامة أهل العلم سوى أب ثور؛ 
فإنه جعله كالحر". 


.)109/5( المجموع:‎ )١( 

(5) مباية المطلب: (114/9١)رقم:‏ (14070». وروضة الطالبين: (؟/ .)16١‏ 

() وقال أبو حنيفة: تسقط بناء على أصله أن المرتد يصير كالكافر الاصلي. المجموع: (509/5). 

(4) ينظر: البيان: ("/ 5 »)١7‏ وروضة الطالبين: (547). 

(0) ينظر: النجم الوهاج: (7/ 47 ؟)) وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: (101//1). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة: (5/ 584): رقم: »)21١713(‏ وسئن البيهقي الكبرى: )٠١9/5(‏ رقم: :0/١44(‏ 
وقال: وروي ذلك عن عبد الله بن بزيع عن بن جريج مرفوعا وهو ضعيف. والصحيح موقوف. وينظر: 
التلخيص الحبير: (؟/ 885 7). وكفاية النبيه: (184/0). 

(0) الإجماع: (5) رقم .)23١0(‏ والبيان: (6/ .)١7‏ وبداية المجتهد: (259/1). والعزيز: (8/ ,2١937‏ 
والمجموع: (5/ 4717). 

4» ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: ))١4٠/١5(‏ وشرح مسلم للنووي: (97/ 437). 


كتاب الركاة / 196 

(وتجب الزكاة على من ملك ببعضه ا حر نصابا في أصح الوجهين)؛ لام ملكه في 
ذلك القدر؛ بدليل صحة البيع والشري والهبة فيه؛ ولههذا قال إمامنا خير الأئمة: يكمر 
كفارة الحر الموسر”"» وقال: إنه يلزمه الفطر بقدر ماهو حر”©. 

والثاني: لا زكاة عليه؛ لنقصانه بالرق» فأشبه العبد المكاتب. 

ولمن نصر الأول أن يقول: النقصان إنما هو في نفسه. لا في ملكه بالجزء احرٌ منه. وهو المدعي. 

(وتجب في مال الصبي والمجنون)؛ لإطلاق قوله ي: (تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ 
إلى فقرائهم) ”"» ولقوله يَيه: امن ول يتيماً فليتجر له؛ ولا يترك ماله حتى تأكله 
الصدقة)”. وروى الشافعي مرسلاً «ابتغوا ني أموال اليتامى لا تذهبها صدقة)©. 

قال الإمام أحمد: وإن كان مرسلاً لكن اعتضد بقول خمسة من الصحابة رضي الله 
عنهم”"». وبالقياس على زكاة المعشرات أو زكاة [الفطر]؛ فإن المخالف - وهو أبو 
حنيفة - قد وافقنا فيه|”. 


والممخاطب بالإخراج هو الولي كتفقة القريب والأرش *) 


١‏ المقصود به الشافعي» ونصه: وإذا كان العبد بعضه حر وبعضه رقيق أدى الذي له فيه الملك بقدر ما يملك. 
الأم: 60/07 ١‏ 

١517 اللوحة‎ 20171775 .)١79 /( وخالف المزثي الشافعيّ في هذا. نهاية المطلب:‎ ١ 

تمام الحديث: دن لَب يابَعَتٌ مُعَاذارَهَي اللَّهُ عه إل اليمَنٍ فَقَالَ ادعُهُم إِلَ شَهَادة أن لاه إلا اله وَأنّ 
رَسُولُ الله يك فون هم أَطَاعُوا لِذَلِك تََعلِمهُم أن النّه قد افيض عَلهِمٍ تمس صَلَوَاتٍ في كُل يُوم وَكلّةِ إن هُم 
أطَاعْوا لِذَلِكَ تَأعلِمهُم أنَ لله افتَرَض عَلَيهِم صَدَكَة في أموّاههم تود من أَغريّائهم ترد عل فُقََائِهُم '. البخاري: 
(244/5) رقم (470١).ومسلم:‏ (١/00)رقم‏ (09). 

(5) رواه الترمذي: (1/ 77) رقم (141) وضعفه. والبيهقي في السنن الكبرى: (4/ ٠١77‏ ) رقم (0/11. 

(4) مسند الشافعي: )7١4/١(‏ رقم :23٠١(‏ ومصنف عبدالرزاق: (88/5) رقم (59940): وسئن البيهقي 
الكبرى: )1١1//5(‏ رقم 0717 رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي 286 
مرسلاً. ينظر: المجموع: (410/5). 

0( ينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: )4١/5(‏ وتحفة المحتاج: 5/1ت). 

4 قال الحنفية: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا يطالب وليهما بإخراجها لأنه عبادة محضة. المبسوط: 
(/091) والمجموع: »)411١/5(‏ ومغني المحتاج: »23١37/1(‏ وفقه العبادات -- حنفي: /1١(‏ 150). وأسنى 
المطالب: (8947/5©. 

(8) قال ابن الرفعة: وهو الذي صححه القاضي الحسين. كفاية النبيه: (0/ .)١81/‏ 


/ الوضوح 
فإن ل يخرج أخرج الصبيٌ بعد البلوغ» والمجنون بعد الإفاقة زكاةً ما مضى7". 
ولو مفى عليه أحوال و كان المال بحيث لو أخرج منه الزكاة نقص عن النصاب 
ونقل في العجالة عن فتاوى القفال: الإحتياط لقيّم الصبي إذا كان حنفيا أن يحسب 
زكاته حتى يبلغ فيخبره. ولا يخرجها فيغرّمه الحاكم”". انتهى. 
ولا شك أنّ هذا تالف لا ذكره [جماعة] غفيرة من الأئمة حيث قالوا: وإذا اعتقد الول 
أنها غير واجبة يقهره القاضي على إخراجها ويرفع يده؛ لأنَّ مفسدة منعه يتعدّى إلى الصغير. 
ولا فرق بين أن يكون الول شافعياً أو حنفياً؛ لأن القاضي يفعل بمقتفى مذهبه. 
ويزيد الإنكار على الولي الشافعي. 
ولارخصة للقاضي الشافعي في :ترك إخراجهاء بل لو ترك إخراجها صارت 
مضمونة عليه وعلى الولي للأصناف, نعم لو كان القاضي حنفياً أيضاً فيستقيم مانقله 
في العجالة» لكن المسألة - والحالة هذه - لا دخل طهافي مذهبنا". 
د د 
[زكاة مال الجنين] 
فرع: المال المنسوب إلى اجنين بوصية أو إرث هل تجب فيه الزكاة؟ فيه وجهان لوالد الإمام: 
أشهرهما: الذي ذهب إليه الأكثرون: أن الزكاة لا تجهب فيه؛ لأن حياة الجنين غير 
موثوق بهاء وكذا وجوده. وإن قضينا أن الحمل يعرف فالحكم يتعلق به عند انفصاله). 
والثاني: تجب الزكاة إذا انفصل حيَّاً ىا في مال الصبي والمجنون©. 
ين 


١57 العزيز: (؟/051). 6 7لا” اللوحة‎ )1١١ 

(؟) ينظر: مغني المحتاج: )1/ وتحفة المحتاج: (3278/1) ونهاية المحتاج: ضر ب). 

() عجالة المحتاج: /١(‏ 07 0)» وينظر: خهاية المحتاج: (/ /1717). 

(4) كتاب الاجماع: (5)» رقم (111)) وينظر: المجموع: (9/ 783). 

(5) العزيز: (؟/١07)»‏ والروضة: (7/ .)١44‏ والمجموع: (5/ 5715)) وأسنى المطالب: (؟/ 317 *). 


كتاب الزكاة / 1917 


زكاةالمال اللغصوب والمسروق والضال والمححود 

«فصل): في المال الذي اممُيِع اتتصرفٌ فيه لعارض» فلو ضل ماله أو عُصب أوسّرق 
أو أودعه عند إنسان فجحده أو وقع في بحر فقد اختلف فيه عبارتا الشافعي: 

قال في باب صدقة الغنم: ولو ضلّت غنمه أو غصبها إنسان أحولاًثم وجدها 
زكاها لأحوالها”". 

و قال في باب الدّين مع الصدقة: ولو جحد ماله أو غصب أو غرق ثم أقام زماناً 
وقدر عليه لا يكون عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه؛ لأنه مغلوب 
عليه؛ أو يكون عليه الزكاة» لأن ملكه لم يزل عنه". 

واختلف الأصحاب فيه على ثلائة طرق: أحدها: تجب الزكاة فيها قولاً واحداً: 
وحمل الترديد في العبارة الثاني على بيان الرد على [مالكه]. 

والطريق الثاني تقرير النصين على حالتين: حيث قال: ” يزكيها لأحوالها ” أراد: إذا 
عادت إليه بنمائها. 

وحيث قال: ” لا يجب ” أراد: إذا عادت إليه من غير نهاء. 

وأصحها: أن المسألة [على] قولين» وهو الذي اختاره بقوله: 

(تجب الزكاة ني المال المغصوب والمسروق والضال والمجحود على القول الأصحٌ)؛ 
لعموم الأدلة الآمرة بالزكاة مع ملك النصاب وحولان الحول©. 

والئاني: لا تجب؛ لتعطل نائها وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده وامتناع 
التتصرف فيهاء فأشبهت مال المكاتب لا تهب الزكاة فيه على السيد©. 


(0) الأم (كرم0). 

(5) قَالَ الرَيِعُ: القّولُ الآحَرُ أصَحٌ القَولَين عِندِي؛ لَإنَّمَن عُصِبَ مَالّكُ أوغَرِقّ يل ِلكُهُ عَنكُ مُرَقَولُ 
المَانِمِيٌ. الأم (كرده). 

زفرة وهو المشهور عند النووي. المجموع :”)2 

(5) الحاوي الكبير (85/5): والمهذب (549/1) والمجموع (5/ 074١‏ وتحفة المحتاج (0538/1). 

(6) ينظر: البيان :.)١147/5(‏ ومغني المحتاج (107/1). 


4 / الوضوح 

وعبّر الأصحاب العراقييون عن القول الأول بالجديد. وعن الثاني بالقديم©. 

ثم على هذا الطريق هل القولان جاريان على الإطلاق أم لا؟ فيه طريقان: 

أحدهما: وهو طريق ابن سريج وأبي إسحاق: أنهما ليسا على الإطلاق» بل محله إذا 
عادت إليه من غير نماء» فإن عادت إليه بنمائها وجبت الزكاة بلا خلاف”"؛ لأن المؤثر 
على القول الثاني فوات النماء عليه؛ وعلى هذا قال الإمام: إن لم يعد إليه إلا بععبض 
الفوائد كان كما لولم يعد إليه شيء من الفوائد7. 

والثاني: وهو طريق أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين جاريان على الإطلاق؛ لأن 
المؤثر على القول الثاني فوات اليد والتتصرف دون فوات النماء. وهو الذي يقتضيه 
إطلاق الكتاب©, 

وممل القولين على هذا الطريق في المغصوب والمجحود إذالم تكن له بينةٌ فإن كانت 
وجبت قطعا؛ لأنه مقضّرء وكذا إذا علم القاضي به وقلنا: القاضي يقضي بعلمه نبّه 
عليه المصنف ©. 

ولا بد في الماشية المغصوبة من مراعاة السوم | مرٌ"©. 

ولو دفن ماله في موضع ونسي ثم تذكر فهذا نوع من الضال. ففيه ماذكرنا من الخلاف. 

ولا فرق بين أن يكون الدفن في داره أو في غيرها. 

ومن المثبتين للخلاف في سائر صور الضال من جزم بالوجوب ههنا؛ لأنه غير 
معذور بالنسيان7. 


)2 القول الاول: وجوب الزكاة في المغصوب والمجحوهء والقول الثاني: عدم الوجوب. ينظر: مغني المحتاج 
)ل 

(5) ينظر: المهذب (2559/1» والحاوي الكبير (5/ 87).: ونباية المطلب (7/ .)١43‏ 

2 نهاية المطلب (7/ .)١57‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/ /ا41)» والعزيز (؟/ 5٠‏ 5)» والوسيط (؟//87). 

)2( العزيز (7/ 44 22» وينظر: مغني المحتاج (1/ 75017). 

(1) ينظر: كتاب الزكاة قسمي الحيوان والنبات. 

0 العزيز (241/5).: والمجموع (5/ .)48١‏ 


كتاب الزكاة / 199 

ولو حبس المالك وحيل بينه وبين المال ففيه طريقان: أحدهما: طرد الخلاف. 

والثاني: القطع بالوجوبء وهو الأصح؛ لنفوذ تصرفه فيه بيعاً وهبة بخلاف 
المغصوب والضال”". 

وجميع ماذكرنا فيما إذا [عاد] المال إليه؛ ولا شاك في أنه لا يجب إخراحٌ الزكاة قبل 
عود المال إلى يده وهو المعنيّ بقوله: (وإنّما يجب الإخراج إذا عاد إليه)؛ لأنه قبل العود 
غير متمكن من الإخراجء ولهذا لو تلف قبل العود لم يجب عليه شيء؛ لأن التلف بعد 
الوجوب وقبل التمكن يسقط الزكاة» وإذا حصل في يده زكى للأحوال الماضية مالم 
ينقص عين النصاب بإخراج زكاة بعض الأحوال. 

فإن كان نصاباً فقط وليس عنده من جنسه قدر ما يتععوض قدرٌ الواجب لم تجهب 
زكاة مازاد على حول”. 

(وأصحٌ الطريقين أنه لا يمرَّج) أي: لا يقاس (المسترى) أي المبيعٌ (قبل القبض على 
القولين في) المغصوب [ونحوه] (بل يُقطع بوجوب الزكاة فيه)؛ " لتمكنه من الإستيفاء 
بتسليم الثم ن[وتسآم] المبيع, بخلاف المغصوب ونحوه؛ فإِنّهِ متعذّر من الإستيفاء. 

وإنما يجب إذا مضى حول من انقطاع الخيار أو من يوم الشريء إن كان الخيار 
للمشتري وحده وقلنا: الملك لمن له الخيار. 

والطريق الثاني: أنه يخرّج على القولين في نحو المغصوب بعد تسلطه عليه. 

وني المسألة طريق ثالث: محكي عن القفال”*: أنها لا تجهب قولا واحداء بخلاف 
الملغصوب؛ لأن ملك المشتري ضعيف فيه قبل القبضص؛ بدليل أنه لا ينفذ تصرفه فيه 
وإن رضي البائع» [وإن] تلف من ضمن البائع. 


.)14 /9( الحاوي الكبير (85/5). وينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

زفق وزاد المخطيب شرطًا آخر: أن يكون الماشية سائمة عند المالك والغاصب. مغني المحتاج (1/ 507). 
(؟) وبه جزم صاحب التقريب. ينظر: الوسيط (؟/875). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (/544). ومغني المحتاج (5917/1). 

(0) ينظر: الوسيط (8719//9)» وكفاية النبيه (4/ 775). 


الوضوح 

(والمال الغائب إن لم يكن مقدورا عليه)؛ لانقطاع الطريق لنحو خوف أو لإنقطاع 
خبره (فهو كالمغصوب) ""» فيجيء فيه النلاف. 

وذكر البغوي وجهاً آخر: أنه تجب الزكاة فيه لا محالة» نعمء لا يخرج في الحال حتى 
يصل إليه”". 

(وإن كان مقدوراً عليه) لسهولة الطريق وأمنه وكان معلومَ السلامة (وجب إخراج 
الزكاة منه في الحال)؛ لأنه متمكن من التصرف منه متى شاءء فأشبه ماله الموضوع في 
خزانته. 

ثم إن أخرجها في بلد المال فذاك» وإلا فعلى الخلاف الآتي في نقل الزكاة. 

وحل وجوب الإخراج في ا حال إذا كان المال مستقراً في بلدء فإن كان سائراً فلا 
يحرج زكاته حتى يصل إليه؛ فإذا وصل زكاه لما مضىء قاله الشيخ أبو المكارم في 
العْغدة“ونقله عنه المصنف والنووي وأقرّاه©. 

شف 

زكاةالدّين 

(والدّين على الغير إنلم يكن لازما كمال الكتابة أو كان ماشيةٌ) بأن أقرضه أربعين من 
الغنم, أو أسلم إليه فيها” (فلا زكاة فيه): أمافي مال الكتابة؛ فلأن الملك فيه غير تام؛ 
إذالمالك غير قادر على التصرف فيه. وللعبد إسقاطه بالكلية متى شاء. 

وأما في دين الماشية؛ فلأن الزكاة في مقابلة النموء والماشية في الذمة لا تنموء بخلاف 
الدراهم في الذمة؛ فإن سبب الزكاة فيها رواجها وكوثها معدة للتصرف. 


.)484/7( المجموع‎ )١( 

0) التهذيب (95/ 30-74), و(8/ 78) والعزيز (؟/ 5 68). والحاوى الكبير (9/ 754--1586). 
(©) العُدّة للشيخ أب المكارم الروياني» (ت. قبل ٠460ه)»‏ الذي سأه المصنف في مقدمة الكتاب بالدمشقي. 
() قال النووي: ولا يجب الإخراج بالاتفاق حتى يصل إليه. المجموع (588/5)» والروضة (1954/1). 
(5) ومضى عليه حول قبل قبضه. مغني المحتاج (1/ 507). 

(7) ينظر: التنبيه »)١١84 /١(‏ والبيان (5/ 75901)» والعزيز (5/ 47 2).: والنجم الوهاج (؟/ 50؟). 


كتاب الزكاة / 5١1١‏ 

ولا فرق فيه بين أن يكون على فقير أو على مليءِ". 

ومنهم من علّل بأنَ السوم شرط زكاة المواشي؛ وما في الذمة لا يوصف بالسوم. 

واعترضه المصنف: بأنه لا يجوز أن يكون الماشية الثابتة في الذمة موصوفة بكونها 
سائمة؟ ألا ترى أنا نقول: إذا أسلم في اللحم يتعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة» 
فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يغبت في الذمة راعية©؟ 

وألحق الشيخ نجم الدين بن الرفعة الثمن في زمان الخيار بدين الكتابة. 

وقوله: ”كمال الكتابة ” يمترز به عن الدّين الذي على المكاتب لسيده من معاملة؛ 
ففي سقوط الزكاة عنه تناقض لبعض أصحابناء وعم إذا حال المكاتب سيده بالنجوم 
على شخص؛ فإنه يصح وتلزمه الزكاة؛ لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بعجز 


المكاتب أو فسخه©. 


«وإن كان الدين عروض التجارة أو دراهم أو دنائير فكذلك الحكم على القديم) فيا 
رواه الزعفراني”» سواء كان حالاً أو مؤجلاً على مليء أو فقير؛ إذ لاملك له فيه حقيقة» 
فأشبه دين المكاتبي©. 


ولايخفى عليك أن هذا التعليل لايسمن ولايغني عن جوع؛ لأنه لو حلف أن لامال 
له يحنث بالدين حالاً كان أو مؤجلاًء بخلاف ما لولم يكن له سوى عبد وكاتب معه 
ثم حلف أن لا ماللي سواه م يحنث. 


(و) الجديد (الصحيح”" أنه إن كان الدين حالاً وكان متعذر التحصيل لكون المديون 


)1858/١( رجل مَلِيٌِ: غني مقتدرء و يجوز البدل و الإدغام. المصباح المنير (824؟) (ملل): ولسان العرب‎ )١( 
(ملذ).‎ 

5) العزيز (؟/247). 

(7) ينظر: النجم الوهاج (9/ 5146). 

(4) ينظر: مغني المحتاج (1/ 0708). 

(5) البيان (”/ »)591١‏ والعزيز (؟/617). 

(5) قال إمام الحرمين: وهذا (أي القول) بعيد في حكم المرجوع عنه. نهاية المطلب (8/ 0780. 

0 قال النووي: والجديد وهو المذهب الصحيح المشهور . روضة الطالبين (5؟0. 


65 الوضوح 
معسراً أو غيره) لكونه جاحداً ولا بيّنة» أو كان مماطلاً أو غائباً (فهو كالمفصوب) ففي 
وجوب الزكاة فيه القولان؛ لأنه غير متمكّن من التصرّفء ولا يجب الإخراج قبل 
حصوله قطعا0". 

وفرّق الشيخ أبوالمكارم بين الجحود والإعسار» وبين المطل» فجعل المسألة في الأوليين 
على القولين» وقطع في الثالث بالوجوبء وكذا فيما إذا كان دينه على ملِءِ غائب. 

فلو كان مقراً له في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعاء صرّح به ابن الصباغ”". 

فلو كان الدائن يقير على أمدٍ حقّه من الجاحد بالظفر من غير ضررٍ فهل الحكم 
كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا؟ فالمفهوم من كلام الجمهور: لاء وقال بعض المتأخرين: 
يحتمل أن يكون كذلك. 

(وإن كان) الدين الحال (متيسر التحصيل) بأن كان على مليء مقر حاضر باذلٍ: (فإن 
كان حالّا وجبت الزكاة فيه) قطعاً (ووجب إخراجها في الحال)؛ لأنه مال مقدور عليه 
ممكن الإستيفاء» فأشبه ما لو كان مودوعا عند إنسان أو موضوعا في حرزه. 

(وإن كان الدين مؤجلاً فالأظهر) من الطريقين (أنه على الخلاف في المغصوب)؛ لأنه 
لايتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلولء ولا يقدر إلى إسقاط الأجل”". 

والثاني: القطع بالوجوب. كا مال الغائب الذي يسهل إحضاره. 

والثالث: القطع بعدم الوجوب؛ لأنْه لا يملك التسلط عليه قبل الحلول» فكأنه لم يكن . 

(فإن أوجبنا لم يجب الإخراج قبل القبض في أصح الوجهين)؛ لأنه لو أخرج خمسة 
نقداً عن مائتين مؤجلاً مثلاً كان إجحافاً به؛ إذ الخمسة نقداً يساوي ستة نسيئة؛ ولا 
سبيل إلى القناعة بها دون الخمسة ©. 


05037 /1( ومغني المحتاج‎ :)737٠ /١( النجم الوهاج (5/ 50 7)» وتحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) العزيز (047/1)» والمجموع (/ »)2٠٠١‏ و (447/5)» والروضة (59//7). والكفاية (4/ .)56١‏ 
67 وهو قول أبي اسحاق. الحاوي الكبير (4/ 3259). والبيان (9/ 1913). 

(5) ينظر: العزيز (؟6177/1). 

(5» وهذا الوجه هو الأصح عند إمام الحرمين. نباية المطلب (/ .077٠‏ وينظر: الكفاية (191//0). 


كتاب الزكاة / 5١17"‏ 
والثاني: يجب الإخراج في الحال كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره”. وضعفه لا يخفى. 
والمراد بقوله: “قبل القبض”: قبل حلوله؛ لأنْ محل الخلاف فيما إذا كان الدين على 
مِليءٍ مقرٌ ولامانعَ سوى الأجلء وحيشذٍ إذا حل الأجل وجب الإخراج؛ قبَضّ أم لم 
4 ".فلا تَحة 1 
تنبيه: إذا أوجبنا الزكاة في الدِّين وجعلنا تعلقها بالمال تعلّقَ شركة؛ فذاك يقنضي أن 
يملك أصحاب السهان رُبع عشر الدين”"» وذلك يجرّ إلى أمور لا ينتبه كثير من الناس: 
من المدعي عليه؛ لأن له ولايةً لأجل أداء الزكاة» ويقول في الدعوى: كانلي عليه كذاء 
فما أذّاه ولا برأنُهِ ولم يعوض وكان مستقراً في ذمته. فحينئذ دعوى الإثبات يتقدّم على 


[الدين لا يمنع وجوب الزكاة] 

(والدّين لا يمنع وجوب الزكاة [في] أظهر الأقوال) ؛ لأن الزكاة ما أن يتعلّق 
بالعين أو بالذمة: 

فإن كان الأول؛ فالدّين المتعلق بالذمّة لا يمنع الحق المتعلق بالعين» وهذا لو جنى 
[العبد] المديون تعلق الإرشٌ برقبته©. 

وإن كان الثشاني: فالذمّة متسعة لا تضيق عن ثبوت الحقوق. ولأنه مالك للنصاب 
وتصرفه نافك فيه؛ مع أنْ النصوص الواردة يقتضي إيجابها على الإطلاق©. 

والشاني: يمنع؛ لأن الزكاة حقٌّ تحجب في الذمّة بوجود المال؛ فيمنع الدَيوتُ وجويها 


.)6 847 العزيز (؟/‎ )١١ 

(5) ينظر: المجموع (9/ .)٠١١‏ 

5 أي: في ذمة المدين. النجم الوهاج (5/ 17 7)) ومغني المحتاج /1١(‏ 2303 و العزيز ("/ /437). 

(؛) الحاوي الكبير (4/ 5 7)» والبيان (/ .)١141/‏ والمجموع (5/ 4414). 

«0) العزيز (؟/ /ا01). 

() ينظر: المهذب »)١57/1١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 2574. والفقه الإسلامي وأدلته (/ 010/9 


5 الوضوح 
كالحجء ولأن ملك المديون فيه ضعيف؛ لإشرافه إلى الصرف في الدين. ولأنْ مستحق 
الدين تلزمه الزكاة» فلو أوجبناها على المديون أيضاً أدَى إلى تضعيف الزكاة الواحدة. 

والأول جديدٌّ» والثاني: قديم عند الجمهورء وقال بعض العراقيين: هو جديد أيضاً”". 

فلو زاد المال على قدر الدين وكان الزائد نصاباً وجبت زكاته قطعأء أو دونه فالجميع على 
الخلاف27, 

(والثالث: أنه يمنع في الأموال الباطنة وهي النقدان وعروض التجارة» ولا يمنع في 
الظاهرة) وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ©. 

والفرق: أن الأموال الظاهرة تنمو بنفسها أوهي نمء في نفسهاء والباطنة ليست 
كذلك. وإنّها ألحقت بالناميات للإستغناء واستعدادها للاسترباح بالتصرف والإخراج» 
والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفها إلى قضائه”". 

ومحل المخلاف إذالم يكن له من غير المال الزكويّ ما يقضي به الذّين» فإن كانت وجبت قطعاً. 

(وعلى الأول لو أحاطت به الديون وحُجر عليه فحال الحول في الحجر) ولم يتعين 
لكلّ واحد من الغرماء شيئاً من ماله (ففي الوجوب الخلافٌ في المغصوب) على أصحٌ 
الطرق؛ لأنه حيل بينه وبين ماله بالحجر فمنع من التصرف [فيه]. 

والثاني: القطع بالوجوبء وبه قال الشيخ أبو علي؛ لأن المللك حاصلء والحجر لا 
يؤر كحجر السفيه. 

والثالث: القطع بالوجوب في المواشي؛ إذ الحجر لا يؤثر في نائهاء ويخرّج النقدان على 
الخلاف في المغصوب؛ لامتناع التصرف وتوقف الثماء فيها على التصرف". 

وإن عبّن لكل واحد من الغرماء شيئاً من ماله على ما يقتضيه التقسيط ومَكُنهم من 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (4/ 37373)» والعزيز (7/ 20517 ووروضة الطالبين (554). 
(5) ينظر: مغني المحتاج 4/١١‏ 50). 
() وهو قول الخراسانيين» وبه قال أبو حنيفة. المجموع (7/ 2484 والهداية (47/1). وقال العمراني وإمام 
الحرمين: إن من أصحابنا من قال: هذا القول للشافعيظلتل. نباية المطلب: (5/ /711)» والبيان (5/ 1410). 


() العزيز (60419/7). 
(0) العزيز 8/١‏ 0)» والمجموع (5/ 145). 


كتاب الزكاة / 15١6‏ 
أخذه فحال الحول وم يأخذوه قال أكثر الأصحاب”": لا زكاة عليه ك] لو فرّق ماله 
بين الغرماء؛ لأنْ ملكه ضعيفء ول يحكوا فيه خلافاً. 

وهو مشكل؛ فكيف يمكنهم من أخذه من غير بيع أو تعويض؟ 

لاجرم صوّرها القمولي: با إذا كان ماله من جنس ديونهم ". 

وعن بعض الأصحاب: تخريج الزكاة فيه على الخلاف في المغصوب”» 

وعن القفال: تخريجها على الخلاف في اللقطة في السنة الثانية9. 

فرع: [قال ني الأم ] *: من ملك أربعين شاةً فاستأجر راعياً يرعاها بِشَاةٍ مِنَهّا وحال 
الحول نظر: إن كانت معينة مختلطة بباقيها فعليهما شاة على الراعي جزء من أربعين 
جزءء والباقي على المستأجر. 

وإن كانت منفردة - ولو كان الإفراد في شيء من الأشياء المعتبرة في الخلطة - فلا زكاة 
على واحد منهما. 

وإن استأجر بشاة موصوفة على الذمة فإن كان للمستأجر مال آخر يفيء بها" الشاة 
الموصوفة وجبت الزكة في الأربعين؛ وإلاافعلى الخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة©. 

فرع: قال في الرونق والغزالي في البسيط وغيره: لو كان مالك نصاب فنذر التصدقٌ 


.)0417( أي: أصحاب الشافعيءوقال النووي: وبه قطع الجمهور. المجموع (5/ 488). والعزيز‎ )١( 

(1) النجم الوهاج (/ 71417)» ومغني المحتاج /١(‏ 5 250)» قال ابن حجر الهيتمي: وقيده السبكي والإسنوي با 
إذا كان ما عينه لكل من جنس دينه وإلا فكيف يمكنه من غير جنسه من غير بيع أو تعويض. وهو متجه وإن 
اعترضه الأذرعي. تحفة المحتاج (317/1/1). 

) العزيز (؟//041). 

(5) العزيز (/041--048)) والمجموع (1/ 488))؛ وروضة الطالبين ت. زهير الشاويش .)١91//79(‏ 

)22 نقل من الشارح بالمعنىء ونص ماقاله الإمام الشافعي :“وَلَو استَاجَرَ الرَّجُلَ عَلَ أن يَرعَى غََمَهُ بشَاةٍمِنهًا 
مهفي ملك للمستَاجرء فَإن قَبَضَهَا قبل ا حول فَهِيَ لَدوَلَارَكَةعَلَ الرّجُلٍ في مايه إَِّاأنيَكُونَ مَائبُ 
فيه الصَّدَفَةبَعدََاةٍ الأجبر. وَإن 1 يُقبض الأَجددٌ النَّاةحَنّى حَالَ الخول قَفِي عَم الصَّدَفَةُ عل الشَّاةِ حصنا 
من الصَّدَفَة؛ أله يط شا 6 


وو 


(7) في النسخ: ”” يفيء بها ”” والظاهر: '” يفي به””. 
9) ينظر: العزيز (5/ 59 0 المجموع 7/ 441» روضة الطالبين (554). 


كك/ الوضوح 
به أو بكذا منه فمغى الحول قبل التصدق فالأظهر القطعٌ بعدم وجوب الزكاة؛ لتعلّق 
النذر [بعينه]”"©. 

وقيل: على الخلاف في الدَّينَء واختاره [طائفة] ". 

فرع: لو قال: جعلت هذا المال أو هذه الأغنام ضحاياء أو عل أن أضحي بهذه 
الشياه فلا زكاة قطعاً©. 

فرع: لو دفع دراهم إلى رجل ليصرفها إلى جهة من جهات الب فتمّ الحول قبل 
صرفها وجبت زكاتها؛ لبقائها في ملكه. نعم, لو كان المدفوع إليه إماماً لم تجهب على ما 


فرع: لو أوصى بدراهم للفقراء فحال الحول عليها بعد موته وقبل السصرف إليهم 
فلا زكاة©, 


(وإذا اجتمع الزكاةٌ ودين الآدميين في تركة) وقلنا أن الدَين لايمنع وجوب الزكاة (فتقدّم 
الزكاة) عند تضييق المال عنهما (أو الدّين أو يستويان, فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: أوها) أي 
يقدم الزكاة» سواءٌ كانت زكاة مال أو زكاة فطر؛ لأن الزكاة متعلقة بالمال» والدّين مسترسلة 
في الذمة» ألا يرى أنه يؤخذ الزكاة في حالة الحياة ثمّ يصرف الباقي إلى الغرماء؟*» ولأنّ 
مصرفها للآدميين فاجتمع فيه الأمران» وفي الخبر: «فدين الله أحق بالقضاء» © . 

وتخصيص الزكاة بالذكر إِنّها هو للتمثيل والآفكل [حقٌّ] من حقوق الله تعالى 
كالكفارة والحج [وجزاء] الصيد كذلك» تعمء يستمتلى اجتماع الجزية مع الدين فإنهب]ا 
يستويان على الأصحء مع أن الجزية حقٌ الله تعالى. 
)١(‏ ينظر: الوسيط 5٠/1١١‏ 24» والفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي .)4١/9(‏ 
(؟) العزيز (5/ 001 -205). والمجموع (4457/5). 
2 العزيز (7/ 2207.» قال النووي: وهو المذهب. المجموع (487/5)» وينظر: الوسيط .)44١/7(‏ 
(4) النجم الوهاج (518/5). 
(05) ينظر: العزيز (؟/ 0887)» والوسيط (519/7). 
25 تمام الحديث: «أن امرأة أنت رسول الله يي فقالت: إِنَ أمي مانت وعليها صوم شهرء فقال: أرأيت لو كان 


عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعمء قال: فدين الله أحق بالقضاء» . صحيح مسلم؛ رقم »1١44(‏ وصحيح 
البخاري. رقم (1909). 


كتاب الزكاة / 7١17‏ 

والثاني: يقدّم دين الآدميين؛ لافتقار الآدمي واحتياجه مع أن حقوق الآدميين مبنية 
على المضايقة» ولهذا لو اجتمع قصاص وحدٌ السرقة في اليد قندّم القصاص. وأجيب: 
بأن مبنى الحدود على الدرء. 

والثالث: أنبم| يستويان؛ لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود فائدته إلى الآدميين» 
فلا ترجيح. إذاً فبوزع عليه الما كا يقتضيه التقسيط”2. 

وأنبّك على شيء مه: وهو أن مسألة الكتاب مفروضة فيما إذا كانت الزكاة 
في الذمّة» بأن تلف المال بعد الوجوب والتمكّنء فأمًا إذا كان ما وجبت الزكاة فيه 
موجوداً فالزكاة فيه مقدّمة قطعاً» | نصّ عليه في الأم» وحكى عنه القاضيان الحسين 
وابن كج". 

(والغنيمة قبل القسمة إذا اختار الغانمون تملكهاء ومضى من وقت الإختيار حولٌ» 
وكان الكلّ صنفاً واحداً زكوياً وبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً أو) بلغ (المجموع نصاباً 
والموضع موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها)؛ لأنها مال حصل التملك والتسلّط 
عليه فأشبه سائر الأموال”, 

احترز بقوله: ( إذا اخشار.... الخ) عمًا لولم يختار والتملك. فإنه لا زكاة فيها وإن 
مضى أحوالء لأن ملكهم فيها ضعيف»ء بدليل جواز الإسقاط هم, بل لو أعرضوا 
عنها سقط ملكهم., وإن اخشاروا ولم يمض حول فلا زكاة. 

واحترز بقوله: (و كان الكل صنفاً... الخ) عّا لو كانت أصنافاً مختلفة كالسائمة 
والنقودء فإنّه لا زكاة فيها وإن مضى الحول من يوم الإختيار وبلغ نصيب كل واحد 
نصاباء لأنَّ كل واحد منهم لا يدري الصنف الذي يحصل له. 


)١(‏ ينظر:المهذب »)07/1١(‏ والمجموع (1/10/” -//"9), وقال ابن الرفعة: وهذا أقيس في تعليق القافي 
حسينء وزاد الدميري والخطيب قولاً رابعاً: يُقدَّم الأسبق منهما وجوبا. كفاية النبيه: 59/5 والنجم الوهاج 
0. 

5 الأم (؟/11). والنجم الوهاج (25148/5. والمجموع (7//الا7) وانباية المطلب (03379/7. والعزيز 
5 ومغني المحتاج مك 6ك 

() ينظر: الحاوي الكبير (0788/4. 


4 الوضوح 


وقوله:” أوبلغ المجموع“أرادبه ماسوى الُمس؛إذ لازكاةفي الخمس كمال الرباط والمساجد. 

وقوله: (والموضع موضع ثبوت الخلطة) أراد بالنسبة إلى المال ففي الماشية قطعاً 
وني النقدين على الأصح. وبالنسبة إلى من تصح الخلطة معه لاء كأهل الخمس؛ [فإن 
الخلطة لا تثبت معهم]. 

ثم إطلاق الكتاب يقتفي وجوب الزكاة عند اجتماع هذه الشرائط وإن لم يفرز 
الخمسء وهو كذلك. ول يحكِ أحد فيه خلافاً إلا[صاحب] التهذزيب". 

«وإلا) أي: وإن لم يختاروا التملك. أو اختاروا لكن لم يمض حول من وقت الإختيار» 
أو مضى ولكن لم يكن الكل صنفاً واحداًء أو كان ولكن لم يبلغ نصيبٌ كل منهم أو 
المجموع نصاباً (ل تجب) الزكاة فيها؛ لانتفاء الشروط المذكورة. 

(وإذا أصدق امرأته نصاباً من السائمة معينة) لا موصوفة في الذمّة؛ فإنه لا زكاة فيها 
على مامرٌ نظيره (فعليها زكاته إذا تمٌ الحول من يوم الإصداق) سواءٌ قبضتها أولم 
تقبض» وسواءٌ استقرٌ الجميع لها بالدخول أو لم يستقرٌ؛ لحصول الملك ها بالعقد". 

وجعل السائمة مثالاً لاختصاصها بإشتراط التعين لا لاختصاصها بوجوب الزكاق» 
فإنّه لو أصدقها نصاباً من الدراهم معينة أو في الذمّة وجبت الزكاة فيهاء وعوض 
الخلع والصلح عن القود كالصداق» وبحث الشيخ نجم الدين في إلحاق مال الجُعالة 
بههاء وارتضاه [الإسنوي]"'”. 

التفريع: فلو طلّقها قبل الدخول نظر: إن طلقها قبل الحول عاد نصفها إلى الزوج 
فإن ل نميز [فهُما] خليطانء فعليها عند تمام الحول من يوم الإصداق نصف شاةء 
وعليه عند تمام الحول من يوم الطلاق نصف شاة. 
200 وزاد النووي وجهين آخرين عليه محالمَينَ لجمهور العراقيين والخراسانيين والمذهب وقال: وفيه وجه: قطعم 
به البغوي أنه لا زكاة قبل إفراز الخمس بحالء ووجه: أنه تجهب الزكاة في حال عدم اختيار التملك. وهما شاذان 
مردودان. التهذيب (5/ 98), والمجموع (489/5). 
زفق العزيز (؟/ 2200 والمجموع (7/ 6 .)»3١‏ والحاوي الكبير :)١09/9/5(‏ وشرح المحل (07/1). 


270 قال ابن الرفعة: قلت: وينبغي أن يلحق بها الجعل في الجعالة. كفاية النبيه (4/ »)7١10‏ وينظر: النجم الوهاج 
١م06‏ 


كتاب الزكاة / 5١9‏ 


وإن[ طلّق] بعد الحول فإمًا أن خرجت الزكاة من عينها أو من موضع آخر أولم 
يخرج أصلاً: فإن كان الأول فإلى ماذا يرجع؟ فيه ثلائة أقوال”©: منصوصان ومخرّج: 

أحدها: أنه يأخذ نصف الصداق من الموجود ويجمل المخرج من نصيبهاء فإن 
تساوت قيمة الشياه أخخذ عشرين منهاء وإن تفاوتت أخمذ النصفء هذا رواية الربيع©. 

والثاني: يأخذ نصف الأغنام الباقية ونصف قيمة الشاة المخرجة©. 

والثالث: أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول [الثاني] وبين أن يترك الكل ويأخحذ 
نصف القيمة. والأول هو المختار في كلام الأكثرين. 

وإن كان الثاني*“فإن قلنا: يتعلق الزكاة بالذمة؛ أو قلنا: يتعلق بالعين لا على سبيل 
الشركة؛ عاد نصف الأربعين إلى الزوج. 

وإن قلنا: يتعلق بالعين على سبيل الشركة فيبنى على الوجهين فيم إذا زال ملكها عن 
الصداق وعادثمّ طلّقها قبل الدخول: 

أحدهما: يرجع بنصف القيمة ى] لو طلقها ول يعد. 

والشاني: ينصّف العسين كما لو طلّقها ولم يزلء لكن الشاة التي زال ملكها عنها 
وعاد بأداء الزكاة من موضع آخر غير معينة؛ فعلى الوجه [الأوّل لا] يأخذ شيئاً من 
الأربعين» بل يعدل إلى نصف القيمة» وعلى الثاني: يأخذ نصف الأربعين. 


وإن كان الثالث: ففيه اختلاف وتفريع طويل مبنيّ على كيفية تعلق الزكاة. 


.)0١7/؟( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) هذا منقول عن المزني كما صرح به النووي في المجموع لا عن الربيع» ونص الشافعي في الأم هوالقول الثاني 
الآتي» لكن نقسل عن الرافعي وهو نقله عن المسعودي أنه رواية الربيع؛ ونصّ ما قاله المزني: قال الشافعي: ولو 
أصدقها أربعين شاة بأعيانها فقبضتها أو لم تقبضها وحال عليها الحول فأخحذت صدتتها ثم طلقها قبل الدخول بها 
رجع عليها بنصف الغنم وبنصف قيمة التي وجبت فيها وكانت الصدقة من حصتها من النصف. مختصر المزني: 
(47/1) وينظر: الحاوي الكبير (4/ 218١‏ والمجموع (97/ .)1١517١8‏ 

2 الأم (؟/736)» والمجموع وم 

04 أي: إذا كانت قد أخرجت الزكاة من موضع آخر . 

(05) العريز (8677/5). 


٠‏ الوضوح 

ولا يخفى على الفطن توجيهه فأهملناه. 

فائدة: لو أصدقها وطالبته فامتنع كان كالمغصوب. قاله المتولي”". 

(وإذا أكرى داراً أربع سنين بهائة دينار وقبضّها)”" في الحال؛ لكونها معجّلة (فأظهر 
القولين: أنه لا يلزمه عند تمام كل سنة إلا إخراجٌ زكاة القدر المستقرٌ منها)؛ لأن ماسواه 
في معرض السقوط بانهدام الدار”"» ولا يخرّج على الصداق؛ لأن الأجرة في مقابلة 
المنافع» فينفسخ العقد بفواتهاء والصداق ليس في مقابلتها”*؛ بدليل استقراره بموتها 
قبل الدخحولء”” وتشطره بالطلاق", 

واحترز بقوله: "وقبضها“عمًا إذا كانت معيّنةٌ ولم يقبضهاء فهي كالمبيع قبل القبض» 
وقدمرٌ الكلام فيه”". 

(فيخرج عند تمام السنةٍ الأولى زكاةً خسة وعشرين لسنةٍ)؛ لأنه الذي استقرٌ ملكه 
[عليه]» وهو ربع المائة» وواجبه خمسة أثمان دينار. 

(وعند تمام السنة الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنتين)؛ لأنه استقرٌ ملكه على خمسين 
دينارأ وكانت في ملكه سنتين وكان واجبها" دينارين ونصفاًء لكنه قد أدَّى زكاة حسة 
وعشرين لسنة» فيحط ذلك ويخرج الباقي وهو دينار وسبعة أثمان دينار. 


(1) ينظر: النجم الوهاج :)76٠/(‏ ومغني المحتاج 2500/١‏ ونهاية المحتاج مم7 0. 

(؟) مثّل الشافعي في الأم والنووي في الروضة والمجموع والرافعي في العزيز بالمائة ومثل النووي في المنهاج بثهانين 
ديناراً؛ لسهولة التقسيم كما أشار إليه الدميري. النجم الوهاج 55١/5‏ والأم (31/7) والعزيز (؟/ لاه 
204 والمجموع (7/ .)1١7‏ 

2 قال النووي: ولو انهدمت الدار رجع بقسط ما بقي من الأجرة. المجموع: 3١/0‏ ). وهذه بخلاف 
الصداق فهو ثابت ومستقر. 

(5) أي: المنافع. 

(0) أي إذا ماتت الزوجة قبل الدخول لم يرجع الصداق إلى الزوج بغيء. ينظر: كفاية النبيه (0509//4. 

(5) روضة الطالبين (؟/507). 

(ف3 حيث قال:“'(بل يُقطع بوجوب الزكاة فيه)؛ لتمكّنه من الإستيفاء بتسليم الشمن و تسلّم المبيع؛ بخلاف 
المغصوب ونحوه؛ فإنّه متعذر من الاستيفاء. وينظر: النجم الوهاج (501/7). 

4 أي: واجبها الكلي ديناران ونصف؛ لأنه مالك للخمسين دينارا لسنتين فمجمعه الإجمالي مائة دينار. 


كتاب الزكاة / 171١‏ 

(وعند تمام الثالثة زكاة خمسين لسنة وخمسة وعشرين لثشلاث سنين)؛ لأنه استقرٌ ملكه 
على خمسة وسبعين ثلاث سنين» وواجبها في ثلاث سنين خمسة دنانير وخمسة أثيان 
دينار» وقد أدّى منها لستتين دينارين ونصفاء فبقي ثلاثة دنانير وثّمنان تُخرجها الآن» 
(وعند تمام الرابعة زكاة خمسة وسبعين لسنة» وخمسة وعشرين لأربع سنين)؛ لأنه استقرٌ 
ملكه عل المائة وكان أربع ستين» وواجبها في أربع سنين شرٌ دنانير» وقد أدّى منها 
حمس دنانير وخمسة أثمان ديار فيخرج الباقي وهو أربعة دنائير وثلاثة أثمان دينار”. 
وقد يعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى وهي أن يقال: يجب عليه في السنة الأولى زكاة 
ربع المائة» وفي الثانية زكاة نصفها لسنتين إل ما أدى, وفي الثالشة زكاة ثلائة أرباعها إلاما 
أَذّىء وفي الرابعة زكاة الجميع لأربع سنين إلا ما أدّى؛ فإنّه يط ”©. 

وني المسألة أشياء غير مشار إليها ولا بُدٌ من العلم بها: 

أحدها: أن من شرائط المسألة أن تكون أجرة السنتين متساوية» فلو تفاوتت زاد 
القدر المستقرٌ على ربع المائة في بعض السنين ونقص في بعضها؛ إذ الأجرة إِنّها توزع 
على المدة فتختلف باختلافها2. 

والئاني: أن كلام المسألة في ما إذا كانت المائة في الذمّة ثمّ نتقدتء أمّا لو كانت معينة 
فتجب زكاة الكل عند تام السنة الأولى بلا خلاف؛ لأنَّ ملكه مستقدٌ على ما أخذ 
والثالث: أن ما أطلقه في ما إذا كان يخرج واجب كل سنةٍ من غير المائة» أما إذا أخرج 
من عينها واجب السنة الأولى فعند تام الثانية يخرج زكاة خمسة وعشرين الأولى سوى 
ما أخخرج في السنة الأولى لسنة؛ وزكاة خمسة وعشرين أخرى لستتين» وعند تام الثالشة 
يخرج زكاة سين سوى ما أخرج في السَنَئَينِ الأوليين لسنة» وزكاة حمسة وعشرين 


22 العزيز (؟/ /ا6ة -58 5), وتحفة المحتاج (301//1). 
زفق الأم (؟/21). والحاوي الكبير (5/ 5 77)» ونهاية المطلب 775/9). والوسيط (511/5). 
(؟) ينظر: نهاية المطلب (9/ 55"» والعزيز (205/5)» وروضة الطالبين (؟/ 507)» والسراج (5/ 40 .)١‏ 


؟/ الوضوح 
أخرى لشلاث سنين» وعند تمام الرابعة يخرج زكاة خمسة وسبعين سوى ما أخرجه في 
السنين الماضية لسنة وخمسة وعشرين أخرى لأربع سنين©. 

والرابع: أن مافي الكتتاب ليس مفرّعاً على ظاهر المذهب وهو تعلق الزكاة بالعين 
تعلق شركة» وإلالما نقص الواجب في ما إذا أخرج عن عين المائة» نبّه عليه المصنف. 
وحذفه الدووي في الروضة”"؛ ولا بد منه. 

رجعنا إلى تمام المسألة. 

(والثاني: أنه يلزمه عند تمام السنة الأولى زكاة المائة جميعاً)؛ لأنه ملّكها ملكا تاماً؛ ألا 
ترى أنه لو كانت الأجرة جارية يحل وطئهاء ولو كان ضعيفاً لاحل وطؤها؟ وغايته: أنّه 
يوهم سقوطً بعضي الأجرة بالانهدام؛ لكنه لا يقدح في وجوب الزكاة» كا أن المرأة تلزمها 
زكاة الصداق قبل الدخمولء وإن كان يُتوم عودٌ جميعه بردّة أو تشطيره بنحو طلاق» 
وهذا القول هو الأصح عند صاحبي المهذَّب والتهذيب. ومال إليه في الشامل". 

ولمن نصر الأول أن يقول: ثبوتٌ الملك التام في الأجرة بمنوعٌ على رأي بعسض 
الأصحاب؛ فإِنَ الإمام حكى طريقة أنَ الملك يحصل في الأجرة شيئاً فشيئاً*» فالقائل 
بذلك لا يسلّم ثبوتَ الملكِ فضلاً عن ثبوته تاماً. 

وعلى تقدير التسليم قد ذكرنا ضُعفه. 

وأما حل الوطء فلا نسلم أنه يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه. 

وأما الصّداق فقد روى الحناطي عن ابن سريج تَخريجٌ قول من الأجرة في الصداق» 
وعلى هذا فلا فرق©. 

وعلى التسليم؛ فالفرق قد قدمناه في توجيه الأول". 
)١١‏ العزيز (؟/مده-عوهدم), 
(؟) العزيز (5057/7). وروضة الطالبين (5/ 507-9757 
”© المهذب )168/١١(‏ والعزيز (؟//501)» والمجموع (/ .)1١7‏ 
(5) نباية المطلب ("9/ 737"7). 


(5) مغني المحتاج /١(‏ 23080. والعزيز (؟//0891). 
(7) وهو قول الشارح: ؛ لأن الأجرة في مقابلة المنافع؛ فينفسخ العقد بفواتها إلخ. 
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كتاب الزكاة / 517 

ثمّ لا يخفى عليك أن القولين في المسألة في كيفية الإخراج فقط. 

وأما الورجوب فثابتٌ قطعاء نبّه عليه القاضى أبو طيب". 

وبالله التوفيق وإليه المرجم. 

شن 

الزكاة تجب على الفور 

«فصل: تهجب الزكاة على الفور)؛ لأن الأمر بأداء الزكاة وارد» وحاجة المستحقين 
ناجزة» فيتحقّق الوجوب في الحال ولأنها حقٌ يطالّب به [فلم يجز] تأخيره كالوديعة 
إذا طولب بالْرد. 

وكلامنا في زكاة المالء أمّا زكاة الفطر فقد مرّ أنها موسّعةٌ إلى آخر بار العيد. 

(إذا حصل التمككن) لأن التكليف بدون التمكّن تكليف ب! لايطاق (وذلك) أي: 
التمكّن (بحضور المال ووجدانٍ ” المصروفي إليه) فلا يجب الإخراج عن الغائب وإن 
جوزنا نقل الصدقات؛ لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه. 

وعبارة الكتاب أحسن من عبارة المنهاج”؟»؛ لأنها يشمل الأصناف والإمام ونائبه. 

وأيضاً: التعبير بالأصناف كما عبّر المنهساج يوهم أنّه لو وجد بعضهم لا يكون 
متمكّناًء وليس كذلك. بل المنقول أنه متمكنٌ من أداء حصة الموجودين» حتى لو 
تلف الما ضمن حصّتهم. 

ويستئنى من إطلاق الكتاب ما إذا أخحر لطلب الأفضل أو انتظارٍ قريب أو جار أو 
أحوج أو أصلعٌ؛ فإنه يجوز التأخير على الأصح. لكنّ الصحيح أنه يدخل في ضمانه 
كما لبو أخر لالهذه الأغراض. 
)١(‏ العزيز ("/ 7). والسراج (؟/ 147). 
(9) النجم الوهاج (7/ 507)» وكفاية النبيه (7/ 207: وينظر في البحث قوله: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد 
فلو أخر عصى. 


(”7) وجدان: مصدرمن مصادر وجد. لمان العرب (7/ 10 5): ينظر: الوسيط (7/ 4 )مو النجمالوهاج (/ 20 
(4) وعبارة المنهاج: تجب الزكاة على الفور إذا مقكن وذلك بحضور المال والأصناف. المنهاج (84). 


5 الوضوح 

قال الزركشي ناقلاً عن البغوي: ومن شرائط التمكن: أن لايكون مشتغلاً بشيء 
مهحّ من أمر دينيّ أو دنيويّ» فلو حال الحولٌ والمال حاضرٌ والمصروف إليه موجودٌ 
لكن المالك مشتغل بمهمٌ فتلف المال قبل فراغه لم يضمن 2©. 

(ويجوز أن يؤدي بنفسه زكاة الأموال الباطنة) بلا خلاف؛ لقوله تعالى: ل إن يُنْدُوا 
لصََدَفَتٍِ ُنَعِبًا هي وَإن مُحْدُوهَا وَوُرْوُها الشئرة مَهوَ حبر سكم )* («لبقسرة: 371).ونقل المحاملي 
وغيره الإجماع عليه»'" وعلى هذا فليس للإمام طلبهاء فإن بذل امالك طوعاً قبلها. 

ولا يرد عل عبارته السفيه؛ لأن الكلام في الجواز بالنسبة إلى الأداء في نفس الأمرء لا 
إلى المؤدّي؛ فإنّه قد لا يصلح لذلك؛ لعائقٍ فيه يحرج به عن أهلية التصرف. 

ثم الأموال الباطنة هي الذّهب والفضّة وعروض التجارة والركاز» وزكاة الفطر 
[ملحقة] بهذا النوع©. 

(وكذا الظاهرة على الجديد)؛ قياساً على الباطنة؛ لإطلاق ماروي عن عثمان 29 : أنه 
قال في المحرّم”*: أن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه ديرن فليقض دَينّه ثم يزكي بقية 
ماله) 2020 فلم يفرق بين الباطنة والظاهرة. 


والقديم: أنه يجب الدفع على الإمام جائراً أو عادلاً؛ لأنه مال للإمام المطالبة 


.)١١ 4 /7( لم نجده في التهذيب. وللتوسع في المسألة ينظر: نهاية المطلب‎ 21١ 

(؟) البيان (7/ 2785 والمجموع 2777/7 وكفاية النبيه (1/ 7 »)٠١‏ والنجم الوهاج (9/ 87؟). 

(9) روضة الطالبين (؟/ .)5١5‏ والمجموع (9/ 7/5؟- //717), والحاوى الكبير (8/ /17/81). 

(5) وليس شهر المحرم متفقاً عليه» بل على أقوال: منها: أنه المحرم؛ ومنها أنه كان شهر رمضان. ينظر: 
الأموال للقاسم بن سلام (497/7): ولطائف المعارف لإبن رجب .)37١(‏ وبحر المذهب (737/4)؛ والمهذب 
85/1 .» والعريز (9/” ). 

(5) رواه مالك والشافعي والبيهقي بلفظ: «هذا شهرٌ زٌكاتِكُم فَمَن كان عليه دين فَليُوَدُ ديئَهُ حتى تَحَصُلٌ 
أَموالّكُم فَنُوَدُونَ منه الرّكاةً ؛. وابن أبي شيبة بلفظ: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية 
أموالكم» ورواه عبد الرزق بلفظ قريب منه . قال العسقلاني: إسناده صحيح وهو موقوف. ينظر: موطأ مالك 
رقم (504). مسند الشافعي (997). 


كتاب الزكاة / 11١6‏ 
به؛ لقوله تعالى: «حُذيِنْ أَمَوْظِمْ صَدَهَهُ ملع رهم ومركم يبا 4”", فيجب دفعها إليه 
كالمقراج7. 

وعلى هذا لو فرّق بنفسه ل تمسبء وعليه أن يؤتحر مادام يرجو مجيء الساعيء فإذا 
أيس فرّق بنفسه. 

ثم الأموال الظاهرة هي: المواشي والمعشرات والمعادن. 

وحمل الخلاف إذالم يطلب الإمام» فإن طلب وجب الدفع إليه بلا خلاف: قاله 
النووي ني الروضة وشرح المهذب”” 

(ويجوز التوكيلٌ فيه) أي: في الأداء حيث يجوز بنفسه في أموال الباطنة بلا خلاف» 
وفي الظاهرة تفريعاً على الجديد؛ مياق اكور الرككل ردان انيرو لانسم 
ا 


في البحر © 
واعلم: أن الوكيل يصير وكيلاً في النبة بمجرد قوله: ”وكّلتك في أداء فرض زكاة 
مالي" ونحوه. والأولى التعرض للنية أيضاً. 


«و) يجوز (الصرف إلى الإمام)؛ لإنه نائب المستحقين فيجوز الدفع إليه كول البتيم» 


(1) قامه: جا حْذ ين أموظِمْ صَدَهَةُ تطهرهُ وركيم يها وَصَلٍ علوم إن صَلَوئكَ سكل طم وه مسحِيع سَمِيعٌ عَلِيِءٌ 4 
(التوبة: .)1١*‏ 

قف أي يهب دفع الزكاة ل الواليء وما يؤيد هذا القول حديث رسول اله : #حينم| جاءً ناس يَعَنِى من 
الأعرّاب إِلَ رَسُولٍ الله يه قَقانُوا: إن اسَا مِنَّ الْصَدَِّينَ ينون فيَظلمُونا قال :“أرضوا مُصَدَقِِكُم ». قَانُوا: يا 
رَسُولَ الله يك وَإِن ظَلَمُونَا؟ قَالَ: “أَرَضُوامُصَدَقِكُم' . زَادَ عُشمان: ١وَإن‏ ظُلِمتُما. ٠‏ رواه أبوداود في سئنه رقم 
(0085)» ورواه البيهقي في سننه (1707//5), رقم (9/"71)» ومسلم بمعناه في صحيحه. رقم (4849). 

) المجموع شرح المهذب .)١17/7(‏ وروضة الطالبين .)7١5/5(‏ 

(5) ينظر: المجموع (70/8/97): وبحر المذهب (47/5). 


5 / الوضوح 
وكان النبيّ يي ”'والخلفاء " بعده يبعثشون السعاة لأخذ الزكوات7©. 

(والأظهر) من الوجوه: (أنّ الصرف إلى اللإمام أولى) من التفرقة بنفسه أو بوكيله؛ 
© لأنه أعرف بالأصناف وأقدر على التفرقة» ولأنه إذا فرّق الإمام كان على يقين من 
سقوط الفرضء بخلاف مالو فرّق بنفسه؛ فإنّه لايؤمن من الخطأ في المدفوع إليه (إلا 
أن يكون جائراً): فالأفضل [أن يُفْرّقّ] بنفسه؛ لأنه ليس على يقين من البراءة بالصرف 


إليه؛ لأنّ الجائر قد لا يعطيها لمستحقها. 

والثاني: الصرف إليه أفضل جائراً أو عادلاً؛ لأنَ الأولِينَ ل يزلوا يدفعون الزكوات إلى 
ولاتهم» وكان منهم القاسط والمقسط ©, 

والغالث: تفريقها بنفسه أفضل ”؛ لأنه بفعل نفسه أوثقء ولينال أجر التفريق» 
وليخصٌ جيرانه وأقاربه. 


وحلّ الخلاف في الأموال الباطنة» أمّا الظاهرة فدفعها إلى الإمام أفضل قطعاً. 
وكل من التفرقة بنفسه والضَّرفٍ إلى الإمام أفضل من التوكيل جزماً. 


)١(‏ كهايروي البخاري عن عبدالله بن عباس «فتةا: أن رسول الله َيه لما بعث معاذاً رضي الله عنه على اليمن 
قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلواء فأخبرهم: أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد 
على فقرائهم, فإذا أطاعوا ببا فخذ منهم, وتوق كرائم أموال الناس»). البخاري. رقم (458١)و‏ (07107), 
ومسلم, رقم .)١9(‏ 

(؟) كما يحدث أنس: ال أن أبا بكر ف كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يي على المسلمين والتي أمر الله ببا رسوله ييه فمن سئلها من المسلمين 
على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط). صحيح البخاريء رقم .)١501(‏ ويه : سنن أبى داود؛ رقم 
(1971): سنن أبن ماجه رقم (1800). 

(*) البيان (/ 791)) والنجم الوهاج (9/ 584). 

(5) روضة الطالبين .)5١8/5(‏ 

(4) القسط: العدلء و امُقَيِطُ هو العادِلُ يُقال: أقسَط يُقسِطُ فهو مُقَيِطٌ إذا عدّل, وقَسَطٌ يَقَسِطُ فهو قايسطٌ إذا 
جار فكأن الهمزةً ني أقسَطً للسّلبٍ .ينظر: مختار الصحاح (584), (قسط). والنهاية (4/ 56). و لسان العرب 
(فدففضفة 

. 05178/9( قال النووي: (وبه قطع البغوي)المجموع‎ 272919٠ /7( البيان‎ )١( 


كتاب الزكاة / 75117 

(وتجب فيه) أي في الأداء. بدليل سياق الكلام (النية)؛”"»للحديث المشهور. 

ومحلها القلب كسائر النيات على الأصح. وقال القفال”": فيها حكى عنه الصيدلاني: 
أنه يكفي القول باللسانء لأن الزكاة تجري فيها النيابة وإن لم يكن من أهلها”. فإذا 
جاز أن ينوب فيها شخصٌ عن شخص جاز أن ينوب اللسان عن القلب”. وبالجملة 
من تصدّق بجميع ماله ول ينو الزكاةً م تسقط عنه الزكاةٌ عندنا©. 

(وكيفيتها أن يدوي: هذا فرضٌ زكاة مالي» أو فرض صدقة مالي وما أشبههما)؛ كهذا 
زكاة مالي المفروضة:» أو الصدقة المفروضة؛ لأنْ كل واحد من ذلك يدل على المقصود. 

ثم كلامه يقتضي اشتراط نية الفرضية مع الزكاة» وليس كذلك؛ بل الصحيح القطع 
بعدم اشتراطها؛ إذا الزكاة لا تكون إلا فرضاًء وببذا خالفت الصلاة©. 

(ولا يكفي التعرض لفرض المال)؛ لأن ذلك يطلق على الكفارة والنذر أيضاً". 

(وأصمٌ الوجهين: أنه لا يكفي التعرض للصدقة)؛ لأنها مشتركة بين الفرض والتطوع. 

والثاني: يكفي؛ لأمها ظاهر في الزكاة قد عهدت في الكتاب لأدائها”» قال الله تعالى: 
دين أَتَوِمْ صَدَقَةٌ 4. 

ثم عبارة الكتاب كالشرحين والروضة " يقشضي جريان الخلاف في قوله: هذا 
صدقة:؛ وليس كذلكء بل لا خلاف في أنه لا يجوز ذلك. وإنما الخلاف في ما إذا قال: 


:)49/9 /9( والبيان‎ .)١ 48 /( وبه قال كافة العلماء إلا ما حكي عن الأوزاعي. الحاوي الكبير‎ ١١ 
.001/07( والمجموع‎ 

(0) المجمورع (01/7), والأم ( 7/ 77)» ونهاية المطلب (197/5) . 

2١‏ قال الشارح: كالكافر الأصلي. 

(5) العزيز (7/ 23 و ينظر: البيان (/ 25٠‏ . والمجموع (/7/ 070 

(0) الأم (؟/ 37)» والعزيز »)1١/(‏ والبحر (4/ 47)) والبيان (؟/ 4٠‏ والمجموع (0704/7. 

(7) بحر المذهب (5/ 91)» وبنظر: السراج (1/ )١15١‏ المهذب 47١ /١(‏ منهاج الطالبين .)091١(‏ 

20 النجم الوهاج ("/ 758 ). 

«8) ينظر: كفاية البيه (1755/5). 

(9) العزيز (/5): وروضة الطالبين (508/5). والمجموع (// ٠‏ "). والبيان (9/ ٠0‏ 5). 


4 الوضوح 
هذا صدقة مالي» أو صدقة المال» فليُحمّل كلام المصنف على هذه الصورة”". 

والفرق بين المسألتين: أن الصدقة بلا قيد يطلق على غير المال؛ قال يه : «كل 
تكبيرة صدقة. وكل نحميدة صدقة)2. 

(ولايجب ييز المال المزكى عنه) في النية؛ لأن غرض البراءة ودفع الحاجة عن 
المستحقين لايختلف به؛ فأشبه الكفارات. 

فلو ملك أربعائة دراهم: مائتان حاضران ومائتان غائبان» فأخرج خمسة من غير تعيين جاز. 

وكذا لو ملك أربعمين شاةً وحمساً من الإبل فأحرج شاة ناوياً مها الزكاة ولم يعبين 
بقلبه أحدّ النوعين جاز. 

ثم يعين ماشاء من المالين» فإن تلف أحدهما بعد الأداء» أي: وبان تالفاً فله جعله 
عن الباقى7" 

(ولو عيّن مالا) في النية (م ينصرف) المخرّج (إلى غيره)؛ ك) لوقال: هذا فرض زكاة 
مالي الغائبء فبان تالفأً» لم يكن له صرفه إلى حاضر؛ لأنه لم ينو الحاضر. 

فلو قال: ” هذه عن مالي الغائب إن كان سالا ” ولم يقل: ” وإلافعن الحاضر ”فبان 
تالفاء فهل له صرفه إلى الحاضر؟ فالأصح في العمدة [والعزيز]: ل1». 

فلو قال: هذاعن مالي الغائب فإن كان تالفاً فهي صدقة ”. أو قال: ” إن كان سالاً 
فهي زكاته» وإلا فصدقة". جاز. لأن الإخراج عن المال الغائب هكذا يكون”. 
)١(‏ كذافي النسخ, والمناسب: “على غير هذه الصورة'' والله أعلم 
زفق صحيح مسلم رقم 919 - )٠١١5(‏ بلفظ : ١ع‏ أن دن ناس مِن أُصحَابٍ اللي يك الوا لِلنَيْ 8: 
يَارَسُولَ لله ذهب أهل الدثُور بالأجورء يُصَلُونَ كه نُصَلْء وَيَضُومُوَ كَمَا ضوع وَيَصَدَفُونبفُضُول مامه 
قَالَ:“] وَلَيِسَ قد جَعَل الهم ما تَصَدَفُوَ؟ نكل تسريحة صَدَفَة وَكلُ تكبيرة صَدَقَةوَكُلَ نودو صَدَنَةه 
كلملل صَدَقَُ وم بالَعرُوفٍ صَدَقَُ َم عَن سكرٍ صَدَقُ وَفيبُضع أحَدِكم صَدَكَةقَاُا :يَارَسُولَ الله 
أي أحَدُنا َهِوَتَهُ وَيَكُونُ لَه فِيها أجرٌ؟ فَالَ :رُم لَووَصَمَهَافي حَرَامٍأكَانَ لبه فِيها وزرُ؟ فَكَذَلِكَِدَاوَ وَضمًَا 
في الخال كَانَلَهُ أَجرٌ)» وينظر : صحيح البخارى: رقم (77792841): و مسند أحد رقم 41059 1؟). 
© المجموع 4/7 »0١‏ والنجم الوهاج (/75677)..والروضة (7559/7)» وكفاية النبيه .)١177/5(‏ 


(5) العزيز 7/70 -27؛ وينظر: السراج (151/7). 
(0) العزيز (/ 7 وينظر: الأم (5/ 37)» والبيان (/101). 


كتاب الزكاة / 719 


وليسست هذه الصورة ك] إذا أخمرج خمسة وقال: ”إن كان مورّئي قد مات وثبت 
ماله لي فهذه زكاته "لا يحسب المخرج عن الزكاة”؛ لأن الأصل بقاءٌ [المورث] وعدمٌ 
الإرث» وههنا الأصلٌ سلامةٌ المال» فالتردد في النية معتضد بهذا الأصل. 

نظير هذا أن يقول في آخر شهر رمضان: أصوم غداً إن كان منه. 

ونظير الميراث أن يقول في أوله: أنا صائم غداً عن رمضان إن كان منه”. 

فإن قال: ”هذهعن مالي الغائب» فإن كان تالفاً فمن الحاضر” فالذي قاله المعظي”: 
أنه إن كان الغائب باقياً يقع عنه؛ وإلا فيقع عن الحاضر؛ لأنّ تعيين المال ليس بشرطء 
فلا يقدح التردد فيه, بل لو قال: هذه عن مالي الغائب أو الحاضر أجزأته عن أحدهماء 
ويفارق ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخلء وإلا فعن الفائته؛ لأن التعيين 
شرط في العبادات البدنية©. 

(وتجب على الو الَيةٌ إذا [أخرج] زكاةً مال الصَبّ والمجنون)؛ لأنَّ المؤدّى عنه ليس 
أهلا للنية» كم ليس أهلا للقسم والتفريق» فينوب عنه في النية كا في القسم والتفريق. 

قال ابن كج: ولو دفع من غير نيةٍ لم يقع الموقمَ وعليه الضمان©. 

وعبارته يقتضي أن لا ينوي عن السفيه؛ مع أنه ملحق بهم في النية عنه كما صرّح به 
الشيخ أبو العباس وجزم به النووي في شرح المهذب وادّعى الاتفاق عليه؛ وتوقف 
الشيخ نجم الدين بن الرفعة؛ لعدم وقوفه على نقل فيها". 

(وتكفي نية الموكّل عند الدفع إلى الوكيل) ولايحتاج إلى نية الوكيل عند التفريق (في 


لق قال النووي معلقاً على هذه الصورة: فلا تحسب اللدمسة عن زكاته بلا محلاف. المجموع ول 

زفق فصومه لا يصح إذ الأصل بقاء شعبان» وأما قوله في آخر رمضان: أصوم غداً إن كان منه فيصح. كفاية 
النبيه (5//ا37). 

() أي: معظم الأئمة ك) هو في العزيز» وعبرٌ النووي بالجمهور في الروضة. روضة الطالبين (9/ 09019 

(4) بتصرف قليل موجود في العزيز /٠"(‏ /ا--8 )» وينظر: روضة الطالبين (؟/7017). 

(0) كفاية النبيه »)١71١/57(‏ والعزيز (؟/4). ومغني المحتاج 2208/1 والنهاية سقف كا 

رقف المجموع ١17/97‏ 77). وكفاية النبيه (5/ 171). 


٠‏ الوضوح 
أظهر الوجهين)؛ لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة بفعله”". 

والشاني: لا بد أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضاً كما ينوي [النائب] في الحج؛ 
وأجاب الأول”": بأن الحجٌ يقع [بفعل النائب] فاعتبرت نيته. والزكاة يقع بمال 
المستنيب فاعتيرت نيته”2. 

والوجهان مبنيان على أنَّ المالك إذا فرّق بنفسه جاز أن يقدم النية على الدفع؛ وهو 
الأصح؛ لعسر المقارنة ؛ كما في الصوم, فإن نوى قبل العزل لم يجز قطعاً؛ لأنبا قصدٌّ لا 
نية» قاله الماوردي©. 

(والأولى أن ينوي الوكيلٌ أيضاً عند التفريق)؛ ليخرج عن هذا الخلاف©. 

واعلم أن المسألة مفروضة في إذا وكله في التفريق والدفع دون الإفراز”, أما إذا 
وكله في الإفراز أيضاً وفوّض إليه النية جاز ول يحتج إلى نية الموكل جزماً نبّه عليه 
الإمام ني النهاية» والغزالي في الوسيط ". 

(|ولو] دفع الزكاة إلى السلطان كفت النيةٌ عنده) أي عند الدفع؛ ول يحتج إلى نية 
السلطان عند التفريق؛ لأنْ السلطانَ نائبٌ المستحقين؛ فالدفع إليه كالدفع إليهم؛ 
وحكم الساعي في ذلك كالسلطان” ([وإن] لم ينو) امالك عند الدفع ([لم يصح] على 
الأصح) من الوجهينء (وإن نوى السلطان) عند التفريق؛ لأن السلطان نائب المستحقين 
ولو دفع إليهم من غير نية لم يجزء فكذا إذا دفع إلى نائبهم. 

قال صاحب التهذيب [والمهذب]: هذا أصح» وهو اختيار القاضي أي الطيب 7 
222 مغني المحتاج (508/1). 
(؟) أي صاحب الرأي الأول» وهو وجوب نية الموكل عند الدفع دون نية الوكيل عند التفريق ٠‏ 
إفرفق مغني المحتاج »2509/1١(‏ وينظر: المجموع (0701//7). 
(4) يقصد الماوردي عزل الزكاة عن بقية ماله. ينظر: الحاوي الكبير (2708/1) والنجم الوهاج م/م بام 
(5) النجم الوهاج (5010//5), وينظر: تحفة المحتاج (3177/1» ونهاية المحتاج وم 
«) الإفراز في اللّغة: التدحية وهي عزل شيءٍ عن شيِءٍ وتمييزه. الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 070. 
0) ينظر: خباية المطلب (5/ ».)١99‏ والوسيط (75/ 4114). 


(8) العزيز (*/ 9)» والمجموع (1/ 70107) والنجم الوهاج (5/ /0101. 
(9) العزيز ("/ 5)» وينظر: البيان (/ ٠7"‏ 5): والروضة (381/5)» وأسنى المطالب (؟5307/5). 


كتاب الزكاة / 771١‏ 

والثاني: تكفي نية السلطان» بل لو ينو هو أيضاً جاز؛ لأن السلطان إن يأخذ ويدفع 
الفرضء وإنم| يفرق على الأصناف الفرض عادة» فأغنت هذه القرينة عن النية. 

هذا ظاهر نصه في الأم» ول يذكر كثير من العراقيين سواه ©. 

ومن قال بالأول حمل نصه في الأم على الممتنع "©. 

(والأظهر) من الوجهين: (أنه تجهب على السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع)؟ بناءً على براءة 
ذمته باطناً؛ ولأنه مقهور في ذلك. فيكون الإمام بمثابة ولي الصبي: فإن لم ينو عصى ”' 
والثاني: لا يجب بناءً على أَنْ ذمته لايبرء باطناً ولئلا يتهاون فيها هو متعبَّدٌ به. 

(وأنّ نيه تقوم مقام نينه)؛ كما أنَّ قسمته يقوم مقام قسمته. وكم أن نية الول يقوم 
مقامنية الطفل©. 

والثاني: لا تقوم, أي: لا يسقط الفرض عنه في الباطن؛ لأنه لم ينو وهو متعبد أن 
يتقرب بالزكاة. 

والمذهب: السقوطٌ ظاهراً وباطناً إذا نوى السلطان؛ وإن لم ينو السلطان أيضاً م 
يسقط الفرض في الباطن. وكذافي الظاهر على الأظهر. 

وإن نوى الممتنع حالة الأخذ منه برئت ذمته ظاهراً وباطناً بلا خلاف. ولا حاجة 
إلى نية الإمام””. 

فرع: إذا أخذ السلطان زكاة الممتنع فهل يقتصر على قدر الواجبء أو له أخذ الزيادة 
فيهقولان: أحدهما وهو الجديد: يقتصر على قدر الواجب؛ لقوله : «لَيسّ في 
اَالِحَنٌ يسرَى الركاقا"©. 


فق ينظر: الأم (1/ 77) مغني المحتاج (1/ 4 70)» وتحفة المحتاج (1/ //51). 

() روضة الطالبين .)5١07/5(‏ 

إضسف ينظر: العزيز (/ .2٠١‏ والمجموع لففيضف 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج (537/7//1). 

(5) قال النووي: وهذا ما لاخلاف فيه. المجموع (2708/10). وينظر: العزيز (7/ .)٠١‏ 

لكف سئن ابن ماجه؛ رقم (41784. وضعفه البيهقي في السنن الكبرى: وروى حديثاً ضد هذا الحديث 
)١115/5(‏ وهو: : "إن ني هَذًا الال حَقا وى الزَّكاةه كا ضعفه النووي والترمذي والزيلعي أيضاً. ينظر: 
المجموع (5/ 158). وط. دار الفكر (0/ 551), وتخريج أحاديث الكشاف .)1١9//1(‏ 


17؟/ الوضوح 


والثاني وهو القديم: يأخذ مع الزكاة شطر ماله؛ روي أنه يل قال: في ل أَربَعِينَ 
من الإبل بنت لَبّونْء فمَّن أَعطَامًا مُوْتَرًا بها ئَلَهُ أَجِرٌمَاء وَمَن مَنَعَهَا َنَا آل ُ وهَامنة 
وَشَطرَ مَالِو) 9 

تكملة: من استقر عليه فرض زكاة ثم أفلس ولم يبق من ماله قدر الوفاءء» قال أبو 
[العاصم] العبادي”: ينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر, ولا يقترض؛ لأنه دين. 


زنك 


وقال شاذان”" بن إبراهيم المروزي”*): يقترض؛ لأنه دين الله فهو أحق بالقضاء 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي: والصواب ما قاله شاذان؛ لأنه عصى بالتأخير» 
فإذا وجد من يُقرضه ورضي بذمته تعيّن عليه ذلك طريقاً للتوبة بة29, 


شيك 


تعجيل الزكاة 

(فصل: لا يجوز تعجيل الزكاة على ملك النصاب)؛ لأن سبب الوجود مفقود وهو 
المال الزكويّ؛ كما لو أدى الثمن قبل البيعء ولأن الوجوب مناط يسببين: النصاب» 
واحولء فلا يجوز التقديم عليهما جميعاًء ى| لايجوز تقديم الكفارة على اليمين والحدث 


لق رواه الإمام أحمد في مسئده رقم (41١1)50ورواه‏ أيضاً برقمي: (50013)و (230078). ورواه النسائي 
في سلنه» رقم 071147 وأبوداود في سئنه بسند قال محققه (حسن»»؛ رقم (21918. والحاكم في مستدركه 
(204/1): رقم .)١1418(‏ ورواه عبدالرزاق في مصنفه (18/5)» رقم (08714). 

(؟) القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد, العبادي المهروي الفقيه الشافعي» من 
شيوخه: القاضى أبو منصور الأزدي؛ و القاضى أبو عمر البسطاميء كان إماماً متقناً دقيقٌ النظر, من مؤلفاته: 
أدب القضاء والمبسوط واهادي إلى مذهب العلماء وطبقات الفقهاءء. وعنه أخذ أبو سعد المهرويء والعبادي: نسبة 
إلى جده عباد, توفي سنة (158 ه»). ينظر: الوافي بالوفيات (؟/ 87)»؛ وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 4 :)٠١‏ 
وطبقات الشافغية للمصنف .)١5١١(‏ وشذرات الذهب (7:57/9). 

29 في النسخ: شادان» وما أثبتناه موافق للمجموع والنجم الوهاج. ينظر: المجموع (7/ 474)» والنجم الوهاج 
مه ). 

(4) في أ: المروزودي» وفي بء ج: المروزوذي. 

(6) المجموع (5/ 2575)» وينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)1١8/54(‏ 

(5) النجم الوهاج (508/5). 


كتاب الزكاة / 3177 

جميعاء وهذا في الزكاة العينية. 

أما زكاة التجارة كأن اشترى عرضاً قيمته مئة؛ فعسجّل زكاة المائتتين وهو يساوي 
المائتين في آخر الحول جاز على الأصح؛ لأن نصاب التجارة إنا يعتبر في آخر الحول”", 

ولو ملك مائة وعشرين شاة [فعجّل عنها شاتين] ثمّ حدثت سخلة قبل تمام الحول, فالذي 
يقتضيه سياق العزيز» ورجّحه في الصغير» و[نسبه] الزركشى على الأكثرين أن الشاة المعجّلة 
لايقع عن النصاب الذي كمّل الآن؛ وإطلاق الكتاب يدل على هذاء و جزم صاحب الحاوي 
الصغير بالوقوع: لأن النتاج في أثناء الحول بمثابة الموجود في أوله ". 

(ويجوز التعجيل قبل الحول) أي بعد انعقاده وقبل تمامه.”"» خلافاً لابن منذر ©» 
وابن خزيمة و[أبو عبّيد] بن حربويه ©. 


١ 7 210001‏ 3 50 
وااتتكدل انور ماري أن العكاض عن مول لجال رول اذ ماق 


تَعجِيلٍ الزكاة قَبِلَ أن كل فَرَخَصَ توُوفى ولأمها حق وجب بسببين وهما النصاب 
وال حول. فجاز تقديمه على أحدهماء كما يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث”"؛ فإن 
المخالفين قد وافقوا الجمهور ني ذلك ©. 


.)/6 /5( كفاية النبيه‎ )١( 

.01 417 /0( والمجموع‎ ©881١ /( والوسيط (75/ 87 4)» والبيان‎ »)3٠١ /١( العزيز (”/ 16) ومغني المحتاج‎ )١( 
.)371/8/10 وخباية المطلب (7/ 10/7): والبيان‎ :)١١ 4 /5( والحاوي الكبير‎ »)0٠١ ؟) ينظر: الأم (؟/‎ 

(4) وعلّق النووي على رأيهم بقوله: وهذا شاذ باطل مردود؛ مخالف لنص الشافعي والأصحاب في جميع الطرق. 
المجموع جا اه 7). 

(0) أبو عبيد بن حربويه من أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه؛ واسمه على بن الحسين بن حربء وله اختيارات غريبة فى 
الذهبء وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب, تكرر ف المهذب والروضة:؛ وحربويه بحاء مهملة مفتوحة: ثم راء ساكنة» 
ثم باء موحدة: ثم واو مفتوحتين, ثم ياء ساكنة؛ ثم هاء قاضى مصر وأحد أَركَان الَذهَب رَهْرَ من تلامذة أبى نور واو 
إِمَام الظّاهِر عَنْهيَا مل العلم, توفي سنة سبع عشرة أو سنة تسع عشرة وثلاث مائة. ». ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات 
(/008)رقم: (476)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/ 47 5)) وطبقات الشافعيين لابن كثير (ص7١3).‏ 
(5) سنن الترمذيء رقم (718)» وسئن أبي داود» رقم ))١774(‏ وسئن ابن ماجه؛ رقم: (17485)) ومسلد 
أحمد. رقم (877)» ورواه الحاكم في المستدرك (7/ 717/0)» رقم (0471)» وقال الذهيسي: صحيح. 

ص الأم 07/57 

(8) ينظر: كفاية النبيه (7/ 77)» وقال البيهقي: وربما اعتمد الشافعي على ما ثبت عن بعض أصحاب النبي يي في 
ذلك؛ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب فلته ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث. ينظر: سئن البيهقي الكبرى (4/ .)11١‏ 


/ الوضوح 


فرع: لو ملك أربعين شاة من الغنم المعلوفة» وعجل شاة على عزم أن يسميها حولاً 
ميقع عن الزكاة إذا أسامهاء لأن المعلوفة ليست مال الزكاة» كالناقص عن النصاب» 
وإنما [يعجّل] الزكاة بعد انعقاد الحول”". 

#الاسسدااب الي ذلك لايجوز تعجيل زكاة عامين)؛ لأن زكاة العام الثانية لم 
ينعقد حوهاء وتعجيلها قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب”©. 

والثاني: يجوز؛ كدية المخطأء ولأنه يي تسلّف عن العباس صدقة عامينء رواه أبوداود©. 

وأجاب البيهقي عنه بأنه مرسل *» أو محمول على أنه تسلف بدفعتين» أو على 
صدقة مالّين لكل واحدٍ حول منفرد©. 

وما صحّحه هناء نقله في العزيز” »عن الأكثرين» منهم معظم العراقيين وصاحب 
التهذيب". 
ن نقسل الشسيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات تصحيح الجواز عن الأكثرين: 
منهم البندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والشيخ أبو محمد والمتولي 
والغزالي والجرجاني” والشاشئي والعبدري وقال: إنه المنصوص وعليه الفتوى» وبسط 
بساطاً شافياً» ثمٌ قال: وم أظفر بأحد صحّح المنع قبل [الشيخين] * إلا البغوي بعد 
[التنفحص] البليغ والتتبع الشديدء قبال: وقد حصل في كلام الرافعي هنا اختلاط في 


.)71/1/5( والروضة‎ »)791١ /9( وقال النووي: هذا تما لا خلاف فيه. نباية المطلب (7/ 174)) والمجموع‎ )١١ 
.)11١ /1( ومغني المحتاج‎ :)3174 //١( وتحفة المحتاج‎ .)8١ /5( النجم (/369). و البحر‎ )0( 

(7) رواه الدارقطني عن ابن عباس: أن رسول الله تيك بعث عمر على الصدقة فرجع وهو يشكو العباس فقال: إنه 
منعني صدقته» فقال رسول الله ييا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام. 
وأخخرجه أيضاًمن رواية طلحة . ينظر: سئن الدارقطني (5/ »)١14‏ وروا البيهقي في سئنه (111/5)» رقم (0/199. 
(5) قال البيهقي: وفي هذا إرسال بين أبي البختري وعلي «ة سنن البيهقي الكبرى .)١١١/5(‏ 

)2 الحاوي الكبير (5/ 155-178 )» ونباية المطلب (/ 11/5)؛ والمهذب (137/1) والكفاية (0/5/5. 
(5) العزيز 7 15). 

(0) ينظر: التهذيب (/ 26). والمجموع (7/ 7157 والروضة (777/7)» وكفاية النبيه (07/7/5. 

(4) الجرجاني: هو ابن القاص صاحب الشافي كا ذكره الشارح في المقدمة. 

(4) والمقصود بالشيخين: هما الإمام الرافعي والامام النووي 2#ة. ينظر: مختصر الفوائد المكية (41). 


كتاب الزكاة / 151:6 
حال التصنيف فانعكس عليه النقل وكان الصّواب أن يقول: والأكثرون على تصحيح 
الجواز منهم معظم العراقيين”"© 

وعلى هذا فهل يجب أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى؟ قال أبو الفضل بن 
عبدان: فيه وجهان كالوجهين في تقديم [الصلاة] الثانية على الأولى”". فإذا جوزنا 
فشرطّه أن يبقى بعد التعجيل [نصابٌكاملٌ]» كم إذا ملك اثنين وأربعين شاة فعجّل 
شاتين» فإن لم يبق: كا إذا ملك أربعين أو إحدى وأربعين فعجّل منها شاتين لم يجر". 

(ويجوز تعجيل الفطرة من أول دخول رمضان؛ لأنَّ وجوبها تُناطٌ بشيئين: برمضان 
والفطر منه. وقد [وجد أحدهما فجاز] تقديمه على الآخرء كزكاة المال؛ فإنها تقدم 
على الحول بعد وجود النصاب. ولأنَ التقديم بيوم أو يومين جائرٌ باتفاق المخالف©؛ 
لحديث ابن عمر””» فقيس عليه الباقي؛ بجامع إخراجها في جزء منه. 

وذكر المتولي أن زمان جواز تعجيلها من أول اليوم من رمضان لا من أول رمضان» 
لأنّ زكاة الفطر أوجبت بالفطر عن رمضان؛ والصوم هو سبب الفطرء فلا يعجّّل زكاة 
الفطر قبل سبب الفطر”". 

(والأصح) من الوجهين: (أنه لا يجوز التقديم على رمضان؛ لأنّه تقديم على 
السببين» وهما الرمضان والفطرء فلم يجزء كتقديم زكاة المال على النصاب والحول. 


.) 874377 /7( والوسيط (5/ 4 5)؛ والمجموع (7/ 2307). وأسنى المطالب‎ )١10 /5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )1١( 
.)10/*( 2ت أي ني جمع الصلاة. العزيز‎ 

(9» العزيز )١7/7(‏ ومشل النووي:بأن عجل شاة عن أربعين؛ فولدت أربعين, فهلكت الامات» فهل يجزئه 
ما أخرج من السخال؟ وجهان. قلت: أصحهم): لا يجزئه. والله أعلم. روضة الطالبين (؟/١717)‏ وط. المكتب 
الإسلامي: (537/5). 

() تحفة المحتاج (3809/4/1). 

(5) صحيح ابن حبان (8/ 937)» رقم (09199: :أن رسول الله يي أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج 
الناس وأن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين»» وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط 
مسلمء وصحيح البخاري؛ رقم .)210١5(‏ وموطأ مالك. رقم (لالالا) و الأم (اكروى. 

(5) ينظر: نهاية المطلب (7/ .)١0/5‏ والعزيز (18/7). والحاوى الكبير .)١378/5(‏ وبحر المذهب (47/5): 
ووضح النووي بقوله: : فيجوز تعجيلها بعد دخول رمضان, هذا هو الصحيح. وف وجه: : يجوز في أول يوم من 
رمضان. لا من أول ليلة.الروضة (؟87/1١7).‏ 


5 الوضوح 

والثاني: يجوز؛ لأن وجود المخرج نفسه سبب. 

وأجاب القاضي أبو الطيب: بأنْ ماله ثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على انين منهاء 
بدليل كفارة الظّهار؛ فإن سببها الزوجة والظهار والعود. ومع ذلك لا يقدم على 
الأخيرين 2 

(والأظهر) من الوجهين: (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثهار قبل بدو الصلاح)؛ لأنه لم 
يظهر ما يمكن [به] معرفة مقداره [لا] تحقيقاً ولا تخريصاً وتخميناًء فأشبه مالو قدم 
الزكاة على النصاب, ولأن هذه الزكاة إنها تجهب بسبب واحدء وهو إدراك الثمار» فيمتنع 
التقديم عليه". 

والثاني: يجوز؛ كزكاة الموائي والنقود قبل الحول. 

ويحكى هذا عن ابن سريج”" وأبي علي بن أبي هريرة» ويميل إليه كلام المصنف في 
العريز © 

ولمن قال به أن يقول: أما التوجيه الأول: فالكلام فيم] إذا عرف حصول قدر النصاب 
وإنلم يعرف جملة الحاصلء فبعد ذلك إن خخرج زائداً على ما ظنه فيزكّي الزيادة؛ وإن 
خرج ناقصاًفبعض المخرج تطوع فلم يمتنع الإخراج. 

وأما التوجيه الثاني: فلا نسلم أن هذه الزكاة سبباً واحداً بل لما سببان أيضاً: ظهور 
الثمرة وإدراكها والإدراك بمثابة حولان الحول7. 

(ويجوز بعد بَدُوٌ الصلاح)؛ كا يجوز إخراج الزكاة في سائر الأموال بعد النصاب 
وقبل الحولء بل أولى؛ لثبوت الوجوب ههنا وإن لم يلزم الإخراج» فهو تعجيل على 
وجوب الإخراج لا على أصل الوجوب. 


. 
.)51١ /١( مغني المحتاج‎ 11 


.)57 /9( وينظر: كفاية النبيه (7/ لال والنجم الوهاج‎ ».)١5318/( العزيز‎ )5١ 
.07/4/57( حكى الخناطي عن ابن سريج. كفاية النبيه‎ )( 

(5) العزيز (9/ 19). 

(0) العزيز (/19). 


كتاب الزكاة / 7717 


وفيه وجه آخر: أنه لا يجوزء بل لا بد من الجفاف؛ لعدم العلم بالقدرء ولم يذكر 
الجمهور سوى الأول207, 

(وأنه لا يجوز إخراج زكاة الحبوب قبل الاشتداد)؛ لما سبق, والمنع ههنا أول؛ لأنّ 
الحبوب غير موجودة؛ والزرع بقل والشمار موجودة وإن لم يبد فيها الصلاح ©. 

(ويجوز بعده وقبل التنقية من التبن)؛ لأن نفس الوجوب ثابتة. فالتعجيل إنما يكون 
على وجوب الإخراجء فيكون أولى بالإجزاء من تعجيل الزكاة قبل الحول كما مرّ. 

وعن الشيخ أبي محمد عدم الجواز مالم [تُفرّك] وتّدقٌّ؛ لأن القدر لا يعرف إلا بذلك» 
وقدعرفت أن الجهل بالقدر لا يمنع الإخراج. 

(ويشترط في كون المعجّل واقعاًعن الزكة أن يبقى المالك بحيث تجب عليه الزكاة 
إلى آخر الحول)؛ لأنه حينئذ مخاطب بالوجوب. فلو [خخرج] عن أهلية الوجوب خرج 
عن كونه مخاطباً به ([فلو] مات أو تلف ماله أو باعه) أو نقص عن النصاب (لم يكن 
المعجل زكاةًٌ)؛ لإنتفاء شرط الوجوبء وقد يبقى أهلية المالك والمال بصفة الوجوب» 
لكن لايقع المعجل عن الزكاة؛ لتغير صفة الواجب. كأن عجّّل بنت مخاض عن خمس 
وعشرين فبلغت بالتوالد قبل الحول ستاً وثلاثين» وقلنا النتتاج مضمومة على الأصول 
في الحول؛ فلايجزي المعجل وإن صارت أيضاً بنت لبون في يد القابض» بل يستردها 
ويعيدها أو يعطي غيرها". 

وعبارة المصنف قاصرة عن هذا ولا بل منه. 

(وأن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق) لأن القبض السابق إنما يقع 
عن هذا الوقتء فإذا خرج عن الإستحقاق بان فساد القبض. 

(فلو كان مرتداً عنده) أو كان ميّتأء أو تبين استحقاق الزكاة عند الحول لغيره؛ 


(1) العزيز 219/59 والنجم الوهاج (5/ 2550 وفيه قول ثالث: أنه يُجَورُ قبلَهُ من جين مَُرُوج الثَّمَرَة. 
الروضة (51/9). 

(1) ينظر:العزيز .)١9/5(‏ وتحفة المحتاج (51/9/1). 

() أي: يعطي بنت لبون غيرها. العجالة (1/ :)91١‏ وينظر: المجموع (9/ 170 والنجم الوهاج (6/ 511). 


/ الوضوح 
لحصول المال المؤدّي عنه في آخخر الحول ببلد غير بلد القابض بالنقلة أو بالتجارة (لم 
يكن المؤدَّى مجزناً) عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهلية في وقت الوجوب”". 

(وكذا لو استغنى بغير مال الزكاة) أي المعجلة التي كلامنا في إجزائها وعدمه؛ لأنه 
حينئبٍ يتحمّق فساد القبض؛ لفوات شرط الاحتياج. 

أما لو استغنى بتلك المعجلة؛ إما لكثرتها أو [توالدها] أو التجارة فيهالم يضرٌ؛ لأنا 
إنها أعطيناها إياه ليستغنيّ» فلا يصير ما هو المقصودٌ مانا من الإجزاء. 

ولو استغنى بها و بغيرها لم يضرّ أيضاًء صرّح به غير واحد . 

ولو استغنى بزكاة أخرى معجلة أو واجبة» فالذي نقله الشيخ سراج الدين بن الملقن 
في العجالة عن الفارقي: أنه كما لو استغنى بغير مال الزكاة""» وهذا قيّدنا المعجّلة 
بالّتي كلامُنا في إجزائها وعدمه. 

وقد يشكل هذا بم إذا كانتا معجلتين واتفق حوهم؛ إذ ليس استرجاع إحداهما بأولى 
من الأخرى؛ لككن قال السبكي: الثانية أولى بالاسترجاعء وكلام الفارقي يشعر بأنَّ 
الأولى هي التي لا تسترجع, فلو كانت الثانية واجبة فالأولى هي المسترجعة. وإن كان 
بالعكس فبالعكس”2. 

(فلو حدث مايخرجه عن الاستحقاق في خلال الحول) [بأن ارتد] أو استغنى (تمَّ 
عاد إلى صفة الاستحقاق في آخر الحولء لم يضر على الأظهر)” من الوجهين؛ اكتفاءً 
بالأهلية في طرفي الأداء والوجوب”. 

والثاني: يضر كما لولم يكن عند الأخذ أهلأ» فصار أهلاً عند تمامه. 

ثم إطلاقٌ الكتاب يقنضي العلم بكونه بصفة الإستحقاق في آخر الحول؛ فلو غاب 
)١(‏ العزيز »)7١7/7(‏ والمجموع 7/ 307 ). و البيان (1/ 784)» وكفاية النبيه (5/ 48)» والعجالة .)81١١/1(‏ 
)١١‏ ينظر: العزيز (9/ »)7١١‏ والبيان (7/ 84 - 3486)؛ ومغني المحتاج (1/ 511). 
"2 قاله الفارقي في'“فوائد المهذب"". ينظر: النجم الوهاج 351/0 وعجالة المحتاج .)01١/١(‏ 
5 النجم الوهاج (7/ 557)) ومغني المحتاج (111/1). 


(0) وقال الشيخ أبوحامد: وهذا القول أشبه بكلام الشافعي. البيان (9/ 0788). 
25 النجم الوهاج /571) وتحفة المحتاج (1/ .)58٠‏ ومغني المحتاج (111/1). 


كتاب الزكاة / 17179 
عند الحول ول يُعلم حياته أو احتيائجه لم يجْزء لكن أفتى السبكي بالجواز؛ تبعاً للحناطيّ 
وصاحب البحر”"؛ استصحاباً لما كان. 

(وإذا م يقع المعجَلٌ عن الزكاة)؛ بطّريان مانع من المالك والقابض (فله الاستردادٌ 
إذا كان قد شرّطٌ الاسترداد لو عرض مانعٌ)؛ لأنه مال دفعه عرّا يستحقه القابض مآلا 
فإذا طرًالمانع من الاستحقاق استردٌء ىا لو عمل أجرة الدار فانهدمت قبل تمام 
المدة. 

ولا فرق بين أن يكون المدفوعٌ باقياً في يد الساعي أو الإمام أو وصل إلى الأصناف. 

ويفهم من كلامه أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع» وهو كذلك؛ لأنه متبرجٌ 
بالتعجيل؛ فلم يكن له الرجوع فيه؛ كمن عجّل ديناً مؤجلة0". 

(وإن قال: هذه زكاي المعجلة ولم يزد عليه) أو كان القابض يعلم[بكونها] مك 
(فكذلك) له الإستردادٌ (في أصح الوجهين)؛ لأنه عيّن الجهة أو كانت معينة عندهماء 
فإذا بطلت الجهة رجع كما سبق في تعجيل الأجرة. 

والشاني: لايسترةٌ؛ لأن العسادة جاريةٌ بم إذا ذُفع ني إلى الفقير لا يُسترد””» فكأنّه 
منّكه [بالجهة المعينة] إن وُجد شرطُهاء وإلاكان صدقةٌ. 

وفيه [طريقةٌ] أخرى قاطعةٌ بالأول. 

[ومحل] الخلاف في العلم إذا قارن القبضء أما إذا عُلم بعده فكما لولم يعلم أيضاء 
وسيأت 9. 

وقوله: ”هذه زكاتي" مشعرٌ بأن الخلاف فيم إذا دفع المالك بنفسه؛ أما إذا دفع الإمام 
فيستردٌ قطعاً إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى شرط الرجوع. 

نعمء لولم يعلم القابض أنها زكاة غيره فيجوز أن يقال على الوجه الثاني: لا يسترد» 
دق ينظر: العجالة 2051١ /١(‏ و النجم (1/ .)55١‏ وتحفة المحتاج 238٠١ /١(‏ والبحر (410//5). 
() ينظر: البيان (7/ 86 27). والعزيز 0 والنجم الوهاج (7/ 577). وتحفة المحتاج (1/ 581). 


(5) النجم الوهاج (/ 577 وينظر: مغني المحتاج (517/1). 
(4) ينظر: نهاية المطلب (”/ 189). 


/ الوضوح 
وعلى الإمام لضان للمالك؛ لتقصيره بترك شرط الرجوع”. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه لولم يتعرض للتعجيل [ول يعلمه] المستحنٌ لم يكن له 
الاسترداد)؛ لأن الدافع مقضّرٌ [بتركه] الإعلام» والصدقة ينقسم إلى فرض وتطوع. 
فإذالم يقع فرضاً وقع تطوعاً 

والثاني: يسترة؛ كما لو دفع مالاً إلى غيره على ظرٌ أن له عليه ديناً فبان عدمه؛ فله 
الاسترداد. 

ومنهم من يعبّر عن الخلاف بقولين نقلاً وتخريجاً. 

وفي المسألة طريقة أخرى: أن المعطي إن كان هو الإمام رجع وإن كان هو المالك فلا. 

والفرق أن المالك يعطي من ماله الفرض والتطوع؛ فإذالم يقع عن الفرض وقع 
تطوعاًء والإمام يقسّم مال الغير فلا يعطي إلا الفرضء فكان مطلق دفعه كالمقيد 
بالفرضء هذا هو المنصوص ف المختصر””» وصشّحه في الكفاية» ونسبه المصنف في 
العزيز إلى عامة العراقيين واختاره القاضي ابن كج ". 

(وإذا اختلف امالك والمستحَقٌ في الشرط المثبتٍ للرة) وهو التصريحٌ بالرجوع وذكرٌ 
التعجيل على الوجه الأصح (فالقول قولُ المستحق مع يمينه في أظهر الوجهين)؛ لأنب| 
قداتفقا على انتقال اليد والملك» والأصل استمرارهماء مع أن الغالب كون الأداء في 
الوقت. والأصل عدم الاشتراط ©. 

والشاني: أن القولّ قولُ الدافع مع يمينه مالكاً كان أو ساعياً؛ لأنه المؤدي فهو أعرف 


بقصده 20 


2422 ينظر: السراج (181//1). 

(؟) مانقله المزني عن الشافعي أنه قال: وإذا تسلف الوالي لمهم فهلك منه قبل دفعه إليهم وقد فرط أو لم يفرط 
فهو ضامن في ماله؛ لأن فيهم أهل رشد لا يولى عليهم؛ وليس كول اليتيم الذي يأخذ له ما لا صلاح له إلا به. 
مختصرالمزني .)41/1١(‏ 

(7) كفاية النبيه (5/ /ا9)» والعزيز (27177/7). والنجم الوهاج موه 

(5) عجالة المحتاج (017/1). 

(6) ينظر: بحر المذهب (88/5). 


كتاب الزكاة / 7181 

ولهذا لو دفع ثوباً إلى غيره واختلفا فقال الدافع: هوعارية ""» وقال القابض: هبة» 
كان القول قولَ الدافع". 

وإذا جعلنا [علم] القابض بمنزلة [ذكر التعجيل] في ثبوت الاسترداد, فلو ادّعى 
المالك علمه وأنكر هوء فالمصدّق القابضُ جزماً؛ لأن الأصل عدم علمه؛ مع أنه لا 
يُعرف إلا من جهته. 

(ومهما ثبت الاسترداد والمعجَّلٌ تالفٌ وجب الضان) على القابض؛ لأنّه قبضه 
لغرض نفسه. فيضمن [المثلي بالمدل]» والمتقوّم بالقيمة. 

وقيل: يضمن ال حيوان بالمشل الصوري كالقرض؛ بجامع المواساة بالتعجيل» وصححه 
الشيخ تقي الدين السبكي ونسبه إلى ظاهر النص. 

قال الماوردي: وممل الخنلاف فيما إذا مرج الدافع عن أهلية الوجوب؛ فإن حرج 
القابض وجب المثل الصوري؛ لأن الإسترداد هنا ليدفعه إلى مستحق””): لكن قال 
الشيخ شهاب الدين الأذرعي: الأصح: أنه لا فرق بينهماء ويميل إليه كلام الزركشي. 

(والأشبه) من الوجوه: (اعتبارٌ قيمة يوم القبض»؛ لأنّ الزيادة عليها إنما حصل في 
[ملك] القابس فلم يضمنه. كما لو تلف الصداقفي يد المرأة ثم ارتدّت قبل الدخول؛ 
فإن الزوج يرجع بقيمة يوم القبضص". 

والشاني: إعتبار قيمة يوم التلف؛ لأنَ الحقٌّ إنما ينتقل إلى قيمة يووئل» فاعتبرت قيمة 
يوم التلف كالعارية©. 

والثالث: إيجاب [أقصى] القيم ؛ بناءً على أن الملك غيرُ حاصل للقابض. واليدٌ يد ضمان20. 


.)١18١ /0( والعارية عند الشافعية: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) وهو محكي عن القاضي حسين. كفاية النبيه (5/ 48)) والعزيز (1/ 18). والمجموع (7/ /701): 

(”) ينظر: الحاوي الكبير (1757/5). 

(؟) العزيز (/ ,)37١‏ والحاوي الكبير (205/5» والمجموع (599/17). والسراج (159/1). 

(5) النجم الوهاج (177'/7)» ومغني المحتاج (01177'/1). 

(7) وهذ! منقول عن إمام الحرمين ثم قال: وهذا الوجه بعيد في هذا المقام؛ مع ثبوت ظاهر الملك للنصاب. 
النهاية (/ 187). 


117 / الوضوح 


والرابع: إعتبار قيمته [يوم الرجوع]» وغلّطه النووي وأصحابه2". 

فإن كان القابض قد مات فالضمان في تركته. 

ومتى لم يقع المعجل زكاةً وجب إخراجها ثانياً. 

نعم, لو عجّل شاة من أربعين فتلف عند القابض فلا يجب التجديد؛ بناءً على أن 
الواجب على القابض القيمة» فلا يكمل بها نصاب السائمة ". 

وكذالو أوجبنا المثل الصوري على الصحيح؛ لأنْ ما في الذمة لا يتّصف بالسوم. 

(وإن كان) المعجل (باقياً عند القابض بلا زيادة ولاانقصان فذاك) أي: فذاك المطلوب» 
فيسترده ثم يدفعه أو مثله إلى المستحقء وإن كان الدافع هو الإمامً أخذه. وهل يدفع 
ثانياً إلى المستحقين بغير إذن جديد من المالك؟ حكى المتولي فيه وجهين: أظهرٌهما عند 
البغوي: نعم؛ واعتمده المصنف في العزيز". 

(وإن كان ناقصاً فأظهر الوجهين: أنه لا يضمن الأرش)”, لأنَّ النقصان حدث في 
ملكه فلا يضمن؛ كالبائع [إذا استردٌ] المبيع عند إفلاس المشتري وقد نقص فليس له 
الأرشء وكالأب يرجع في الموهوب وقد نقص عند الابن. 

هذا ما نقله العراقيون عن ظاهر نصه في الأم*, واختاره القفال فيها حكاه الصيدلاني"". 

والشاني: يضمن؛ لأنا بِيَنَا أن جملته مضمونة لو تلف. فكذلك جزؤه ويخالف الهبة؛ 
فإِنَ جملتها غير مضمونة» فجزؤها أولى. 

ولا يخفى عليك أن هذا التعليل منقوض بالمبيع عند المفلس؛ فإن جملته مضمونة لو 
تلف ولا أرش إن استرده ناقصا. 

وممل الخلاف في النقصان الطاريء على الصفة كالم رض والهزالء أما النتقصان 
(1) المجموع (594/7). والروضة (774) والنجم الوهاج (5/ 774). وعجالة المحتاج /١(‏ 15 0). 
00 النجم الوهاج 0011 
© العزيز .)3731١/7(‏ والمجموع 01/0 ؟). 
(5) الأرش: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفسء و أرش الجراحة: ديتها. ينظر: المصباح المنير 2159 
مادة (أرش»» والموسوعة الفقهية الكويتية (؟/ 5 .)١١‏ 


(0) قال الشافعى: «وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصاً» الأم (51/5). 
)5١‏ العزيز »)37١/7(‏ والمجموع (97/ 7554 وكفاية النبيه (5/ :)4١‏ وأسنى المطالب (450/1). 


كتاب الزكاة / 777 
الطاريء على العين كتلف شاة من شاتين معجلتين فإنّه يرجع ببدل التالف قطعاًء نبّه 
عليه النووي في شرح المهذب”". 

(والزيادة المنفصلة لا يأخذها المالك ني أظهر الوجهين) بل يبقى للمستحَقٌ» ىا أنها 
تسلّم للمشتري إذا ردّ الأصل بعيب أو ردّ عليه العوض”"» وكما أن الأب لا يرجع في 


ويبنى هذا على أنْ القابض مَلّكّهِ بالقبض ملك قرض.ء وأن القرض يملك بالقبض 
ولايتوقف على التصرف©. 


والثاني: يأخذها؛ لأنا بينَا آخراً أنه ميملك المقبوض. 

وهذا مبنيٌ على أن الملك في القرض موقوف على التصرف. 

واحترز بالمنفصلة عن المتصلة كالسمن ونحوه؛ فإنها تتبع الأصل ©. 

فرع: لولم يملك إلا أربعين من الغنم فعجّل واحدة واستغنى القابض: 

فإن جعلنا المخرج قرضاً لم يلزمه تجديد الزكاة؛ لأن الحول[انقضى] على تسع وثلاثين. 

بخلاف ما إذا وقع المخرج عن الزكاة؛ لأن المخرج عن الزكاة كالباقي. 

وإن قلنا: إن المللك موقوف فإذا استغنى القابض تبيّن أنه لم يزل [و]عاد حلاف 
الملغخصوب؛ لوقوع الحيلولة©. 

[الذي يحتاج إلى معرفته أولا] ©. 

د د 


.)385 /١( المجموع (211/7)؛ وينظر: عجالة المحتاج (1/ 0)017 وتحفة المحتاج‎ )١( 

.0731 /( وقال الرافعي: لم يذكر الجمهور غيره. العزيز‎ .)01١/1( والعجالة‎ 7٠١ /1١( الروضة‎ )١( 

(*) ينظر: أسنى المطالب (870/1), 

(4) ينظر: النجم الوهاج (7/ 774). ومغني المحتاج (1/ 537). 

(5) ينظر: العزيز (9/ 77- 374)» وروضة الطالبين (775)» والوسيط في المذهب (101/1). 

(5) مابين القوسين المعقوفتين لا علاقة له بنهاية الموضوع هناء وهو موجود في أول شرح هذا الموضوع من 
العزيزء ويحتاج في فهم المقصود من هذا الفرع إلى قراءة شرحه» وتمامه في العزيز ط العلمية) (5/ 075: 
«قال الرافعي: الَّذِي يحتاج إلى معرفته أولأء وقد أشار إليه في أثناء الفصل أن المعجل للزكاة مضموم إلى ما عنده 
ونازل منزلة مالو كان في يده.. 


5 / الوضوح 
تأخير أداء زكاة المقتدر 


(فصل: تأخير الأداء بعد التمكن) وهو بحضور المال» ووجدان المصروف إليه”"© 
(يدخل الزكاة في ضمانه) ويعصي بالتأخير؛ لما تقدم أن الزكاة على الفور, فيكون مقصّراً 
بعس اطق من المستحق 1 

(حتى يُغرم لو تلف المال) أي: يؤدي ما كان يؤديه قبل التلفء وهو المراد بالضمان» 
لا آنه يضمنه ضمن المتلفات» فإذا كان عنده حخمس من الإبل فتلفت لزمه شاة. 

ويؤخذ منه الحكم في الإتلاف من باب الأولى7". 

ولا فرق عندنا بين أن تلف المال بعد مطالبة الساعى والمستحقين أو قبلهاء نظراً إلى 
التقصير بالحبس. ْ 

(ولو تلف بعد الحول وقبل التمكن فلا شيء عليه)؛ كما لو دخل وقت الصلاة 
فعرض له نحو جنون قبل التمكن من فعلهاء أو ملك الزاد والراحلة ولم يتمكن من 
فعل الحج؛ لعائقق”). 

ثم [نتمهد] لك أصلاً حتى تبني عليه الخلاف الآني: 

اعلم: أنْ إمكان الأداء من شرائط الضمان بلا خلاف. 

وهل هو مع ذلك من شرائط الوجوب؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو القديم, ويحكى عن الأم: أنه من شرائط الوجوب. كما في الصوم 
والصلاة والحج. ولأنه لو تلف ماله قبل الإمكان سقطت الزكاة؛ ولو وجبت لما 


.)48١/؟5( ينظر: المجموع (570//7)» والوسيط‎ )١( 

22 ينظر: مغني المحتاج (515/1). والمجموع (870/5). والروضة (17؟)» وعجالة المحتاج ا ام). 
(5) النجم الوهاج (5/ 574 

ك4 ينظر: الحاوي الكبير (5/ 785)» وروضة الطالبين (1/7؟)» وعجالة المحتاج (0317/1). 

(6) كفاية النبيه (7/ 25)» وروضة الطالبين (77/57)» والوسيط (521/7). 


كتاب الزكاة / 7170 

وبهذا القول أجاب في المختصر في مواضعء وهو مذهب مالك". 

وأصحهما: وهو نصه في الإملاء. ومذهب أب حنيفة»”" واختاره ابن سريج وجمهور 
الأصحاب: أنه ليس إلا من شرائط الضمان؛ لأنه لو أتلف المال بعد الحول لا يسقط 
عنه الزكاة كما يأتي» ولولا الوجوب لسقطت”©. 

فإذا عرفت هذا فنرجع إلى مسألة الكتاب©. 

(ولو تف بعضه) أي قبل التمكُّن (فأصحٌ القولين أنه يبقى قسط مابَقِي)! بناءً 
على أنَّ التمكّن من شرائط الضَّمان فقط.**» والوجوب ثابتٌ أو لاء ونوضّح لك في 
مسألتين: 

إحداهما: إذا كان المال نصاباً من غير زيادة»كخمسة [أبعرة] مثلاً» فتلف واحد بعد 
الحول وقبل التمكّنء فيسقط ما يقابل التالفَ وهو في مثالنا حمس شاة» ويغرم قسط 
مابقي» وهو أربعة أخماس شاة على قولنا: أن التمكن شرط الضمان فقط ©. 

وإن قلنا: شرط للوجوب أيضاً لم يجب شيء في مثالنا هذاء كما لو نقص النصاب قبل 
الحول". 


(1) قال القرافي المالكي: التأخير مع الإمكان في الجواهر هو سبب الإثم والضمان فلو تلف النصاب بعد الحول 
وقبل التمكن فلا زكاة. الشخيرة (/ 179 )» والعزيز (35/5). ونهاية المطلب (9/ ؟ ))2٠١‏ والمجموع (517/5)؛ 
وكفاية النبيه (0/ 147؟). 

(7) قال الشيخ زادة الحنفي: وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول وإن تمكن من الأداء سواء كان من الأموال 
الباطنة أو الظاهرة قبل طلب الساعي عندنا اتفاقأء وبعد الطلب قيل: تسقط ولاايضمنء وهو الصحيح. وقيل: 
يضمن. مجمع الأخبر .0701/١(‏ 

(*) العزيز ط العلمية (7/ 07 والسراج (5/ ١10‏ والموسوعة الفقهية الكويتية .)94/١١(‏ 

(4) يوجد هامش في الخطوطة ذ. مضمونه مرتبط بهذا المكان وهو: فلا تيل من طول مسائل هذا الكتاب؛ إن 
الغرض المهمّ منه هو اطّلاعك على مسائل المذهب واختلافات الأئمّة فيه لا مجرّد تصحيح المدون» ولو اطّلعت 
على عشرة فلا تلومنَ صاحبه؛ فإنّ البحر قد يُلقي الجفاء. وقد يُلقي اللؤلؤة البيضاء. ملا أبو بكر المصنف. كتبه في 
مسجد قرية "جور" في وقت العصر. آه من الموت وحالاته وعذاب القبر. ربي اغفرلي ولصوفي علي بحقٌّ حمد. 
(0) عجالة المحتاج (017/1). 

(5) ينظر: المجموع (01//5). 

زفق النجم الوهاج (270/7) والوسيط .)451١/17(‏ والمجموع (/ 2107 )»). وروضة الطالبين (7309/5). 


1 / الوضوح 

والثانية: إذا كان المال أكثر من النَصاب» كتسع من الإبل مثلاً وقلنا: الوقص عفو- 
وهو الأظهر ىا قدمنا في موضعه”' - وتلفت واحدة وجبت شاة» ولو علقنا الفرض 
بالجميع فالصحيح: أنه يجب خسة أتساعها". 

وإن تلفت تمس وقلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فلا شيء عليه؛ لانتقاص 
النصاب قبل الوجوب. 

وإن قلنا: من شرائط الضمان وقلنا: الوقص عفو فعليه أربعة أخماس شاة؛ لأنّ الشاة 
الواجبة لم تتعلق إلا بخمس منهاء [وتلف واحد]. 

وإن علّقنا الواجب بالجميع فعليه أربعة أتساع شاة؛ لأن الشاة تعلقت بالتسع وقد 
بقي منها أربع”". 

فلو ملك ثانين من الغنم فتلف منها أربعون بعد الحول وقبل التمكنء فإن قلنا: 
الإمكان شرط [الوجوب]. أو قلنا: إنه شرط الضان والوقص عفو فعليه شاة. 

وإن قلنا: إنه شرط الضمان وعلّقنا الواجب بالكل فعليه نصف شاة. 

وقس على هذا نظائرها9. 

(وإن أتلف المال بنفسه بعد الحول وقبل التمكّن لم تسقط عنه الزكاة)؛ لأنه متعدٌ 
بإتلافه بعد ثبوت حق الغير”» وفي شرح الجيلي" وجة: أنها تسقط إن لم يقصد 
بالإتلاف فراراً من الزكاة. 

ولو أتلفه غيره فيبنى على أنَّ الإامكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان» 
إن قلنا بالأول فلا زكاة» وإن قلنا بالثاني وقلنا مع ذلك: الزكاة مسترسلة في الذمة فلا 
)١(‏ في زكاة الابل. 
(؟) قال الرافعي: ول يذكر الجمهور سواه . العزيز (078/5. 


(*) ينظر: الوسيط (؟/١401)»‏ ونباية المطلب »)3٠١8/5(‏ والروضة (577)؛ والسراج )م 

() العزيز (78/9). والمجموع (5/ 19 0). 

(5) قال النووي: لو أتلف المال بعد الحول وقبل امكان الأداء» لم تسقط عنه الزكاةء بلا خلاف. المجموع 
لحك/رحلدهة). 

(7) النجم الوهاج 070/6 


كتاب الزكاة / 5117 
زكاة أيضاً؛ لعدم حصول شرط الإستقرار وإن قلنا: يتعلق بالعين نل حق المستحقين 
إلى القيمة؛ كما إذا تل العبد الجاني أو المرهون ينتقل الحق إلى القيمة"2. 

واعلم: أن كل ماذكره المصنف في زكاة المال؛ بدليل تقسيم التلف إلى ما بعد الحول 
وقبلهء أمازكاة الفطر فتستقرٌ في الذمّة بإتلاف المال قبل التمكن وبعدهء وكذا بتلفه 
بعد التمكن. 

وفي ما قبله وجهان: أحدهما: وهو المجزوم به في الكفاية: أنها تستقرٌ أيضاً”". 


والثاني: أما لاتستقرء و[صحّحه] النووي في شرح المهذب ©. 


[حل تعلق الزكاة: المال أو الذمة ؟] 

(والزكاة متعلقة بالمال غير مسترسلة في الذمة في أصح القولين)؛ لأن النتصوص 
الواردة متوجهة على إيجاءها في عين المال.©) 

والثاني: أهبا مسترسلة في الذمة ولا تعلّق لها بالعين؛ لأنها عبادةٌ ماليةٌ وجبت ابتداءً 
من جهة الشرعء فيتعلق بالذمّة كالكمّارة وصدقة الفطرء ولأنها لو وجبت في العين 
لامتنع إخراجها من غيره بغير رضى من هي له”". 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي أن لافرق في جريان الخلاف بين الواجب من جنس المال 
أو من غيره؛ كالشاة الواجبة في الإبل» وهو كذلك في أصح الطريقين. 

والثاني: القطع بتعلقها بالذمة؛ لتغاير الجنسين”". 
)١(‏ المجموع (018/5). وأسنى المطالب .)557/١1(‏ ومغني المحتاج (1/ 133). 
(؟) كفاية النبيه (60/ 7857). 
(*) المجموع (7/ .»5١7‏ والنجم الوهاج (؟/ 286) وينظر: تحفة المحتاج (1/ 5857). 
(4) قال العمراني: وهو قوله الجديد. وصحّحه الماوردي وعلل له بقوله #: «في أربعين شاة شاة» رواه الترمذي 
وحسّنه فأوجب الشاة في عينها ول يوجبها في ذمة ربهاء ولأن كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال؛ كالدين 
والفرضء وكل حى تعلق بالعين يبطل بتلف امال كالوديعة والمضاربة وأرش الجناية: فلم| بطلت الزكاة بتلف امال 
بعد ا حول من غير تفريط ولا تقصير دل على وجوبها في عين المال دون ذمة المالك. البيان (/ 177). والحاوي 
الكبير (5/ 47)» وسئن الترمذيء رقم (571)» ونباية المطلب (517/9). 


(6) كفاية النبيه (0/ 7370)» وينظر: العزيز (41/9). 
(1) العزيز (/ 57)» وكفاية النبيه (0/ 5+5--778). وعبجالة المحتاج (015/1). 


8 / الوضوح 

(وكيف تتعلق؟) على قولنا أنها متعلقة بالمال (أسبيلها سبيل الشركة؟) على معنى 
أن أهل السهمان يصيرون شركاء لرب المال (أم المال مرهون بها؟ فيه قولان: والأئمة 
إلى ترجيح الأول أميّل)؛ لقوله تعالى: 9 وَل ف أَرَِم حي َوه 0 لَمَكلِ وَالْمحوُور ه20 
ولأن الواجب تبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح 
صحيحة» ولأنه لو امتنع عن أداء الزكاة أخذها الإمام من عين النصاب قهراً كما 
يقسم المال المشتركة قهراً إذا امتنع بعض الشركاء عن القسمة". 

وإنها جاز الإخمراج من موضع آخخر استقلالا؛ لأنّ أمر الزكاة مبنيٌ على المساهلة 
والإرفاق» فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة؛ لأنها وجبت يخاناً على 
سبل المؤاشتاة 0 

والثاني: أنها متعلقة به تعلق الاستيثاق» أي المال مرهون بها!؛ لأنه لو امتنع من 
أداء الزكاة ولم يوجد السن الواجبة في ماله كان للإمام بِيعٌ بعض النصاب وشريٌٍ السن 
الواجبة» كما يباع المرهون لقضاء الدّين. 

وعلى هذا فهل يجعل المال جميعه مرهوناً أو يختص بقدر الزكاة؟ فيه وجهان: 

أصحهم: الثاني . 

وني المسألة قول آخر: أما تتعلق به تعلق الأرش برقبة الجاني؛ لأنه يسقط الواجب 
بهلاك النصابء ولو كان تعلقها كتعلق الدين بالمرهون لما سقطت. 

وهذا هو الأصح عند الغزالي". 

وقول آخر: أما موقوفة: إن أدى من عين المال بان أنَّ أهلّ السّهِمانٍ استحقوا عند 


.)58-54( سورة المعارج‎ )١( 
.)07١/5( ينظر: المجموع‎ .)4١ /( العريز‎ )0( 

(7) مغني المحتاج (2514-717/1» وينظر: أسنى المطالب (7/ 5 41)» ونهاية المحتاج (6/ 1140). 

(4) قال النووي: ومن زاد القولين إمام الحرمين والغزالي» وأما العراقيون والصيدلاني والرويانيٍ والجمهور 
فجعلوا قول الذمة وتعلق الدين بالمرهون شيئا واحداء فقالوا: تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها. الروضة (17/97؟). 
(5) مغني المحتاج /١(‏ 715)» وينظر: نهاية المحتاج (©/ .)١468‏ 

(7) تحفة المحتاج (1/ 2584» والوسيط (1/ 517 4)» والعزيز :)4١/7(‏ والنجم (7557//7)» والكفاية (0/ 0577 


كتاب الزكاة / 1159 

الوجوب جزءاً من المال» وإن أَدَى من غيره بان أثهم لم يستقحوا من عينه شيئاً. 
وتماتظهر فيه فائدة الخلاف: أنه لو ملك نصاباً فقط ول يزْكّهِ أحوالاً فعلى قول 
الذمة يزكيه لجميعها؛ لأن الذمة متوسعة لا ينقص بالالتزام عليها ثيء من النصاب. 
وعلى قول الشركة إِنّْا يزكّي للحول الأول فقط؛ لأنْ أهل السهمان ملكوا قدر 
الزكاة فنقص النصاب. ْ 

وعلى قول الرهن والأرش هو كقول الذمّة على الأصح., وكقول [الشركة] في الثاني.”"» 
(فلو باع مال الزكاة بعد وجوبها وقبل الإخراج لم يصح البيع في قدر الزكاة على 
الأظهر من القولين تفريعاً على الشركة)؛ لأن قدر الزكاة ملك للغيره وبِيعٌ ملكِ الغير 
بغير الوكالةٍ والرضا باطل عندنا ©. 

والغاني: يصح في قدر الزكاة أيضاً؛ لأنَّ ملك المساكين غير مستقر فيه؛ لجواز إسقاطه 
بالإخراج من موضع آخرء فإذا باعه فقد اختار الإخراج من موضع آخر. 

وني المسألة طريقة أخرى: قاطعة بالبطلان في قدرهما.”". 

(وفي صحته في الباقي) على قولنا لاايصح البيع في قدر الزكاة (خلاف تفريق الصفقة) ©" 
وسنشرحه لك في موضعه إن شاءالله. 

وإن فرعنا على قول الذمة صم البيع في الجميع بلا خلاف. 

وإن فرعنا على قول الرهن ففي صحة البيع في قدر الزكاة قولان: 


.)8/4( والمجموع (5/ 2271)) والنجم 557/7 ). والحاوي الكبير‎ .)771١/7( وهوقول الصيدلاني.النهاية‎ )١( 
.)014/1( (؟) عجالة المحتاج‎ 

(”) ينظر: الروضة (778/17)) وط. المكتب الإسلامي (527/17).؛ والنجم 1507/7 والمغني (514/1). 
(4) تفريق الصفقة: أنه إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيه كا حر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه 
قولان: أحدهما تفرق الصفقة فييطل البيع فيم! لا يجوز ويصح فيها يجوز؛ لأنه ليس إبطاله فيهما لبطلانه في أحدهما 
بأول من تصحيحه فيهم| لصحته في أحدهما فبطل حمل أحدهما على الآخر وبقيا على حكمهما فصح فيما يجوز وبطل 
فيا لاا يجوز. 

والقول الثاني أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهم. ينظر: المهذب )579/١(‏ وروضة الطالبين ط. المكتب 
الإسلامي (7/ 477). و (7/ 0170). والمبدع شرح المقنع (7/ //ا01: والموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 40). 


© / الوضوح 

أحدهما: لا يصح؛ لأن بيع المرهون بدون إذن المرتبن باطل. 

وأصحهم: ولم يذكر الأكثرون سواه: أنه صحيح؛ لأن هذه عُلقة ثبت من غير 
اختيار المالك» وليس ثبوتها لشخص معين» فيسامح فيها بم لا يسامح في سائر الرهان» 
وهذا كاه أنا على قول الشركة بينًا الأمر عل المسامحة. 

وإن فرعنا على قول تعلق الأرش» ففي صحة البيع قولان كا في بيع العبد الجاني: 
فإن صححناه فيكون بالبيع ملتزماً للفداء. 

ثم إذا حكمنا بالصحة في قدر الزكاة ففيما عداه أولى» وإذا حكمنا بالبطلان ففي 
الباقي خلاف تفريق الصفقة. 

وبقي في المسألة أشياء لم يتعرض لا ولم يشر إليها المصنف. ونحن لا نؤثر الإعراض 
عنها: اعلم: أنه إذا صحّحنا البيع في الجميع فإن أذَى البائع الزكاة من موضع آخر 
فذاكء وإلا فللساعي أن يبيع المال الحاصل في يد المثستري ويأخذ الزكاة عن عينه 
وفاقاً» وبهذا يضعف قول الذمة: 

فإن أخحذه من عين المال انفسخ البيع في قدر الزكاة وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة: 
إن قلنا بالفسخ استرَدً الثمنء وإلا فله الخيار إن كان جاهلاً: 

إن فسخ فذاك؛ وإن أجاز فيقسطه من الثمن على الأصح". 

وإن ل يأخذ الساعي الواجبَّ منه ول يودٌ البائعٌ من غيره فهل للمشتري الخيار إذا 
اطّلع على حقيقة الحال؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي. 

وإذا أخذ البائع الواجب من موضع آخر فهل يسقط خيار المشتري؟ فيه وجهان: 
أصحهما في التهذيب: نعم؛ لحصول إستقرار الملك. 

والثاني: لا؛ لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقاً فيرجع إلى عين المال”©. 


.060 /-0- 151/70 ينظر: العزيز (/ 7غ - 4 4)» وروضة الطالبين (717/7), والمجموع‎ )1١( 
.)4 6 /( العزيز‎ )5 


كتاب الزكاة / ١41؟‏ 

وإذا أفسدنا البيع في قدر الزكاة وصحّحنافي الباقي فللمشتري الخيار» ولا يسقط 
خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر؛ لأن العقد لا ينقلب صحيحاً بذلك في قدر 
الزكاة» وهذا كله في ما باع جميع النصاب. 

أما إذا باع بعضه فإن لم يستبقٍ قدرٌ الزكاة فهو كما لو باع الجميع. 

وإن استَبَقَى قدر الزكاة إما على قصد صرفه إلى الزكاة أو لا على هذا القصد © 
وفرّعنا على قول الشركة ففي صحة البيع وجهان: 

أقيسهها: البطلان» كذا نقله في العزيز عن ابن صبَاغ وأقرّه”"» ثم قال: إنهما مبنيان 
على أن الواجب شائع أو حيوان مبهم؟: 

فإن قلنا بالأول: بطلء وبالثاني: صحٌ. 

ثم اعلم: أن كلام الفصل أصلا وشرحاً في بيع النصاب التي يجب فيها زكاة الأعيان. 

وأما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فيه فقد قدمناه في موضعه أنه جائز؛ لأن 
الزكاة فيها متعلقة بالقيمة» وهي لا تفوت بالبيع”. 


والله أعلم. 


. أي بدون نية صرفها إلى الزكاة‎ )١( 

)5١‏ العريز (”/ 16 -47)»: والمجموع 0/“” 355 2. والعجالة ))01١4/1(‏ والنجم الوهاج سد نضتةة 
والروضة (30757/5). 

(1) عجالة المحتاج :»0١15 /١(‏ والنجم الوهاج »)١717//(‏ ومغني المحتاج (1/ 514). 

بحمد الله وتوفيقه تم تحقيق كتاب الزكاة من الوضوح. والتعليق على بعض مواضعه. كلاهما بالإفادة من تحقيق 
عمار علي حفيد الشخ محمد بباء الدين» قدمه إلى جامعة صلاح الدين. 

والنسخ المخطوطة التي حصلت عليها وفيها كتاب الزكاة من الوضوح هي: النسخة المرقمة (5770) من اللوحة 
0 إلى اللوحة »)١57(‏ والنسخة ذ. من اللوحة المرقمة (4771) إلى اللوحة المرقمة: (5587).: والنسخة 
(؟1/ا) من اللوحة المرقمة ٠0١0‏ إلى اللوحة المرقمة (2001815.» والنسخة المرقمة (711/1) من اللوحة 
المرقمة )٠١00(‏ إلى اللوحة المرقمة (9/ا١١).‏ 


كتاب الصوم دق 


هو لغة: الإمساك. تقول العرب في وقت الحاجرة: صام النهار؛ لإمساك الشمس فيه 
عن السير» وفرس صائم: أي: واقف. قال الشاعر”": 
جل عائ تفشام “ع معاد واعوى يل رلته 
وشرعا: عبارة عن إمساك بخصوص من شخص مخصوص. وبعبارة أخرى: إمساك 
جميع النهار القابل للصوم عن المفطرات الآتية من عاقل مسلم طاهر عن الحخيض و 
النفاس. 


والأصل في الباب قبل الإجماع: قوله تعالى: كِب عَْحَكُمْ لضام 4 أي: فرض لكا 


)١(‏ والنسخ المخطوطة التي حصلت عليها وفيها كناب الصوم وكتاب الاعتكاف من الوضوح هي: النسخة 
المرقمة (71/175) من اللوحة: )١57(‏ إلى اللوحة .)١101(‏ والنسخة ذ. من اللوحة المرقمة (4587) إلى اللوحة 
المرقمة: (81/77)؛ والنسخة )//١7(‏ من اللوحة المرقمة: (0184 ٠‏ إلى اللوحة المرقمة: (200701. والنسخة 
المرقمة: (11/1”) من اللوحة المرقمة: )٠١1/4(‏ إلى اللوحة المرقمة: .)1١94(‏ 

(؟) الشاعر هو النابغة الذبياني» والبيت من البحر البسيط التام . ينظر: . ديوان النابغة الذبياني (ص: )١1١0‏ في 
دواوين الشعر العربي على مر العصور (4585/9). 

7) قوله: تحت العجاج“ الخبر من الأضداد. يستعمل في الستر تارة وفي الإظهار أخرى. والمراد هنا الثاني. 
مولانا أبوبكر المصئف. 

(4) عَلَكَ الفرسٌ اللجام يعلِكُة إذا لاكه في فيه. الصحاح (1701/4) 


/ الوضوح 


كيب عَلَ الت ين قَنِْكُمْ 4 (البقرة:*18)» قال القتيبي”: ما من أمة إِلّا وقد كتب عليهم 
صوم رمضان. إلا أئهم ضلواعنه كىاضلوا عن يوم الجمعة, وقال غيره: التشبيه في 
نفس الصوم. دون وقته. 

وصنوم زنضناق مين الخد أزكان الاطلاة قال وسول اللااقك :«بسن الانشلام علق 
خمس» وعد منها صوم رمضانء والاجماع منعقد عليه ويكفر جاحده؛ لأنّه معلوم في 
الدين بالضرورة. 

وكان افتراضه في شعبان في السنة الثانية في الهجرة. 

وقدمنا في قواعد الأصول'" هل نسخ به شيء من الصيام أم لا؟ 

(صوم رمضان) هو من الرمضء وهو شدة الحر””» وذلك؛ لأن العرب لما أرادت 
أن تضع أسماء الشهور سمّت كل شهر باسم ما وافقه» فوافق ذلك الشهر في شدّة 
الجر حين سميّت الشهور سمّته بذلكء؛ كما سميّ الربيعان؛ لموافقتها زمن الربيع حين 
التسميته» يقال: كان ذلك في أيام يعرب بن قحطان©. 

وقيل: لأنّه يرمض الذنوب أي: يحرقهاء وضعفه لا يخفى؛ لأنْ تسميته به ثابتة قبل 
الشرع. 

ويجمع على رمضانات وأرمضاء. 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديدوري النحوي اللغوي الكاتبء ولي قضاء الدينور. من شيوخه: إسحاق بن 
راهويه وأبو حاتم السجستاني» ومن تلاميذه: ابنه القاضي أحمد وابن درستويه. من مؤلفاته: إعراب القرآن معان 
القرآن. غريب القرآن, مختلف الحديث» جامع النحوء الخيل؛ ديوان الكتّاب. خلق الإنسانء دلائل النبوة؛ الأنواء» 
مشكل القرآن» غريب الحديث وكتاب المعارف» مات سنة ثمان وثمانين وأربعاثة من الهجرة. ينظر: تاريخ الإسلام 
للإمام الذهبي /7١(‏ 37387)» والوافي بالوفيات (7377/117)) وبغية الوعاة (1/ 77 رقم .)١455(‏ 

(؟) أحيانا يذكر الشارح مصدرا ويقول: مر فيه؛ أو: قدمنا فيه» ولا نجد المصدرء فلعله من مصنفاته التي فقدت 
في احتراق بيته. 

() الرَّمَض والرَّمضَاءٌ شَدَّة الَرّ المحكم والمحيط الأعظم (0607/8. 

(5) قال ابن دريد: وسمي يعرب بن قحطان.؛ لَإنَّهُ أول من انعدل لِسَانه عَن السريانية إِلَالعَربيّة. جمهرة اللغة 
1م 


كتاب الصوم / 1740 


وله أربعة وستون أسما كما" ذكرها الطالقانيّ'"ني حظائر القدس. أشهرها: 
رمضان. أينان» فيقان» أثقان» حبسان» سلسابء قصوراء تاب تابء متاب» حصان» 
ريانء غرئان. مهبط الفرقان» مفتاح الجنان» مغلاق النيران» مرضاة ال حمان» مطرد 
الشيطان» مظهر الشهاب. كافي العقاب» وغيرها ما لا نطول به الكتاب. 

ثم اضافئه الصوع إلى رمضان مشعرٌ بأنه لايكره ذكره ندون الشهرء وهو منا صتحخه 
النووي في شرحيه للمسلم والمهذبء وقال أكثر المراوزة: يكره؛ لقوله # : ١لا‏ تَقُونُوا 
رَمَضَانَ فَإِنَّرَمَضَانَ اسمٌ من أسماء اللَِّتَعَالَ وَلَكِن قُونُوا شَهِرٌ رَمَضَانَ) 7 

وقال العجلي: إن كانت معه قرينة تدل على إرادة الشهر لم يكره. وإِلّا كره». 

(يجب باستكمال شعبان ثلاثين يوماً أو برؤية الهلال)؛ لقوله تعالى: مم سد يت 
ألّهْرَ فَلْيضْعْهُ 4 (البقرة: 188). 

والرإيالشيود لعل ززالك قد كر باسلاكاتتعما وقد تجار بوي ا 
وفي صحيح البخاري: أنه يِه قال: ١صُومُوا‏ ريت وَأَفطِرُوا لِرَؤْيَتَهِ 4 فَإن عْمّيَ عَلَيِكُم 


2 


َأكمنُوا عِدَةَ َعبَانَ نََئِينَ) ”© وقال أيضاً يضاً: ونا أقَةٌ تكد ميد لاتكثبٌ وَلا نحشب 
المَهرٌ هَكَذًَا وَمَكَذَاوَمَكَدًَا وأشار بأصابع يديه ثلاثا وَعَقَدَ قد اياف الثَالِتَةِ ؛ ثم قال: 
وَالبَّهرٌ هَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا و أشار أيضاً ثلاثاً و 1 يعقد شيئاً”. 


)١(‏ في (1لا3")ل (9/ا١00)‏ و (71/750)ل :)١83(‏ “الماذكره” وفي (؟ الالال (00184): كما ذكروث 
وفي (ذ) ل (5587): (مما ذكره).؛ فرجحنا ماني (7الالا). 

(؟) الشيخ الإمام الفقيه الصوفي الواعظ رضى الدين أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد. الشيخ أبو الخير 
القزويني الطالقاني. له مصنف سماه: حظائر القدس عد فيه لشهر رمضان أربعة وستين اسماء توفي في المحرم سنة 
تسعين وخمسمائة وقيل سنة نسع وثانين. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ »)رقم (070) طبقات الشافعية ‏ 
لابن قاضى شهبة (؟/ 79)» رقم (077. 

(7) رواه البيهقي ني السنن الكبرى (778/4) رقم .274014١‏ و ضعفه 

(4) شرح النووي على مسلم (9/ 188)» والمجموع (1148/5). 

2( البخاري؛ رقم (1909)» ومسلمء رقم (18 - »)1١81(‏ ولفظ البخاري: فَإِن غْبِيّ. 

(7) صحيح البخاري؛ رقم :)١917(‏ و صحيح مسلم رقم (16- .)00١80(‏ 
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[لاعيرة بكبر الهلال] 

ولاعيرة بكبر الملال في الليلة الثانية ففي الخبر: امن علامات السَّاعَةٍ انتِقَاحُ 
الأَهِنّة)7. 

[إذاعرف المنجم أو الحاسب حلول الشهر] 


وإذاعر ف المنجم أو الحاسب” ذلك فلا خلاف عندنا في أنّه لايجب عليهما 
الصوم””. وهل يجوز؟ فيه طريقان: 

أصحّهم|: يجوز لما دون غيرهماء ولا مهما عن الفرض. 

والثاني: للحاسب دون المنجم. وقيل: لما ولغيرهما©». 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وتصحيحهم الجواز لما دون الإجزاء عن الفرض 
مشكلء بل الصواب - إذا جاز لهم - إجزاؤهماء وقد أصاب في ذلك ©. 

رو تر ابورا احا لقا فيضي اليا اميق ا 
يقبل» على ما صرح به السبكي وغيره؛ لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا 


زحق في النسخ التي حصلنا عليها:” انقداح الأهلة"'. والموجود ني متون الحديث وكتب الخريج:''انتفاج الأهلة” 

بالجيم. أو“انتفاخ الأهلة' 'بالخاء المعجمة. ينظر: المعجم الكبير للطبراني ( )رقم 1010 2٠‏ والمعجم 

الصغير للطبراني (7/ .»1١9‏ رقم (/81) بلفظ : امن اقيرَاب السَّاعَة انتِمَاحُ الأَهِلَّةِ) وانتفاج الأهلة - بالجيم - 
من انتفج جنبا البعير إذا عظما - ويروى بالناء المعجمة» وهو بمعنى الكبر. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح 

عن رسول الله ت:. ينظر: العلل المتناهية .)80١/7(‏ و أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» محمد بن محمد 

درويشء أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي (ت: 1171/7١ه)‏ المحقق: مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية 

بيروت. الطبعة الأوّل. (1418ه -1960م) (ص؛ 2004 

المنجم: بالكير :هُوَّمَنَ يَرَى أَنَّ أُولّ الشّهِرٍ طُنُوعٌ النّجم القلدَيّ أو: العَارف بأحوال النُجُوم و ينظر في 

النجوم بحسب مواقيتهاء وسيرهاء ويستطلع من ذلك أحوال الكون. أو كل من يدعي معرفة الغيب من مستقبل 

وبعيد ومكنونات الصدورء والأول هوالمراد هناء وَالحَايِسبٌ وَهُوّ مَن يَعتَمِدٌ مَنَازِلَ القَمَر وَتَقَدِيرٌ سَيرِه. ينظر: 

أسنى المطالب »))5٠١ /١(‏ والقاموس الفقهي (ص: 37148)» ودستور العلماء (5/ 4 717)) ومعجم لغة الفقهاء 

(ص: 1037). 

2 العزيز (110/8/9). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ »)38٠١‏ وروضة الطالبين (10//7غ *0. 

(5) النجم الوهاج (؟/ 0707). 


كتاب الصوم / 517؟ 
يعارض القطع, ولأنه إذا فرض دلالة الحساب القطعي على عدم الإمكان استحال 
القبول شرعاً؛ لاستحالة المشهود به. والشرع لم ياتٍ بالمستحيلات» ولأن الشاهد قد 
يشتبه عليه أو يرى ما يظنه هلالا وليس بهلال» وقد يكون جهله عظياً يحمله على 
أن يعتقد أن في حمله الناسّ على الصوم أجرأء ويكون تمن يقصد إثبات عدالته فيتخذ 
ذلك وسيلة إلى أن يزكَّى و يصير مقبول الشهادة عند الحكام؛ وكلٌ ذلك قد سمعنا”". 
وقول الفقهاء: ” لا تعتمد أهل الحساب” إنها هو في غير هذه الصورة. 
فائدة: قال شخص: رأيت النبي يي في النوم و أخبرني بأن هذه الليلة رمضان. قال 
القاضي عياض: لا يصح الصوم بهذا لا للرائي ولا لغيره إجماعاًء وذلك؛ لاختلاف 
ضبط الرائيء لا للشك في الرؤية» قال القرافي وشيخه'": وكذلك لو أخبره بطلاق 
زوجته الني يعلم أنَّه ل يطلقهاء أوعن حلال أنَّه حرام أو بالعكس وغير ذلك 
من الأحكام؛ فنقدم ما ثبت في اليقظة على ما يراه في النوم» كما لو تعارض خبران 
صحيحان في اليقظة فنقدم الأرجح بالسند واللفظ. 

(وتشبت الرؤية بشهادة عدلين) وفاقاً كسائرالشهادات (ولو شهد واحد فكذلك 
في أصح القولين) الذي نص عليه في القديم و أكثر كتب الجديد؛ لما روي عن ابن 
عمرةة أنّهِ قال: (,ّ حي حا وح المزيك نبول ا يل أن رَأَينُهُ «قَصَامَ 
وَأمَرَ النّاسٌ بالصّيّام) , ولقصّة الأعرابّ المشهورة' 


.)7174 /9( النجم الوهاج‎ )١( 

() شهاب الدين أحمد بن إدريسء الشيخ الإمام العالم الفقيه الأصولي الصهناجي الأصل المشهور بالقرافي 
(347ه: 1787 م). وأعظم شيخ القَرّايّ بالمشرق هُوَ سَُلطَان العلمّاء عز الدّين بن عبد السَّلّام كما في الذخيرة 
للقراني »)17/١(‏ وينظر لقول القرافي هذا: الذخيرة للقراني (777/1). والفروق للقرافي - أنوار البروق في 
أنواء الفروق (516/5). 

© المستدرك على الصحيحين /١(‏ 2)2806» رقم »)١1941(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (4/ /701)) رقم (0/910/8. 
ع4 سئن أبي داود» رقم ( © والسئن الكبرى للنسائي. رقم (751474)) والمستدرك على الصحيحين 
)ارقم .)١1846(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (207/1)) رقم (/م9/) ولفظه : مجَاء أعرَان إل الي تل 
قَقَالَ :إن رَأَيِتُ الهلال.- يَعنِي هلال رَمَضَان -فَقَالَ :“أتشَهَدُ أن لا لَه إلا لن“*؟ قَالَ: العم قَالَ: “أتشهَّد أن مَمَدَا 
رَسْول الله؟“قَالَ: : نعم قَال: “تابلال» أَذّنْني النّاسِ أَنَيَصُومُوا غَدًا 1 
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والمعنى فيه: الاحتياط لأمر الصوم, قال علي كرم الله وجهه: «لأن ا صُومَ يَومَامِن 
مَعبَانَ أَحَبٌ إن من أن أَنطِرّ : يَومّا من رَمَضَانَ)7. 

والئاني: أنَّه لا يقبل قول الواحد بل لا بد من عدلينء وهذا آخر قولي الشافعي في 
الأم؛ لقوله ف : «فَإِنَعُمَ عَلَيَكُم دَأكمِنُوا سَّعبَانَ نَكآدِنَ يوما إلا أن يشهد شاهدان»7, 
وبالقياس إلى هلال شوالء قال الإسنوي: وهو المعتمد في الفتوى”. 

وعلى هذا فلا بد من الذكورة والبلوغ والحرية والعدالة الباطنة ولفظ الشهادة في 
مجلس القاضيء إلا أنهها شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدعاوي. 

ثم الثبوت بقول الواحد إنما هو بالنسبة إلى الصوم. أمّا غيره من الأحكام فلا يثبت 
به. فلا يقع الطلاق والعتق المعلقان به. ولا يتم به حول الزكاة والدية» ولا ينقض به 
العدة. ولايحل الدين المؤجل إليه؛ قال الإسنوي وغيره: إلا على شاهده؛ فإِنّه يؤاخذ 
به؛ لاعترافه إذا كانت الشهادة عليه لا له©, 


وللمصنف مع من يقول بالفرق بين الصوم وغيره بحث نشير إليه إن شاء الله. 


[صفة الشهادة أو الرواية] 

(ويعتبر في الواحد صفة الشهود على أظهر الوجهين)؛ بناء على أن ذلك شهادة إِلّا 
أن العدد سومح به. والبينات مختلفة المراتب (فلا يقبل قول المرأة و العبد)؛ لأئّبما ليسا 
من أهل الشهادة. 


700( رقم (517)» وسئن الدارقطني (8/ 178). رقم‎ :)23١١/5( مسند الشافعي - ترتيب سنجر‎ )١( 
١ .0/481( والسئن الكبرى للبيهقي (708/4)) رقم‎ 

(؟) الأم للشافعي )٠١7/1(‏ وفيه: قَالَ الشَّافِِيٌ: بَعَدُ لآَيجْورٌ عَلَ هلل رَمَضَانَ إل شَاهِدَانِ.ء والحديث 
في السئن الكبرى للنسائي (19/5)» رقم 57 1) ولفظه : صُومُوا لرُوْبَِهِوَأَفْطِرُوا ليتوه وَانسُكُوا غَناء قَإن 
غم م عَليكُم َأمَنُوا تَلَائِينَ» وَإِنتَهِدَ شَاهِدَانٍ قَصُومُوا وَأْطِرُواه ورواه البخاري ومسلم بدون: زيادة «وَإِن تَسَهِدَ 
شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفطِرُوا»» وقد سبق تخريجه منهما. 

قال في المهمات (4/ 47): قبول قول الواحد خملاف مذهب الشافعي؛ فإِنَّ المجتهد إذا كان له قولان وعلم 
المتأخر منهما كان مذهبه هو المتآخر. 

(4) المهمات (60/4). 


كتاب الصوم / 159 

والشاني: يعتبر؛ بناء على أن ذلك رواية؛ لأن الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئاً» 
وهذا خبر عا يستوي فيه المخبر وغيره» فأشبه رواية الخبر عن النبي يه وعلى هذا 
فيقبل قول المرأة والعبد. 

وهل يقبل قول الصبي المميز الموثوق به؟ فيه وجهان مبنيان على قبول رواية 
الصبيان» وقطع البغوي بعدم القبول". 

قال الإمام وابن الصباغ تفريعاً على الوجه الثاني: إذا أخبره موثوق به عن رؤية 
الهلال لزم اتباع قوله وإن لم يذكر بين يدى القاضى”". 

وقال ابن عبدان والبغوي والغزالٌ في الإحياء: يجب الصوم بذلك إذا اعتقد المخبّر 
صدق المخيره ولم يفرعوا ذلك علي شئ بل جعلوه أصلاً برأسه؛ وبه أفتى الشيخ 
عزالدين يوسف في الأنوار©. 

وفي قبول قول المستور”' على الوجه الأوّل وجهان: 

صحح النووي القبول؛ وفيه نظر؛ إذ لا يستقيم مع قولنا: تعتبر فيه صفة الشهود". 

وقال المصنف: القول بقبول قوله بعيد؛ نعم قد يقال: يأمر القاضي بالصوم كشلا 
يفوت» ونبحث بعد ذلك عن حاله. والاستدلال بعدم بحث النبي عن حال الأعرايّ 
ضعيف؛ لأن الصحابة كلهم عدول". 

فرع: إذا رؤي الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة سواء رؤي قبل الزوال أو بعده. 

فرع: الشهادة على الشهادة مقبولة في هلال رمضان قطعاً على أصحٌ الطريقين. 


.)11/8 /( والعزيز: ط العلمية‎ .)١167 /6( التهذيب‎ )١( 

(5) نباي المطلب .0١8/4(‏ 

(6) «إحياء علوم الدين» 2771/1١‏ والنجم الوهاج (/ 117/7)» والذي في الأنوار (1/ 1517) طبعة مصطفى 
البابي عدم قبول قول الصبي الميز. 

(4) المستور هنا: هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه؛ فلا يكون خبره حجةً في باب الحديث.. التعريفات (ص: 
001 . 

(5) المجموع (5/ /الا7). 

(7) نباية المطلب »)١7/54(‏ والعزيز ط العلمية .)١9/57/5(‏ 
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وقيل: على القولين في أنْ حدود الله هل تثبت بالشهادة؟ 

وإذا قلنا بالقبول فعدد الفرع مبني على عدد الأصول في القولين» وحكم الفروع 
كحكمهم في سائر الشهادات» فعلى قولنا: يكفي في الأصل واحد يكون الفرع ثنين» 
وعلى قولنا: لا بد من اثنين يكون أربعة. 

فرع: قول الشاهد: ”إني رأيت ال هلال" غير مقبول عند ابن عصرون وابن أبي الدم؛ 
لآنه شهادة على فعل نفسهء بل يشهد بطلوع الملالء أو: أن الليلة من رمضانء لكن 
الأصحٌ خلاف ذلك؛ فقد صرح المصنف وابن سراقة وابن سريج والروياني بالقبول". 

قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: والحديث الصحيح شاهد لقبول شهادته". 

فرع: لو نذر صوم شعبان فشهد به واحد وقلنا يقبل في رمضان. قال الروياني: 
يلزمه بذلك7©. 

فرع: لا فرق عندنا قبول شهادة الواحد بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. 

(واذا صمنا بقسول واحد ولم نر الال بعد ثلاثين فأظهر الوجهين أنا نفطر سواء 
كانت السماء مصحية أو متفيمة)؛ لأنّ الشهر لا يزيد على ثلاثين وقد ثبت أوله بقول 
واحدء قال الله تعالى: «وَلِتُسخْيدوا آنْهِدّهَ 4 وقد كملت. 

والثاني: لا يفطر؛ لأن الإفطار بقوله يؤدي إلى إثبات شوال بقول واحد» وهو ممتنع. 

و أجيب: بأنَّ الشىء يجوز أن ينبت ضمداً بها لايثبت به صريحاًء كما أن شهادة النساء 
لاتقبل في النسب استقلالاً ولو شهدن بالولادة ثبدت» وثبت النسب والميراث تبعا بلا 
خلاف. 

واعترض الإمام على الجواب: بأنَ النسب لا يثبت بقولهنء لككن إذا ثبنت الولادة 
كنف السسب امراف 
)١(‏ النجم الوهاج جم اا 
(؟) «النجم الوهاج (2717/7//5. والعزيز ط العلمية .)١9/9//5(‏ 


(5) بحر المذهب للروياني .)7511١/9(‏ 
(5) اية المطلب (15/4). 


كتاب الصوم / 70١‏ 


قال اللصنف رداً على الإمام: للمحتج أن يقول: لا معنى للثبوت الضمني إلا هذاء 
وقال: " وخذ مني مثله هاهنا عندي لا نفطر بقوله؛ لكن إذا ثبت أول الشّهر انتهى 
بمفيّ ثلاثين يوماً وجاء العيد. ولا صّومَ يوم العِيدِ””". 

قال المصتف: لو قال قائل: هلا ثبت الطلاق والإعتاق والآجال ونحوها ضمنا 
لأحوج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين كون الطلاق ونحوه لا يثبت تبعاًء وفرّق في 
الشهادات بأن النسب والميراث لازمان للمشهود به؛ فيلزم من ثبوته ثبوتهماء والطلاق 
والإعتاق مثلاً ليسا لازمين لاستهلال الهلال7. 

وني المسألة طريقة أخرى: أن النلاف فيما إذا كانت السماء مصحية؛ أما إذا كانت 
مغيمة فنفطر بلا خلاف» وعليها تعرض المصنف بقوله: ”سواء كانت السماء مصحية 
أو مغيمة”؛ روماً ليان شمول الوجهين للحالتين©. 

واحترز بقوله: وإن صمنا بقول واحد” عا إذا صمنا بقول إثنين ول نر الشلال بعد 
ثلاثين؛ فإنّا نفطر إن كانت السماء مغيمة» وكذا إن كانت مصحية عند عامة الأصحاب؛ 
لأئها لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا وأفطرناء فلأن نفطر بناء على ما أثبتناه 
بقوله) أولاً كان أولى. 

وقال ابن الحداد تبعاً لابن سريج: لا نفطر حالة الصحو؛ لأنّ قوهما إنما يفيد الظن 
وقد تيقنا خلافه؛ وفرّع عليه قوم وقالوا: لو شهد اثنان على هلال شوال ثم ل شر 
الحلال بعد ثلاثين والسهاء مصحية قضينا صوم أول يوم أفطرنا فيه؛ لأنّه بان كونه من 
رمضان. لكن لا كفارة على من جامع فيه؛ لأن الكفارة تسقط بالشبهة©. 

قال المصنف: وعلى ظاهر المذهب لا قضاء ولا كفارة. 


.)١9/5/*( العزيز ط العلمية‎ )١( 

(5) العزيز ط العلمية (”/ »)١17/4‏ وكفاية النبيه (5/ 78614) 

فرق قال ابن الرفعة: والثانية- وهي الموافقة لإيراد الغزالي والأكثرين كما قال الرافعي -: أنهم| يجريان في الحالين. 
كفاية النبيه (531/5). 

(4) بحر المذهب للروياني (/ 7517). والتهذيب (9/ ؟18).. 


7 / الوضوح 

[من رأى الهلال ول يقبل قوله] 

اعلم: أنَّ من رأى هلال رمضان ولم يقبل قوله إِمّالمانع فيه أو على قولنا: ” لا بد من إثنين ” 
وجب عليه الصوم في حق نفسه وتجب عليه الكفارة بالجماع فيه. ىا سيأتي في كلام المصنف. 

وإذا رأى هلال سوال وحده فالصحيح في مذهبنا ومذهب أكثر العلماء أنّه يفطر 
سراً؛ لعموم قوله يي : «صوموا لرؤيته وأفطروالرؤيته» فإن علم الإمام به عزّر 
والشهادة بعد الأكل لا يدفع التعزير؛ للتهمة؛ وقبله يدفع وإن ردت؛ لعدم التهمة". 

(وإذارؤي هلال في بلد ول ير في أخرى فإن تقاربتا فحكمهم| حكم بلد واحد) فيلزم 
الصوم على أهلها قطعاً (وإن تباعدتا لم يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى على أصحٌ 
الوجهين) نقلاً وقياساً: 

أمَا التقل: فقادروى مسلم عن كريب” أنه قال: «رأينا الال لام ليل الْحمعَةٍ 
نم قد قَدِمِتُ الَِيئَة فقَال عبد الله بن عَبّاسٍ: كُلتُ: لَلَةَ الْجمُعَة قَال: أَنت رَأَبِتَ؟ قُلتُ: 


و24 اه دم 


نعم وََآهُ اناس وَصَامُوا وَصَآمَمُعَاوِيَهُكقَالَ: ” لكِنًا رَآَنَاهُلَبلَةَ الت فَلَاَرَال 


تَصُومُ حنّى نُكمِلَ العدد أَوَرَاهُ قلت ك: أَوَ لا تكتفي برْيَةٍ مُعَا مُعَاوَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لاا 
هَكَذَا َم َرَنَا وَسُولُ الله 8 0 

وأمًا القياس؛ فلا أوقات الصوم تختلف باختلاف البلدان؛ فإن لكل بلدة حكمها 
في طلوع الشمس وغروبها إتفاقاء فيقاس عليها وقت الصوم بجامع اختلاف الطلوع 
والغروت:» 

والشاني: يجب على البعيدة أيضاً؛ لأن الأرض مسطحة*» فإذا رؤي في بعض البلاد 
2000 بحر المذهب للروياني (/5078)) والعزيز زط العلمية .)١986 /1١١(‏ 


فق كُرَسِبُ بن أب مُسلم أب رِسْدِينَ امَائِمِي» الإمَام الحجّهُ المَبّاميُ؛ الجِجَازِيٌ» وَالِدُ ؛ رشدِين وَعَنمدِأَدرَكٌ 
عُعبَانَه وَأَرِسَلَ عَنِ : الفَضلٍ بن عَبّاسٍ.واتفقوا على توثيقه .روى له البخارى ومسلم. قال البخارى وغيره: مات 
بالمدينة سنة ثهان وتسعين. تبذيب الأسماء (ص: /241)) رقم (077)» وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (81/9/4) 
رقم: (0141). 


لضف صحيح مسلم رقم (58- .)١١41(‏ 
(4) هذاما كان عليه بعض العلماء في قرن الشارحء وهم العذر لعدم توفر آلات نظارة الفلك المتطورة وطيران 
الطيارات في عصرهم.؛ ومن العجب أن يعض المغفلين في عصرنا يروجون لكون الأرض مسطحة !. 


كتاب الصوم / 7601 
عرفنا أن المانع في غيره شبيء عارض مع أن الهلال واحد والخطاب شامل» وهذا ما 
اختاره القاضي أبو الطيب”". 

وأهل الطهيئة متفقون على خلاف ذلك. 

(والتباعد يعدير بمسافة القصر في أظهر الوجهين)؛ لأثها التي علَّق بها الشارع كثيراً من 
الأحكام؛ واعتبار المطالع يحوجنا إلى الحساب و تحكيم المنجمين وأهل الهيئة» وقواعدٌ 
الشرع آبية من ذلك (وباختلاف المطالع في الثاني) الذي صححه جمهور العراقيين 
والصيدلاني من المراوزة واختاره الدووي”؛ لأن تلك المسافة هي التي تظهر في مثلها 
تفاوت في المناظرء وأمر الال إنها يتعلق بذلك؛ لالمسافة القصرء ولأتهم متفقون في 
الصلاة على أن الاعتبار باختلاف المطالع» فيدل ذلك على ترجيحه في الصوم, ولأثهم 
متفقون على أن لو مات أخوان أحدهما في المغرب والآخر في المشرق في يوم واحدوقت 
الزوال يرث المغربي من المشرقيء وليس ذلك إلا لاختلاف المطالع. 

والضابط في اختلاف المطالع: أن رؤية المهلال في بلد يوجب ثبوت حكمهم إلى أربعة 
وعشرين فرسخاً؛ لأهاني أقل من ذلك لا يختلف. هكذا ضبط الشيخ تاج الدين 
التبريزي”" واعتمده كثيرون من أهل هذا الفن. فإذاً اختلاف المطالع قدر مسافة 
القصر ونصفها. 

قال الشيخ تقي الدين: قد يختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين وتكون مستلزمة 


(1) كفاية النبيه (141//5؟) 

(؟) العزيز 18/7 ) والنجم الوهاج (5/ 58). 

(1) يوجد علمان بشهرة تاج الدذين التبريزي الشَافِعِي وهما: 

-١‏ عبد الرّحمّن بن مُحَمّد من شيوخه: القطب الشَرَازِيَ وشمس الدّين ابن الُوَذّن لمتوفى ببغداد سنة تسع عشرّة 
وٌسبع مائّة. كا في الواني بالوفيات /١8(‏ 0:)188 

"- عي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر الأردبيل نزيل القَاجِرّة المتضلع بغالب القُنُون من المعقولات 
وَالفقه والنحو والحساب والفرائضء من شيوخه: قطب الدّين الشَّيرَازِيَ وعلاء الدَّين انان الحوَارِمِيّ المتوقى 
ِالقَاهِرَةفي شهر رَمَضَان سنة يست وَأَربَعون وَسَبعمائة كها في اطبقات الشافعية الكبرى للسبكي» ( لمضدف 
رقم (17541): وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (7/ /8) رقم (101). 

والشارح رحمه الله يذكر الأعلام مبهمة وهذا يوجب صعوبة في تعبين كثير منهم. 


/ الوضوح 
للرؤية في الأخرى من غير عكس؛ إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في 
البلاد الغربية» فيلزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس؛ وعلى هذا 
يحمل حديث كريب؛ لأنّ الشام غربيّة بالنسبة إلى المدينة فلا يلزم من رؤيته في الشام 
رؤيته في المدينة”2» 

وني المسألة وجه ثالث: وهو أن الاعتبار باختلاف الإقليم”” واتحاده؛ فإن اتحد كمكة 
ومديئة - فإنها في الإقليم الثاني - فمتقاربتان وإن بعدت المسافة بينهماء وإن اختلف 
كصنعاء ومكة- فإن صنعاء في الإقليم الأوّل من خط الإستواء ومكة في الإقليم 
الثاني- فمتباعدتان وإن قربت المسافة بينهم). 

ووجه رابع: أنه يلزم أهل الأرض برؤية موضع فيها. 

ووجه خامس: يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عليهم. 

وسادس: يختص ببلد الرؤية. 

وسابع: يلزم برؤية الشرقي على الغربي ولا عكسء كما حكينا عن السبكي الشيخ 
تقي الدينء فاغتنم ما ذكرنا واشكر سعينا؛ فانك لا تجد في أحاد كتب المذهب ما 
حررنا. 

(واذا قلنا: لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى فمن سافر من بلدة رؤي فيها 
الهلال إلى بلدة لم ير فيها فالأظهر من الوجهين أنه يوافقهم ني الصوم آخرا) وإن كان قد 
أتمٌّ العدد ثلاثين؛ لآنه بالانتقال إلى بلدتهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم, وقد نقل: 
"أن ابن عباس أمر كريباً بموافقة أهل المدينة». وهذا اختيار القفال وأكثر المراوزة9» 

والثاني: أنّه يلزمه الفطر؛ لأنّه التزم حكم البلدة الأولى فيستمرٌ عليه» وشبه ذلك 


)١(‏ وهذا يصلح ديلا لكروية الأرض. 

زفق الاين مظو رفي لان المترب 0401/59 والاقلدم : وَاحِدُأَقَلِيم الأرض السَّبِعَةٍ وأقَالِيمٌ الأرص: 
أقسامهاء وَاحِدَُا إقلِيم؛ ؛قَالَ اب بَنُدْرَيدٍ :ل أحسب الإقليم عَرَياء فَالَ الأزمري : وأحسبه عَرَييًا . وأهل الجساب 
يعمد أن اذا سَبعة يم ل إقليم تتوية: 

(*7) كفاية النبيه (5/ 58 5). 


كتاب الصوم / 50؟ 


بمن أكرى دابة يجب الكري بنقد البلد المنتقمل عنهء هذا ما اختاره الجرجاني في الكافي 
وأوهم صاحبٌ التهذيب ترجيحه”". 

وإن عمّمنا الحكم لكل البلاد فعلى أهل البلدة المنتقل اليها موافقته أن ثبت عندهم 
حال البلدة المنتقل عنها إِمّا بقوله؛ لعدالته أو بطريق آآخخر وعليهم قضاء اليوم الأوّل» 
فإنلم يثبت عندهم لزمه الفطر سرأً كا لو رأى هلال شوال وحده. 

(ومن سافر من حيث لم ير فيه الهلال إلى حيث رؤي) فيه - وهذه عكس الصورة 
الأول - (وعيّدوا اليوم التاسع والعشرين في صومه عيّد معهم)؛ لما بينا أنّه يلزم على 
المنتقّل حكم المنتمّل اليه (وقضى يوماً)؛ لأن صومه والحالة هذه يكون تسعة وعشرين 
والشهر قد يكون كذلك. 

وإن لم نعمّم الحكم و قلنا: له حكم البلد المنتقّل عنه فليس له أن يفطر. 

(ومن أصبح معيّداً) في بلدة رؤي فيها ا هلال (وسارت به السفينة إلى بلدة بعيدة) 
كمن الجزيرة إلى بغداد (وألفى) بالفاءء. أي: صادف (أهلّها صائمين فالأشبه) من 
الوجهين (أن يمسك بقية اليوم) وجوباً؛ جريا على القاعدة المارّة. وهذا من تلويحات 
الشيخ أبي محمد شيخ الإمام 7©. 

والثاني: لا يمسك؛ لأنّه لم يرد فيه أثر» و تجزئة اليوم الواحد وايجاب بعضه بعيد. 

وهذا استبعاد من الإمام رداً على شيخه. وتابعه الغزالي حيث قال: و يبعد إيجابه» 
فإن فيه تجزئة للصوم””". 

ولمن نصر الشيخ أن يقول: هلا يجوز أن يجب إمساك بعض اليوم؟ ألا ترى أن من 
أصبح يوم الثلائين من شعبان مفطراً ثم شهد الشهود على رؤية الهلال يجب عليه 
إمساك بقية النهار وفاقا؟ 


(1) التهذيب (149/7). 
(5) العزيز ط العلمية (9/ ..)١81‏ 
© خباية المطلب »)١15/4(‏ والوسيط في المذهب (010//79). 


7 الوضوح 
[ماذايقول عند رؤية ا هلال] 
فائدة: جاء في الخبر: أنّه يي كان يقول عند رؤية الهلال : «اللَّهُ أكك الهم أله 
يا لمن وَالإيَانِء السام وَالإسلام» وَالتوفِِقٍ لَا يب رَبْنَا وَيَرضَى) رَبْتَاوَرَبُكَ 
اللَّهُ؛ وني رواية: «هلالٌ خَيرٍ ورشي» مرتين «وآمدثُ بمن خَلَقَكَ؛ ثلاث مرات”"©2 
وجاء في الآثار قراءة تبارك الملك بعد ذلك» واستحبها جماعة من أصحابنا؛ لأئّها 
الواقية المنجية» وقال السبكي: وكأنَ ذلك؛ لأمّها ثلانون آية بعدد أيَام الشهر, ولأنَّ 
السكينة تنزل عند قراءتها 9. 


لنشكنا 


(«فصل:) فى النية فى الصوم 

(لابُدٌ من النية ني الصوم)؛ للخبر المشهور ولأنَّ الإمساك يقع عادة وعبادة؛ فلابد 
من التميز بالنية كالصلاة» ومحلها القلبء ولا يشترط النطق في الصوم بلا خلاف, كذا 
قاله المصنف والنوويء ولكن حكى الروياني ععن أبي عبد الله الزبيري اشتراط التلفظ 
في النية مطلقا سواء الصوم وغيره© 

[أمور تجزئ عن تبيبت النية للصوم] 

ولو تسحر ليقوّى على الصوم, أو شرب الماء بالليل؛ لدفع العطش نهاراًء أو امتنع 
من الأكل والشرب والجماع؛ مخافة الفجر فعن الشيخ أبي المكارم في العدة والمنولي في 
التدمة والروياني في البحر: أنَّه لا يجزئ ذلك عن النية» وعمن أبي عباس الروياني: أنَّه 
يجزئٌ ويصح صومه قال في العزيز: وهو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي 


00 سنن الدارمي» رقم (17/16)» و ستن أبي داود؛ رقم (87 *0)هو سنن الترمذي. رقم (07561؛ وقال :هَذَا 
عرو تر وررء الوا والراسل اد 071 وقال: :روي منصلا وَلَايَصِح. وفي الروايات 
اختلاف في أعداد الأذكار. 

0 روى مقطع ““هِيّ المنِمَةُ هِيَ الْنجِبَة جيه مِن عَذَابٍ القَير“ الترمذي وقال: هَدَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ين هَذَا 
الوّجه. سئن الترمذي» رقم (22840» وقال الألباني: ضعيف وإنما يصح منه قوله: هي المانعة. 

(© بحر المذهب للروياني /١(‏ 9/4)؛ وعجالة المحتاج (؟/ 077). 


كتاب الصوم / 51؟ 
يشترط التعرض هها؛ لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده. واليه يميل كلام 
العجالة2, 

ولو قال: أصومٌ غدا إن شاء الله فثلاثة أوجه: 

أحدها: الصحة مطلقاً؛ حملا للتعليق على بقائه بصفة يصح منه الصوم. 

والثاني عدم الصحة مطلقا؛ لأنّْ شرط النية كونها جازمة. 

والثالث -وهو الأظهر -: أن قصد التبرك صح. أو التعليق بشروطه فلا. 

رلؤقال:"إن ا عامنزيد أزاتسطة)*( بطخ عرماة "اروك مننيها نتيا" أحراه: 

(وبجب التبييست في صوم الفرض) سواء كان صوم رمضان أوغيره؛ لما روى الدار 
قطني والبيهقي: أن النبيّ يه قال: من [َ يجمَع لضام تَلَ الجر فَلَاصِيَامَ لَه" 

و اتاد يفولك"الأعياء" تفي المنعة لاله افيه ولا غرررة عدرل قله 
وقضية هذا الحديث وجوب التبيبت في صوم النفل أيضاً؛ لعموم لفظه. لكنه لما صم 
عنه تيه إجزاء النفل بنية في النهار كما يأتي خصّصناه بالفرض. 


[نية صوم جميع الشهر ] 

والمراد بالتيييت: إيقاع النية في ليلة كل يوم خلافاً لمن قال: لو نوى في أول الشهر 
صوم جميعه كفاه وزعم أنه عبادة واحدة كركعات الصلاة. 

لنا: أن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضها ببعضء ألا ترى أنّه لا يفسد بعضها 
بفساد بعض؟ فلو نوى بجميع الشهر صحت لليوم الأوّل» وفيه تردّد للشيخ أبي 
محمد27, 


.)07« /7( وعجالة المحتاج‎ »)١185 نقله بعضهم' “عن نوادر الأحكام“لأبي العباس الروياني. العزيز (؟/‎ )١( 
رقم (23717) والسئن الكبرى للبيهقي (379/4)) رقم (76-01)) وفي رفعه‎ ))21١ /*( (؟) سنن الدارقطني‎ 
خلاف.‎ 

(9) شرح السنة للبغوي (5/ »,3١‏ و«.» البيان (5/ 89).: والعزيز ط العلمية (/ )١187‏ قال الرافعي: 
ورأيت أبا القضل بن عَبدَان أجاب بصحته. وهو الأظهر. 


4 / الوضوح 

وقضية التبييت أَنَّه لايصح بنية مقارنة للفجرء وهو المصحح في العزيز والروضة"©. 

وقيل: يصمٌ؛ لاقتران النية بأول العبادة» وبهذا أجاب أبو الفضل بن عبدان”". 

لايقال: إِنّه يردعل عبارة الكتاب صوم الصبي؛ فإِنْ شرطه التبييتُ» وليس 
بمفروضء وهذا قال الروياني: في مذهبنا صوم النفل يشترط فيه التبييت سوى صوم 
الصبي؛ لأنا نقول: الصبي يساوي البالغ فيه؛ لأن الصوم فرض في نفس الأمرء وإنما 
النفلية بالنسبة اليه» ولهذا ينوي الفريضة كالبالغ". 

(والأصحٌ) من الوجهين (أنّه لا يشسترط وقوع النية في النصف الأخير من الليل)؛ 
مع أن التبييت مطلق في الحديث. والأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه). 

والغاني: يشترط؛ لأن النصف الأول تابع لليوم الأوّل والنصف الثاني لليوم الثاني» 
فيشترط إيقاعها فيه كأذان الصبح وغسل العيد والدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة 
ليلة النحر» والمعنى فيه تقريب النية إلى العبادة2. 

(وأنّه لاا يض الأكل والجماع بعدها»؛ لقوله تعالى: أل لَحكُمْ تله ألضِيَام أرقت إِلَ 
ايك من إَاسُ لم وَآسُّم ِيَاسُ لَه (البقسرة: 1417 وجه الاستدلال؛ أنَّه تعالى أحلّ 
ذلك إلى طلوع الفجر ولو كان يبطل النية لما جاز إليسه؛ إذ لا نية بعده في الفرض. 

وتعبير المصنف بالأكل والجماع على سبيل الأغلب. وإِلّا فكل منافٍ كذلك. 

والثاني: يضدٌ؛ لأن الأصل اقتران النية بالعبادة» فإذا تعذر فلا أقل من أن يحترز عن 
التخلل الناقض الذي لا ضرورة إليه بينهماء وينسب هذا إلى أبي إسحاق المروذي. 

قال الإسام: إن أبا إسحاق رجع عن هذا عام حجٌ وأشهد على نفسه؛ وقال ابن 
)١(‏ العزيز ط العلمية (/ 188). والروضة (5/ ,)3751١‏ والنجم الوهاج (7/ 2584). 
25 العزيز ط العلمية (*/ .)١188‏ 
() النجم الوهاج (/ 584): وبحر المذهب (197/5). 
(5) التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين (1037/5) رقم (07/84). 


(5) قال إمام الحرمين بعد نقله عن صاحب التقريب: وهذا لا أعده من المذهب. نهاية المطلب: (1/ 77) وكفاية 
النبيه (31007/5). 


كتاب الصوم / 555 

الصباغ وطائفة: أن هذا النقل لم يصحّ عنه» وحكى عن الشيخ أبي سعيد الإصطخري: 
أنه لما بلغه قول أبي إسحاق قال: هذا خرق للإجماع فليتب منه أبو إسحاقء ولهذا 
نقل النووي الاتفاق على أنّه غلطء وتبعه في العجالة”". 

(وآنّه لامجب تجديد النية إذا نام ثم تنبّه)؛ لأنا إذا لم نوجب تجديدها بعارض الأكل و 
الجماع فلآن لا نوجب بالنوم أولى؛ لأن النوم ليس منافياً للصوم. 

والشاني: - وهو قول أبي إسحاق أيضاً- أنّه يجب؛ تقريباً للنية من العبادة بقدر 
الوسع. 

وهذا أضعف مما تقدم 

فلو نام بعد النية واستمر نومه إلى الفجر صح صومه قطعاء ونقل الإمام عن 
العراقيين تردٌّداً في أن الغفلة هل هي كالنوم أم لا؟0© 

واعلم أن نية الخروج من الصوم لا يبطله على الصحيح. 

ولو نوى الانتقال من صوم إلى صوم لم ينتقل إليه قطعاً. 

(ويصح النفل بنية من النهار)؛ لما صح: «أنه يله دخل ذَاتَ يَومِ على عائشة فقا ة ف 
امل عِندَكُم نَيءُ؟ فقالت لافقال إِنِ إذا أصومٌ ا 
عندكم من غمداء قلت: نعم قال: إذاً أفطر» ©. 

وعن المزني وأبي يحيى البلخي : أنّه لا يصح كل الصوم إلا بنية من الليل؛ لعموم 
)١(‏ عجالة المحتاج (؟/ 20177 والعزيز ط العلمية (7”/ .)١184‏ والنجم الوهاج (7/ 5804). 
(؟) الحاوي الكبير ("/ 4 ٠‏ 4)) والعزيز ط العلمية (7/ 185). 


() غباية المطلب (8/4) رقم (5559). 

(4) رواه الشارح بالمعنى» وهو في صحيح مسلمء رقم (154 - (84١21؛‏ والسئن! لكبرى للبيهقي (4/ 20741 
رقم (7943). 

(5) زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى حَحثّ (أبو يحيى البلخي)- ومُوسَى نحت وَالِد جده بقح الخاء اُعجَمَة 
يعدمًانَاء مثناه من قوق مُشََدَدَة - قاضي دمشق في خلافة جعفر المقتدر بالله. ٠‏ من شيو نخه: : يحيى بن أبي طالب وأبو 
إسماعيل الترمذيء من كبار أصحاب الوجوه من الشافعية؛ ومن تلاميذه: أَبُو الحُسَين الرَّازِيّ وَأَبُو بكر بن أبي 
الخديد. توفي في دمشق سنة ثلاثين وثلاث مئة . يلظر: تارب يخ دمشق لابن عساكر (9١//ا0):‏ رقم 173و 
تهذيب الأسماء (37777/7)) رقم (8417): و طبقات الشافعية الكسبرى للسبكي (598/7) رقم (187). 


قف 


الوضوح 
الحديثء قال الإمام: وقوه هوالقياس. إلا أن ما نقل عن عائشة يرده عليه ". 

(ويشترط تقديمها على الزوال في أصمٌ القولين)؛ لأن النفل لا ينبغسي أن يخالف 
الفرض كما في سائر العبادات. إلا آنا جوزنا التأخير على خلاف القياس بدليل» وهو 
م يرد إلا قبل الزوالء ألا ترى أنَّه يطلب الغداء وهو اسملما يؤكل قبل الزوال كما 
أن العشاء اسم لما يؤكل بعد الزوال؟ وهذا نصه في عامة كتبه قديمها وجديدها”. 

والثاي: أنّه يصح ما بقي جزء من النهار؛ تسوية بين أجزاء النهار في النفل كما 
جحرينا قن ا جبراز الكل ف الترامنء 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: إذا أنشئت النية بعد الزوال فقد فات معظم النهار 
وبإنشائها قبل الزوال يدرك معظم النهار وللمعظم تأثير إدراكاً وفواتاً كما في إدراك 
المسبوق الركعة. 

ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وجوزنا فهل هو صائم من أول النهار حتى ينال 
ثواب صوم الكل أو من وقت النية؟ فيه وجهان: 

أظهرهما عند الأكثرين: أنّه صائم من أول النهار؛ لأن صوم اليوم الواحد لا يتبعض» 
وشبهوا ذلك بم إذا أدرك الإمام في الركوع؛ فإِنّه يكون مدركاً ثواب جميع الركعة. 

والشاني: إنما هو صائم من وقت النية؛ لأن النية لا ينعطف إلى الماضي ولاعمل إلا 
بالنية» وبه قال أبو إسحاق. ويقال: إِنَّه اختيار القفال©. 

(والأظهر) من الوجهين (أنَّه يشترط حصول شرائط الصوم من أول النهار) بأن لا 
يعتريّه ما هو مناقض للصوم من أكل وجماع واستقاءة وحيض وجنون وكفر وغيرها من 
أن يتقدم شرط الشيء عليه؛ ألا ترى أنَّه يشترط تقديم الخطبة على صلاة الجمعة؟ 

والثاني: لا يشترط ذلك؛ لأن الصوم إذا كان محسوباً من وقت النية كان بمثابة جزء 
)١«‏ اية المطلب (5/ 8)» وكفاية النبيه (”/ 7176) 


زفق الأم للشافعي مر 
23 البيان الإمام الشافعي (7/ 597). والعزيز ط العلمية (؟/ .)١817‏ 


كتاب الصوم / 5131 


من الليل» ونسبه المصنف إلى ابن سريج وأنٍ زيد المروزيء وزاد الشيخ أبو المكارم 
عجداب جر رار 8 

ولا يخفى عليك بتوجيه الثاني أن محل الخلاف في] إذا قلنا: إنما هو صائم وقت النيةء 
أمنا إذا قلنا: إنّه صائم من أول النهار- وهو الأظهر - فلا بد من اجتماع الشرائط 
من أول النهار بلا خلاف. وهكذا رأيت الخلاف في العزيز”*»؛ وعلى هذا ففي إطلاق 
الخلاف هنا نوع خفاء. ْ 

فرع: قال النووي في شرح المهذب والروضة: إذا أصبح ولم ينو صوماً فتمضمض 
وبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم النفل صمح على الأصح. سواء قلنا: أفطر 
بذلك أم لا ”. وعلى هذا فهذه المسألة واردة على عبارة الكتاب. 

تنبيه: قال: "لله علي إتمام كل صوم أدخل فيه ” فنوى صوم نفل بعد الفجر صح 
فرض بعد شروع. 

(ويجب التعيين في صوم الفرض) بأن ينوي كل ليلة أنَّه صائم غداً عن فرض 
رمضان أوعن قضاء أو عن نذر أو عن كفارة؛ لأنّه عبادة مضافة إلى وقتء فيجب 
التعيين كالوظائف الخمس. 

وعن الحليميَ: صحة كل صوم بنية مطلقة. 

و خرج بقوله: ” في صوم الفرض ” النفلٌ؛ فإنّه يصح بنية مطلقة؛ إلا صوم الصبيّ 
من رمضان؛ فإِنّه يشترط في نيّنه التعيين كالتبيت» هذا ما أطلقه جمهور أصحابناء 
وقال النووي في شرح المهذب: ينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كصوم عرفة 
وعاشوراء وأيام البيبض وستة من شوال كرواتب الصلاة؛ وإنما انفرد به رحمه الله 


2 


تعالى» وحبذا هذا الاتفراد 


.) البيان في مذهب الإمام الشافعي ج#/ او‎ )١ 

(5) العزيز ط العلمية (9/ .)١41/‏ 

(؟) المجموع (3537/7), وَروضة الطالبين (001/5"). 
(5) المجموع شرح المهذب (5/ 598). 


7 / الوضوح 

وألحق الشيخ جمال الدين الإسنوي بذلك ماله سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر 
به الإمام» كما في نظيره من الصلاة”"» أمّا إِذا أمر به الإمام فقد مر أَنّه يجب فيناوله 
إطلاق الجمهور. 

لايقال: إنَّ صوم رمضان في حق المقيم والنذر المعين معينان شرعاً فلا يحتاج إلى 
التعيين؛ لأنا نقول: تعيينه شرعاً لايغني عن تجريد المكلف وقصده إلى ماكلّف به. 

(وكمال التعيين في رمضان أن ينوي صوم الغد عن أداءء فرض رمضان هذه السنة لله 
تعاليى)؛ خروجا عن العهدة بالاتفاق. 

والتعرض للغد قد يكون بخصوصه. وقد يكون بإدخاله ني العموم:كأن نوى أول 
ليلة من رمضان صوم جميعه» فيصح منه أول يوم كما مر. 

واحترز بالأداء عن القضاءء وبالفرض عن النفل؛ وبرمضان عن النذر والكفارة؛ وبهذه 
السنة عن سنة أخرى. إِلَا أن فرض غيرها لا يكون إلا قضاءء وقد خخرج بقيد الأداء. 

ورمضان المذكور هنا مكسورة لأنّه مجرور بالإضافة إلى [اسم] الإشارة؛ والممتنع إذا 
أضيف انصرف©. 

(وفي الأداء والفرضيّة والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) فيكون الأصحٌّ 
اشتراط الفرضية دون الأداء والإضافة, وما ذكره هنا قد ذكرهفي العزيزء والنووي 
في الروضة؛ لكن صحح النووي في شرح المهذب عدم اشتراط الفرضية» وحكاه 
عن تصحيح الأكثرين» وفرّق بين البابين بأن صوم البالغ عن رمضان لا يكون إِلّا 
فرضاء بخلاف الصلاة؛ فإئّها قد تكون نفلاً في حق من صلاها ثانياء قال الإسنوي في 
المهمات: الفتوى على ما في شرح المهذب. واعتمده الشيخ بدرالدين الزركشي والشيخ 


أحمد لحرن حجر. 


.)03/5( المهيات‎ )١( 

زفق لأن غير المنصرف إذا أضيف أو دخلته الألف واللام انصرف وكُسَرٍ في موضع الجر. اللباب في علل البناء 
والإعراب (071/1)»: وشرح ألفية ابن مالك للشاطبي - المقاصد الشافية (/91/8). 

(*) الوسيط (2218/1. والمجموع (5/ 544). والمهمات (5/ 5 22. والفتاوى الفقهية الكبرى (؟84/5). 


كتاب الصوم / 7517 

(والظاهر) من الوجهين <أنَّهِ لاحاجة إلى تعيين السنة)؛ لأنا إذا أوجبنا اليوم وهو 
الغد فيغني عن السنة؛ لأن الغد لايكون إلا من هذه السنة بل إذا تعرض لليوم المعين 
م يضر الخطأ في أوصافه. 

والثاني: أنه يشترط؛ ليمتاز عم يأتي به في سنة أخرى» وهو ضعيف. 

وأضعف منه وجه حكاه صاحب التهذيب في اشتراط تعيين الشهر”". 

واعلم: أن لفظ الغد قد اشتهر في كلام الأصحاب في تفسير التعيين وكيفيته» وهو في 
الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبيبت. 

(ولو نوى ليلة الثلائين من شعبان أن يصوم غداً عن أداء رمضان إن كان منه لم يقع 
صومه عن رمضان إذا بان أن اليوم منه)؛ لأنه لم يصمه على أنّه فرضء وإنها صام 
على الشك. 

وعن المزني: إيقاعه منه إذا بان اليوم منه. كما لو قال: هذا زكاة مالي الغائب إن كان 
سالا أجزأه. 

وأجاب الأصحاب بالفرق: بأنَّ الأصل ثمة سلامة المال فله استصحاب ذلك 
الأصلء وههنا الأصل بقاء شعبان» فيكون المقيس عليه حجة عليه لا له*". 
(الا إذا اعتقد) أي: ظنّ ظناً غالباً (كوئّه من رمضان اعتاداً على قول من يشق به 
من حر أوعبد أو امرأة أو صبية) جمع صبي (ذوي رشد) فإنّه يصح صومه ويقع 
عن رمضان؛ لأن غلبة الظن كافية لخطاب التكليف ونزل منزلة اليقين كا في أوقات 
الصلاة. 

وعبارته كالشرحين والروضة مشعرة بأنْ الصبي الواحد لا يعتمد- وهو الذي صرح 
به الروياني في البحر وذكر ما حاصله أن الجمهور عليه- بل لا بد من جمع منهم؛ لكن 
ذكر النووي في شرح المهذب الاكتفاء بقول الواحد. ونقل الإسنوي التصريح به عن 


.)١8؟/9 التهذيب‎ )١١ 
.)184 /7( العزيز ط العلمية‎ )5( 


5 / الوضوح 
خلائق» منهم القاضي حسين وابن كج والبندنيجي وأبو العباس الجرجاني والمحاملي 
والدارمي والشيخ أبو الحاتم القزويني» واختلف الفتوى فيه من المتأخرين: فقد نقل 
الزركشي عن المهمات الفتوى على منع الاكتفاء بقول الواحدء ونقل الدميري خلافه» 
وتوقف فيه الشيخ ابن حجر ”". 

قلت: الصحيح أنَّه يجوز أن يعتمد على قول الواحد إن كان مراهقاًء وإلّا فلا بدٌ من 
عددء وعلى الأوّل يحمل كلامٌ من أفتى بالاكتفاء» وعلى الثاني كلامٌ من أفتى بالمنع. 

والظاهر أن قوله: ” ذوي رشد” قيد للصبية فقط. ويحتمل عوده إلى الباقي. 

وقد يقال: إن ما ذكروه هنا من جواز الصوم اعتماداً على قول هؤلاء قد يناقض مع 
تفسيرهم يوم الشك باليوم الذي يتحدث برؤية المهلال فيه من لا يعتمد قوله من عبيد 
أو صبيان أو نساء كما سيأتي» فالقياس أن يحرّم الصوم والحالة هذه. 

الجواب: قال السبكي: يمكن الجمع ببأن يقال: المراد هنا إذا حصل الظن بقولهم» 
وهناك إذا لم يحصلء وقال الزركشثي: الكلام هنا فيما إذا تسين ثيء؛ فإذاً ليس الاعتماد 
على قولهم في الصومء فإذا نوى اعتاداً على قولهم ثم تبين ليلاً كون الغد من رمضان 
لايحتاج إلى تجديد نية أخرىء ألا ترى أنْهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وإنما 
ذكروه فيم| يعتمد عليه في النية؟ هذا عبارته بحروفه””© 

(ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم الغد إن كان منه أجزأه إذا كان من رمضان)؛ 
لأنه استصحب أصلء وهو بقاء رمضانء فصار كم لو قال: ”هذه زكاة مالي الغائب 
إن كان سالاً” فبان سالا (ولا بأس بالتردد والارتياب الذي يبقى بعد حكم القاضي 
بشهادة عدلين أو عدل واحد) إن جوزناه؛ الحصول غلبة الظن وهي كافية في الفروع» 
وما يحدث حديث نفس لا اعتبار به 

والعوي ا ري لحري حب رص الفح افر ابيا مور ري 
لايعلم فيه مقادير الشهر والأيّام؛ لظلمته. ولم يكن من يخيره بذلك عن علم. 


.)88 والنجم الوهاج (/ 2784 والفتاوى الفقهية الكيرى (؟/‎ 23١ /5( المجموع (297/7). والمهمات‎ )١( 
.)5846/7( (؟) التجم الوهاج‎ 
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وليس ذكر الحبس والمطمورة لاختصاص الحكم بها وإنّْما هو للتمثيل بحسب الغالب. 
(اذا اشتبه عليه رمضان يصوم شهراً بالاجتهاد) كما لو اشتبه عليه القبلة أو أوقات 
الصلاة؛ فإنّه يجتهد ولا يغنيه أن يصوم شهراً بلا اجتهاد. بل لو صام بلا اجتهادو 
وافق رمضان لم يجزئه وتلزمه الإعادة» كنظيره في الصلاة. 

(فإن وافق رمضان فذاك) المطلوب. فيقنع به كاملاً أو ناقصاً (وإن غلط بالتأخير 
أجزأه ما يأتي به) بالاتفاق. 

ولا يضرٌ كون ما أتى به على نية الأداء» كما إذا صل الظهر في يوم الغيم بنية الأداء 
على ظن بقاء وقتها فتبين أن صلاته وقعت بعد الوقت؛ فإئّها تجزؤه بلا قضاء. بل لا 
بأني فيه الخلاف المذكور في الصلاة؛ لأن هذا موضع ضرورة مع أن أمر الصوم أشقٌ ولا 
حرج في الدين. 

(ويكون قضاءً ني أظهر الوجهين»؛ لأنّه لى يصادف الوقتٌ الذي خوطب بالصوم فيه 
وإنها وقع بعده. وكل عبادة هذا شأنه لا تكون إلا قضاء. 

والشاني: أنّه أداء؛ لمكان العذر والعذر قد يجعل غير الوقت كوقت الثانية للأول 
و بالعكس في الجمع بين الصلاتين (حتى لو كان ذلك شهراً ناقصا وكان رمضان تاماً 
يلزمه صوم يوم آخر) تفريعاً على أنّه قضاءٌ وقد ثبت المقضيٌ عنه في ذمته كاملاً. 
وإن قلنا: إنَّه أداء لم يلزمه شيء؛ كما لو صام رمضان وكان ناقصاً. 

وإن كان الأمر بالعكس: بأن كان ما صامه تاماً ورمضان ناقصا فإن قلنا: ”إن ما 
يأتي به قضاءٌ” فله إفطار اليوم الآخر إذا عرف الحال, وإن قلنا: ”أداء”فلا. 

وإن وافق صومه شوالاً فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملاء وثوانية 
وعشرون إن كان ناقصاء فإن جعلناه قضاءً وكان رمضان ناقصا فلا شىء عليه على 
التقدير الأوّل» ويقضى يوماًعل التقدير الثاني. ْ 

وإن كان كاملاً قفى يوما على التقدير الأوّلء ويومين على التقدير الثاني. 

وإن جعلناه أداءً فعليه قضاء يوم بكل حال. 


1 / الوضوح 

وإن وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون يوماً إن كان كاملا وخمسة 
وعشرون إن كان ناقصاً بناء على ظاهر المذهب أن صوم أيَام التشريق غير صحيح» 
فإن جعلناه قضاءً وكان رمضان ناقصاً قضى ثلاثة أيَام على التقدير الأوّلء وأربعةً على 
التقدير الثاني» وإن كان رمضان كاملاً قضى أربعة يام على التقدير الأوّلء وخمسةً على 
التقدير الثاني. 

وإن جعلناه أداءً قضى أربعة أيَام على كل حال. 

وإن صحّحنا صوم أيَام التشريق بناءً على أن للمتمتّع أن يصومهاء وأنَّ من له سببٌ 
في صومها بمثابة المتمتع فذو الحجة كشوالء هذا تمام الكلام فيم| إذا غلط بالتاخير. 

(وإن غلط بالتقديم) على رمضان (وأدرك رمضان) بعد أن تبيّن له الحال (فعليه أن 
يصومه) بالاتفاق؛ لتمكنه من العبادة في وقتها. 

وهل يصح ما صامه نفلاً؟ فيه وجهان مبنيان على القولين فيم| لو أحرم بالظهر 
قبل الوقت ظاناً دخوله فهل يصح نفلاً؟ وقد مرٌ في موضعه. 

(وإن بان الحال بعد مضىٌّ رمضان فالجديد) وهو مذهب الآئمّة الثلاثة (وجوب 
القضاء)؛ لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلا تجزؤه كالصلاة. 

والقديم: أنه لا يقضى؛ كالحجيج إذا وقفوا العاشر غلطاً. 

وبنى القفال ومن تابعه على أنه لو وافق شهراً بعد رمضان هل هو قضاء أو أداء؟ 

إن قلنا بالأوّل فعليه القضاء؛ لأن القضاء لا يتقدم على الوقت. 

وإن قلنا بالشاني فلا قضاء؛ لأنَّ ما بعد الوقت إن جاز أن يجعل وقتاً للعذر فكذلك 
ماقبل الوقت. كم في الجمع بين الصلاتين. 

وفي المسألة طريقة عن أبي إسحاق قاطعةٌ بوجوب القضاءء والصحيح طريقة 
القولين. 

هذا إذالم يظهر له الحال إلا بعد فوات رمضان بجملته. فإن ظهر له الحال بعد مضي 


.)١9-0 /( العزيز ط العلمية‎ )١١ 
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بعض رمضان صام ما أدركه فيه بلا خلافء والباقي على القولين في أصمٌ الطريقين» 
والثاني على القطع بوجوب التدارك. 

وإن استمر الاشتباه فلم يعلم أنَّ وافق رمضان أم لاء أجزأه بلا إعادة؛ كنظيره في الصلاة. 

وعن حسن بن صالح”' وجوب الإعادة؛ أخذاً بأسوا الأحوال احتياطاً وهو 
وقوعه قبل رمضان, وهو مردود بإجماع السلف قبله”". 

وإذاتبين له أنّه كان يصوم الليل دون النهار أو كان فطره يقع في جزء من النهار 
وجب القضاء بالاتفاق؛ لعدم مصادفته وقتاً صالحاً لتلك العبادة. 

فرع: لو اجتهد ولم يغلب على ظنه مصادفة رمضان ومجيؤه لم يلزمه الصوم حتى 
يمضي أحد عشر شهرأء قاله جماعة منهم ابن الصباغ والمتولي والروياني©. 

ولو اجتهد وغلب على ظنه فوات رمضان فصام شهراً قاضياً ثم ظهر له أنّه 
لجار حي يك ابرع وراك حر بعاد رمعي العامة وي 
راذا توت الجاتهن صرع الغ قل القطاع دنها ع الفطم اليل صم إن كان يتم في 
الليل أكثر الحيض) بأن كانت مبتدئة ومغى خمسة عشر يوماً وليلة من رؤية الدم إلا 
نصف ليلة وهي الليلة التي تنوي فيهاء أو كانت معتادة وعادتبا أكثر الحيض وهويتم 
بالليل؛ لأن نيتها والحالة هذه جازمة؛ لتيقن النقاء في الغد. 

(وكذالو كانت نت تعتاد ما دون الأكثر)كسبعة أو ستة (وكان تتم عادتها بالليل في أصمٌ 
الوجهين)؛ لأن نيتها مستندة إلى الظن المستفادة من العادة مع أن الظاهر استمرار عادتها. 

والشاني: لا يصح؛ لأن العادة قد تختلف. فلا تكون نيتها جازمة بناء على ذلك 
التردده وضعمّه لا يخفى. 

لق هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّء أبو عبد الله الهمداني الثوري الفقيه. ثقة عابدء رمي بالتشيع» 
من تلاميذه : حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ويحيى ابن ن آدم؛ مات سنة سبع وستين ومائة» وقيل ثمان. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 85) وميزان الاعتدال (145/1) وما بعدهاء والبداية والنهاية ط هجر 
(070/15) وفيه: الْحَسَنُ بن صَالِح بن حَيِي. 


(؟) شرح مشكل الوسيط (1928/7). 
(5) بحر المأهب (584/9). 
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وإن لم تكن لها عادة مستمرة وكان لا يتم أكثر الحيض بالليل لم يصح الصوم؛ لأتْبالم 
تجزم بالنية ولم يستند على أصل ولا أمارة» والنفساء كالخائض. 

تذنيب: لو نوى بالليل ثم قطعها قبل الفجر سقط حكمها؛ لأن ترك النية ضد 
النية» بخلاف مالو أكل بعد النية» وبخلاف ما لو قطعها بعد الفجر؛ لأن أول العبادة 
اقترن بالنية» قاله المنولي في النتمة”". 

ومن علم أن عليه صوماً واجباً لا يدري أهو من رمضان أو نذر أو كفارة» فنوى 
صوماً واجباً أجزأه» كمن نسي صلاة من الخمس ولم يعلم عينهاء قاله الصيمري”". 


نشكنا 


(فصل) :فى مايفسد به الصوم 

(لا بد للصائم من الإمساك عن أمور: أحدها: الجماع) فعمده مبطل بالإجماع» 
وسيأتي حكم النسيان. 

(والثاني: الاستقاءة) فمن تقيأ عامداً أفطر؛ لما روي عن أبي الدرداء أنه قال: ١قَاءَ‏ 
رَسُولٌُ اللَّهِ فَأفَطّرً) - أى: استقاء- «قال ثوبان: صَدّقء أنا صببتٌ له الوّضوء) ©. 

(وأصح الوجهين أنها) اى الاستقاءة (تبطل الصوم لعينها) كالإنزال؛ اعتمادا على 
ظاهر الخبر, وبه يُشعر إطلاق الجمهور حيث عدّوها مفطرة برأسهاء فلو كانت مفطرة 
لتضمنها رجوعَ عن شيء إلى الباطن لعدوها من قبيل دخول الداخل. 

والثاني: بطل الصوم؛ لتضمنها رجوع شيء وإن قل؛ لما روي عن ابن عباس قال: 
«الفطر ينا دخلء وَالؤْضُوء ينا خرج»©. 
4 النجم الوهاج 5/0 )). 
(5) البيان (5/ 457).: والمجموع ادنوه 
() مسئد أحمدء رقم (71701)) وسان أبي داود» رقم (7781)) وسئن الترمذيء رقم (87)؛ والسئن الكبرى 
للنسائي» رقم (517017)» قال ابن الملقن: في إسناده مقال. البدر المنير (577/8). 
25 قال ابن الملقن: وَهَدًَا الأثر صَحِيح. رَوَاهُ البُخَارِيَ عَن ابن عباس تَعلِيقَا ِصِيعَة جزم. البدر المنير (// 075 


وهوفي السنن الكبرى للبيهقي )141/١(‏ رقم (679), و سئن الدارقطني ))237/7/1١(‏ رقم (205) بدون ذكر 
الفطرء قَالَ ابن مَندَّه إسنَادُهُ صَحِيمٌ مُنّصِلٌ. التلخيص الحبير .)41١/7(‏ 
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(حتى لو تحفظ) أو تقيأ متكوساً (وتيقن أنّهِ لم يرجع شيء إلى جوفه تبطل أيضاً) أي: 
كما لولم يتحفظ ورجع شيء إلى جوفه؛ تفريعاً على أن نفس الاستقاءة مبطلة كالإنزال. 

ويقابله تفريع على الوجه الصائر إلى أن المبطل رجوع شيء وإن قلء لا نفس الاستقاءة. 

(ولوغلبه القيء فلا بأس)؛ لما روى أصحاب الأسانيد الاربعة”: أنه يل قال: «من 
ذَرَعَهُ القَىءٌ وَهُوّ صَائِمٌ فَلَيِسَ عَلَيِهِ قَضاءً وَإِنِ استَقَاءَ فَليتقض» "2 ومنهم من وقفه 
على ابن عمرء والصحيح أَنَّه مسند”". 

قال الإمام: ولو استقاء عمداً وتحفظ جهده فغلبه القيء ورجع شيء: فإن قلنا: 
"الاستقاءة مفطرة وإن لم يرجع شيء "فههنا أولى» وإن قلنا: "لا يفطر إذا لم يرجع شيء" 
فهو كام لو بالغ في المضمضة وسبق الماء إلى جوفه”» 

(ولا بأس باقتلاع النخامة ولفظها) أي: رميها وطرحها من الظاهر (في أولى 
الوجهين)؛ لتكرر الحاجة إلى ذلك وعسر الاحتراز عنه؛ فلو لم يرخص به لأدّى إلى 
تكليف شططء هذا ما اختاره الحناطي وكثيرون من أئمة العراق©. 

والثاني يبطل؛ لأن النخامة لا ينقلع غالباً إلا بتجلب وتخلع. فأشبه الاستقاءة. 

ومحل الخلاف فيا إذا قلنا: الاستقاءة مفطرة لعينهاء وإلّا لم يفطر جزما. 

وفي المسألة طريقة قاطعة بالأوّلء صححها النووي في الروضة وشرح المهذب”© 

واحترز بقوله: ” لفظها ” عم إذا بقيت في محلها؛ فإنّه لا يفطرء وعم إذا ابتلعها بعد 
أن خرجت إلى الظاهر؛ فإنّه يفطر. 


1 انارة بأني في نسخ الوضوح:“أصحاب الأسانيد الأربعة“؛ والظاهر أن الصواب:*“أصحاب الستن الأربعة*. 
وهم: : الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي. 

(؟) سئن ابن ماجه؛ رقم 2١7759‏ وسئن أبي داود رقم: ( 3 وسئن الثر مذيء رقم »)7٠١(‏ والسئن 
الكبرى للنسائيء رقم (19١51)؛‏ و بمعناه فى صحيح البخارى» رقم (19719). 

0 قال ابن الملقن:*'قد صَححةٌ ابن حبّان'*. خلاصة البدر المنير (757/1). 

(4) نهاية المطلب (70/5). 

(5) العزيز ط العلمية (9/ .)5١7‏ 

(7) المجموع (19/5))» وروضة الطالبين (656/5. 
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ولو انقلعت بغلبة السعال وحصلت في حد الظاهر ولقّظها فلا بأس قطعاًء فإن 
ابتلعها عمداً أفطر جزماًء ويفهم من كلام الروياني إجراء الخلاف فيه وهو بعيد”". 
(ولو انصبت) النخامة (من الدماغ) في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم 
(وحصلت في حد الظاهر من الفم) وهو حرج الحماء المعجمة فم| بعده إلى صوب 
الشفتين بالاتفاق. وأمّا حرج الحاء المهملة فهو من الباطن خلافاً للنووي”". ومخرج 
الهاء وال همزة من الباطن بالاتفاق (فينبغي) أي: يجب أو يستحب بناء على الوجهين 
الآتبين (أن يقطعها) أي: ينحيها (من مجراها ويمجها) أي: يطرحها؛ مخافة أن تصل 
إلى الباطن (فإن لم يفعل مع القدرة حتى نزلت إلى الجوف فأشبه الوجهين أنّه يفطر)؛ 
لأنْ تركه إياها في مجراها مع القدرة على مها ينسب إلى التقصير»كمن اغتفر فاه في الماء 

فدخل في جوفه. وعلى هذا فقوله: " ينبغي " للوجوب. 

والشاني: أنَّهِ لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيئاً وإنها أمسك عن الفعلء واختشاره ابن 
الصلاح””. وعلى هذا ف“ينبغي” للاستحباب. 

أما إذا لم يحصل النخامة في حد الظاهر فلا بأس بهاء وكذا إذا حصلت فيه ول يدر 
على مجها. 

و أوماً بقوله: ”من مجراها ” إلى أنّه لو ردّها إلى أقصى الفم أو ارتدّت إليه ثم ابتلعها 
أنّه يفطر لا محالة. 

(والثالث: أن تدخل عين من الأعيان باطنه)؛ لما روينا عن ابن عباس: «الفطر ما 
دخل). 

ولا فرق بين أن يكون العين ما يؤكل ويشرب أو لا يكون كنحو حصاة. ولا بين أن 
يكون يسيراً أو كشيراً؛ إذ الصوم عبارة عن إمساك عن كل ما يصل إلى الجوفء وهذا 
يتناول كل ذلك. 


.)014/9( بحر المذهب‎ )1١( 
.)*357/7( العزيز ط العلمية (8/ 2307): والمجموع (5/ 19)؛ وروضة الطالبين‎ )5( 
ّ .19/1( المجموع‎ )"( 


كتاب الصوم / 77/1 

ومن السلف من لا يبالي ب| لا يؤكل ويشرب عادة؛ وبه قال احسن بن صالح”". 

وخرج بقوله: ”عين” الأثرٌ فلا بأس بوصول الريح بالشم إلى دماغه. وحرارة الماء 
وبرودته. 

(وأظهر: الوجهين أن العتر)ق الباطن (كل ميقع عليه انم اللدوف)اسواء كانت 
فيه قوة مُميلة للغداء أو الدواء أولم يكن؛ تعويلاً على ظاهر الخبر» وهذا هو المفهوم من 
إطلاق الاكثرين ألا ترى أئّهم جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم. ومن المعلوم 
أنه ليس في الحلق قوة محيلة؟ 

وخرج بقوله: ”اسم الجوف“ مالو داوى جراحه على لحم الساق أو الفخذ ووصل الدواء 
إلى باطن اللحمء أو غرز فيه حديدة؛ فإنّه لاييطل صومه؛ لأنّه ليس بجوف. 

وكذا لو انتهى طرف السكين إلى مكان الدماغ؛ فإنّه لا يعد عضواً مرّفاً. 

وكذا إذا اقتصد ووضع المبضع إلى داخل الهرق. 

(والشاني: أنه يعتبر مع ذلك) أي: مع وقوع اسم الجموف عليه (أن تكون له قوة 
تحبل) أي: تضم (الغذاء) بكسر الغين اسم لكل ما يتغذى به أي: شرح ويتعيش 
به من طعام أو شراب» وبالفتح مخصوص با يؤكل قبل الزوال (والدواء) بفشح الدال 
وكسرهاء والأوّل أفصح. وإنما اعتبر ذلك؛ لأنْما لايحيل الغذاء والدواء فلا يتلذذ به 
النفس ولا ينتفع به البدن» فيدزل منزلة غير الجوف» هذا ما اختاره الغزالي وغيره". 

والعجب من الصائرين إلى هذا الوجه كيف وافقوا الجمهور في كون الحلق نما يفطر 
بالوصول إليه؟ وليس فيه قوة مجيلة» أليس هذا بما يرد عليهم على قاعدتهم؟ قل: بلى 
وربي»٠‏ 

(فعلى الوجهين باطن الدماغ) وهو حشو الرأسء والجمع أدمغة ودمغ (والبطن 
والمثانة) بفتح الميم: مجمع البول (والأمعاء) جمع معى وهو المصارينء ويقال له: 


(1) البيان (*/ 007) و.شرح مشكل الوسيط (*/ 0199). 
() النجم الوهاج (5/ 96 


37 / الوضوح 
النقنق» ويجمع على نقانق (تما يفطر الواصل إليه)؛ لاجتاع المعميين فيها: الجوف 
والقوة المحيلة. 

(ويستوي فيه) أي: في الوصول إليه أو في الواصل إليه (الأكلٌ والشربٌ والحقنةٌ) 
وهي تقاطر الدواء أو تدافئة في دبر المريضء والفعل الاحتقان, وكان التعبير به أولى؛ 
لأن الحقنة إنها تستعمل في الأدوية التي تحقن بها وإن لم يكن احتقانا بالفعل أصلد ثمّ 
هي مبطلة للصوم؛ لحصول الوصول إلى الجوف المعتبر باتفاق الوجهين. 

وعن القاضي حسين: أنّها لا تبطله. واستغربه المصنف27. 

(والإسعاطً) وهو تقاطر الدواء في الأنف. وهو مبطل أيضاً إذا وصل إلى الدماغ؛ 
باتفاق الوجهين. 

أمَا إذا جاوز الخيشوم ولم يصل إلى الدماغ» فيبطل عند الوجه الأوّل دون الثاني. 

واعلم أن داخمل الفم والأنف إلى منتهى الخيشوم والغلصمة حكم الظاهر من وجه؛ 
وهو أنّه لو خرج إليه القيء أو ابتلع منه نخامة يبطل صومه. ولو أمسك فيه شيئاً 
م ييطلء ولو تنجس وجب غسله. وحكم الباطن من وجه؛ وهو أنَّه لو ابتلع منه 
الريق لا يبطل صومه. ولا يجب غسله على الجنب. 

(والوصول في جائفة) وهو الجراحة النافذة إلى الباطن (أو مأمومة) وهو الجراحة 
النافذة إلى الدماغ (ونحوهما) كالدامغة - ففي كلامه لف ونشر مسن غير ترتيب 
فالأكل للبطن. والحقنة للأمعاء والمثانة أيضاًء والإسعاط والوصول من جائفة يعود 
إلى الجميعء والمأمومة إلى الدماغ. 

ثم في عبارته نظرٌ؛ لأنه عبر بباطن الدماغء وأنّه لو وضع الدواء على المأمومة 
ووصل إلى خريطة الدماغ أفطرء وإن لم يصل إلى باطن الخريطة:» فباطن الدماغ ليس 
بشرطء ولا الدماغ نفسه؛ فإنه في باطن الخريطة» وكذا الأمعاء لا يشترط باطنها وقد 
عطف على باطن الدماغ. 


.)187 /( قال: وهو غريب. وفيها اختلاف رواية عن مالك.العزيز ط العلمية‎ ١١ 


كتاب الصوم / 7777 

(والتقطير في باطن الأَذّن وباطن الإحليل يبطل الصوم على الوجه الأوّل)؛ لوقوع 
اسم الجوف عليها (دون الثاني)؛ لأنه ليس فيه قوة تحليل الغذاء والدواء. 

وفي باطن الأذّن وجه ثالث عن أبي علي والقاضي حسين أنه لا ييطل» سواء قلنا 

بالوجه الأوّل أو الثاني؛ لأنه لامنفذ له من الأَدُن إلى الدماغ» وما يصل من المسامّ 
فأشبه الاكتحال". 

ولكن نقول: هب أن الأُذن لا منفذ منه إلى داخل الدماغ» لكنه نافذ إلى داخل 
قحف" الرأس لا محالة» والوصول إليه مبطل بالوجه الأوّل. 

وتوسط طائفة في الإحليل فقالوا: إن وصل الشىء إلى ما وراء الحشفة أفطرء وإِلّا 
فلاء شبهوها بالفم والحلق”. ش 

فعل الصحيح لو أدخل في إحليله أ أَذنهِ رودا أو فتيلةً وهو ذاكر للصوم أفطر. 

تنبيه ينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء؛ فإنّه لو أدخل طرف أصبعه دبره بطل 
صومه. وكذا فرج المرأة. 


[لوابتلع طرف خبط بالليل] 
فرع: قال المصنف في العزيز: لو ابتلع طرف خيط بالليل وطرفه الآخر خارج وأصبح 
كذلك فإن ترّكّه لم ريصح صلاته؛ لأنّه حامل لملاقى النجس. وإن نزعه أو ابتلعه بطل 
مه. فينبغي أن يبادر الفقيه إلى نزعه وهو غافل. 
فإن لم يتفق فالمحافظة إلى الصلاة بابتلاعه أو نزعه أولى؛ لأن الصوم يترك بالعذر 
ويقضىء بخلاف الصلاة. 
وحكى المتولي وجهاً أن الأولى أن يتركه كذلك ويصني على حسب حاله ويعيد؛ لأنه 


.)١8؟‎ /"( نبهاية الملطلب :4 31) والوسيط في المذهب (010/5): والعزيز زط العلمية‎ )١( 
القحف: المَظمٌ الَّذِي قَوقٌ الدّماغ مِنَّ الجممجمة. وَالجُمِجُمَةٌ الي فِيهَا الدَمَامٌ .لسان العرب (8/ 5/ا7)‎ )( 
مادة: قَحَفَ.‎ 


(5) العزيز ط العلمية (*/ »)١96‏ وكفاية النبيه (5/ 4 91). و(16/ 4 18). 


5 / الوضوح 
شارع في الصوم فلا ينبغي أن يفسده. والأوّل أصحّ ”© 

(ويشترط في الوصول) إلى الباطن (ليفطر أمران: أحدهما: أن يكون الوصول في منفذ 
ومفتوح؛ فلا بأس بوصول الدهن إلى الجوف بتشرب الّسامٌ) بفقح الميم وبالسين 
المهملة: المنافذ في البدن من غير فتح» كمنابت الشعور وغضروف الصماخ". 

وأصل الكلمة من السَمٌّ وهو الثقبة» ومنه قوله تعالى: + حَقٌَّيَلِمَكَمَلُ في سَ كلايد )4 
(الأعراف: .)4١‏ 

وإنما لم يبطل ذلك؛ لأنه لما لم يصل في منفذ مفتوح صار كالأثر الموجود في الباطن 

(ولا بأس بالاكتحال) إذ ليس العين من الأجوافء بل لا كراهة فيه عندنا؛ لما روى 
البيهقي: ١أنّهِ‏ يك اكتَحَلّ في رمضان وَهُوَ صَائِمٌ؛ ”"» (وإن وجد منه طعم في الحلق)؛ 
إذ لا منفذ من العين إلى الحلق؛ وما يصل إليه يصل من المسام. والتعرض بهذه المبالغة 
على مذهب من قال: إن وجد طعا منه في الحلق أفطر؛ مستد لا به| روى أبو داود: «أنَّ 
النبيّ : أمرّنا بالإثمدٍ امُرَوّح عندَ النوم؛ وقال: "لَّقِهِ الصَّائِعُ» »ومن قال به 
م ينظر إلى قول أب داود بعد ما رواه حيث قال: أخبرني يحي بن معين: أنَّه حديث 
منكر©, 

(والغاني: القصد) إلى إيصال الواصل إلى الجوف (فلا يبطل الصوم بأن تطير ذبابة أو 
بعوضة إلى حلقه)؛ لأنه مكلف بالإمساك عن وصول الواصلء وما لا يقصده لا يدخل 
)1١(‏ المجموع (7/ ١١‏ -217)» وقال ابن الرفعة: وهذا الخلاف مذكور في تعليق القاضي الحسين في باب الأحداث» 
واختار القاضي الثاني . كفاية النبيه (5/ 777). وبحر المذهب (75857/5). 
0 العُضُروف: : كل عَم َخخص لون في أي مضع كاد لسان العرب (19/9؟) مادة: غضرف: والصَّماحٌ مِنَّ 
الأذن : الخرقٌ البَاطِنٌ الَّذِي ب يُفضي إلى الرأسء يميه وَالسَمَاحُ لْمَةٌ فيه. لسان العرب (8/ 4 7) مادة: : ضفخ 
(5) ستن ابن ماجه. رقم (171/8) و السئن الكبرى للبيهقي (4/ /459) رقم (8188)» قال ابن الملقن: ولس 
فيه إِلَا بَقِنّة بن الوَلِيد وقد اختلفٍ في الإحتِجّاج به وأخرج لَهُ مُسلم في الشواهد وَالحق أنه ثِقّة في نّفسه. خلاصة 
البدر (0517/1). 


(5) سنن أبي داود رقم (75109). 
(5) سنن أب داودت الأرنؤوط (086/5). 


كتاب الصوم / 1786 


تحت التكليف؛ إذ لا وسع له فيه» قال الله تعالى: + لا مُكَل تٌ آنه تَنْساإِلَا وُسَمَهاً * (البقرة: 
145 (أو يصل غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه)؛ لأنّه وإن أمكن إطباق الفم لكن 
تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المضادة التي يحتاج إليه ما بجر عسراً شديداً» بل نقل 
المصدف في العزيز عن البغوي وأقرّه: أنّه لو فتح فاه عمداً حتى وصل الغبار إلى جوفه لم 
يفطر ويقع عفواًء كا لو قتل البراغيث في الصلاة عمداً وتلوث بدمها”". 

والغربلة: إدارة الحب في الغربال لينتقي ويصنع طيبه؛ وأراد بها هنا ما يرتفع عن 
الدقيق عند الانتخال بالغربال. 


[ابتلاع الريق] 

(ويعذر في ابتلاع الريق في معدنه) بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه عويهة 
ا ا ا ل 0 كل شي 
عَيَ مَك يوون ا (الأنبياء: )٠‏ 070, 

ومعدن الريق الموضع الذي فيه قراره ومنه ينبع. وهو الحنك الاسفل تحت اللسان» 
وأزادجاتريو ري تقس يحض ارصن تاذ فلبر رابع ري مين يدك انط بالاتقاقاء 


ورم 


وماروى أبو داود عن عائشة: «أَنَّوَسُولَ اللَّهِ يلك كَانَ نيبا وَهُوَ صَاقِم وَيَمْصٌ 
لِسَاتهَا» ”" ففى إسناده ضعفان2)0 وإن صح فمحمول عل أنَّه يمصّه ول يبتلعه. 


.)١195/( العزيز ط العلمية‎ )١ 

فق هذا الكلام اكور ل الفزيز ط العلمية سد فتية : والذي في التفاسير حمل الماء على النطفة أو على الحاء. 
وقالوا : الْرَادُمِن قَولِهِ : كل تي > حَيَ الحبَوَانُ قط وَفَالَ آخَرُونَ :بل يَدخَلُ فيه الات وَالشَّجَدٍ أنه من اللَاءِ 
صَارَئَاياء وَصَارَ به الوُطُوبَة وَالْحُضرَُ َنود وَلّمَوٌُ والمراد باجعل تَكوِبنٌ التَنَاسُلٍ وَتَكوِينٌ جميع الحيَوَانِ 
كذ لاو لوز ييل لاديس قل أن شمر لاسا لزي لع أعر عن القالزريد من 
المفسرين. أضواء البيان (5/ ».)١47‏ والتحرير والتنوير (03/119) 

ضف مسند أحمد محرجاء رقم (1417؟): و سدن أبي داود؛ رقم (71787). الحديث صحيح دون قوله: الويمص 
لسانها»؛ اما فى التقبيل لاشك فيه. ينظر: صحيح البخارى. رقم (1951): (1914)؛ و صحيح مسلم رقم 
»11١5(‏ و سنن الترمذى؛ رقم (977), (9774)» وسئن النسائى» رقم (1197) و سئن ابنماجه. رقم 
#مالعر (44د0). 


00 


2 عماعْمَد بن دِينَارِ وَقَد ضَعَمَهُ يحَيَى بنْ مَعِينء وَسَعدُ بن أوسء قَالَ ابن مَهِين فيه أَيضَاة : بَصِرَيٌ ضَعِيفٌ 


/ الوضوح 

(فلو خرج) الريق (إلى ظاهر الفم) أي: خارجه. وهو ما وراء انطباق الشفتين”(ثم 
ردّده) إلى فمه بلسانه أو غير لسانه وابتلعه (بطل صومّه) بالاتفاق؛ لأن بخروجه عن 
معدنه صار كسائر الأعيان المنفصلة. 

وإطلاقه يقتضي أن لو [أتحرج] لسانه وعليه ريق ثم رده وابتلعه بطل صومه. وهو 
الذي صححه في الشرح الصغير» لكن نقل في العزيز عن النهاية وأقرّه: أنّه لايبطل؛ 
لأن اللسان كيف ما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه. وعليه 
تعويل المتأخرين”". 

ومن صوره أن يبل الخياط الخيط بالريق ويرده إلى الفم وعليه رطوبة تنفصل وكان 
يبتلعه فيبطل صومه؛ لأنّه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن. 

وعن الشبخ أبي محمد وجه: أنَّه لا يضر ذلك؛ لأن ذلك القدر أقل مما يبقى من الماء 
في الفم بعد المضمضة. وعن فوائد المذهب للفارقي: أنّه يعفى عن ذلك سواء كان على 
الخيط صبغ أم لاء لمشقة الاحتراز عنه عند الفتل©. 

(وكذا لو ابتلعه نخلوطاً بغيره طاهراً) كان ذلك الغير - كما لو كان يفتل الخيط 
مصبوغاً فغير ريقه - (أو نجساً) ى) لو دميت لثنه وتغير ريقه (يبطل صومه)؛ لأن 
الخيط أجنبي عن الريق» فأشبه سائر الأعيان الخارجة. 

ولو بصق في صورة التدمية حتى صفى ريقه ولم يبق فيه تغير فمي بطلان الصوم 
بابتلاعه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الحناطي والقاضي الروياني: لا؛ لأن ابتلاع الريق مباح وليس فيه 
عين آخر”“وإن كان نجساً. 
نصب الراية لأحاديث الهداية (4/ 61؟0. 
)١(‏ والمراد بالظاهر مخرج الفاء. والأولى أن يقول: “إن خرج من الفم“. دلائل مسائل. بهامش النسخة ذ. والظاهر 
أنه كتاب دلائل الفقه ليوسف.الأصم. 
(؟) العزيز ط العلمية :)١198//7(‏ والمجموع (7/ 07١148‏ والغرر البهية (؟/ :)1١5‏ وتحفة المحتاج .)4٠2/7(‏ 


(*) نهاية المطلب (57/4)» والعزيز ط العلمية (/198). والنجم الوهاج 001/90 
(5) العزيز ط العلمية (//1917)» والتهذيب (157/7). 


كتاب الصوم / 5117 


وأصحّها عند الأكثرين: نعم؛ لأن الفم لا يطهر إِلَّا بالغسل بالماء» فالريق نابع فيه 
متنجس.ء وإنما يجوز ابتلاع الريق الطاهر دون النجس”". 

وكثير من العوام لاايغسلون أفواههم بعد التدمية» بل يقنعون بتصفية الريق بالبصق» 

ولا يخفى عليك على هذا الوجه أنّه لو تناول شياً نجساً ولم يغسل فمه حتى أصبح 
فابتلع الريق بطل صومه. 

هذا كله إذا ابتلع الريق على اليئة المعتادة» أمّا لو جمع ثم ابتلعه ففيه خلاف يأتي 
في فصل السنن. 

(واذا سبق الماء في المضمضة والاستنشاق إلى جوفه) المعروف أو إلى دماغه. 

اعلم أنه في المسألة طريقان للأصحاب: 

أحدهما: أنَّهِ لا يفطر بسبق الماء في المضمضة والاستنشاق قولاً واحداء وهو اختيار 
المسعوديء وحمل منقول المزني عن الشافعي في المسألة بالفطر على ما إذا تعمد الازدراد. 

وأصحهم: أن في المسألة قولين جديدين؛ ثم اختلفوا في محل القولين على ثلاث طرق: 

وأصحّها -وهو الذي اختاره في الكتاب -أن القولين فيم إذا لم يبالغ» فإن بالغ أفطر 
قطعاًء ألا ترى أنّه قال: (فإنلم يبالغ فأصح القولين أنّه لا يبطل صومه. وإذا بالغ 
بطل)؛ لأنَ المبالغة منهييٌ عنهاء وأصل المضمضة والاستنشاق محثوث عليه فلا يحسن 
مؤاخذته بها يتولد منه من غير اختيار. 

والثاني يبطل وإن لم يبالغ؛ لأن السبق حصل بفعله فأشبه ما لو قبّل فأنزل. 

والطريق الثاني: أن القولين فيما إذا بالغ» فإن لم يبالغ لم يبطل صومه قولاً واحداً؛ لأنّه 
وصل بغير اختباره» فأشبه غبار الطريق» وهو الذي اختاره في الشرحين”". 

والطريق الثالث: طرد القولين بالغ أو لم يبالغ. 


ردق التهذيب ضيم ةا 
(5) العزيز ط العلمية (/ 199). 
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ولا يخفى عليك أن مل الخلاف في ما إذا كان ذاكراً للصوم, أمَا إذا كان ناسياً لم يفطر بحال. 
ولو سبق الماء من غسله تبرداً أو من المضمضة في الكرّة الرابعة فقد نقل المصنف 

عن التهذيب وأقرّه: أنه إن بالغ بطل صومه ولا فهو مرتب على المضمضة وأولى 

بالافطار؛ لأنه غير مأمور به» قال النووي في الروضة: المختار فيم| إذا سبقه في الكرة 

الرابعة الجزم بالإفطار؛ للنهي عنها”". 
قال المصنف في العزيز: وسَبقٌ الماءِ عند غسل القَّم لنجاسة» كسبقة المقشمضة» 

ابالَمَة مَاهْنَا لِِحَاجَةِ ينبغي أن تكون كالسّبق في الَصْمَضَةٍ بلا مُبَالَحَق: قال النووي 

في شرح الههذب: ماقاله الرانفي متعين”", ' 
قال الشيخ كمال الدين الدميري تبعاً للإسنوي: وإذا كان الماء في فيه أو أنفه فعطس 

فنزل بذلك إلى حلقه أو دماغه لم يفطر. 
وقضية هذا أن لا يجيء فيه طريق طرد القولين في المبالغة وعدمهاء وهو كذلك 

والفرق واضحء واتفقوا عل أنَّه لا يلزم الصائم أن ينشف فاه من المضمضة؛ لأنه لا 

يبقى من ذلك إلا رطوبة لا تنفصل عن المحل”". 
(وإن بقى الطعام في خلال أسنانه فجرى به الريق لم يفطر أن لم يقدر على تيبزه ويجه)؛ 

لأنه والحالة هذه لا يعد مفطرأء فأشبه ما لو طارت ذبابة في حلقه. 
وخرج بقوله: "“جرى به الريق ” ما لو ابتلعه عمداً؛ فإنّهِ يفطر بلا حلاف عندنا. 
وقضية إطلاقه أن المسألة ليست ذات قولين» وهو أصحٌ الطريقين عند الجمهور. 
ومنهم من جعل المسألة ذات قولين؛ لأن الطعام حصل في فمه بسبب غير مكروه 

وهو الأكل بالليل» فأشبه ا مضمضة؛ ومدرك الطريقين أنَّه تقل المزني عن الشافعي أنَّه 

لا يفطرء ونقل الربيع أنه يفطر. حمل أصحاب الطريق الأوّل النصين على الحالتين: 

حيث قال: "لا يفطر" أراد به إذا لم يقدر على تمييزه ومجه. وهي مسألة الكتاب. 

.)126 /"( والتهذيب‎ .)273١ /7( العزيز ط العلمية‎ )١( 


(5) العزيز ط العلمية (/ »)5٠١‏ والمجموع (0777/7. 
7 المهمات: للإسنوي (5/ 75)» والنجم الوهاج (007/5. 


كتاب الصوم / 576 


وحيث قال: ”يفط ر“ أراد ما إذا قدر عليه فلم يمجه؛ وهو ما يفيده مفهوم تخالفة 
مافي الكتاب. فإذا ليس في المسألة إلا قول واحدء وتوسط الإمام والغزالي فقالا: إن 
م يتعهد بتئقية الأسنان ولم يخلل فهو كصورة المبالغة في المضمضة؛ إذ الغالب في مثله 
الوصول إلى الجوف. وإذا نقاها على الاعتياد في مثله فهو كغبار الطريق”". 

واعترض عليه المصنف بأنْ ترك التخليل إِمّا أن يكون مكروهاً أو لا يكون: 

فإن كان الغاني فلا يتجه إلحاقه بصورة المبالغة؛ لأن الوصول هناك بأمر مكروه وهنا 
بخلافه. 

وإن كان الأوّل فالفرق ثابت أيضاً؛ لأن ما بين الأسنان أقرب إلى الظاهر من الماء 
عند المبالغة وربم| يثبت في خلالها فلا ينفصلء وبتقدير أن ينفصل فالتمكن من أخذه 
ومجه ممالا يتعذرء والماء سيال متى وجد متحدراً أسرع إلى النفوذ فكان وصوله إلى 
الجوف أقرب”©. 

(ولو أوجر الطعامٌ) في حلقه (مكرهاً م يُفطر)؛ لانتفاء القصد والفعل منه فأشبه 
مالو أصابه سهم ونفذإلى جوفه؛ فإنّه لاايفطر. ويقاس عليه ما لو ضبطت المرأة 
ووطئت”". 

ولو كان مغمى عليه» فأوجر مُعَالجَةٌ وإصلآحاً له فقد نقل في النهاية فيه قولين: 

أحدهما: أنه يفطر؛ لأن هذا الإيجار لمصلحته فكان بإذنه واختياره. 

والثاني وهو الأصحٌ عند الجمهور: أنه لا يفطر؛ كإيجار غيره بغير اختياره9), 

ولا يخفى عليك: أن هذا الجلآف مُمَرّعٌ على أَنَّ الضصّومَ لآييطل بمطلق الإغبّاءء وإلا 
َالإيجَار مَسبّوق بالبُطلآن””. 


:»)578/7( نباية المطلب (707/5)؛ والوسيط في المذهب‎ )١( 
.)5١١/9( العزيز ط العلمية‎ )9١ 

() نباية المطلب (58/54) العزيز ط العلمية (9/ .)١195‏ 
(5) نباية المطلب (59/4). 

(4) بسبب الإغماء. العزيز ط العلمية .)١91//9(‏ 
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(وإن أكره حنى أكل بنفسه فالذي رجح من القولين أنَّهِ يُفطر) ؛لأنه أتى بضد 
الصوم ذاكراً له غايته أَنَّه أتى به لدفع الضرر عن نفسه ولا أثر لذلك في دفع الفطرء 

كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع والعطش. 

هذا ما اختاره الغزالي [في الوجيز] ©. 

والشاني: أنّه ل يفطر؛ لأن حكم اخنياره ساقط؛ وأكله ليس منهياً عنه فأشبه الناسي 
بل هو أولى منه؛ لأنّه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه والناسى ليس 
تخاطباً بأمر ولا نمبيء وهذا ما اختاره النووي و تابعوه9. 

ويجري القولان فيما لو أكرهت المرأة حتى مكّنت» وكذلك فيما إذا أكره الرجل 


حتى وطيء: 
إن قلنا: "يتصور الإكراه على الوطيء” نعم لا تجب الكفارة وإن حكمنا بالإفطار؛ 


وإن قلنا: " لا يتصور الإكراه على الوطيء ” بطل صومه ولزمته الكفارة©. 
وني النجم الوهاج نقلاً عن محمد بن [عبد] الصمد المصري”: أن من جاءه قطاع 
الطريق فابتلع الدرهم خوفاً عليها منهم حكمه حكم المكره على فعل نفسه فيأتي فيه 


قولان2, 
(ولو أكل ناسياً م يبطل صومه)؛ لما روى الحاكم: أنّه يك قال: ١من‏ أَفطَّرَ في شهر 


.)75905( ينظر: النجم الوهاج (9/ *0*0. وينظر: نهاية المطلب (58/4)؛ رقم‎ )١( 

ضف المجموع شرح المهذب (5/ 08376. 

(7) العزيز ط العلمية (*/ ؟١53).‏ 

إحق الظاهر أنه محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح الشيخ قطب الدين السنباطي. من شيوخه: الظهير 
القزويني وتقي الدين ابن رزين؛ ومن مؤلفاته: تصحيح التعجيز وأحكام المبعض واستدراكات على تصحيح 
التنبيه للنووي واختصر قطعة من الروضة. توفي سنة اثندين وعشرين وسبعراثة بالقاهرة ودفن بالقرافة. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (154/9)ء رقم (1770) شذرات الذهب - ابن العماد 25/7 )». والبداية والنهاية ط 
إحياء التراث »)1١١ /١5(‏ والدرر الكامنة (0/ 577)» رقم (1341). 

(0) قال الدميري: ذكره في كتابه'' (الكاني). ينظر: النجم الرهاج (9/ 003. 


كتاب الصوم / ١41؟‏ 
رَمَضَانَنَاسِيا فَلَاقَضَاء عَلَِهِوَلَا كََّارَة ”'. وفي الصحيحين: «أن مَن نَمِيَ وَهُوَ صَائِجُ 
فَأكلّ أَوَرِبَ» فَلييِمَ صَومَهُ فَإنََّاأَطمَمَهُ اللهُوَسَقَاه ”© (إلا أن يكثر) وضبطواحد 
الكثرة بشلاث لقمات فم وفقها (فالأظهر) من وجهين (البطلان)؛ لأن النسيان بالكثير 
من الأكل والشرب مما يندر فيضرٌء كما لو تكلم كثيراً في الصلاة بالنسيان. 

والثاني: لا يبطل وإن شبع؛ لإطلاق الاختيارء واختاره طائفة منهم النووي. وفرقوا 
بينه وبين الصلاة بأن المصلي مشتغل بأقوال و أفعال مذكرة للصلاة» فيندر وقوع 
السهو بكثير المناقض فيهاء بخلاف الصوم”. 

وإن كان جاهلاً بكون نحو الأكل مفطراً وكان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة من أهل العلم وكان يجهل مثل ذلك لم يبطل صومه وإِلَّا فيبطلءقاله في العزيز. 

واعترضه الشيخ عز الدين بن عبد السلام: بأنَ من جهل كون الأكل مفطراً جهل 
حقيقة الصوم فلا تصح نيته. 

وأجيب: بأنْ ذلك مفروض في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالحصاة ونحوهاء 
فإن العامي قد يعتقد أن الصوم هو الإمساك عن المعتادة". 

(والجماع كالأكل) في أنَّهِ لا يبطل قليله. وفي كثيره الخلاف (على الأصحّ) من 
الطريقين كسائر المفطراتء وإن قوله :#: امن أَفطَّرَ في شهر رَمَضَانَ نَاسِيًا قَلَا قَضَاءَ 
عَلَبهِ وَلَا كَقَارَة» نصٌ في ذلك» ونقل إلحاق الجماع بسائر المفطرات عن علي وابن عمر 
وأبي هريرة©. 

والاعتبار في القلة والكشرة بعدد الإدخال والنزع لا بقضاء الوطرء حتى لو أدخل 
دق المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 245). رقم »)١1579(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (1/ 5417): رقم 
(4074). قال الحاكم: هَذًَا حَدِيتٌ صَحِيِمٌ عَلَ قرط مُسلِمء وَإَ تُْرّجَاهُ يِه السَيَاقَة. 


(؟) صحيح البخاري؛ رقم (1970) و (3139)» وصحيح مسلم رقم ١1/1(‏ - (1196). 

() المجموع شرح المهذب (71914/5). 

2 العزيز ط العلمية (5/ 2307. والنجم الوهاج مم١7"‏ 

(0) العزيز ط العلمية (6/ 77)» والنجم الوهاج (9/ 4 070. 

(7) بحر المذهب (2209/5)» قال البيهقي: وَرُوِيَ في ذَلِكَ عَن عَلٍِ . وَابن عُمَرَ من قَوهِما. والسئن الكبرى 
للبيهقي (5810//4) رقم (8091). : انا 
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وأمسك من غير تحريك فأنزل ثلاثاً فهو جماع واحدء وإن نزع وأدخمل ثلاث مرات 

وليس المراد بالنزع النزع التام» بل إخراج قدر الحشفة وإن كان ذلك في أسفل 
الذكر وباقيه بعدٌ في مدخلة. 

والطريق الثاني: أنّه يخرج على القولين في جماع المحرم بجامع وجوب الامتناع 
عليهماء ومعناه إجراء الخلاف في قليله فضلاً عن كثيره. 

ولأصحاب الطريق الأوّل ” أن يفرقوا بأنَ للمحرم هيئة يتذكر بها امتناعه عن 
الجماع؛ فيعدٌ مفطراًء بخلاف الصائم "". 

(والرابع الاستمناء) وهو إخخراج المني بغير الجاع كباليد» وهويورث ضعف انتشار 
الآلة وكثرة النسيان, قاله في الوجيز”" ‏ فيبطل الصوم به؛ لأن الإنزال هو المقصود 
الأعظم من الجماع» فإذا كان الجماع من غير إنزال مبطلاً كان الإنزال بنوع شهوة أولى 
بالإبطال إلا أنَّه لاكفارة فيه؛ قاله في النجم الوهاج”. 

ولو دَلّك ذكره أو حكه لعارض فأنزل لم يفطر؛ لأنّه متولد من فعل مباح. 

ولو احتلم لم يفطر بلا خلاف؛ لأنّه مغلوب. 

(وكذا) يبطل الصوم (لو خرج المني بلمس أو قبلة أو مضاجعة) وكل مساشرة بما 
دون الفرج؛ للإجماع فيما إذا كان بقبلة أو مفاخذة كما نقل عليه الماوردي» وقيس عليها 
البواقي؛ بجامع المباشرة» هذا ماذكره الجمهور2. 

وذكر الإمام أن شيخه ووالده أبا محمد حكى وجهين فيما إذا ضم امرأة إلى نفسه 
)١(‏ سقط ما بين القوسين من كل النسخ التي عندي» وهو محتاج إليه في تكميل العبارة. المحقق. 

فق كما قَالَه السَرّخسييُ. ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 5 07017 والنجم الوهاج (004/9. 
48 م أجد ذلك في الوجيزء وفي المجموع (431/15):' وقد قرر علماء وظائف الاعضاء والطب البشرى أن 
الاستمناء مفض إلى قشل الرغبة الجنسية» ويجعل المرأ لا ينتدشر عند الوقاع إلا إذا استمنى بيده نما يعطل وظيفته 
كزوج ويقعل صلاحية عضوه أو يقلل كفاءته الزوجية“. 


(4) النجم الوهاج (/ 00). 
(5) الحاوي الكبير (7/ 4١‏ 4)» والبيان (60177/5). والنجم الوهاج (7/ 0708. 


كتاب الصوم / 1841 
لحائل» قال: عندي كسبق الماء في المضمضة:؛ فإن ضاجعها متجردا فالتقت بشرته) فهو 
كصورة المبالغة في المضمضة. واقندى به الغزالي في ذلك؛ وحكاه المصنف عنهم في 
العزيز وأقرّه وجزم المتولي بأنّه لو قبّلها فوق خمار فأنزل لا يفطر؛ لعدم المباشرة”» 

وني الإفطار بالإنزال بلمس شعرها خلاف مبنيٌ على انتقاض الوضوء به: 

إن قلنا: نعم فنعم وإِلّا فلاء وهو الأصح. 

ولو باشرها وفارقها ساعة ثم أنزل إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائ) حتى 
أنزل أفطرء وإلا فلا. وقيل: لا مطلقاً. هذا حكم الواضح 

وأمًا الخنثى إذا باشر بشهوة وأمنى بأحد فرجيه فلا يفطر؛ لاحتمال الزيادة» وبكليههما فيفطر. 

ولا إفطار بخروج المذيّ عندنا ولو بلمس وقبلة؛ لأنّه خارج لا يوجب الغسل» 
فأشبه البول. 

(ولا ببطل) الصوم بخروجه (بمجرد الفكر) وهو إعمال الخاطر ني الشيء (والنظر 
بالشهوة) وإن كرر النظر وتأمل واتبعه الخيال حتى أنزل؛ لأنّه إنزال لم يحصل بالمباشرة» 
فأشبه الاحتلام. 

(وتكره القبلة لمن تحرك القبلة شهو ته) سواء كان شيخاً أو شاباً رجلاً أو أمرأة» والمعنى 
التحرزعما يعرض الفساد للصوم؛ لأنَ اتن حام حول الجمى : بُوشِكُ أن بُوَاقِعَةُ) 7" وما 
وردت عن عَائِشَةٌ رضي الله عنها: أله يرخص بي الل شخ وَهوَ صَائِم وَتبَى 
عَنْهَاالنَّاتٌ وَقَالَ: "الشَّمِحُ يَملِكُ إِربَهُ وَالشَّابُ يُفِيِدُ صَو م" فيفهم من التعليل أن 
النهي دائرة مع تحريك الشهوة» واختصاصٌ الشاب به على سبيل الغالب. 

والمراد بتحريك الشهوة أن يصير بحيث يخاف معها الجاع أو الإنزال لشدة الشبق. 


.0757/5( والمجموع‎ .)3١١ /( اية المطلب (5/ 56)» وبحر المذهب (37717/5)» والعزيز ط العلمية‎ )١( 
بلفظ : من يَرئّع حول الجمى يُوشكُ أَنيْرَاقِمَةكا و وصحيح مسلم رقم‎ )5١01( صحيح البخاريء رقم‎ )7( 

70 ١10992-1١)بلفظ:‏ : كَالرَاعِي يَرَعَى حول الجمّى. يُوشِكُ أَن يرتم فيه». 

) السنن الكبرى للبيهقي (27391/4): رقم (8081) قال ابن الملقن : و رجّال إستاده ثقات. تحفة المحتاج 
١‏ همم). 


5 الوضوح 

وأمّا قيام الذكر وصفاء الرغبة بدون خوف واحد من الأمرين فليس مما أراده. 

وكذا خوف الإمذاء عندنا. 

(والأولى لغيره) أي: لغير من تُحرّك القبلةٌ شهوته (أيضاً الاحتراز)؛ إذ قد يظنُّها غير 
محركة وهي مرّكة؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال؛ لأن المستحب للصائم ترك 
الشهوات مطلقاًء ولكن لا تكره؛ لضعف احتمال أدائها إلى مفسدة» وقد روى أحمد وأبو 
داود عن جابر: أنه قال: «قال عُمَرٌ بن الحَطّابٍ: قَبَّلتُ وَأنَا صَائِمٌ» َأَنيِثُ النبي ل 
قُلتُ: نَتَلَتُوََنَا صَائِيٌ فَقَالَ:” أَرَأيتَ لو تَضمَضك وَأَناصَائِجٌ) '» وني الصحيحين 
عن عائشة: «أنَّ النبيّ عليه السلام كَانَ يَبَلُ وَهُوَّ صَائِمٌ وَكَانَ أَملَكَكُم لإربوا 0 

ومن كرهناها له فهل ذلك على سبيل التحريم أو التنزيه؟ فيه وجهان حكاهما 
المصنف عن المدولي» ومال إلى ترجيح الأوّلء واختاره جماعة منهم صاحبا الملهذب 
والتهذيب والنووي””,؛ لكنها من الصغائر المتفقة عليها أنّها صغائر. 

ومنهم من خصص التحريمٌ بالفرضء والكراهة بالتطوع؛ إذ الأصحٌ جواز الخروج 
من التطوع ولو بالجماع» فكيف يكون الجاع مكروهاً محرماً؟ 

قال السبكي ومن تابعه: والذي نقوله: إن كان الحاصل مجرد التلذذ فلا وجه إلا 
القطع بالإباحة؛ للأحاديث الصحيحة؛ وإن كان الحاصل غلبة الظن بالإنزال أو الوقاع 
اتهه التحريم؛ حفظاً للصوم؛ وتكون أحاديث الإباحة محمولة على الغالب. وإن م 
يكن إلا جرد خوف من غير غلبة الظن فالأولى الاقتصار على الكراهة؛ لأن الأصل و 
الغالب عدم الإنزالٍ والوقوع في الوقاع» وقد أصابوا في ذلك2. 

ضابطة: موانع الجاع أربعة: الصوم وهو يمنع الجماع؛ وني دواعيه التفصيل السابق. 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (477/4): رقم (8180)» و السئن الكبرى للنسائي» رقم (7077)» المستدرك 
على الصحيحين (297/1)» رقم (197/7). قال ابن الملقن:أعله النْسَائيٌ» وصححه ابن حبّان وَالْحَاكِمِ. تذكرة 
المحتاج إفقة 
(5) مسند أحمد, رقم (7506770)» والبخاري» رقم :)١9717(‏ ومسلم رقم .)11١5(-55(‏ 


() المجموع (/ 704- 06 3), والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 177/0). 
(5) النجم الوهاج (08/9. 
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والإحرام بالحج وكذا بالعمرة وهو يمنع الجاع ودواعيّه. 


والحخيض د يمنع الجماع دون دواعيه. 
والاعتكاف وفي منعه وفي دواعيه قولان". 

[حكم الفصد والحجامة] 

(ولا عاب السام بالفهة واتجاته )فيط الا وأمًا الحجامة فلقوله4 : 
«َلَامَةٌ لَايْفطِرنَ الصَّائِمَ: القيء بالغلبة دون الاستقاءة وَالِجَامَةٌ وَإلاحِيَام0". 

وقال يعض حارلا نيو ادن التدرو عحدس إسحاف تن عريية وا بوالوليد 
التيسابوري: أنَّه يفطر بهم)؛ لما روى أبو داود باسناد صحيح: 'أنَّ النبيّ 8 مر جل 
يتحجم آخر في رمضان فقال أَفطَرَ الحَاجِمْ م وَالَحجُومُ ( ”و أجاب عنه الشافعي في الأمّ: 
بأنه منسوخ بحديث ابن عباس لم م تُحرِمٌ في حجة الوداع) 9)؛ 
لأن في الحديث الأوّل بإسناد صحيح عن شداد بن أوس كان ذلك يوم الفتح أو عام 
الفنح؛ وكانت حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة, والفتح لسنة ثهان*. 


.)3507 /5( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (7/ 193)» رقم (5575)» والسئن الكبرى للبيهقي (5/ 371/7): رقم (804) والمعجم 
الأوسط للطبراني (0/ 0 ٠عرقم30‏ وقال:لْ يرو هَذَا الحلِيتّ عَن هِشَام بن سعد إلا بيَى بن ثاببتٍ 
الجَرّرِي تَفَرّدَبِهِ : عبِدُ الله بن الصّبّاح“ . قال ابن الملقن: هَذًا الحتييث ضَعِيف. البدر المدير (0/ 817/4). ورواه 
أبوداود في سئنه؛ رقم بلفظه : لَايْفْطِرٌ مَن قَاءَ وَلَامَن احتَلّمَ وَلَامَّن احتّجَمَ2 قال الألباني: : ضعيف» 
وليس في اللفظين كليهم|:““بالغلبة دون الاستقاءة“» 

زضف سكن أبي داود» رقم (775309). (7771), وسئن ابنماجه؛ رقم )١1780(‏ و (1581)) وسئن الدارمى» 
رقم (177/1119/77). والذي في سنن أبي داود: «أتى على رَجْلٍ بالبقيع؛ وهو يحتجمٌ)» فعبارة: مر برجل يحجم 
آخرني رمضان”““رواية بالمعنى كعادة الشارح. 

2 صحيح البخاريء رقم (1954)» وفي الموطأً - رواية يحبى الليثي؛ رقم ( 20 : «احيَجَمَ وَهْوَ عخرمٌ قوق رَأسِي 
وَهُوَيَومَيذ بلحي جمَلٍ ' . مَكَانُ بطَرِيقٍ م مَكة. ولى أجد في متون الحديث عبارة:' في حجة الوداع' و ينظر لأصل المسألة: 
صحيح البخارى؛ رقم (199)و(0594)ر سنن أبىداودء رقم (1015) و سئن ابنماجه. رقم (1187). 
)22 الذي ني الأم للشافعي (1/5 0 “رَفَدرُوِيَ عَن النَبِيّ #8 أَنّهُ َال «أفطر الحاجم وَالْحجُوم ورُوي ع 
«أنهُاحتَجَمَ صَائئً» قَالَ السَافعِيٌ : وا أعلَمْوَاجِدَا مه َابِنَا وَل تبَتَ وَاجِدٌَمنههً عَن الي #قُلت بو فَكَانَت 
الج ف قَولِه وَلَوتَرَكَ رَجْلُ الحسجَامَة ضَائم ِلَوَفّي كَانَأَحَبّ إل وَلَو احنّجَم أ أَرهيُفطِر طِرّْ“ ولكن مافي مختصر 
المزني (8/ )١194‏ والحاوي الكبير (7/ )4١‏ يشبه عبارة الوضوح. وينظر: كفاية النبيه (5/ 573). 
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وقوله: ”لا بأس” يقدضي أن لا كراهة فيهم| أيضاًء وهو ما جزم به الجرجاني» لكن 
صحح في الشرحين الكراهة؛ خيفةً الضعف وخروجاً من النلاف”©» 

وقيل: الأولى تركهماء وهو الذي أطبق عليه المتأخرون. وهو الصواب”” 

(والاحتياط أن لا يأكل في آخر النهارإِلَّا بيقين) يحصل بدخول الليل؛ ليأمن الغلط؛ ولأنَّ 
الأصل بقاء النهار فيمكن مالم يستيقن خلافه استصحاباً بالأصلء وقد صح أنه يي قال: 
ادع مَايَريبُكإِلَ ما لأيَرِيبُكَ ©. 

واليقين: أن يرى غروب الشمس ويمسك جزأ من الليل ليتحقق غروبهاء فإن حال 
بينه وبين غروبها حائل فإقبال الظلام من المشرق. 

ولو أخبره بغروبها عدلان فكرؤيته إياهاء أو عدل واحد فعن الروياي: أنَّهِ لايعتمد 
كالشهادة إلى هلال شوال. والفتوى على أنّه يعتمد؛ لأنه يجيء أنه جوز الفطر بالاجتهاد 
على الأصحّء وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان أولى بالاعتبار كما في القبلةٍ ووقتٍ 
الصلاة والأواني, وقديستدل له بها روى سهل بن سعد: «أنَّ النبىّ : إذَا كَانَ صَاتًا 
أَمَرَرَجُلَاَأُوقَ عَلَ تَتَنِ فَإِذَا قَالَ: فَدغَابَتِ السَّمِسٌ أَفطَّرٌ©. 

(ويجوز الأكل إذا اجتهد وغلب على ظنّه دخولٌ الليل) مستدلا بنحو قراءةٍ أو وردٍ 
مما كان (في أصع الوجهين)؛ لما روى: !أن الناس أفطروا في زمان عمر ثم اتكشف 
السحاب و ظهرت الشمس» 1 ووجهالاستدلال أنه لولم يجز الأكل بالاجتهاد لما 


.)591١/9( بحر المذهب‎ )١( 

لقف المجموع ١ك‏ كه 

قرف سنن الترمذى. رقم (5514) سنن النسائى؛ رقم (١1١/ا0791/61).‏ 

(5) النجم الوهاج (9/ .03١‏ 

(4) صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ /الا1)ء رقم () ر اللستعدرك عل الضحيحين للحاكتم (0441/1): 
رقم (1584». قال الحاكم :“هَدًا حَدِيِتُ صَحِبِحٌ عَلَ قرط اللَيِخَْنِء وَل يجرّجَاهُ مذ السيّاقق* : 

(5) الأم للشافعي (5/ 4٠١6‏ والسنن الكبرى للبيهقي (07731/4؛ رقم (803) بلفظ: "أن عُمَرَ بنَ 
الطّابٍ مث أَفطرَ في رَمَضَانَ في يوم ذي غيم وَرَأى أنه قد أمسى وَغَابّت انس فَجَاءهوَجُلْ قَقَالَ: نا اميه 
اوِنِينَ قد طَلَمَت النَّمسُ فَقَالَ عم “الطب يَسِيروَقَدِ اجتهدئ“ قَالَ الشَّافِهِيُ يَعنِي قَضَاءَ يوم مَكَائَُك وفي 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ))١78/5(‏ رقم (77945) بلفظ :أَفْطَرَ النّاسُ في شَهِرِ رَمَضَاا في يوم مقي م 
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أكلوا حتى يستيقنوا الليل» وبالقياس على أوقات الصلاة. 

والشاني: لا يجوز؛ لقدرته على درك اليقين بالصبرء وبه قال الأستاذ أبو إسحاق 
والقاضي أبو الطيب”". 

ولك أن تقول: القدرة على اليقين لا يمنع الاجتهاد والعمل به؛ ألا ترى أئّهم قالوا: 
يجوز الاجتهاد في وقت الصلاة لمن في بيست تعدَّر عليه الخروج منها للاستيقان؟ و11 
وافق المانعون هنا القائلين به ثمة؟ 

(ويجوز الأكل إذا كان يظن بقاء الليل) ويوهمٌ طلوعٌ الفجر. وكذا لو تساوى الأمران 
عنده وهو الشك؛ لأن الأصل بقاء الليل ولم يستيقن خلافه فله الأكل استصحابا 
للأصلء وكفى له دليلاً قوله تعالى: ل وَكُلوأوَأشْرَبوأ حص يتين كك حيط اليس ون ايل 
الوم من لتر نيا ليِيَامِلَ لل 4 (البقرة:/18). والتبين إنها هو باليقين. 

(ولو أكل بناء على اجتهاده في الأوّل أو الآخر ثم تبين الغلط) بالرؤية أو بإخبار عدلين 
(م يكن صومه مجزثاً) بل يلزمه القضاء؛ لأنّه تحقق خلاف ما ظنه؛ واليقين مقدم على الظن. 

ولا يبعد استواء الحكم في دخول الوقت وخروجه كما في الجمعة. 

وقبل: لا يبطل في الأوّل؛ لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور في بناء الأمر عليه. 
بخلاف مافي الآخر؛ إذ الأصل بقاء النهار فالغالط فيه غير معذورء وقيل: لا يبطل 
فيهماء والأصحٌ الأشهر في المذهب الأوّل. 

(ولو هجم) أي: اقتحم بلا تأمل (على الأكل من غير ظن واجتهاد ولم يتبين الحال 
فكذلك) لم يكن صومه مجزئاً (إن وقع في آخر النهار)؛ إذ الأصل بقاء النهار ولم يكن 
أكله مبنياً على شيء يعارض الأصل من نحو اجتهاد «وأجزأه) الصوم (إذا كان) 
هجومه على الأكل (في الأوّل)؛ إذ الأصل بقاء الليل وجواز الأكل. 

وإن تبين الغلط بطل فيه بالاتفاق» وإن تبين الصواب فقد استمر الصوم على 


َظَرَنَاظِدٌ ذا السّمسُ فَقَالَ عُمَرُ بن الختَطاب: «الحتطبُ يس وَقَدِ اجتَهَدئا نعضي يوم 
2١‏ نهاية المطلب (22/14). والوسيط في المذهب (؟/ ١‏ والنجم الوهاج فوا لقروة 
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الصحة فيهم). 

لاايقال: إِنّه إذا أكل شاكاً في الغروب وتبين الغروب وجب أن لايصح صومه. 
كما لو صلى شاك في الوقت من غير اجتهاد وتبين له الصواب لا تصح صلاته؛ لأنا 
نقول: هناك ابتداء العبادة ؤاقع في حال الشك فيمنع الانعقاد» وهنا انعقدت العبادة 
على الصحة وشاكٌ أنّه هل أتى بم) يفسدهاء ثم تبين عدمه. فأين هذا من ذاك؟ 

(ولو طلع الفجر وفي فيه طعام فلقَظّه صح صومه)؛ لأن الوضع في الفم لو كان 
بالنهار من غير الوص ول إلى الجوف لم يفطرء فأولى أن لا يفطر إذا كان الوضع ليلاً. 

وخرج بقوله: "لَمَظّه“ ما لو ابتلعه؛ فإنّه يفسد بالاتفاق. 

ولو لفظ في الحال لكن سبق منه شيء إلى جوفه بغير اختيار فقد نقل في العزيز 
عن حاوي الماوردي وجهين مخرّجين من سبق الماء في المضمضة. قال النووي في زيادة 
الروضة: الأصحٌ أنّهِ لا يفطر”". 

وقوله: "لمَظّه“ ليس بشرطه بل لو أمسك في فيه صح أيضاً فلو عبر ب“لم يبتلعه ” 
لكان أشمل. 

(وكذا لو كان مجامعاً فدزع ني الحال) أي: في حال علمه بالطلوع؛ فإنّه لا ييطل صومه 
بالنزع؛ لأن النزع ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع»كما لو حلف أن لا يلبس 
ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال؛ فإنّه لاايحنث. 

ولا فرق بين أن ينزل حالة النزع أو لا؛ لتولد الإنزال من مباحء قال الجويني: وينبغي 
أن يقصد بنزعه الترك دون اللذة2. 

وقال المزني: يبطل صومه بالنزع؛ لأنه يلتذ بالإخراج كا يلتذٌ بالإيلاج ©. 

وأجاب الأصحاب: بأنْ الفساد لا يتعلق بالتلذذ؛ بل بالوطء. والنزع لايسمى 


.0514 /5( وروضة الطالبين‎ »)7١7/( والعزيز‎ »)5 ١07 /( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5117/9*( بحر المذهب‎ )0( 
.)777” /*( وكفاية النبيه (758/5)» وبحر المذهب‎ .)١57/8( ختصر المزني‎ )7*( 
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ولا يبطل صوم المرأة بالنزع بلا خخملاف؛ لأن النزع ليس باختيارهاء فأشبه مالو 
ابتنلع شخص طرف خخيط بالليل وطرفه الآخر في فيه فأصبح كذلك و بادر واحد إلى 
نزعه بغير اختياره وقد مرّ. 

فإن قيل: أولُ الفجر كيف يدرك ويحس؟ ومتى عرف المترصد الطلوع كان الطلوع 
الحقيقي متقدما عليه فكيف يستمر فرض العلم به كما طلع؟ 

قلنا: إنالم نتعبد ب في نفس الأمر بل بما نطّلع عليه؛ والعارف بالأوقات إذا ترصد 
وليس بينه وبين المطلع حائل متى أدرك الطلوع فهو أول الفجر الذي يتعلق به 
التكليف”". 

(ولو مكث) مجامعاً بعد ما علم (فسد) صومه؛ لوجود المنافي منه عمداً (وكمّر على 
الأصمٌ) كما لو أخمرج وأولج ثانياًء وابتداء الفعل وإن كان مباحا لا يتعلق به الكفارة 
لكن يتعلق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمداً عن الكفارة. 

ثم يتعلق بلفظ الكتاب شيآن: 

أحدهما: أن إتيانه بفاء التعقيب مشعرٌ بأنْ المسألة مفروضة فيا إذا علم بالفجر في 
أول طلوعه فنزع على الفور» فيخرج به مالو مضى زمر بعد الطلوع ثم علم به؛ فإنّه 
يبطل صومه على الأصحّ»كما لو أكل على الظن أنْ الصبح لم يطلع فبان خلافه. وعلى 
هذافلر مكث فلا كفارة عليه؛ لأن مكثه مسبوق بالبطلان. 

والئاني: أن قوله: "فسد" مشعرٌ بأنّ صومه منعقدٌ وإنما يبطل بالمكثء وهو المفهوم 
في عبارة العزيز والروضة؛ لكن نقل الإمام عن معظم الأئمّة أن صومه لم ينعقد أصلاً؛ 
لاقتران المانع بأوّلهء وبه جزم النووي في شرح المهذبء ونقله ابن الملقن في العجالة عن 
الروياني”"» وعلى هذا فالقول بتصحيح وجوب الكفارة مشكل؛ إذ لا إفساد, اللهم إِلّا 
)١(‏ كفاية النبيه (8/5؟0. 


5 العزيز /007). 
() نهاية المطلب (4/ 4 ؟)» وكفاية النبيه (7/ ٠‏ 077. وبحر المذهب (7/ 47؟). والمجموع (5/ 084 


/ الوضوح 
أن يجعل المانع من الانعقاد بمنزلة الإفساد بجامع هتك الحرمة؛ وتكون المسألة مستثناة 
عن الأصل الممهّد في الكفارة هذا. 

قال المصنف في العزيز: الخدلاف جار فيم| إذا جامع ناسياً ثم تذكر الصوم واستدام» 
قال الماوردي: ولو مكث بعد طلوع الفجر ظاناً أن صومه قد فسد وجب القضاء ولا 
كفارة؛ لأنّه غير قاصد لهتك الحرمة”". 


ين 


(فصل:) فى ما يشترط فى الصائم 

(يشترط في الصائم ثلائة أمور): أحدها: (الإسلام) (و) الثاني: (النقاء عن الحيض 
والتفاس؛ فلا يصح صوم الكافر أصلياً كان أو مرتداً) بالإجماع كا لاايصح منه سائر 
العبادات» ولو صام الكافر ثم أسلم لم يحكم بصحة صومه الماضي بمعنى أنّه لا يشاب 
عليه بخلاف ما إذا تصدق ثم أسلم فإِنّه يئاب عليها على الأصحٌ والفرق ظاهرء 
(ولا صوم الحائض والنفساء)؛ على ما قدمنا في الحيض. 

وتعبيره بالنفساء يفهم أئّها لو ولدت ول تر دماًلم يبطل صومه: لكن قال النووي في 
شرح المهذب: إن قلنا: لاغسل عليها لم يبطل صومهاء ولا بطل. 

قلت: الأصحٌ عدم البطلان؛ لأن المعتمد في الغسل كونه منياً منعقداً وخروج المني 
بلا مباشرة لا يبطل الصوم؛ ومن صرح به الشيخ نجم الدين بن الرفعة: والشيخ 
شهاب الدين بن النقيبء ومال إليه الزركشيء. وقال النووي في نكت التنبيه: هو 
الراجح دليلةً. ْ 

(ولا فرق بين أن يعم الكفر والحيض جميع النهار أو لاايعم) حتى لو طرأت الردة 
أو الحميض وقد بقي جزء من النهار بطل صومه؛ لاقتران المفسد بالعبادة قبل تمامه. 
فأشبه مالو أحدث في الصلاة قبل السلام. 


.07703 /5( وكفاية النبيه‎ .)2١1759/7( الحاوي الكبير (/418). وبحر المذهب (5/ 47 7). والتهذيب‎ )١( 
.0531 /7( زفق المجموع (7/ لاغ 7)» والنجم الوهاج (5/1/ا7) و‎ 
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(و) الثالث (العقل) أرادوا بالعقل هنا التمييز» فيخرج به السكران والمجنون والطفل 
الذي لايميّز والمغمى عليه دائ). 

[أنواع تخلات العقل وحكمها] 

ومختلات العقل أربع مراتب: الجنون» وهو سلب خواص الانسان. والإغاء» وهو 
يغمى العقل ويغلبه بحيث لا يبقى في دفعه اختيار, والنوم؛ وهو مزيل للتميز لكنه 
سهل الإزالة والعقل معه كالشيء المستور الذي يسهل الكشف عنه. والغفلة» وهي 
ذهول الشعور عما كان عليه. 

ولا أثر للرابعة في الصوم وفاقء وستعلم حكم البواقي. 

(فلا يصح صوم المجنون في جميع النهار)؛ لأن الفروع من نتائج التكليف. والمجنون 
ليس من أهله (أو) في (بعضه) كما لو جن بعد ما انعقد صلاته فتبطل صلاته. 

وقيل: طريان الجنون كطريان الإغماء» وسترى الخلاف فيه. 

وقيل: لايضر المستغرق أيضاً. 

(والنوم لاايمنع الصحة وإن عم جميعَ النهار)؛ لبقاء أهليّة الخطاب, فأشبه مالو 
نوى بالليل وغفل جميع النهار؛ فإنّه لايضر اتفاقا (وفيه وجه): أنّه إن عم جميع النهار 
منّع الصحة كما لو كان مغمى عليه جميع النهار» وبه قال ابن سريج والإصطخري و 
أبو الطيب بن سلمة©. 

وأجيب: بالفرق - بعد أن يسلم أن مستغرق الإغماء مبطل- وهو أن الإغاء يمخرج 
عن أهليّة الخطاب ويلحقه بالمجانين, والنائم إذانُّبّه تنبّه وههذا لا يسقط قضاء الصلاة 
بالنوم ويسقط بالاغماء. 

(وأصحٌ الأقوال: أن الإغماء لا يض مهما كان مُفيقاً في جزء من النهار) وسواء كان 
من أوله أو آخمره؛ لأن إخلال الإغماء بالعقل فوق إخلال النوم ودون الجنون. فإن 
حكمنا بأنَ المستغرق منه لا يشر كالنوم ألحقنا الأقوى بالأضعف. والقياس يأباف 


ح4 النجم الوهاج (7/ 07714 وتحفة المحتاج (1/ 415). 


7 / الوضوح 
وإن حكمنا بأنْ مالا يستغرق منه يضر كالجنون ألحقنا الأضعف بالأقوى. والاحتياط 
يأبا فتوسطنا حكمنا بأنْ الإفاقة في لحظة كافية مهما كانت. 

(والثاني: يشترط أن تكون الإفاقة في أوله)؛ لأنه حالة الشروع في الصوم فينبغي أن 
يجتمع فيه صفات الكمالء وهذا خمص أول الصلاة باشتراط النية» وقد يفتقر في الدوام 
مالايفتقر في الابتداء. 

(والثالث: تشترط الإفاقة في جميعه) أي: في جميع النهار وَإنّما يقع الإغماء في الليل» 
واحتج بها قال الشافعي: أن المرأة إذا كانت صائمة فحاضت أو أغمي عليها بطل 
صومهاء وذلك يقنضي اشتراط الإفاقة في جميع النهار كالنقاء عن الحيضء والإفاقة 
عن الجنون. 

ومنهم: من لم يثئبت هذا القول وحمل نصه على ما إذا كان الإغماء مستغرقاًء أو على 
إغماء الجنونء أو على أن جوابه راجع إلى الحيض دون الإغماء» وقد يقع مثل ذلك في 
كلام الشافعي”7". 

هذه الأقوال المذكورة في الكتاب منصوصة. وفي المسألة قولان آخران مخرّجان: 

أحدهما: أن الإغماء لا يضر وإن كان مستغرقاً كالنوم, خرّجه المزني”". 

وأجيب: بأنَّ الدليل يقعضي اشتراط النيّة مقرونة بجميع أجزاء العبادة» إلا أن الشرع لم 
يشترط ذلك واكتفى بتقديم العزم؛ دفعاً للعسر فلا بد من أن يقع المعزوم عليه بحيث 
يتصور القصدء وإمساك المغمى عليه لم يقع مقصوداًء فإذا استغرق الإغماء امتنع التصحيح» 
بخلاف ما إذا وجد الإفاقة في لحظة؛ فإِنّه يتبع زمان الإغماء زمان الإفاقة. 

والشاني: - وهو تحرّج ابن سريج - أنه تشترط الإفاقة في طرفي النهار ليكون الوسط 
تابعا لىاء وهو ضعيفء بل غلّطه الماوردي وقال: لا نعرف للشافعي ما يدل عليه””. 

فلو نوى بالليل ثم شرب دواء فزال عقله نهاراً قال البغوي: يترتب ذلك على 
)1١‏ الحاوي الكبير (443/9). 


(0) الحاوي الكبير 83١/70‏ 4): والعزيز .)1١8/7(‏ 
") الحاوي الكبير (6/ 451-44٠‏ -445) والمهذب (50/1). 


كتاب الصوم / 91؟ 


الإغاء: إن قلنا: ” لايصح الصوم في الإغماء ” فهاهنا أولل» وإن قلنا: ” يصح” فوجهان. 
والأصحٌ أن عليه القضاء. 

قال المتولي: ولو شرب المسكر ليلاً وبقي سكره في جميع النهار فعليه القضاء. وإن بقي 
بعض النهار ثم صحا فهو كالاغاء في بعض النهاره نقله عنه المصنف وأقرّهء وعلى 
هذا فيتعين حمل قول البغوي في وجوب القضاء على شارب الدواء على المستغرق20. 

(ولا ايصح صوم يومي العيد) بالإجماع؛ وفي الصحيحين عن أبي هريرة: «أَنَّ البي 7 
تتى عن صِيّام يَومَِنِ يوم الأضححىء وَيَومِ الفطر) ”". وصومهما من الصغائر. ولا 
ينعقد النذر فيهم| كأيام الحيض. 

(وكذا صوم أيام التشريق على الجديد)؛ لثبوت النهي عن صومهاء ولاايصح النذر 
فيها كالعيدين. 

والقديم: أنَّه يجوز للمتمتع العادم للهدى أن يصومها عن الثلاثة اللازمة عليه في 

1 000 ا 2 3 2 

الحج؛ لماروي عن [ابن] عمر قال: الم يرخص في أيَام التشريقٍ أن يُصَمِنَ إلالِن 0 
يجِدٍ المّديَ»”"» وروى بمعناه عن عائشة أيضاًء وإلى هذا ميل الشيخ أبي محمد, واختاره 
النووي في الروضة وتصحيح التنبيه» وصحخّحه ابن الصلاح ». 

ومنهم من لم يثبت في المسألة خلافاً؛ لما ذكر المزني: ذكر ارين أن القول القديم في 
المسألة مَرجْوعٌ عَنه©. 

فإن فرعنا على القديم فهل يجوز لغير المتمتع صومها؟ قال الأكثرون: لا ؛ لأن 
النهي عام والرخصة واردة في حق المتمتع خاصة:؛ وقال أبو إسحاق: نعم؛ لأن تجويز 
)١١‏ التهذيب (1/8/5). 
(؟) صحيح مسلم رقم )١١140( - 1١41(‏ وبمعناه صحيح البخاريء رقم (1991). 
زه عبارة صحيح البخاري؛ رقم (11917): عن عُرِوَةَ عَن عَابْسَة وَعَن سَال عَنِ ابن عُمَرٌ طقف قَالَا:... 
الحديث» 1 
(4) العزيز ط العلمية (5/ »)751١‏ والتنبية في الفقه الشافعي (ص: 208)» والمجموع (447/5). 
(5) أي: قبل ما صنف الجديد. منه. على هامش . ذ. 47/07) وهامش النسخة: (987/17) اللوحة: .)١90(‏ ينظر: 
العزيز ط العلمية (517/5) قال الروياني الشهيد:““والقول الآخر مرجوع عنه؛ لأن الشافعي قال ههنا: وكدت 
أراهء أي كنت في ””القديم'' أرى جواز ذلك. بحر المذهب (9/ 014 5). 


/ الوضوح 


صومها للمتمتع إنها كان لأنّه صوم له سبب فيجوز مثل هذا الصوم لكل واحدء دون 
التطوعات المحضص”2 

(ولا يجوز التطوع بصوم يوم السك من غير سبب)؛ لما في حسان الترمذي و[صحيح] 
ابن حبان عن عمار بن ياسر أَنّمِ قال: «من صَامَ الوم اَّذِي بتك ِب تقد عَصَى أبَا 
القايم 


20 


»وعن أبي هريرة : «أنه ميب تجى عن صَوم سن أيام: : أحدها: :يوم نشكٌ 
فيه) ”2 وعبارته تقنضي تحريم الصوم فيه وبه صرح في أصل الروضة. قال الزركشي 
والأكثرون: إنها عبروا بالكراهية؛ والظاهر أنّها كراهة التنزيه؛ ونقل التصريح به عن 


الماوردي والرجاني©. 
(وإن صام لم يصمٌ في أصمٌ الوجهين)؛ لأنه منهيٌّ عنه كيوم العيد, مع أنَّهِ للتعيده 


والثاني: يصح؛ لأنّه وقت له قابلية للصوم في الجملة» بخلاف يوم العيد» وشبهوا 
هذين الوجهين بالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة. 

«ويجوز صومه عن القضاء والنذر) والكفارة بلا كراهة؛ مسارعة إلى براءة الذمة» 
ولأنَّ الصوم - والحالة هذه- له سبب فيجوزء كنظيره من الصلاة في الأوقات 
المكروهة. 

وإطلاقه القضاء مشعر بأنه لا فرق بين قضاء الواجب والمستحب”*» وهو متعين 
قياسأً على الأوقات المكروهة فى الصلاة. 


.)587 /9( المجموع (554/5)» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي» رقم (10/754)» وصحيح البخاري» (7/ 717) تعليقاء وسئن الترمذي؛ رقم (1453):و 

السنن الكير برى للنسائي» رقم (3009), وصحيح أبن حبان -غرجا )75١/8(‏ رقم (7680)ى و (05096) 
والكومم). 

() سنن الدارقطني (6/ 0٠٠١‏ بلفظ: «متى رَسُولُ اللّهِ يه عَن صَوم يسن : الوم الَذِي بُمَك فيهمِن رَمَهَانَ 
وَيومُ الإفطر ء وَيَّومُ الأضحى . وَأيّامُ التَّعْرِيقٍ»» رواه الدارقطني عن الواقدي ثم قَالَ : الوَاقِدِيٌّ غَيره أثبت منه. 
البدر المير (0/ 3915) 

(4) الحاوي الكبير ("9/ لا/ا8)» وبحر المذهب (/ 27129 والعزيز ط العلمية ("/ 715). 

(5) ومن صور قضاء المستحب أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده؛ فإنه يستحب قضاؤه كا في الروضة. 


كتاب الصوم / 556 

وأراد بالنذر ما استقرٌ عليه» أمَا لو نذر صومه فإن قلنا: ينعقد فليصم يوماً آخرء 
ولو صامه خرج عن نذره. كذا قاله البغوي و أقرّ عليه المصنف”7". 

ولا يخفى عليك أن هذا محمول على أن يقول: "لله ع أن أصوم اليوم الفلاني” فيتفق 
كونه يوم الشك. 

أمَا لو نذر أن يصوم اليوم الذي يشكٌ فيه الناس فلا ينعقد ولا يصح”" 

(وكذا إذا وافق ورده في التطوع) بأن كان يصوم يوماً معينا كالاثنين و الخميس أو 
يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يومه يوم الشك فله صيامه بلا كراهة؛ لما روى عن 
أبي هريرة: أن النبيّ :قال : الا تستقبلوا الشهر يوم أو يَومَنِ إلا أن يوافق ذلك 
صياماً كان يصومه أحدكم) 0 

(ويوم الشك هو الثلاشون من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس: أنَّهِ رؤى ا هلال من 
ليلتها) وم يقل عدل: أنا رأيته» أو قاله عدل وفرّعنا على أنَّهِ لا يثبت بقول الواحده 
أو قال عده من النسوة أو العبيد أو الفساق أو الصبيان: قد رأيناه» وإن ظنَّ صدقهم. 
(وإن ل يتحدث برؤيته أحد أو كان الغيم مطبقاً م يكن) اليوم (يومَ الشسك) بل هو 
من شعبان بيقين؛ لقولهتّ؛ : «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». ولا أثر لظننا 
الرؤية لو لا الغيم بالليلة لبعد المهلال عن الشمس. 

ولو كان في السماء قطع السحاب يمكن أن يرى الملال من خلالها وأن يخفى فعن 
الشيخ أبي محمد: أنّه يوم شك. وقال الجمهور: إنما يكون ذلك بشرط التحدث كما 


240 
سيق . 


ثم قوله: ” وإن لم يتحدث بالرؤية الخ ” يقتضي أن يكون قول واحد”* كافياً في كون 


.)5١7 /9( التهذيب (7/ 3050). والعزيز ط العلمية‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج .)1١9/1١(‏ 
(7) صحيح البخاري؛ رقم (1914). بلفظ: الايتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومينء إلآ أن يكون رجل 
كان يصومٌ صَومَه فليصم ذلك اليوم». و صحيح مسلمء رقم .)1١85( - 5١(‏ 

(5) غباية المطلب (4/ 5 7)» والعزيز: ط العلمية (9/ 117) والمجموع (5/ 503). 

(5) تمن ذكر من النسوة والعبيد. 


7 الوضوح 
اليوم يوم الشكء وليس كذلكء, بل لو شهد به عبد واحد أو امرأة أو صبي أو فاسق 
فليس بشكء بل من شعبان. 

ومع ذلك يخالف تعبيره بالعدد أولآًء وقد تقدم ما فيه من الإشكال مع الجواب”© 

ثم اعلم: أن اقتصار المصنف الكلام في يوم الشك يوهم بأنّه لايحرم ولايكره 
الصوم بلا سبب إذا اتتصف شعبان» وهو الذي قطع به المدولي» وأشار في التنبيه إلى 
اختياره.» وقال الروياني: يكره كراهة تنزيه2"9 

والأصحٌ أنّه يحرم صرح به النووي في شرح المهذب» واختاره الإسنويء وأفتى به 
الزركشي» وصوبه صاحب الإرشاد؛ لما في صحيح ابن حبان وغيره عن أب هريرة: ١‏ 
أن النبىّ يي قال: إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا» ©. 

قال في النجم الوهاج: وكل من المتولي والروياني ل يثبت عنده الحديث). 

لشن 


فصلٌ: في ما يسن للصائم 

(يمسن للصائم أن يعجل الفطر) إذا تحقق الغروب؛ لما في الصحيحين: «أنَّه يي قال: 
لآَيَرَالُ النَّاسُ بكر مَاعَجَنُوا الفِطرٌ» ©. 

قال الدميري تبعا للإسنوي: ويكره تأخير الفطر قصداًء وأن يتمضمض باء ويمجّه» 
وأن يشرب ماءً ويتقيّأ إلا لضرورة؛ لأن ذلك يزيل الخلوفء ثم قال: ومن هذا يؤخذ 
أن كراهة السواك لا تزول بالغروب”»؛ وقدّمنا في الطهارة ما يخالفه. 


,)751/7/7( روضة الطالبين‎ )١١ 

() المجموع (5/ 5٠١‏ ). وكفاية النبيه (7/ 517»؛ والنجم الوهاج (718/5)» وبحر المذهب (9/ 0315. 

2*١‏ مسئد أحمد رقم (7 )ىو سنن أبن ماجه. رقم (1781): سنن أبي داود» رقم (777017)» وسئن الترمذي» 
رقم (7)» وقال الترمذي: “حَدِيتُ أي هُرَيرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“. 

(1) المجموع 400/7 ). والنجم الوهاج (018/75. 

(5) صحيح البخاري, رقم (19601): وصحيح مسلمء رقم (58 - ))1١98(‏ سنن الترمذى؛ رقم (599). 
(3) النجم الوهاج (071487/9. 


كتاب الصوم / 751 


(وأن يفطر على تمر فإن لم يتيسر فعلى ماء)؛ لما روى أَنَّهتيه قال: «من وجَدَ مَرّاء 

فَليْفطِر عَلَّيِ ومن ل يجد ترا فَليْفَطِر عَلَ مَاءِ2”0 والمعنى في اختيار التمر أن الصوم 
يفرق البصر و يفتر البنان» والتمر يجمعه ويقويهاء ولهذا قال الرّوياني: أن لم يجد التمر 
فعلى حلاوة أخحرى”” 

ونقل المصنف عن القاضى: أن الأفضل في زماننا أن نفطر على ماء يأخذ بكفه من 
النهر؛ فإنّه أبعد عن الشبهة”©. 

وقال الحليمي: والأولى أن لا يفطر على شيء مسته النارء وذكر فيه حديثاً. 

وقال [المحب] الطبري: ومن هو بمكة يستحب له أن يفطر على ماء زمزم؛ ولو جمع 
بينه وبين التمر فحسن”» 

شم تعبير المصنف يقتضي أن السنّة لا تحصل إِلَا بشلاث تمرات؛ لأن التمر جمع وأقلّه 
عند انتفاء القرينة عرفاً ثلاث» وهو المنصوص في رواية حرملة» وصرح به القاضي أبو 
الطيبء ويشهد له مافي الترمذي عن أنس: «أن النبيّ 20* كَانَ يْفطِرٌ عَلَ رُطَبَاتِء فَإن 
ا يجد فمل تََرَاتِء إن عد ع موا 0 ١‏ 
(وأن يتسحر)؛ لقوله 2 : انس تَسَخَرُواء فَإنَّفي السّحُورِ بَرَكَةٌ) "2 والحكمة في مشروعيته 
التقوّى على العبادة ويحصل أصل الاستحباب بقليل الأكل و كثيره؛ وبالماءء ذكره النووي 
في شرح المهذب؛ ؛ بها في حسان ابن حبان: «أنَّه مي قال: «نَسَحَرُوا وَلّو بجُرعَةٍ مِن مَاء) . 


.)4174( رقم‎ :)4 ١7 /4( المعجم الكبير للطبراني (5/ 7177)» رقم (7141)» و السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
النجم الوهاج (/19)» ولم يظهر للمعلق قصد الشارح مما بعد ويفتر'".‎ )؟١‎ 

(*) العزيز ط العلمية (9/ 511). 

دع النجم الوهاج (/7194)؛ وم أحصل لا على مصدر قوله ولا على لفظ الحديث. 

(0) نقله عنه الحصني في كفاية الأخيار (ص: 27٠١‏ ورد عليه الهيتمي في تحفة : (7/ 177). 

(1) مسد أحمد مخرجاء رقم .)١77175(‏ وسكن أبىداود» رقم (707)) وسئن الترمذي؛ رقم (345) قال 
الترمذي: مَذَا حَدِيِتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ. 

زفف صحيح البخاري؛ رقم (1977)) و صحيح مسلم؛ رقم (0غ- (ره9١1).‏ 

(4) صحيح ابن حبان - محققا (4/ 707- 504): رقم (7477)» قال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» 
ومسند أبي يعلى الموصلي (7/ 2417 رقم (50 077 قال محققه: حسين سليم أسد: إسناده ضعيف. 


/ الوضوح 

ووقته من انتصاف الليل إلى طلوع الفجرء قاله المصنف في الأيمان» وتابعه النووي 
في شرح المهذب هنا”". 

واعترضه السبكى؛ لأن السحر في اللغة قبل كال الفجر كا قاله جمهور أهل اللغة» 
وخصه الزمحشري بالسدس السادس من الليل”". 

والجواب: أن قوله: ” السحر قبل الفجر ” لا ينافى ما قاله المصنف؛ لأن الليل بعد 
الانتصاف مضافة الى الفجرء ألا ترى أن العرب تقول: أمسيت في النصف الأوّل» 
وأصبحت في النصف الثاني؟ واختصاص الزتخشري تحكّمء ولئن سلّمنا فإنّه توفيقي 
لا مأخذ لهفي اللغة بالجملة؛ إذ الشارع لم يبعث لبيان اللغة. 

(ويؤجره مالم يقع ني الشك)؛ لما روي عن ابن عباس: «أن تأخير السحور من سنن 
المرسلين» ”". وروى: «أنّه كان بين ما تسر رَسُولٌُ الله مع ريد بن نَابتِ ودخوله 
في صلاة الصبح قدرما يقرأ الرجل حَمسِينَ آيَة) 3 

والمعنى فيه تقريب إلى الحكمة التي شرع لهاء أمّا إذا وقع في الشك فتركه أولى. وقيل: 
لا يجوز. 

ثم لا يخفى عليك أن استحباب السحور إنها هو لغير الشبعان» فلا يستحب له؛ 
لأن الأكل الزائد على الشبع حرام أو مكروه فكيف يكون سنة؟ نبّه عليه الحليمي”. 

(وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة) والمشاتمة والنميمة ونحوهاء روي عن أبي 
هريرة: أنه ني قال: «مَن ل يَدّع قَولَ الرُورِ وَالعَمَلَ به فَلَيِسَ لْهحَاجَةني أن يدع طَعَامَةُ 
2020 العزيز ط العلمية /١5(‏ 757)) والمجموع (5/ 0557٠0‏ 
؟) حيث قال في الكشاف: في معنى السحر: وهو السدس الأخير منه. وقيل: هما سحران» فالسحر الأعلل قبل 
انصداع الفجرء والآخر عند انصداعه. تفسير الزعغشري - الكشاف (478/14). 
() جاء في مصنف ابن أبي شيبة (7/3/1؟) رقم (8914) بلفظ: عَن تَحُاهِدِء فَالَ: وين أخلاقٍ الْأنِيَاء تخي 
السّحُورِ»» وفي مصنف عبد الرزاق (5/ 560)» رقم 077470 مرفوعاً بلفظ: «إن جزء! من سبعين جزءاً من النبوة 
تأخير السحور وتبكير الإفطار وإشارة الرجل بإصبعه في الصلاة». 
(4) رواه البخارى بمعناه فى صحيحه؛ رقم (2017)» و سنن النسائى» رقم (4451019 ومسلد أحمك رقم 


اال2)11). 
2 النجم الوهاج لضن ضر 


كتاب الصوم / 595 


وَشَرَابَهُ2 ”2 وفي رواية: «الصَّومٌ جنة م جُنَةٌ ما يخرقهًا) ”". ومعنى تخريقها أن يأتي بكلام سيء» 
يعني: أن الصوم تمنع صاحبه و يتّقيه من النار كا أن الجنة تمنع صاحبها من البأس. فإذا 
ترقت فك قله لانم اباس تعدلك إذا تكؤبيي انه لأيمتع العاو زولك زواية: اإذا 
كان أَحَدّكُم صَانْيًا فَلَايَرفُث وَلَا يهل فَإِنِ امرُؤٌ شَائَهُ أو فَائلَهُ فَليَفّل: إِنْ صَائَو 5. 

قال المصدف: معناه فيقل في نفسه ولينزجرء وقال المسعودي: فليقل بلسانه لكي 
ينزجر صاحبه. وقال الروياني: يقوله بلسانه في صوم رمضان. وبقلبه فيما سواه”». 

ثم عده صون اللسان عم ذكر نما يشكل؛ لأن هذا واجب على كل واحد؛ وقد 

أحسن المدولي حيث قال: يجب على الصائم أن يصوم بعينه فلا ينظر إلى ما لا يحل» و 
بسمعه فلا يستمع إلى ما لايحل» وبلسانه فلا ينطق بفحش ولاشتم ولاكذب ولاغيبة» 
وهذه الأشياء وإن حرمت فهي ني رمضان أشدّ تحريماً؛ لأنْ في شرف الزمان والمكان أثرا 
في ازدياد المعصية كفى الطاعة. هذا لفظه*. اللهم إلّا أن يؤوّل كلامه ويحمل ما قاله 
على الحالة التي يجوز تعاطي هذه الأشياء كالكذب للحاجة. والغيبة للتظلم؛ لكن يرد 
عليه ما إذا وجب ذلك كالكذب لخلاص مظلوم, والغيبة لتنبيه الولي عن مساويء 
الخاطب والمشتري عن عيوب المبيع» إلا أن يقال: أراد به: ما لا يحرم ولا يجب. 

واعلم أنَّه ل خلاف عندنا في أنّه لا يبطل الصوم بالكذب والغيبة ونحوهماء وأما 

حديث: اكمس يُفطِرنَ الصَّاقِمَ: الغِيبةٌ وَالتَمِيمَةُوَ الكَذِبُ والقبلة واليمين الفاجرة»”' 


نف صحيح البخاري» رقم 7 سئن أبى داود؛ رقم اقتضففة 

(5) السنن الكبرى للنسائي (7/ /1 11 رقم (5004). 

[ضفق صحيح البخاري, رقم »)١845(‏ وصحيح مسلمء رقم (170 - »))1١101(‏ وسئن أبىداود رقم (77*717), 
و سنن الترمذىء رقم (774)) و سنن النسائى» رقم .)57١85(‏ 

(5) العزيز ط العلمية (/ »)7١16‏ والنجم الوهاج (517/7). 

)2 النجم الوهاج رس ققضةة 

(5) الموضوعات لابن الجوزي :2 )6قال: ؛هَذَاموضُوع .ومن سَعِيد إل أنس كلهم مطمرن فِيهفَالَ يبجى 
ابن معِين: وَسَعِيد كَذَّابِ.في المصادر: وَالنَطَرُ بشَهِوَةء بدل: و“القبلة“؛ و: واليمين الكاذبة» بدل:““واليمين 
الفاجرة'“نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته. بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (١؟/‏ 487). 


الوضوح 
فضعيف”"2» وإن صم -قال الماوردي:- فالمراد بطلان الثواب لا الصوم؛ كالصلاة فى 
الثوب المغصوب”". 

قال الغزالٌ في الإحياء؛ والنوويٌ في الأذكار: والغيية قد يكون بالقلبء فعلى هذا 
تعبير المصنف باللسان على الغالبء ونقل النووي في الأذكار عن بعض السلف: أنَّه 
يكره للصائم أن يقول: " وحق الخاتم الذي في فَّ ”. أو: "كيف أكذب وفي فَّ خاتم ”. 
واحتّجٌ له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار, فيكون من مياشيم الغال©. 

(ويكاف النفس عن الشسهوات بكف الجوارح) كالسمع من المسموعات؛ والشم 
من ال مشموماتء والبصر من المبصرات ولو كانت مباحة؛ لأنّه سر الصوم ومقصوده 
الأعظم لتدكسر نفسه عن الهوى و يقوى على التقوىء وإليه أشار بقوله يَ: (الصوم 
جنة) أي: يقي موارد الههوى ويصون مهاوى الطبيعة» وله ذا قال المدولي: يكره للصائم 
شم الريحان والطيب. وقد أحسن من قال: 

اى تهى كرده شكم از غافل دل تهبى كن اين بود الصومُ لى ”) 

قال أبو زرعة الجرجاني: يكره للصائم دخول الحمام» يعني: من غير حاجة؛ وكأنّه 
لإضعافه عن العبادة» أو لأن منافذ البدن تسترخي فقد يدخل الماء جوفه". 

وأن يقدّم غسل الجنابة على طلوع الفجر؛ ليؤدي العبادة على الطهارة. 

وكذا الحكم في غسل الحيض والنفاس إذا انقطع الدم بالليل. 

ويجوز تأخيره؛ لما في الصحيحين: «أنَّه 4 يُصبحٌ ُنْبا مِن جماع أهله ثم يصوم)". 


.)19/4/5( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة‎ )١١ 

(5) الحاوي الكبير (/ 50 4). 

() إحياء علوم الدين (7/ .)١16١‏ والأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 748): رقم :)1١017(‏ و (ص: 0578 
رقم .2031١4(‏ ولم يظهر لنا قصد الشارح من هذه الجملة. 

(4) ترحمته: يا من فرّغت بطنك بسبب الغفلة فرع قليك تهذاهر “الصوم بي . 

(0) قاله المحاملي والجرجاني. النجم الوهاج (/ 7377)) و مغني المحتاج (1/ 478). 

00 صحيح البخاري» رقم :2١975(‏ وصحيح مسلم؛ رقم (1/9- (4 ع5 


كتاب الصوم / 5١1‏ 
وماروى: (أَنّه يي قال: من أصبح جنباً فلاصوم له»”' منسوخء أو محمول على ما إذا 
أصبح مجامعا واستدامه. 

قال ابن المنذر: وأحسن ما سمعت فيه أنّه منسوخ؛ لأن الجماع أولّ الإسلام كان 
تحرماً على الصائم بعد النوم كالطعام والشرابء فلم| أباحه الله تعالى إلى طلوع الفجر 
جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم”". 

(وأن يتحرز عن الحجامة)؛ خروجاً من خلاف من قال بإفساد الصوم بباء وقد مر. 

وإنما لم يذكر الفصد؛ لأنّه لا يفسد الصوم بالإجماع» لكن الأولى الاحتراز منه أيضاً؛ 
(والقبلة) لمن تتحرك به شهوته؛ لأتّها ربما يودي اليها وقد قال: (وأن يكف نفسه 
عن الشهوات بكف الجوارح) ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مكررة مع قوله: والأولى 
لغيره الاحتراز» وفائدة تكرارها ظاهر. 

(وذوق الطعام)؛ إذ قد يبقى في فيه أثر منه فيجري به فيفسد صومه. 

ويكره مضغ الخبز إلا أن يحتاج إليه طفل. 

(والقلك) بفتح العين وسكون اللام» مصدر علك الشيء يعلك: إذا مضغه من 
غير ابتلاع» وبكسر العين: الشيء المعلوك. والمراد هنا: ما يخرج من شجرة الفستق 
الحبلي كالصمغ» يعتاد علكّه النساء والصبيان غالباء ثم علل المصنف وجه الاحتراز 
عنه بقوله: (فَإِنْهِ جمع الريقء وفي ابتلاع الريق المجموع وجه أنه يفسد الصوم)؛ لأن 
الاحتراز عنه هين فأشبه مالو ابتلع عيناً من الخارج. 

والأصحٌ خلافه؛ لأنّه مما يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدنه: فأشبه ما لو ابتلعه متفرقاً. 
وجواز العلك مفروض فيما إذا كان مستعملاً لا ينفصل منه شيء. أمّا إذا كان جديداً 


)١(‏ مسند أحمد رقم (67784) :)8١45(‏ وسئن إبنماجه رقم 037١7‏ ). قال ابن الملقن: أخرجه السَّيِنَانِ 


جنباً من غير حلم ثم يَسُوم“.. البدر المنير (07:9//0) 
(5) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 777)» رقم (0/994. 


6*7 الوضوح 
متفتتاً فوصل منه شيء إلى الجوف بطل صومه؛ كما لو وضعت سكرة في فيه وابتلع 
الريق بعد ماذابت فيه وإن لم تتفتت فابتلع ريقه ووجد فيه طعمه أو ريحه لم يفطر 
على الصحيح وقال ابن قطان: نعم”"؛ وهو شاذ. 

وعلى تعليل المصنف يقتضي أن لا يسن الاحتراز عن العلك إذا لم يبتلع الريق 
المجموع بهء بأن كان يبصقه كل| اجتمع» وليس كذلكء بل يسن التحرز عن العلك 
وإن حافظ على ذلك؛ لأنّه يطيب النكهة ويزيل الخلوف ويجلب العطش. وبهذا فسروا 
قول الشافعي في المختصر حيث قال: "وأكرَهُ ايلك لِأَنّهُ تحلبُ الهم" 7. 

وأن يقول: عند الفطر: «اللَهّمّ لك صمت وعلى رِزْقِكَ أفطرتٌ». هكذا رواه أبو 
داود عن معاذ بن زهرة”" عن النبي يي مرسلاً. ولفظه: «كان إذا أفطر قال: اللهم.. 
إلى آخره» 9». واتصله الدار قطني بإسناد آخرء وزاد في آخره: «وتقبل مني إِنّكَ أنتَ 
السَجِيعٌ العَلِيمُ) * لكن في إسناده ضعف؛ لأن من رجاله عبد الملك بن هارون؛ وهو 
دجال كذاب متفق على جرحه”'2 

واعلم أن ما ينهم من قول الراوي: ” كان إذا أفطر" ومن قوله يِل : ١وعلى‏ رِْقِكَ 
أفطّرتٌ» أن يقوله بعد الفطر, فكان الأولى للمصنف أن ينّه على ذلك. 

ويستحب أن يسأل الله تعالى شيئاً عند فطره؛ لما روى ابن ماجة: : «أن النبيّ ‏ قال: 
لِلصَّائِم عد نِطرِء دَعوَةٌتجابة ". وكان ابن عمر يقول عند فطره :”الهم ثَمَبَ الظََّأ 


.0804/7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

فق في الأم للشافمي (؟/ “و كر الهلكَ؛ لَأنّهُ يتخَلبُ الريقَ'“. وفي مختصر المزني (8/ 104)“ وَأَكرَهُ الهلكٌ 
ِأَنهُ يحَلْبُ الهَم““» وينظر: المجموع (7/ 0709. 

5) هو معاذ بن زهرة» و يقال: معاذ أبو زهرة الضبيء تابعي أرسل عن النبي يك في القول عند الإفطار. ينظر: 
تبذيب الكهال »)١77/78(‏ وعبذيب التهذيب .)١90 /٠١(‏ والثقات لابن حبان (9/ 857غ)؛ رقم )21١١855(‏ 
(4) سنن أبي داود رقم (10) وتمامه: «أن النبيّ - مي - كان إذا أفطرء قال:“اللَهّعّ نك صمت وعلى رِزْقِكٌ 
أفطرتٌ». 

(4) سن الدارقطني (161/5) رقم: (7780) ولفظه: ١كَانَ‏ النَِيّ ‏ إذًا أَفطَرَ قَالَ: «اللّهُمَ لَكَ صُّمِنَا وَعَلَ 
رزْقِكَ أفطرا قتقَمّل مما إِنَكَ أنتَ السَحِيعٌ العَليم». 

(5) البدر المنير (0/ .)71١-10/٠١‏ الَدِيث الثاني بعد الأربّعين. 

(9) سنن ابن ماجه؛ رقم (19/01) بلفظ: (إنَّ لِلصَّائِم عِندَ فِطرو لَدَعوَة مَاترَد. 


كتاب الصوم / 717 


وَاببَلّت العُرُوقٌ وَتَبَتَ َ تَ الأَجِرٌ إن ْشَاء اللَّهُتعالى» اللهم: :يا وَايِعَ اللَفِرَة اغفر لي" 1 

(وأن يكثشر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان): أنَا الصدقة؛ فلا روي: ١كَانَ‏ 00 
الله يدأ جرد النّاسء وَكَانَ أَجِوَّدُ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ؛ ”". وروي: أنَّهِ قال: «أَفضَل 
الصَّدَفَةِ صَدَقَةٌ في رَمَضَانَ) والمعنى فيه تفريغ الصائمين والقائمين للعبادة بدفع 
حاجتهم: ولأنَ الفقراء قد يضعفون فيه ويعجزون عن الكسب بسسبب الصوم ولأنَّ 
الحسنات تُضاعف فيه. 

وأمّا تلاوة القرآن؛ فلأنّه الشهر الذي نزل فيه القرآن إلى سماء الدنياء «وكان جبرئيل 7 يلقى 
النبي في رمضان في كل سنة فيعرض النبي عليه القرآن حتى تسلخ رمضان, وقد يتدارسان» 7 
وهذا نُستحب كثرة المدارسة فيه أيضاً. والمدارسة: أن يق رأعلى غيره ويق رأ غيره عليه. 

(وأن يعتكف»؛ لأنّه أقرب إلى مقصود الصوم؛ وهو صيانة النفس عن الشهوات 
(وخاصة في العشر الأواخرمنه)؛ رجاء مصادفة ليلة القدر؛ لأثها منحصرة فيه عند 
الجمهورء واكانَ وَشُولُ الله يي يتَهِدُ في العَشْر الأَوَاخْسٍ مَالَا يتَهِدُ في غَيروا0. 

وكان الأولى أن يقول: "والاعتكاف”عطفاً على الصدقة وتلاوة القران؛ لأن الاعتكاف 
مستحب مطلقاً لكنه يتأكد في رمضان كالصدقة والتلاوة. 

وإنها قال: "العشر الأواخر"؛ لأن المقصود التأخير الوجودي فيكون جمع آخرة» 
وفاعلة يجمع على فواعل قياسا"". 
لق رواه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 7 4)ءرقم( © وني فضائل الأوقات (ص: 05" ). رقم )١47(‏ 


بلفظ : اَن ابن عْمَرَ أنه كَانََقُولُ عند إفطارِه : يا وَأ يسم الغفِرَةٍ اغفر لي». 

فق صحيح البخاريء رقم (7): وصحيح مسلم رقم ( لد وما 

© سنن الترمذيء رقم (13) بلفظ: ١‏ قِيِلّ؛ فَأَئُّ الصَّدَفَةِ أفضَلٌ؟ قَالَ: صَدَقَةُ ف رَمَضَانَ». قال الترمذي: 
«هَذَاحَدِيِتٌ غَرِيبٌ» وَصَدَفَة بن مُوسَى ليس عِندَهُم بِذَاكَ القَرِيٌ. 

2 تقل بالمعنىء صحيح البخارىء رقم (15)) بلفظ 'وَكَانَ أَجوٌهُ مَايَكُونَ في رَمَضَانَ جين يَلقَاهُ جبريلء وَكَانَ 
يَلقَاهُفي كُلْ لَيلَةِ مِن رَمَضَانَ قَبُدَارِسْهُ الف آنه وصحيح البخاري, رقم ( والسئن الكبر ى للنسائي» رقم 
(1417)» وصحيح ابن حبان- عققا /١4(‏ 184) رقم (371/0). 

).2 صحيح مسلم؛ رقم (8 - (111/0): و سنن الترمذي 101/5 رقم ةا 

زف وإذا لحقت الماء فاعلًا للتأنيث كسر على فواعل وذلك قولك: شارية . الكتاب لسيبويه (9/ 5395). 


الوضوح 
ووراء ماذكره المصف سنن أخرى: 
الارتٌ ١‏ إن مهم َاستاهُوا بالا وَاتستاهُوا ليبن ليس ين صَائِ 
نيس شَمَتَاهُ م بِالمَشِيّ إلا كَائَنَا نُورًا بَينَ يِه يَومَ القِيَامَةٍ م03 20 
سي مط ممه عر ل رك اال 3 ا 
أعطاهم ما يفطرون به من شربة أو تمرة أو غيرهماء وقد أحسن من قال: 
مُسلَّمِ كسى را بود روزه داشت كه او كرسنه را دهد نان و جاشت 
وكر نه جه حاجت كه زحمت برى زخودباز كبرى وهم خود خورى”" 
ومنها: ترك الوصال؛ فهو مكروه لخير النبي يي عن ابن عمر: ٠أنَّ‏ لبي يا جى 
عَنِ الوصَالِء فقيل: يا رسول الله إنَّكَ ُوَاصِلٌ» فقَالَ: «إنٌّ لست مثلكم أ بيت عِندَ رب 
يُطعِمُنِي وَيَسقيني) 9. 
قال الَسعُودِيٌ: أصَحٌ ما قيل في معناه: يعطيني قوة الطاعم والشارب*» 
والوصال أن يتواصل بين يومين فصاعداً في الصوم بلا تخلل الفطر بالليل. 
وكراهة الوصال تحريمية أو تنزيهية؟ فيه وجهان نقله| المصنف عن البغوي و غيره: 
أحدهما: أئّها تنزيهية؛ لأن النهي إن ورد مخافة الضعف وهو غير متحقق بل لو علم 
من نفسه أنَّه لايضعف لايكره أصلاً كصوم الدهر. 


)١١‏ سنن الدارقطني (7/ 1947)» رقم (23737775. و السئن الكبرى للبيهقي (5/ 508) رقم (48775)) وضعفاه 
بسبب كيسات. 

زقف ولفظه :من فَطَّرَ ضَائِا كَانَ لَه مكل أجروء غَبَ أنه يفص من أجر الصَّانِمِ شين رواه الترمذي وقال: 
ههَذَاحَدِيِتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ). سنن الترمذي؛ رقم فق 4 وصححه الألبان. 

0 أي: حقاً إن ثواب الصوم يليق بمن يعطي الجائع طعاماً الريوق (الفطور). 

وإلا فأية حاجة في أن تتعب وتمنع الطعام عن نفسك ثم تأكله أنت؟ 

(4) صحيح مسلى رقم (26- .)١1١1(‏ 

(05) العريز ط العلمية (7/ 7515). و بحر المذهب (9/ 707). 


كتاب الصوم / ٠١0‏ 


والثاني: أنّها تحريمية؛ لظاهر النهي ومبالغة النبي ”في منع واصل””"» وهو ما يقتضيه 
إطلاق الجمهور: 

ففي التهذيب: أن الواصل يعصيء وني الذخائر: أن الوصال من الصغائرء وفي 
العزيز: أن الشافعي بعد ماروى تحبر الوصال قال: «وَكَرَّقّ اللَّهْبَونَ رَسُوَلِهِ وسائر 
خلقه في ور أبَاحَهًا َهُ وحَظَرَمَا عَلَيِهم فأشعر ذلك بكونه محظوراً في حقناء وإنما هو 
من خصائصه”" 

ومنها: أن يوسع على عياله» و يحسن إلى أقربائه وجيرانه» ويلاقي إخوانه بوجه طلق 
ولسان ليّن لارفث فيه ولايلد” في الخصومة إن وقعت وإن كانت بحق. 

فائدة: قال أصحابنا: ويكره للصائم وغيره سكوت يوم إلى الليل من غير حاجة. 
قال الشيخ تقي الدين: وينبغي أن تكون الكراهة للتحريم؛ لما في البخاري: «أن أبا كر 
الصديئ دحل عل امرَأؤين أُحَس اها امه قال : عه لَاتتكَلُم قَانُوا: 

حَجّت مُصِوِئَة فَقَالَهَا تَكَلّمِي؛ فَإِنَ مَدَا ليجل هَدَايِن عَمَلٍ الجَاهايّةه9. 


ين 
فصل: في ما يشترط لصحة الصوم 
(يشترط لوجوب صوم رمضان العقلٌ والبلومٌ) فلا يجب على المجنون والصبي والمغمى 
عليه وفاقاً؛ لأنهم غير مخاطبين بالأحكام؛ نعم يجب على السكران المتعدى ولايصح منه. 
وإنهالم يذكر الإسلام؛ لأنه شرط الصحة لا شرط الوجوب؛ فإن المرتد يجب عليه 


قطعاء وكذا على الكافر الأصلّ على الصحيح؛ لأنّه مخاطب بالفروع عندناء وسقوط 
القضاء عنه إنما هو للتجلب إلى الإسلام كما سيأتي. 


)١(‏ كذافي النسخ, والظاهر:““في منع الوصال". 

(؟) مختصر المزني (8/ 168). 

لَدَيلدلَدَدَامِن باب تَعِبَ اشئَدّت خَُصُومُة. المصباح المخير (001/5) مادة: (ل دد). 
(5) سئن الدارمي؛ رقم (518)» و صحيح البخاري؛ رقم (68514). 


الوضوح 

(والقدرةٌ على الصوم)؛ لأن مناط التكليف الاستطاعة» فينتفي بانتفائه. 

(ويؤمر الصبي لسبع سنين إذا أطاقه) ومّزء ويضرب على تركه لعشر؛ إلحاقاً لصوم 
بالصلاة؛ إذ النص إنما ورد في الصلاة» والمعنى فيه التعود بالعبادة» وهذا الأمر واجب 
على الو نقله الأئمّة عن الشافعي في الصلاة وقاسوا عليها الصوم”". 

والصبيّة في معنى الصبيء قال في العجالة: ” وني إلحاق الصوم بالصلاة نظر ظاهر"» أراد 
في الضرب على تركه؛ لأن الصوم أشقٌ وغلمة الصبي أشدء فالأولى أن يؤمر به ليعتاده ولا 
يعاقب على تركه» وقد أحسن في ذلك» وسبقه عليه المحب الطبري» وهو متعين, وهذا 
اقتصر المصتّف عل ذكر الأمر. 

(والعاجز عن الصوم لمرض أو كبر لا يلزمه الصوم)؛ بالإجماع. ومعنى: ”لا يلزمه” 
أي: لا يتحتم عليه. 

وأما أنّه هل يخاطب به ثم ينتقل الوجوب إلى الفدية: أو بخاطب بالفدية ابتداء؛ أو 
لايخاطب بشىء منهما؟ فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفائدة الخلاف: أنه لو نذر العاجز صوما فهل ينعقد نذره؟ إن قلنا: إِنّهِ تخاطب 
بالصوم أولاً ثم ينتقل الوجوب إلى الفدية فينعقد وإن قلنا: يخاطب بالفدية ابتداء» أو 
لا يخاطب بشيء منهما فلا. 

وإن قدر الشيخ على الصوم بعد ما أفطر لعجز الكبر فهل يلزمه قضاء الصوم؟ إن 
قلنا: يخاطب بالفدية أولاً أو لا يخاطب بشيء فلا يلزمه القضاءء وإلَا فيلزم. 

(ويباح ترك الصوم) مع خطاب الوجوب (للمريض الذي يصعب عليه الصوم) 
أي: لا يعجز عنه لكنه يصيب به وصّب شديد. 

ولا فرق بين أن يكون قد تعدّى بالمرض بشرب دواءٍ تمرّض أم لا؛ لإطلاق قوله 
تعالى: + ومن كان مَريضًا أوْ عَلَ سَمَّرِ معِدَّهيْن نار أُحَرْ 4 (البقرة: 105). 

(أو يناله به ضرر شديد)؟ لقوله تعالى: + وَمَاجَمَلٌ عَكَكْ ف لد من حَرَي # (المج:08/1 


قال الأئمّة: ولا يشترط أن ينتهي الضرر إلى حالة لا يمكن معها الصوم, بل المعتبر 


.)1097/5/8( كفاية النبيه (7/ 7737). و التهذيب‎ )١١ 


كتاب الصوم / 07 
في الضرر أن يشق احتماله على ما عددناه في التيمم» وضبطه الغزالي تبعاً للإمام بكل 
مرض يمنع من التصرف مع الصوم'". 

وقوله: ” يباح ” مشعر بجواز الأمرين: الصوم والفطر. وهو كذلك مفروض في ما 
إذالم خش الملاك؛ فإن خشي وجب الفطر وحرم الصوم. 

ثم المرض إن كان مطبقاً فله ترك النية بالليل؛ بناء على ظن الدوام» وإن كان يحم 
وبتقطع نظر: إن كان محموماً قبل الشروع فله ترك النية» وإلّا فعليه أن ينوي بالليل ثم 
إن عاد الحمّى واحتاج إلى الإفطار أفطر. 

فرع: حكم غلبة الجوع والعطش حكم المرضء حتى لو عجز عن التصرف مع 
وجودهما فله الفطر وإن كان صحيحاً مقيراًء لكن يخفي به لثلا يُنهم. 

(وللمسافر إذا كان السفر طويلاً ومباحاً) بالإجماع والنص: قال الله تعالى: + مسنكانت 
مني يَريضًا أَوْعَلَ سَمْرِ 4 الآية. 

وقال ييه : «إنَّ اللّهتَعَالَ وَضَعَ عَنِ اخُسَافِر الصو وَشَطْرٌ الصَّلآق ”. 

ولا يشترط في جواز الإفطار في السفر الوصّبُ ولحوقٌ الضرر. 

وإطلاق الكتاب يقتضي جواز الإفطار لمن يدوم السفر”"» وفيه تأمل؛ لأن تجويز 
ترك الصوم له دائ| يزيل حقيقة الوجوب عليه؛ بخلاف القصرء فإذا إن| يظهر الجواز 
لمن يرجو إقامة يقضي فيها. 

(ولوأصبح صائ ]فم رض )ف أثناء النهار (أفطر)؛ لوجودالمعنى المحوج إلى الإفطار بغير اختياره. 

ولاايرد مالو شرب شيئاً قبل العجز قصداً منه إلى المرض فأصبح مريضاً؛ لأن 
المرض فعل الله لا يتعلق باختيار القاصد وإن كان سببه منه. نبّه عليه والد الروياني. 

ولا يجوز لمن طرأه المرض في النهار أن يفطر حتى ينوي الخروج من الصوم؛ لأتّها 
)١(‏ نهاية المطلب 2191/19 رقم (01144. 
(؟) سنن الترمذيء رقم (0/19. 


(7) كذا في النسخ. والظاهر: “يدوم سفره“. 
(5) النجم الوهاج (774/7). 


4 الوضوح 
عبادة أبيح الخروج منها قبل كاللهاء فوجبت بنية الخروج. كالمحصر يريد التحلل» 
وفائدة اقتران النية بالفطر أن يتميز الفطر المباح عن غيره» نقله الشيخ سراج الدين في 
العجالة عن المحب الطبري وأقرّهء وهو متعين» وقد سبق اليهما به الشيخ أبو يحيى 
التمتي ف البيسان”. 

(ولو سافر) بعد ما أصبح مقيما (م يكن له أن يفطر)؛ لأن الصوم عبادة يختلف فيه 
بالسفر والحضرء فإذا أنشأها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضرء الصلاة إذا شرع 
فيها ثم فارقت سفينئه العمرانَ. 

وعن المزني: جواز الإفطار؛ محتجاً «بآنه يي خرج عام الفتح صائاً في رَمَضَانَ حَنَى 
بَلَّعَّ كُرَاعَ القَهِم نّم أَفطَرٌَ»”"» وبنى هذا الاحتجاج على ظنه أن ذلك كان في يوم 
واحدء وغلّطه الأصحاب وقالوا: هو وهم؛ لأن بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثانية 
أيَام. والمراد في الحديث أنّه صائم أيّاماً ثم أفطر”. 

ولو أفطر بالجاع لزمته الكفارة عندناء ولا أثر لشبهة المزني. 

ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر قبل طلوع الفجرء فلو فارق العمران قبل الطلوع 
فله أن يفطر وفاقاً. 

ولو فارقه بعد الطلوع فلا؛ لأن ابتداء صومه وقع في الحضرء ولو لم يعلم أفارق 
الفجر أم بعده. فليس له أن يفطر؛ لأن الرخصة خلاف الدليل» فلا يرتكب إِلَا عند 
تيقن سببهاء ولو كانت عزيمة لكفاه استصحاب الأصل. 

(ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أقام ذلك) المسافر (وشفى هذا) المريض (لم 
يكن هما الإفطار على الأظهر من الوجهين)؛ لانتفاء علة الإباحة» فأشبه ما لو افتتح 
الصلاة شم نوى الإقامة في أثنائهاء أو سارت به السفينة فدخخل البلد. 


.)8946 /4( البيان‎ )١١ 

زفق مختصر المزني (8/ 2197 وشراع الغميم: موضع بالحجاز بين مكة والمدينة» وهو وادٍ أمام عُسفان بثيانية 
أميال. (معجم البلدان). 

© نباية المطلب (4/ 07). 


كتاب الصوم / 5١9‏ 

والغاني: له أن يفطر؛ لأن الفطر مباح له في أول النهار مع العلم بحال اليوم؛ فكذلك 
في آخره. كما لو استدام العذرء قال الماوردي أن هذا هو المنصوص في رواية حرملة”". 

ومنهم من قطع في صورة المريض بعدم الجواز» وإن)| أجرى الخلاف في صورة 
المسافر. 

(ولونويا الصوم) بالليل (ثم بدا هم في النهار أن يفطرا جاز)؛ أمَا المريض فبالاتفاق» 
وأمّا المسافر فعند الأكثرين؛ لقيام المبيح» وقد روى: ٠أَنّهِ‏ : أفطر بعد العصر برع 
اقيم بقدح ماء؛ لا قبل له: إن الناس يق عليهم الصيام يننظرون ما فعلت» ”". 

وأبدى الشيخ أبو إسحاق والإمام في المسألة احتمالاً ووجّهاه بأنه شَّرَعَ في فرض المقيمين 
فَليَرّمه كا لو شَرَعَ في الصَّلاَةِ مما ثم أراد القَصِرّء وفرق الأكثرون بأنّه بالقصر تارك 
للإتمام الذي التزمه لا إلى بدل» [والصوم له بدل] وهوالقضاءء فجاز مع دوام العذر © , 

وإن شئت قلت: تدارك ما شرع فيه واجب بالقضاءء بخلاف القصر. 

وإذا قلنا بظاهر المذهب فهل يكره الإفطار؟ حكى القاضي حسين فيه وجهين» 
واختار النووي عدم الكراهية22 

وتوسط بعض المتأخرين بأنّه إن كان ذلك لحاجة فلا يكره؛ للحديث الارٌ؛ فإن الفطر 
منه #كله إنم) كان لبيان جواز الفطر للناسء وإن كان بغير حاجة فينبغي أن يكره؛ لقوله 
تعالى: ومم 4 (عسد:+7» وقد أحسن الصائر إلى هذا التفصيل وأصاب» 
شكر الله سعيه © 
)١(‏ الحاوي الكبير (448/5). 
زرف مسند الشافعي (ص: 86 عن جابر :أن الي تيه ضام في سَفَره إل مَكَة عَامَ المح في شهر رَمَضَانَوأَمرَ 
اناس أن يُمطِرُواء فُقِِلَ لَهُ : إنَّ النّاسَ صَامُوا جِينَ صمت فَدَعَا بِنَاءِ فيومَاءٌ دُفْوَضَعَهُ عَلَ يَدهِوَأمَرَمَنْبَينَ يديو 
أن يبَسُواء قَلَمًا سوا وََقَهُ من وَرَاءَهُ رَقَمَ الإنَاء إل فيه فَخَرِبَ» وف حَدِيئِهمًا أو حَدِيثٍ أَحَدِمَا: وَذَلِكَ بَعَدَ 
المّصر». 
() العزيز ط العلمية (7518/7) والنجم الوهاج (9/ 077٠‏ 
25 قال الإمام نهاية المطلب (57/4):“ “كان من الممكن أن يقال: إذا خاض فيه. التزمه» كا لو نوى الإتمام؛ فإنه 
لايقصر““. وينظر: العزيز ط العلمية »)5١18/5(‏ والمجموع (171/5). 
() يقصد ببعض المتأخرين السبكي شيخ الدميري. ينظر: النجم الوهاج ٠/90‏ 77). 


٠‏ الوضوح 
يفنا 

قضاء رمضان 

(فصل: المسافر والمريض إذا أفطرا قضيا)؛ لأئّبا مخاطبان بالوجوب حالة الإفطار» 
وإنما أمهلا تيسيراً هماء قال تعالى: لإوَمن كاد موبضًا أذ عل سَر دين أنجار حر 4 
(البقرة: 15)(وكذا الحائض) تقضي ما فاته أيَام الحيضء هي غير تخاطبة أولأء وإنما 
القضاء بأمر جديد على ما مر في الحيض (ومن أفطر بغير عذر)؛ لأنّه إذا أوجبنا على 
المعذور فعلى غيره أولى» وهذا لا خلاف فيه؛ نعم لو كان إفطاره بحيث يوجب الكفارة 
ففي القضاء حلاف يأتي. 

ويكفيه قضاء يوم بيوم» وقيل: يقضى عن كل يوم ثلاثين» وقيل: اثنى عشر يوماً. 

والإفطار في رمضان من الكبائر» على ما سيأتي في الشهادات. 

(ومن ترك النية الواجبة)؛ لأنّه م يصم؛ إذ لا عمل إِلَّا بها. 

ولا فرق بين أن يتركها عامداً أو ناسياً؛ لأنها من المأمورات. فلا يؤثر فيه النسيان» 
بخلاف نحو الأكل. 

(و يجب قضاء ما فات بالإغماء) سواء استغرق جميع الشهر أو لم يستغرق؛ لأنه نوع 
مرض يغشى القلب ويغمر العقلء بخلاف الجنون؛ فإنّه يزيل العقلء ولمذا يجوز 
الإغماء على الأنبياء» دون الجنون. 

وإنها أسقط الإغياء قضاء الصلاة؛ لأتها تتكرب والإغراء قد يمتدٌ فيشقٌ عليه. 

واعلم أن المغمى عليه غير مخاطب بالوجوب في حال الإغماء. والقضاء إنما يجب 
بأمر جديد كالحائضء بخلاف السكران المتعدي؛ فإِنّه مخاطب به وإن لم يصحٌ من 
فيكون القضاء في حقه مسبوقا بالفوات. 

وفائدة ما قلنا مع تسويتهما في وجوب القضاء: أنّه لومات ذلك قبل التمكن من 
القضاء لم يأثم ولافدية في تركته. بخلاف هذا والردة؛ لأنّه التزم الوجوب بالإسلام وقدر 
على الأداء وفوّت ذلك على نفسه. فأشبه المحدثٌ إذا لم يتوضاً حتى خرج وقت الصلاة. 


كتاب الصوم / ١١١‏ 

( دون الكفر الأصبي)؛ بالإجماعء والمعنى حصول التنفير عن الإسلام لو أو جبناه 
(ودون ما فات في زمن الصبا والجنون)؛ لعدم توجه الخطاب على الصبي والمجنون» 
ولا تقنفى الحكمة إيجاب القضاء عليه بأمر جديد؛ إذ لا أهليّة لى) للخطاب في 
الجملة؛ بخلاف الحائض والمغمى عليه. 

ولاافرق في إسقاط الجنون القضاءً بين أن يستغرق النهار أو الشهر أو لا يستغرق 
فيه على ظاهرالمذهب. 

وفيها علق عن الجويني حكاية قول: أن الجنون لا يسقط القضاء كالإغاء. 

وحكى المحاملى عن منشور المزني أنَّه إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر فعليه قضاء ما 
وم لير 

وما ذكرنا مفروض في إذالم يتصل جنونه بسبب يقتغي القضاءء أمَا إذا ارتدثم 
جر أو سكر ثم جر فقدروى المصنف عن الحناطي وجهين في لزوم القضاءء قال: 
والظاهر الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله بالسكر كما في الصلاة» وكان غرضه أنَّه 
يجب في الردة قضاء الجميع وفي السكر أيام السكر فقط؛ لأن الردة مستمر بخلاف 
السكرء وقد أصاب في ذلك. وصححه النووي في شرح المهذب””". 

(والصبي إذا بلغ في أثناء النهار صائاً لزمه إتمامه)؛ لأنّه صار من أهل الوجوبه فأشبه 
مالو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه (ولاقضاء عليه)؛ لأنه أتى بوظيفة الوقت. 

وقيل: يستحب الإتمام و يلزمه القضاء؛ لأنّه لم ينو الفرض. 

فلو جامع بعد البلوغ في ذلك اليوم: إن قلنا بوجوب الإتمام وعدم القضاء فقتجب 
الكفارة» و إلا فلا. 

(ولو بلغ مفطراً فالأصح من الوجهين أنّه لاقضاء عليه أيضاً)؛ لأنما بقى من 
الوقت يتسع تكميل الصوم؛ إذ الليل لا يقبله» فأشبه من أدرك من أول وقت الصلاة 
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6 الوضوح 
قدرركعة ثم طرألهمائع. 

والشاني: يجب؛ لأنّه أدرك شيئاً من وقت الفرضء ولا يمكن فعله إلا بيوم فكملنا» 
كما يصوم جزاء الصيد عن بعض مد يوماً. ولا يخفى ضعفه. 

(وكذا إذا أفاق المجنون أو أسلم الكافر) ففي القضاء عليه الوجهان على أصمٌ الطريقين. 

والطريق الثاني: أنّه لايلزم على المجنون بلا خخملاف. ويلزم الكافر بلا خلاف؛ 
لأنَ الكافر متعدٌّ بكفره. بخلاف المجئون: قال ابن الصلاح: وهذا متّجَدٌ وأقرعليه 
الزركدني ”ا 

[وحوب إمساك بقية اليوم] 

(والأصحٌ) من الوجوه (أنَّه لا يجب على هؤلاء) الثلائة (إمساك بقية ذلك اليوم)؛ 
لأنمسم لم يدركوا وقتاًيسع للصوم. ولا أمروا به؛ والإمساك تبعٌ للصوم. 

والثاني: نعم؛ لأمبم أدركوا وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم. 

والثالث: أنه يجب على الكافر دون الصبى والمجنون؛ لأّبها لا يملكان إزالة ماما 
فيعذران» بخلاف الكافر؛ فإِنّهِ يملك ترك الكفر والإتيانً بالصوم فلا يعذر. 

والرابع: أنّه يجب على الكافر والصبي دون المجنون: أمَا الكافر؛ فلم) ذكرناء وأمَا 
الصبي؛ فلأنه متمكن في الإتيان بالصوم مأمور به أمرَّ تأديب» بخلاف المجنون. 

وإذا تأملت في هذه الوجوه عرفت أن الكافر أولاهم بالوجوب. والمجنون أولاهم 
بالمنع» والصبي بينهماء فلك أن تترتب وتقول: في وجوب الإمساك على الكافر وجهان: 
إن أوجبنا ففي الصبي وجهان» فإن أوجبنا ففي المجنون وجهان؛ ولك أن تعكس 
وتقول: في الوجوب على المجنون وجهانء إن لم نوجب ففي الصبي وجهان. إن لم 
نوجب ففي الكافر وجهان. 

(ويجب) الإمساك (علب المتعدي بالإفطار) بأيّ وجه كان؛ لأن الأكل في بار رمضان 
حرام على غير المعذور» فإن فاته الصوم بتقصير أو غير تقصير لم يرتفع التحريم؛ مع 


.)197 /9( شرح مشكل الوسيط (/51177)» وبحر المذهب للروياني‎ )١( 


كتاب الصوم / 11 
أنَّ هذا متعدٌ فيشرع الإمساك؛ عقوبةً له ومضادة لقصده (وعلى من نسي النية من 
اللبل)؛ لأن نسيانه مشعر بترك الاهتمام بشأن العبادة» فكأنّه ضربٌ من التقصير» مع 
أن فوات الصوم لا يتضمن ارتفاع تحريم الأكل و لو بغير تقصير. 

(ولا يجب) الإمساك (عب المسافر والمريض إذا زال عذرهما بعد الإفطار)؛ لأن 
الترخيص قد وقع في حالة العذر, فزواله بعد ذلك لا يؤنّر» كما لوقصر ثم أقام 
والوقت باق» نعم يستحب؛ لحرمة الوقت. 

[إخفاء الفطر] 

وإذا أكلا فليخفياه مخافة تعرضهم للتهمة وعقوبة السلطان, ولهما الجاع أيضاً إذا ل 
تكن المرأة صائمة: بأن كانت صغيرة» أو طهرت من الحيض في ذلك اليوم؛ أو كانت 
ذمية:» أو هي أيضاً قادمة السفر. 

(وإذا زال العذر قبل أن يأكلا وم ينوبا من الليل فكذلك على الأصحّ) من الطريقين؛ 
لأن تارك النية مفطر حقيقة» فكان كم لو أكل. 

والشاني: فبه وجهان: أحدهما هذاء والثاني أنّه يلزمه كما لولم يصلٌ المسافرٌ حتى 
أقام, فإِنّه يلزمه الإتمامء والفرق واضح. 

والأولى أن يقول: ” قبل الفطر ” بدل قوله: ” أن يأكلا "؛ ليكون أعمّ وأخصر. 

وإذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار استحب له الإمساك ولا يجب على 
الصحيح. ونقل الإمام الاتّفاق عليه". 

(وأصحٌ القولين آنّه يجب الإمساك على من أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبين أنّه من 
رمضان)؛ لأن صومه كان واجباً عليه إِلّا أنّه جهله. فإذا بان لزمه الإمساك؛ إذ الأمر 
به نوع عقوبة فينزل المخطئ منزلة العامد؛ لانتسابه إلى ترك التحفظء كما يحرم القاتل 
خطأ عن ميراث المقتول. 

والشاني: لا يلزمه؛ لأنه أفطر فلم يلزمه إمساك بقية النهار» كالمسافر إذا قدم بعد 


(1) نهاية المطلب (4/ /اه). 


الوضوح 
الإفطار. 

وأجيب: بأنَ المسافر يباح له الإفطار مع العلم بكون اليوم من رمضان حقيقة؛ وفي 
يوم الشك إنم| يباح الأكل؛ لأنه لم يتحقق كونه من رمضضانء فإذا تحقق عاد التحريم 
وإن فات الصوم. 

وإذا تبين أنّه من رمضان قبل الفطر ولم يكن قد نوى متعمداً على قول من يثق به 
كما مر فالذي يقتضيه كلام الجمهور أنّهِ يجب قطعاً لكن في العزيز عن المتولي من غير 
رد أن محل القولين فيما إذا بان أنَّه منه قبل الفطرء وأمًا بعد الفطر فإن قلنا هناك: "لا 
يجب“ فههنا أولى. وإِلّا فوجهان: أصحّه: الوجوب”". 

وإمساك بقية النهار من خواص رمضان. فلا إمساك على من تعدى بالإفطار في 
نذر أو قضاء؛لأن تحريم الإفطار في رمضان بطريق الأصالة فلا يرتفع بارتفاع الصومء 
بخلاف النذر والقضاءء مع أن الوقت في رمضان يقتضي ما لا يقنضي غيرهء هكذا 
أطلق الكلام فيه في الشرحين» ونقل البغوي الاتفاق عليه؛ لكن قال الإسنوي تبعا 
للسبكي: إن البويطي روى نصاً في وجوب الإمساك في النذر والقضاء؛ ذهاباً إلى أن 
الإمساك حق الصوم لا حق الوقت”". 

ثم اعلم: الممسك متشبه وليس في عبادة» بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه؛ ويظهر 
أثره في أن المحرم بعد فساد إحرامه لو ارتكب محظورا لزمته الفدية» والممسك لو 
ارتكب محظوراً لا يلزمه شيء سوى الإثم؛ ومع هذا يثاب على الإمساك؛ لأن بالإمساك 
[صار] تاركاً للإثم”"؛ وتارك الإثم مثاب. هذا أطبق عليه الجمهور©. 

وقيل: إِنَّه كذلك. لكنه لا يئاب عليه. 

وقيل: يئاب غير المتعدي بالفطر. 
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(5) العزيز ط العلمية (/ 0177). 

29 كذافي الخ (3191) ل (/ه 01١‏ و (17لا/ا)ل (0194 0و (ذ)ال 64780و (00756) ل 
(؟206).» والظاهر: لأنه بالإمساك تارك للإثمء أو: صار تاركا للإثم. 

(5) نباية المطلب (5/ 224 والعزيز ط العلمية (9/ 777) والمجموع (0579/5. 


كتاب الصوم / 16 

وقيل: إِنّه في العبادة كالمحرم بعد فساد الإحرام. وهو ضعيف. 

ولك أن تبحث وتقول: فيمن لم يجد ماء ولا تراباً وصلى: إِنَّه في الصلاة» فلم لا 
يكون تارك النية في الصوم؟ 

ولنا أن نقول: إن تارك النية تارك لركن من أركان الصلاة» بخلاف فاقد الطهورين» 
فإنّه تارك لشرط فقطء وأيضاً تارك النية يعد مقمّراء بخلاف فاقد الطهورين. 

د 

من تجب عليه الفدية أو الكفارة؟ 

(فصل: من فانه صوم يوم أو أيّامِ من رمضان ومات قبل التمكن من القضاء كم إذا 
دام مرضه) أو سفره المباح إلى موته (لا تدارك له) بفدية أو صيام عنه (ولا إثم عليه) 
أيضاً وإن استمر عذره سنئين ومضت عليه رمضانات. 

احتج له الأصحاب بأنّه فرض لم يتمكن من فعله فيسقط حكمه كالحج. 

وهذ | الاحتجاج ضعيف؛ إذ احج لا يجب إذا مات قبل الإمكان؛ والقول بأنّ دوام 
العذر إلى الموت يبين عدم الوجوب بعيدٌ منقوضٌ بم هو إلى اختيار المكلف كالسفر» 
بل الأولى في الاحتجاج أن يقال: هذا كما لو تلف المال بعد الحول و قبل التمكن من 
الأداء» فإنّه لا يضمن ولا يأثم. 

وما ذكره مفروض فيما إذا كان الفوات بعذرء أمّا المتعدي بالفطر فإنّه يم وجب 
التدارك له بالفدية أو بالقضاء عنه إن جوزناه» صرح به المصّف في باب النذر في نذر 
صوم الدهر من العزيز”". 

(وإن مات بعد التمكن فلا يصوم وليّه عنه على الأصمٌ من القولين)؛ لأن الصوم 
عبادة لا دحل النيابة فيه في الحياة» فكذلك بعد الموت كالصلاة (ولكن يخرج من 
تركته لكل يوم مد من الطعام)؛ لما روى مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر: «أنّ من 


1) العزيز ط العلمية (15/ ٠78)؛‏ والمجموع (717/5)» والعزيز ط العلمية (*/544). 


5 الوضوح 


مَاتَ وَعَلَيهِ صوم فَليْطْمَم عَنهُ مَكَانَ كُلَ يوم مسكينٌ) ”'» ورواه البيهقي عن فتوى 
عائشة وابن عباس ونقل الماوردي إجماع الصحابة عليه". 
ذلك”». وعن البندنيجي: أن الشافعيّ نصّ عليه في الأمائّ أيضاً وقال: إن صحٌ 
الحديث قلت به. والحديث المروي فيه متفق عليه, واختاره النووي في شرح مسلم 
والروضة: بل صرح به بعضهم وقال: قال الشافعي: ولنا عن الحديث جواب”©. 
التفريع: إن قلنا بالقديم فلو أمر الولي أجنبياً بالصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جازء 
كما في الحج. فلو استقل به الأجنبيّ لم يجز على الأصحٌ. 

والمعتبر الولاية على ما ورد في لفظ الحديث أو القرابة مطلقاً أو مشروطاً بعصوبة؛ 
أوالمعتير الإرث؟ 

فيه توقف الإمام؛ وجعل المصنّف الأشبه اعتبار الإرث» واختار النووى القرابة 
مظلفا وتتعة فق ذلك ابن الصلاح وابن الأستاف وسبق به اليهم صاحب الذخائر © , 
وقيل: العصوبة؛ وقيل: ولاية المال وهما ضعيفان, يردهما حديث المرأة حيث قال 
لها: «صومي عن أمَك)”7. 

ولو أوصى إلى أجنبيّ أن يصوم عنه كان كالويٌ» صرح به في العجالة تبعاً المصئّف ". 
ولو اتفق الورثة على أن يصوم عنه منهم واحد جاز. 


6871١ /9( سئن ابن ماجه. رقم (/10/017)» وسئن الترمذي» رقم (714) وفيه ضعف. ينظر: البدر المنير‎ )١( 
الحديث السَادِس بعد الخمسين.‎ 

65١‏ السنن الكبرى للبيهقي (4/ 455)) رقم (4519). و (47570). ومعرفة السئن والآثار 131/60 رقم 
(8870). والحاوي الكبير (9/ 597) قال : هَذَا مَدهَبُ الَافِعِيٌ ني اقيم وَامَدِيِ وَبهِ َال لِك وأبو حنيفة وَهُوَ 
إِجمَاعٌ الصّحَابَة.. 

زفق صحيح البخاري؛ رقم (1991): وصحيح مسلمء رقم (197 - (11417). ولفظه: اامّن مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ 
ضَامَ عَنهُ وَلِيها. 

(4) الحاوي الكبير (7/ 4017). 

(0) نهاية المطلب (5/ 57)» والعزيز (771/5)» وشرح مشكل الوسيط (17/ 144): والمجموع (0578/5. 
(1) مسند أحمد رقم (777077)؛ وصحيح مسلم رقم (185- .)١١48(‏ 

(27 نهاية المطلب (18/ 7377).» والعزيز ط العلمية (/ا/ .)17١‏ 
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وإن تنازعوا فالذي قاله الفارقي واعتمده الإسنوي: أنه يقسم عليهم على قدر 


ولو صام عنه ثلاثون إنساناً في يوم واحد عن شهر ففي صحيح البخاري عن 
الحسن البصري الجوازء قال النووي :وهو ظاهرء لكن / أرَ لأصحابدا فيه كلاماء لكتن 
رأيت في شرح مشكلات الوسيط لابن الأستاف والفوائد للبارزي الإشارة إليه تفقهاً» 
وهو الحق كنظيره في احج فيم إذا استؤجر عنه من يحج فرض الإسلام؛ وآخر عن 
قضاءء وآخر عن نذر في سنة واحدة. فَإِنّه يجوز وفاقا”. 

فرع: إذا مات و عليه صلاة أو اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا فدية على الصحيح» 
وفي الاعتكاف قول عن رواية البويطي: أنّهِ يعتكف عنه. وفي رواية أخرى: يطعم عنه 
وليه» قال في التهذيب: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة» فيْطمَم عن كلّ صلاة مد" 
وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف قال الإمام ناقلاً عن شيخه: إن القدر المقابل بالمد 
اعتكاف يوم بليلته» ثم استشكله بأنْ الاعتكاف عبادة تامة» وإن قيس على الصوم 
فالليل ثمة خارج عن الاعتبار©. 

ولو نذر أن يعتكف يوماً صائاً فإن قلنا: لا يفرد الصوم عن الاعتكاف وقلنا 
بجواز صوم المولي عن المت فهنا يعتكف عنه صائاً وإن كانت النيابة لا تجزئ عن 
الاعتكاف, لكن هنا يجوز تبعاًء كركعتي الطواف في الحج. وعلى هذا فمنع الاعتكاف 
عن المت ليس على إطلاقه. 

(وأصمٌ القولين وجوب هذه الفدية) التي هي مد طعام لكل يوم (على الشيخ الهرم 
والذي لا يطيق الصوم) أو تلحقه مشقة شديدة؛ لما روي عن اببن عمر وابين عباس 
وأنس وأبي هريرة: «أن من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد 
)١(‏ جاء ذلك في (فوائد المهذب) للفارقي. النجم الوهاج (؟/ 2710 

.00 /9( المجموع (7171/7). والنجم الوهاج (7/ /7359), وصحيح البخاري‎ )١( 

(”) التهذيب (”7/ 187)» والعزيز (//7717). وقال أبو ثور: يعتكف عنه. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس. 


البيان (7/ 230031 
(4) نهاية المطلب (5/ »)١175‏ رقم (5114). 


4 الوضوح 
من قممح» ”2 ولم يخالفهم أحد من الصحابة؛ وفسر بعضهم قوله تعالى: ل وَعََ ليت 
يُطِيشُونَهُ وِذْيَة طْعَامٌ مسكين 4 (البقرة: 184)الآية» أي: يكلفون الصوم فلا يطيقونه””. 

والثاني: أنها لا تجهب عليه؛ لأن الصوم غير واجب بالإجماع فصار كالمجنون والصبي» 
والفدية مرتبة على الوجوب. والقولان جاريان في المريض الذي لا يرجى برؤه. 

وإذا قلنا بوجوب الفدية فلا يجوز تقديمها على رمضان. ويجوز بعد فجر كل يوم 
بلا خلاف» وكذا قبل الفجر على ما قطع به الدارمي وصوبه النووي””. 

ثمَّإطلاقه يقتضي أن لا فرق في الفدية بين الغني والفقير, وهو الذي صرح به في 
العزيز حيث شبهها بالكفارة*©» وفائدتها استقرارها في ذمة الفقير. 

وصحح في شرح المهذب عدم الوجوب على الفقير؛ لأنّه عاجز ولم يوجب في مقابلة 
جناية» بخلاف الكفارة©. 

والعجوزة في ذلك كالشيخ بلا فرق. 

وإذا أفطر العبد بعذر الكبر ثم مات رقيقاً فلا شيء عليه وفاقاًء فليقيد إطلاق 
الكتاب با حر. ثم إن قلنا بوجوب الفدية بعذر الكبر فهل هي واجبة عليه أولا أو 
كان الواجب الصوم فانتقل اليها؟ 

فيه وجهان: أرجحهم: أءّها واجبة عليه أولاً؛ لأنّه والحالة هذه لا يطيق الصوم؛ 
والشارع لا يخاطب با لا يطاق. 

والثاني: أن الواجب الصوم أولاً ثم ينتقل إلى الفدية؛ لأتّها مرتبة على وجوبه وإِلَا 
لماوجبت. 


وإذا عرفت مافي الكتاب وما نبهناك عليه وشئلت عم| يجب على من لا يطيق من 


.)101/5( وهو مروي عَن سَعِيدٍ بن الْتَيٍّ. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ 21١ 

زفق السئن الكبرى للبيهقي (401/4)» رقم (45019)ء ررقم (4550) و (4551).و(4575). 
(5) المجموع (151/5). 1 

(4) قال: فيه قولان كما ذَّكّرنا في الكفارة» العزيز ط العلمية (9/ 7714). 

(6) المجموع شرح المهذب (5909/7). 
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الكبر فقل: في قول: لا يجب عليه شيء؛ لااصومٌ ولا فديةٌ. 

وفي قول: يجب عليه الفدية دون الصوم, ثم على هذا القول هي واجبةٌ عليه ابتداءً في 
أرجح الوجهين, ومنتقلة إليها بعد وجوب الصوم في الثاني» وقد مر فائدة الخلاف في 
الفصل السابق. 

(وكذا الحكم في صوم النذر والكفارة) إذا عجز بعذر الكبر» فسيجيء فيه الخلاف والتوجيه. 
قات رق لأسن عرراسل اس سوط بكر الم 1 
تلزمهم الفدية» وكفاهما القضاء)؛ لأتب] أفطرتا لغرض نفسهها بعذر متوقع الزوال» 
فأشبهتا المريض الذي يرجي برؤه. 

ولاافرق بين أن يتضرر الولد بالصوم أو لم يتضرر مادام قصدهما دفع الإضرار عن 
أنفسهماء قاله القاضي حسين”". 

قال الروياني: ويجوز للحامل أن يقدم فديتها على الفطر, غير أنّها لا تقدم إلا فدية 
يوم واحد”". 

(وإن أفطرتا خوفاً على الولد لزمتهم) الفدية مع القضاء (على الأصحّ) من الاقوال؛ 
لماروى: أنّه ييه قال في الحامل والمرضع : (إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وافتدتا) 2 
ا ن عباس في قوله تعالى : +وَعَلَ أأذيرت يُطبِقُونَه فِذْيَةُ طعَامٌ 
مِسَكينٍ مِسَكينٌ 4 (البقرة: 44). «أنَّه منسو + اح د راد والماقس اد ار 
وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً»» ويحكى هذا القول عن الأمّ و القديم”) 

والشاني: تستحب لهم الفدية ولا تجبء وبه قال الروياني في الحلية؛ تشبيهاً للحامل 
بالمريض؛ لأن الضرر الذي يصيب الولد يتعدى اليهاء والمرتضع بالمسافر؛ لأته)| 
يفطران كيلا يمنعه| الصوم عمًا هما بصدده وهو الإرضاع في حق هذه والسفر في حق 


.0714/5( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) نقله عن الإمام الزيادي . بحر المذهب (#/ /591). 

هف السنن الكبرى لليهقي (384/1)» رقم ممما »)8١‏ ومعرفة السئن والآثار 4/50 لاكى رقم (7الام). 
هق سنن أبي داود» رقم (1717) بلفظ : «أن ابنَ عباس قال: : أثبتت للخل والأرضع». 


٠‏ الوضوح 
ذلكء وهذا القول يحكى عن رواية حرملة والمزني". 

والثالث: أنّا تجهب على المرضع دون الحامل؛ لأن المرضع لا تخاف عن نفسهاء 
والحامل تخاف بتوسّط الخوف عل الولد فكانت كالمريضص"©. 

ويستشى عن إطلاقه المتحيرة؛ فإنّه لا فدية عليها إذا أفطرت للإرضاع؛ لأنا لا نتيققن 
لحظة إيجاب الصوم عليهاء وإنم| أوجنباه احتياطاء صرح النووي في زيادات الروضة في 
باب الحيض"". 

ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؛ ىا نقله المصتّف عن البغوي وأقده9. 

وهل يفرق الحال بين أن ترضع ولدها أو ولد غيرها بإجارة أو غيرها؟ 

قال المتولي: لا فرق بين الحالتين في جواز الفطرء كما أن السفر لما أن أفاد جواز الإفطار 
لا يفرق الحال بين أن يكون لغرض نفسه أو غرض غيره؛ وقال الغزالي في الفتاوى: لا 
تفطر المستأجرة. بخلاف الأمّ؛ لأتّها متعينة طبعاًء والمختار ما قاله المتولي. 

ثم إن قلنا به فعلى من تجب الفدية؟ أعليها أم على المستأجر؟ فيه احتمالان للقاضي» 
كدم التمتع هل هو على المستأجر أو الأجير؟ قال النووي في شرح المهذب: ولعل 
الأصح أتّها عليهاء بخلاف دم التمتع؛ فإن الأصمٌ أنّه على المستأجر؛ لأن الأوّل من 
تتمة إيصال المنفعة الواجبة» بخلاف دم التمتع؛ فإنّه من تتمة الحج الواجب على 
المستأجر. 

ولو كانت الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة فأفطرت على قصد الترخص ففي 
لزوم الفدية وجهان: 
(1) العزيز (5/ 2540 وَقَالَ أبو حنيفة وَالنَّورِيُ وَأبُو بيد وَبُو نور وَلمُرَ: لأكَمَارَة عَلَ وَاحِدَة ونيا الحاوي 


الكبير (9/ 83737 ) 

(5) البيان (5/ 804). 

(9) المجموع شرح المهذب (47//1). 

(5) التهذيب ».)١1/١/7”(‏ والعزيز ط العلمية (9/ 551). 
(0) العريز ط العلمية (7/ 51١‏ 5). 

(5) المراد بالقاضي القاضي حسين. المجموع (504/57). 
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أصححهم|: لا فدية كالمسافر إذا أفطر بالجاع لا على قصد الترخص. 

(وأظهر الوجهين: أنه يلحق بالحامل والمرضع) ‏ في وجوب الفدية مع القضاء على 
قولنا: إنّا واجبة عليها ‏ (من أفطر لتخليص مشرف عل المهلاك) بغرق أو حرق أو 
وقع تحت هدم ونحوها ولا يقدرعلى التخليص إلا بالإفطارء والجامع ارتفاق الغير 
بإفطاره. 

ولافرق بين كون المشرف عل الاك آدمياً معصوماً أو حيواناً آخر حترماً. 

والشاني: لا يلحق بهم أي: لا يجب إلا القضاء جزساً: لأن إيجاب الفدية مع القضاء 
بعيد عن القياس.ء والتعويل في المرضع والحامل على التوقيف. 

ثم الفطر في هذه الحالة واجب إذا لم يمكن التخليص إلا به» وقيد بعضهم بم إذا 
تعين عليهء وهو غير مرضيٌ؛ لأنه يؤدي إلى التواكل والتدافع. 

ولافدية في إذا أفطر لتخليص ما لاروح فيه من الأموال» وقيده القفال بال نفسه؛ 
لأنه م يرتفق بالفطر إِلّا شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم؛ فإنّه يرتفق شخصان. 

(وأنّ المتعدي بالإفطار ني رمضان بغير الجاع لا يؤمر بالفدية) مع القضاء؛ لأنْه لم يرد فيه 
نص» وحيث وجبت الفدية إنه| وجبت جابرة» وجريمة المتعدي أعظم من أن تجبر بها 

والثاني: نعم؛ لأئّها واجبة على المرضع والحامل مع قيام العذر والترخص في الإفطار, 
فلأن يجب على غير المعذور كان أولى. 

وأجاب المصنّف عنه بالفرق. وهو أن هناك ارتفق بالإفطار شخصانء فجاز أن 
يتعلق به بدلان وهما القضاء والفدية» كالجاع لَّا ارتفق به الرجل والمرأةٌ تعلق به 
القضاء والكفارة؛ وهنا بخلافه". 

وفي المسألة وجهان آخران: أحدهما: وجوب كفارة الجاع.' 

والثاني: دونها وفوق الفدية» ونص الشافعي في الإملاء على وجوب التعزير. 

(ومن أخحر قضاء رمضان مع الإمكان حتى دخل رمضان السنة القابلة فعليه الفدية 


.)1141١ /7( العزيز ط العلمية‎ )١( 


17 / الوضوح 
ل )؛ لما روي عن أبي هريرة: أن النبيّ يي قال: من أدرك رمضان فأفطر لمرض 
م صَحٌ ول يقضه حَتّى أَدركَه رَمََادُ آحَرُ صا الِّي أدرَكَهُ نم يقضي ماعليه ثُمّ 
يم صن كل ينوع وسكي" رأف بلك سنا من الشحائة تخ اب عصرنواين 
عباس ولا يعرف نهم مالف كم قاله الماوردي”. 

قال المصنّف: والمراد بالإمكان عدم العذرء فإذا كان مسافراً أو مريضاً فلا فدية عليه 
بهذا التاخير؛ لآن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز”. 

وعنالمزني عدم الوجوب؛ لقوله تعالى: لا وَعَلَ ألمت يُطِبفُوَه وِذيَةطْعَامُ مشكين 4 . 

وأجاب الأصحاب: بأنّ وجوب الفدية ليس بسبب الفطر بل بسبب التأخير» قال 
الغزالي: الفدية للتأخير» وفدية ال هرم للصوم. وفدية الحامل والمرضع لشرف الوقت*» 

فإن قلت: لم تأقَت قضاء رمضان إلى مثله ولم يتأقت قضاء سائر العبادات إلى مثلها؟ 

قلنا لأنَتََخيرَ الصّوم إل رَمَضَانَآترَ تا خددٌلَه إِلَ رمن لَايَقبَلُ صَومَ القَضَاءِ وَلَا 
يَصِحُ فِيِهِ القضاء وإن كان مسافراً أو مريضاًء كما صرح به في العزيزء فهو كتأخميره إلى 
الموت» فلم يجزء فَهُوّ كَتََخيرِهِ إل المَوتٍ فَلَّم يجْز بخِلافٍ الصَّلَاةٍ مّلا؛ فيا نصح في 
جع الأوقاتٍ” 

ولك أن تقول: مراد الأصحاب بقوهم: " لا يقبل صوم القضاء ” أن يكون المانع من 
ذلك توجه الأداء إلى ذلك الوقت. وهذه الأيَام ليست كذلك. بل هي غير قابلة أصلاً 
فكأئّها مستثناة من الأزمنة. 

(وأصمٌ الوجهين تكرّر الفدية إذا أخر رمضانين فصاعداً)؛ لأنّه لما وجبت فدية 


)١‏ سنن الدارقطني (5/ 215 رقم (2548), قال الدار قطني ذف إيرَاهِيمٌ بنْ نافع , وَابنْ وَجِبِهِ 
ضَعِيمَانِ. البدر المدير (4/ 78) المتييث لسع بعد الخمسين 

.)451 /9( الحاوي الكبير‎ )5١ 

() العزير ط العلمية (6/ 147؟). 

(4) العزيز ط العلمية (9/ 5147). 

)2( النجم الوهاج عد ساو 

(5) المجموع (0514/5. 


كتاب الصوم / 7177 
لتأخير سنة لزم أن تجهب فديتان لتأخير سنتين؛ لأن الفدية حقى مالي» ولا تداخل في 
الحدود المالية. 

والشاني: أثتّها لاتكررء بل يتداخلان كالحدوه, ولأنَّ الفدية إنما وجبت في السنة 
الأولى؛ لأنّه حر القضاء عن وقته وهو ما بين رمضانينء وهذا لا يتكرر. 

وحمل المنلاف فيم) إذا ل يحرج الفدية حتى دخل رمضانٌ انِء فإن كان قد أخرج 
وجب الإخراج ثانياء وهكذا حكم السنة الثالئة والرابعة إلى أن يقضي؛ لأن الحدود بعد 
إقامتها تقعضي التكرار عند فعلها ثانياً وثالشا وفاقًء نبه عليه البغوي والخوارزمي”. 

وتعبيره مشعر بأنْ تكرار الفدية مفروض فيا إذا كان التأخير منه عن علم وتعمد؛ 
أمّا إذا كان بجهل أو غير تعمد فالظاهر عدم التكرار. 

ولو كان قد أفطر عدوانا وعلّقنا به الفدية فأخر القضاء فعليه لكل يوم فديتان: 
واحدة للافطار وواحدة للتأخمير» ولا تداخل؛ لاختلاف الموجب. 

(وأنّه لو أحر القضاء مع الإمكان ثم مات قبل أن يقضي فيخرج من تركته لكل 
يوم مدان: أحدهما للتأخير, والثاني لفوات الصوم أداءً وقضاءً)؛ لأن كل واحد منهم| 
موجب للفدية عند الانفراد. فكذلك عند الاجتماع. 

والثاني: أنَّه يكفي مد واحد؛ لأن الصوم قد فات, والفوات يقتضي مداً واحداء 
كالعاجز بالهرم إذا لم يخرج الفدية أعواما. 

والوجهان فيم| إذا قلنا بالجديد. 

أمَا إذا قلنا بالقديم وهو أن المت يصام عنه فصوم الولي يحصل به تدارك أصل 
الصوم و يفدى عنه مداً للتأخير. 

التفريع: إذا أوجبنا إخراج مدين فلو كان عليه قضاء عنشرة أَيّام فمات قبل أن يقغى 
وليبق من شعبان إلا خمسة أيَام أخرج من تركته خمسة عشر مداً: عشرة لأصل 
الصومء وخمسة للتأخير؛ لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة أيَام. 
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ولو أفطر بغير عذر وأوجبنا به الفدية وأمر حتى دمل رمضان السنة الثانية ومات 
قبل أن يقضى فالظاهر وجوب ثلاثة أمداد لكل يوم؛ فإن تكررت السنون زادت الأمداد. 

وإذالم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يتأنَى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه 
الفدية في الحال عا لاايسع الوقت أم لا يلزم إلا بعد مبجيء رمضان؟ 

فيه وجهان شبهه المصنّف بم إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غداً فانصبٌ قبل 
الغد يحنث في الحال أو بعد مجيء الغد؟ وستعرف في الأيمان إن شاء الله. 

(ومصرف الفدية الفقراء والماكين) فقطء ولا يجوز صرفها إلى من سواهم من 
الأصناف الثمانية؛ لأن الله تعالى حص المسكين بالذكر» وقيس عليه الفقراء؛ لأثْهم أسو 
حالا منهم, ولأئهها مصرف الصدقة غالبا. 

(ولتكن من جنس ما يخرج في زكاة الفطر) فتجب على الأصحٌ غالب قوت البلدء 
ولايجزئ الدقيق والسويق على مامر من الخلاف والوفاق. 

قال القفال في الفشاوى: ويعتبر في المدّ الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلاً 
عن قوته كزكاة الفطر. 

وكل مد كفارة تامة؛ لأنّه في مقابلة عبادة مستقلة» وهي صوم يوم؛ فيجوز صرف 
أمداد إلى مسكين واحدء بخلاف أمداد الكفارة الواحدة؛ فإنّه يجب صرف كل واحد 
منها إلى مسكين كما سيجيء, ولا يجوز صرف مد واحد إلى شسخصين. 


يفن 
الكفارة بم تجب؟ 
(فصل: تي الكننارة باتناة صوم مضا يماع ماتوع ناسيب الصوم) بالا جمن 


إلامن شذ كالشعبي” "ه ويد الإجاع إلىما زوي عن أي هريرة: «أنّ رجلاً رأى 
النبى يي فَقَالٌ: مَلَكتُ. يَارَسُولَ الله قَالَ : دوَمَا أَهلَّكَكَ؟' قَالَ : وَفَعتٌ عَلَ ا مرَأن في 


)١(‏ فإنه قال: لاكفارة عليه كمن أفسد الصلاة؛ وزعم: أن الحديث إنم) ورد في حق رجل ظاهر من امرأته في 
رمضان. فوطتها ليالاء فأمره رسول الله تي بكفارة الظهار. النجم الوهاج (7/ 044. 


ا 
رَمَضَانَ فَالَ: «قل تَهِدُ مَاتُعِتِقٌ رَقَبَةَ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «هَهّل تَستَطِيُ أن تَضُومَ شَهِرَينٍ 
عل ل قَالَ : هَل تجِدُ ما نُطِمْ يسن مِسكِيئا؟» قَال: :لا قَالَ: نُحَ جَلّسَء 

أن لبي ب عرق فيه مر - والعرق المكتل الفخم -قَقَالَ: «تَصَدَّق يبدا قَقَالَ: 
قمر مِنًا فَمَابَينَ َابتيهَابَبتٌ أفقر منا - وني رواية: أحوحٌ إلَب لَبِوِمِنًا - فُصَحِكَ التي ا 
00 «اذمب قَأَطعِمةُ أُهلّكٌ) ”2 وفي رواية أبي داود :«فأن بعَرَقٍ 
فيه تمر قدرَ خحسةً عشْرٌّ صاعاً». قال البيهقي: ”وهذا أصح من رواية من قال: عشرين 
صاعاً“”". والقيود المذكورة سيشرحها المصنّف. 
وكان الأولى أن يقيّد الصومٌ بصوم نفسه؛ ليخرج مالو جامع المسافر ونحوه امرأته 
ففسد صومّها؛ فإنّه لا كفارة عليه بإفساد صومها. 
وقيّد في ب بعض النسخ الجاع بالتامٌ وهكذا في العزيز والروضة تبعاً للغزالي» ثم قيل: 
احترز به عن المرأة؛ فإن الكفارة لا تجب عليها وإن فسد صومها بالجاع؛ لأن فساده 
حصل قبل تقامه؛ فإئّها أفطرت بإدخال جزء الحشفة”". 
وهذاعلل الغزالي عدمَ وجوب الكفارة عليها”'»» وهو ضعيف؛ لأن الجماع شرعاً لا 
يطلق عليه؛ فلا يحتاج إلى إخراجه. 
وأيضاً قد يتصور إفساد صوء المرأة بالجماع التام:- بأن أولج فيها وهي نائمة فاستيقظت» 
أو ناسية فتذكرت واستدامتء أو مكرهة فطاوعت. ومع ذلك فلا كفارة عليهاء فعدم 
وجوب الكفارة عليها ليس لانتفاء الجماع التام» وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. 
الكفارة مع أن الأصمٌ أن صومه غير منعقد ليفسد بالجماع”» وقد تكلمنا فيه. 


))111١1١( - 4١( صحيح البخاريء رقم (339)و (393)و (4)27111 و صحيح مسلمء رقم‎ )١ 
.)01١١( - و(مم‎ 


(؟) ممئن أبي داود» رقم (2737897). و السنن الكبرى للبيهقي» رقم (80557). 

«*) العزيز (577/7؟). والروضة (؟/ 71/4)» والعزيز (7/ .)57*٠‏ والمجموع (71414/57). 
(5) الوسيط في المذهب (؟/6185). 

(6) نهاية المطلب (5/ 5 7): والمجموع (758/57). 
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(فلو جامع ناسياً فلا كفارة)؛ بناء على أنّه لا يفسد الصومء ولا إثم عليه هذاما 
احترزعنه بقوله: " بافساد”. 

قوله: ” بداء على أنه لا يفسد الصوم” يوهم أنَّه لو حكمنا ببطلان صومه وجبت 
الكفارة» وهو وجه والأصحٌ خلافه؛ لأن الكفارة تتبع الإثم ولا إثم. 

وحكم الجاهل بالتحريم حكم النامي إن عذرناه؛ لأن جماعه غير مفسد ولا مؤثم. 

ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة فيجب بلا خلاف. على ما قاله النووي؛ 
لأنّه متعبد بالمنع”". 

وأما المكره على الجاع فإن قلنا: " يفطر ” وجبت الكفارة. 

(ولا كفارة في إفساد سائر أنواع الصوم) كالنذر والقضاء والكفارة؛ لأن الأصل عدم 
الوجوبء والدص إنم) ورد في رمضان فلا يقاس عليه غيره؛ لاختصاصه بفضائل 
ليست في غيره» وهذ اما احترز عنه بقوله: ”من رمضان”. 

(ولا بالإفساد بغير الجماع) سواء كان ما يتعلق بالشهوة الفرجية كالاستمناء والانزال 
بالمباشرة بما دون الفرج أو لاء كالأكل والشرب؛ إذ الننص إنما ورد في الجماع وما سواه 
ليس في معناه في هتك الحرمة؛ كا أن الحج يفسد بالجماع دون غيره» وعن بعض تلاميذ 
القفال وجوب الكفارة بالإنزال بالمباشرة با دون الفرج أيضاًء قال النووى في شرح 
المهذب: وهو غلط22 وهذاما احترز عنه بقيد الجماع. 

(ولاعلى المسافر إذا جامع على قصد الترخص»؛ لأنّه أتى بفعل أجيز له على قصد 
الإباحة (وكذا إن لم يقصده ني أصمّ الوجهين)؛ لأنَ الرخصة ثابئة له في نفس الأمرء 
فعدم القصد منه لا يؤثر في إبطادهاء هذا ما احترز عنه بقوله: " مأثوم به ”. كذا قيل» 
لكن يرد عليه ما لو لم ينو بالليل وجامع بالنهار؛ فإنّه لا كفارة عليه" ومع ذلك 
لك كر الذَارِمِيُ وَغَيْْهُوَهْرَ وَاضِحٌ وَلَهُنَظَاِرٌ مَعرُوفَةٌ أنه مُقَضْرٌ. المجموع ل 


(7) حَكَاه الرَافِِيٌُ وَجها عَن َب خَلَفٍ الطَرَيّ مِن أَصحَابنًا من تَلامدَةِ القَفَالٍ امْروَزِيّ. المجموع (5/ 07141١‏ 
(5) روضة الطالبين (؟/ 0/0"). 
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فيأئم به» كما صرح به المدولي. 

والثاني: تلزمه؛ لأنّه إذا لم يقصد الترخص فقد هتك الحرمة. 

وهكذا حكم المريض الذي يباح له الفطر إذا أصبح صائيً ثم جامع. 

(ولا على من ظن أنَّه لم يطلع الفجر فجامع) بناء على ظنه (ثم تبين خلافه) لأنّه 
غير مأثوم بها فعل فلا يستحق التغليظء وفي النهاية أن من قال بوجوب الكفارة على 
الناسي يقول بمثله ههنا؛ لانتسابه إلى التقصير بترك البحث7”". 

وسكت المصدّف عن آخر النهار» ولا علينا أن نوضحه لك: 

اعلم أن صاحب التهذيب في آخرين أوفق حكم آخر النهار بأوّله حيث قالوا: فلو 
ظن أن الشمس قد غربت فجامع ثم بان خلافه لا كفارة عليه أيضاً؛ لأنها تسقط 
بالشبهة» قال المصنّف في العزيز: وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار - 
والحالة هذه - وإِلّا فتجب الكفارة؛ رقا مايا المذكور لما يوجب الكفارة". 
(ولا على من جامع بعد الأكل ناسياً فظن أنَّه أفطر بالأكل)؛ لأنّه غير هاتك لحرمة 
الصوم؛ لاعتقاده أنه غير صائم؛ وإن كان الأصحٌ من الوجهين بطلان صومه بالجماع؛ 
لتعمده به» فأشبه مالو جامع على أن الصبح لم يطلع فبان خلافه””". 

والثاني: لا يبطل صومه أيضاًء كما لو سلم عن ركعتين من رباعيته ناسياً وتكلم 
عامداً فإنّه لا تبطل صلاته. 

وعن القاضي أبي الطيب احتال في وجوب الكفارة؛ لأن هذا الظن لا يبيح الوطءة©. 
أمَاإذا علم أنه لا يفطر ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة جزماً. 

(ولاعلى من زنى ناسياً للصوم) هذا لا حاجة إليه؛ لأنه داخل في قوله: " ولو 
جامع ناسيا الخ ” فعدم الكفارة معلل بعدم فطره؛ لكن الغزالي هكذا ذكر في الوجيز 
)١(‏ نهاية المطلب (377//4). والعزيز ط العلمية (9/ 1 7337). 
)١(‏ العزيز ط العلمية (5703/9). 


الحاوي الكبير (9/ 8453). 
(4) العزيز ط العلمية (/5731). 
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فتبعه صاحب الكتاب. وعلى هذا فيكون بياناً لما احترز عنه بقوله: بسبب الصوم”". 
ولا على المسافر إذا أفطر بالزنا مترخصاً؛ لجواز الفطر له. وحصولٌ الإثم إنها هو 
بسبب الزنا لا بسبب الصوم. 

وفيه نظر؛ لأنَّ الإفطار جائرٌ له من حيث الجملة» وأمّا بهذا فممنوع؛ لأنّه متعبد 
بالمنع عنه. مع أنّه لا يجوز بالرخص ارتكاب المعاصي. 

فرع: صوم الصبي يبطل بالجماع إجماعاً. والأصمّ أنّهِ لاكفارة عليه؛ لأن حرمة 
الصوم في حقه ناقصة؛ لعدم تكليفه به» وخخرّج بعض الأصحاب من قولنا: ”إن عمد 
الصبي عمد" أنه تلزمه الكفارة7". 

(وأحد القودين أنّه تب باللجماع كفارة على الزوج وكفارة على المرأة) إذا كانت 
ا ل ا 
بالوطىء» فينبغي أن يستويا فيها كحد الزناء وبه قال ابن المنذر من أصحابناء واختاره 
القاضي أبو الطيب. 

ومحل هذا القول في غير المتحيرة؛ أمَا هي فلا كفارة عليها قطعاً؛ لعدم تحقق كونها 
صائمة عند الوطىء. 

ومحله أيضاً فيم) إذا وُطئت في قبلهاء فإن وُطئت في الدبر فلا كفارة عليها جزماً ىا 
نقله في الكفاية عن البندنيجي وغيره. قال ابن الرفعة: وكذا حكم إتيان الرجل في 
الدبرء فتلزم على الفاعل دون المفعول به©» 

(وأصحّهم أنه لاتلزم إلا كفارة واحدة على الرجل)؛ واستدل له بأمور: 

أحدها: : أن المرأة إذا جومعست حصل فساد صومها قبل تمام حد الجماع بوصول 
الحشفة إلى باطنها فالجماع يطرأُ على صوم فاسدء وهو ضعيف؟ إذ لا يتصور فطرها 
باجماع النام كما مثلنا في أول الفصلء والحكم لا يختلف على القولسين. 
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(5) العزيز ط العلمية 2/78 518). 
(9) كفاية النبيه (5/ .)935٠‏ 
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والثاني: أن النبيّ يه لم يأمر الأعرايّ الذي واقع إِلَا بكفارة واحدة: فلو وجبت 
كفارتان لبيّن؛ لأنه بعث ليبين للناس ما أنزل اليهم. 

والثالث أن صوم المرأة ناقصة؛ لكونه يعرض البطلان بعروض الحيضء وإذا كان 
كذلكلم يكن كامل الحرمة» فلم تتعلق به الكفارة. 

(شم هي مختصة به. أو ثلاقيها والزوج متحمل؟ فيه رأيان) أي: قولان مستخرجان 
من كلام الشافعي» وقد يعبر عنهما بالوجهين: (أقرببم)) إلى كلام الشافعي (الأوّل)؛ لأنّه 
لولاقتها أيضاً لتعلق الواجب ببهاء و لو تعلق لأمرت بإخراجه. 

والشاني: أنّهِ تلاقيهما؛ لمشاركتها له في السببء ثم يتحملها الزوج كا يتحمل عنها 
ثمن الماء للاغتسال. 

وأيضاً: قال الشافعي في المختصر: الكفارة على الرجل واحدة عنه وعنها”". 

ومن قال بالأوّل منّعٌ أن يكون ثمنٌ الماء للاغتسال عليه؛ بل قطع بأنّهِ عليهاء وبه 
صرح الحناطي وغيره؛ وحمّل قولٌ الشافعي على أئها تجزئ عن الفعلين جميعاً ". 

ويتفرع على هذا الخلاف صور: 

منها: إذا أفطرت بالزنا أو بالوطىء بالشبهة: فإن قلنا: " لايلاقيها ” فلا شيء عليها. 

وإن قلنا: ” يلاقيها ” فعليها الكمّارة ”؛ لأنْ رابطة التحمل الزوجية. 

ومنها: لو كان الرَّوجُ تمنوناً وقلنا بالأول فلا شيء عليها. 1 

وإن قلنا بالثاني: فوجهان: أظهرهما عند الغزالي : أنه يَلرّمُهَا الكَفَارَةُ؛ لأن المجنون 
ليس أهلاً للتحملء وَهَذًَا ] نهب عليه الكفارة لِتَفسِهِ. 

والثاني: تلزمه الكفارة عنها؛ لأن ماله يصح للتحمل". 

ومنها: ما إذا كانا من أهل الصيام لكونهما معسرين أو مملوكين: فإن قلنا بالأوّل 
(1) مختصر المزني (8/ 107)» ونصه:“قَملَيه] القَضَاءٌ وَكَفَّارَه وَاجِدَة عَنهُوَعَنها"". 
(؟) العزيز (/778): ونصه:“لكن من قال بالأول حمله على أمبا تجزئ عن الفعلين جميعاً ولا يلزمها كفارة 


0325 


نخاصة . 
© العزيز (579/8). 


/ الوضوح 
وإن قلنا بالثاني وجب على كل منهما صوم شهرين؛ لأن العبادة البدنية لا تُتحمل. 

ومنها: مالو كان هو من أهل الإعتاق وهي من أهل الصيام أو الإطعام؛ فهل يجزئ 
الإعتاق عنهم) جميعا؟ 

فيه وجهان: أظهرهما . ولم يذكر الكثيرون سواه - نعم؛ لأن من فرضّه الصيام أو 
الإطعامٌ يجزؤه التكفي بالعتق بالطريق الأولى» نعم لو كانت هي أمةٌ يلزمها الصوم؛ 
لأن الإعتاق لا يجزئ عنها على الصحيح. 

والثاني لا يجزئ الإعتاق عنهم)؛ لاخشلاف جنس الواجبء وعلى هذا فعليها الصيام في 
الصورة الأولى» وعلى مَنِ الطعام في الصورة الثانية؟ فيه وجهان: أولاهما: أنّه على الزوج؛ 
لأن الكفارة على القول الذي عليه يفرع من مؤنات الزوجة اللازمة على الزوج. 

والثاني: أنّه عليها؛ لأن التحمل كالتداخل لا يجزئ عند اختلاف الجنس. 

ومنها: ما لو كان هو من أهل الصيام وهي مِن أُهلٍ الإطعام: فالذي قاله الجمهور 
ومنها: ما إذا كانت هي من أهل الإعنّاقٍ وهو من أهل الصيام صام عن نفسه و 
أعتق عنها إذا قدر. 

ومنها: ما إذا كانت هي من أهلٍ الصيام وهو من أهل الإطعّام: صامت عن نفسها 
(وتجب الكفارة على المنفرد برؤية الهلا إذا جامع ني ذلك اليوم)؛ لأن كونه من 
رمضان متحقق عنده.؛ فأشبه سائر الأيام. 

وأمًا المنفرد برؤية هلال شوال فقد تكلمنا فيه في أول الكتاب. 

(ومن جامع في يومين أو رمضانين فعليه كفارتان) سواء كفر عن الأوّل أولم يكفر؛ 
لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة» فلم تتداخل كفارتاهماء كحجّتين إذا جامع فيهم|. 
ولا تتكرر الكفارة بتكرر الجاع في يوم واحد إذا كانت الزوجة واحدة بلا خلاف» 
وإن وطيء زوجات وقلنا: ” الكفارة تلاقيها ” تعددت, ولو كن أربعاً لزمته أربع 


كتاب الصوم / 1ل 

كفارات. 

(وإنشاء السفر بعد الإفساد بالجماع لا يسقط الكفارة)؛ لأن السفر المنشَّأ بعد طلوع 
الفجر لا ييح الفطر في ذلك اليوم؛ تغليباً لحكم الحضرء فكيف يؤثرٌ عروضه فيم| 
وجب من الكفارة مع التعرض لتك الحرمة؟”" (وكذا حدوث المرض على الأظهر 
من القولين)؛ نظراً إلى حالة الجماع: فإنّه وقع في الصحة فهنّك به حرمة اليوم. 

والثاني: يسقط؛ لأن حدوث المرض يبيح الفطرء فيتبين به أن الصوم لم يكن واجباً 
عليه. 

وأجيب: آنا متعبدون بها نطلع عليهء وهو في حين الجماع لم يطّلع على إباحة الفطرء 
فكان الواجب عليه الامتناع. 

وفي المسألة طريقة قاطعة بالقول الأوّل ©. 

وسكت المصشّف عن حدوث الجنون والموت والحيض والنفاس. والأظهر أن 
حدوثها يسقط الكمارة؛ لأنما منافياتٌ للصوم. فتبيّن بحدوثها أنه لم يكن صائاً في 
ذلك اليوم؛ بخلاف حدوث المرض. 

وصورة حدوث الحيض والنفاس مفرعة على أن المرأة إذا أفطرت بالجماع تلزمها 
الكفارة. 

(وتجب مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفسده في أظهر الوجهين)؛ لما في رواية أبي داود 
والدارقطني: «أنه يك أمر الأعرابّ بقضاء اليوم الذي أفسده»””» ولأنّه إذا وجب على 
المعذور فعلى غيره أولى. 

والثاني: لاايجب القضاء؛ لأن الحاصل يجبر بالكفارة» فتدخل القضاء فيها كالجلد ني 
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3 وَالطْرِيَةُ ال القَطم الأول كَالسَفَر. مغني المحتاج (180/1). 

45 ستن أبن داوده رقم 1450 و سنن الدارقطني (11/5)) رقم (0 )"١‏ ولفظهم: عن أبي هريرة» 
قال: : جاء رجل إلى النبيّ له أفطرَ في رمضانً؛ هذا الحديثه قال : فق بِعَرَفٍ فيه تمرٌ قدرٌ خحسةً عشرٌ صاعاًء وقال 
فيه:' “كله أنتَ وأهلٌ بَتِكَه وصّم يوماً واستغفر الله"». 


"5 / الوضوح 
الرجم. ومنهم من حكاهما قولين. 

وفي المسألة وجه آخمر: أنه إن كر بالصوم دخل فيه القضاء. وإلا فلا؛ لاختلاف 
الس 

قال صاحب النهاية: ولا خلاف في أن المرأة تلزمها إذا لم تلزمها الكفارة» ولا يتحمل 
الزوج؛ لأن الكفارة إذا كانت صومالم يتحمل فما ظنك في القضاء؟ ”© 

(وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار)؛ لظاهر خبر الأعرابي» فعليه تحرير رقبة فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناًء هذا كلام جمليء وأمًا 
صفة الخصال وبيان العجز عن المقدم للتالي فيأتي في الظهار. 


[شدة الحاجة إلى الجماع تسقط وجوب الصوم] 

(وأظهر الوجهين أنّه جوز العدول من الصيام إلى الطعام لشدة الغُلمة) أي: الحاجة 
على قضاء الشهوة الفرجية؛ لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يقضيانه إلى الوقاع 
ولو ني يوم من الشهرين» فيقشضي استئنافهماء وهو حرج شديد» وقد صح : «أنه يل 
قال للأعرابي الذي جاءه وقد واقع : صم شَّهِرَينِ قال : هل أَنيت إِلَامِن قبل الضّومه 
قَالَ: أطم يسيَّينَ مِسكِينًا 7 

والثاني لا يجوز؛ لأنّه قادرعلى الصوم فلم يجز العدول عنه.كصوم رمضان. 

(وأنه لا يجوز للفقيرصرف الكفارة إلى أهله وأولاده) ومن في نفقته كالزكاة وغير هذه 
من الكفارات. 

والثاني: يجوز؛ لقوله يي للاعرابي: «أطعمه عيالك وأهلك» ". 


[تكفير الغير عن المكفر] 
)١(‏ نباية المطلب (40/4) رقم لضفه 
(0) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ةك رقم ' (31845), والمعجم الكبير للطبراني (7/ 87)» رقم 
230700 ولفظهما: : يا وَسُولَ الل مَا َخََلَ عَلِيَ لباه إلا من قِبَلٍ الضّوم». 
[فيق مسند أحمدء رقم ( , ولفظه: اقَضَحِكٌ رَسُولُ الله يه وَكَالَ : لأطيمةٌ أهلّكٌ» وَقَالَ مَرَّه: فَبَسّم حَتى 
بَدَت أَنَابْكُ وَقَالَ: «أطيمه عِيَالْكَه. 
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وأجيب: بأنا لا نسلم أن الذي أمّره بصرفه إلى الأهل والعيال كفارة» وهذا؛ لأنّه 
يحتمل أنه م يملكه ذلك وإنما أراد أن يملّكه ليكمّرء فلها أجيره بحاجته صرفه إليه 
صدقةً ويحتمل أنه ملّكه وأمر بالتصدق به فلم أخبره بحاجته أذن له في أكله 
وإطعامه عليه ليتبين أنْ الكفارة إنها تجب إذا فضل عن الكفارة» ولئن سلّمنا أنه 
كان كفارة ولكن يحتمل أن النبيّ يي تطوع بالتكفير عنه وسوّغ له صرقه إلى الأهل 
والعيال» فتكون فائدة الحديث أنَّه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه و أنّه 
يجوز للمتطوع صرفه إلى أهل المتطوّع عنه وعياله. وهذان الاحتالان نقلها المصئف 
عن الام 

وما يتضمنه الاحتمال الثالث مسألة مهمة لا ينبغي أن يخلو الكتب عنهاء وقد صرح 
بجوازها البندنيجي ونقله القاضي عن الأصحاب”" 

ولعل قول المصنّف: "لايجوز“ احتراز عن هذه المسألة؛ فإن الصارف فيها هو 
الأجنبيّ المتطوع بالتكفيره والموجود من الفقير إنما هو الإذن بالتكفيرء خاصة وأن 
العاجز عن جميع الخصال تستقر الكفارة في ذمته كجزاء الصيدء ولأنه ‏ أمر 
الأعرابّ أن يكمّر بها دفعه إليه مع إخباره بعجزه فدل على أنّها ثابتة في الذمة ممع 
العجز. 

والشاني لا يستقر» بل يسقط كزكاة الفطر؛ لأنّه # لما أمر الأعرابّ بأن يطعمه 
أهله وعياله لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: لم قلت؟ إن المصروف إلى الأهل والعيال لم يقع تكفيراً؛ فنا 
روينا وجهاً مجموّزاً له عند الفقرء ولشن سلما لكن 2لا يجوز أن يكون الفرض باقياً 
في ذمته؟ وإنما لم يبن له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب إنما تمس عند القدرةء 
وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. 
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(؟) بحر المذهب (7598/8) والنجم الوهاج (7/ ؟080.‎ 


5 / الوضوجح 

[أقسام الحقوق المالية] 

واعلم: أن الأصحاب قالوا: الحقوق المالية الواجبة لله تعالى تنقسم إلى ما يجب لا 
بسبب مباشرة العبد, و إلى ما يجب بسبب مباشرته. فالأول كزكاة الفطر: إن قدر على 
الإخراج وقت الوجوب وجبت وإلَالم تستقر في ذمته. 

والثاني على ضربين: ما يجب على وجه البدل كجزاء الصيد. فإن قدر عليه وجب» 
وإلا استقرٌ في ذمته؛ تغليباً لمعنى الغرامة. 

وما لا على وجه البدل ككفارة الوقاع واليمين والقتل والظهار, ففيها قولان. 

ويرشدك هذا على أن الخلاف في المسألة قولان وإن كان عطفها على ما قبلها يقتتضى 
خلاف ذلك. 1 

وإذا قدر على بعضها أتى به ى! لو كان قادراً عليها وقت الوجوب. 

قال الدارمي: ولو قدر عل البعض إن قلنا: " إذا لم يقدر على الكل فهو في ذمته” 
فههنا أولل. 

وإن قلنا: ” يسقط ” فوجهان: أحدهما: أنّه يسقط فلا بخرج شيئاً. 

والثاني: لا يسقطء فعلى هذا وجهان: أحدهما: يخرج ما معه ولا شيء. 

والثاني يكون الباقي في ذمته”". 

خاتمة: قال أبوبرذعة الجرجاني: من فاته شىء من رمضان يستحب أن يقضيه متتابعاً؛ 
خروجا من خخملاف من أوجب ذلك”2. : 

ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم. 

قال الماوردي: ولو نذر صوم شعبان أبداً فاشتبه عليه لنحو حبس واجتهد وصام 
رجباً على أنّه شعبان» وصام شعبان على أَنَّه رمضان. ثم علم الحال لزمه قضاء 


شهرين ولا إطعام عليه””. 
يننا 


.008/4( قَالّه الدَّارِميُ في «كِتَابٍ الضَّيّام. ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)141/7( (؟) النجم الوهاج (5/ 707)) ومغني المحتاج‎ 
النجم الوهاج (5/ 07 ومغني المحتاج (7/ 2181 ول أجده في الحاوي الكبير ولا الإقناع.‎ )5( 
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فصل في صو التطوع 
وهو من دأب الصالحين ومن أعظم القربات؛ ففي صحيح البخاري: ٠من‏ صاميومًا 
في َسيل الهبَاعَد اله وَجَهَهُ عَنٍ انار سَبعِنَ حَرِيفَا' '". وفيه حكاية عن الله تعالى: 
«كُلُ عَمَلٍ أبن امَلَه إلا الضّومَ فإنه لي وأنا أجزي به؟ ”": قال سفيان بسن عيينة: 
إذا كان يوم القيامة يتعلّق خصاؤه ب بجميع أعماله إلا الصوم؛ فِإِنَ الله تعالى يرضيهم 
ويستبقي الصوم لصاحبه. قال السبكي: ذكر الطالقانٍي خمسة وحمسين قولاً في تأويله 
قول ابن عيينة أحسنهاء لكن في حديث أبي هريرة عن النبي ##: أنه قال: «أَتَدرُونَ مَنِ 
الملِسٌ؟»”” ما يدل على أن الصوم يؤخذ في المظالم. 
(يستحب في الأسبوع صوم الاثنين والخميس)؛ لما روى الترمذي: «أن رسول الله 
يتحرى صومهم)»”. ويقول: «إغهم يَومَانِ تُعرَّضُ فيهما العمل عَلَ رَبٌ العَالِينَ 
وَأْحِبُ أن عرض عَمَيلٍ وَأنا صَادِمٌ َأْحِبُ أن يُعَرَض عَمَيل وَأَنَا صَّائِمٌ1”. والمراد: 
عرضهاعل الله. وعن سهيل: ١‏ أن رسول الله قال لبلال: لا تفدك صيامٌ الاثنين؛ فإني 


: : 6 
ولدثٌ فيه وبعثفتٌ فيه وأموتٌ فيه) ©. 


.)1١١97( البخاري» رقم (18140)) و مسلمء رقم‎ )١( 

لقف صحيح البخاري؛ رقم (204117)) وصحيح مسلم؛ رقم ))١١9١(‏ وسئن نن الترمذىء رقم (114) و سنن 

النسائى» رقم (5514): وسئن إبنماجه. رقم (1554). 

إفرف صحيح مسلب رقم (1081)» وسئن الترمذىء رقم (7414)؛ ومسئد أحمد, رقم (5؟ ولفظ مسلم: 

«أَنَرَسُول الله يك قَالَ : «أنَدرُونَ مَنِ المْلِسٌ؟» قَانُوا المِسُ فِِنَامَن لَا رهم لَه وَلَامَنَاعَ» فَقَالَ : إن المفليس 
من أمّيِي من يأن يوم الِيَامَةبصَلَاةوَصِيَامٍ وكا وي قد شَمَمَهَذَء وَقَدَفَ هذا وَأكل مَل هَذَاء وَسَفَكَ هم 

هَذَاء وَضَرَبَ هذا فبُعطى عدا من حَسَنَاوَهَدَا من حَسَنَايهه إن نيت حَسَئة قل أن ُققى مالو أدبن 

خَطَايَاهُم قَلْرِحَت عَلَيهِ نم طْرِحَ في الثَارا. 

(4) سنن الترمذيات بشار (؟17/1١١)‏ رقم: (745)) وقال: “حَدِيتُ عَائِمَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ من هَذًَا 

الوّجة. “. وينظر: سئن إبنماجه؛ رقم (19/75): وسئن النسائىء رقم (7183)) ومسند أحمب رقم (54008): 

8 2:؟)ر (0/4ا51). 

(0) سن الترمذيء رقم (141)» وقال:“حَدِيتُ أبي هُرَيرَة في هَذًا البَابٍ حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ“. وينظر: سئن 

الدارمي؛ رقم (17987). 

و4 م أجده إلا في تاريخ دمشق لابن عساكر )154/1١(‏ بلفظ: #حدثنا مكحول أن رسول الله يه قال لبلال: ألا 

لا تغادر صيام الإثنين فإني ولدت يوم الاثنين وأوحي إلي يوم الاثنين وهاجرت يوم الاثنين وأموت يوم الاثنين» وهو 


707 / الوضوح 

قال الحليمي من أصحابنا: يكره اعتياد صومهم)؛ لأن في ذلك تشبيها برمضان» 
واستغربه بعضهم؛ قال الإسنوي: وليس بغريب؛ لأن ظاهر السنة يؤيده إذلم ينقل 
عن الشارع مواظبته [على] صومه)|". 

(ويكره إفراد يوم الجمعة و إفراد يوم السبت بالصوم): أمًا يوم الجمعة؛ فلا روي: 
أنه يي قال: «إِنَّيّومَ الْجُمْعَة يَومُ عِبدء فَلَا تَمَلُوايَوم عِِدِكُمِ يَومَ صِيَادَكُم إِلَّا أن 
تَصُومُوا قَبلَهُ أُوبَعَدَة) 7. 


0 مو 


5 4 002 1 03 8 
وني رواية: ١لَآَيَصُومَنَ‏ أَحَدُكُم يَومَ الحمّعَقَ إلا أن يصوم يما قَبلَهُ أويوما بَعدَها”". 
وعليه تعرض بقيد الإفراد. نعم لو وافق عادته - كم إذا كان يصوم ويفطر يوماً 
فوافق يوم صومه الجمعة أو وافق يوم عرف ةأويومعاشوراء- فلا يكرهإفراده 
بالصوم.كمن وافقت عادته يوم الشك. 
وإطلاق المصنّف الكراهة يقتضى طردها على الآحاد» والذي ذكره الجمهور عن مذهب 
الشافعي أئّها مخصوصة بمن يضعف به عن وظائف المطلوبة في يوم الجمعة وهي العلة 
الصحيحة في الكراهة”*» وإنما تزول بصوم يوم معه؛ لأنّه يجبر ما حصل من النقص ©. 
وأنا يوم السبت؛ فلم) روى: أنه يي قال: «لَاتَصُومُوايَومَ السّبتٍ إلا فِيم| افيض 
عَلَيكُم"رواه أحمد”» وزاد حاكم وابن حبان: «وَإِن ]م تجد أَحَدُكُم إِلَاعْودَعِنبَةٍ أو جَاءَ 
شَجر فَلِيَمضْغْةُ) 7 
مرسلء لكن جاء فى صحيح مسلمء رقم »))220١77(‏ بلفظ: اوسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يومٌ ولدت فيه» 
ويومٌ بعشتء أو أنزل على فيه»» وينظر: مسئد أحمدء رقم 237011 وسئن أبىداود. رقم (475؟). 
)١(‏ نقله الدميري في النجم الوهاج (5/ 23704 ولى ينسبه إلى الإسنويء ولم أجده في المهمات ولا في الهداية إلى 
أوهام الكفاية. 
(0) مسند أحمد مخرجا (18/ 7"96) رقم (40376). 
(*) صحيح البخاري؛ رقم (1945)) وصحيح مسلم؛ رقم 1419 - ))١144(‏ وسئن أبىداود رقم (51450). 
و سنن الترمذى, رقم (7/47): وسئن أبنماجه. رقم (109/77). 
زضق4 النجم الوهاج (9/ 47 ومغني المحتاج (؟/ 185). 


)22 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي كمه ). 
030 مسند أحمد مخ رجاء رقم (حمحال). 


إف3 لم أجده لا في مسند أحمد ولافي صحيح ابن حبان» وهو في صحيح ابن خزيمة ط ” (9/ 74١21)؛‏ رقم 
محل و مختصر الأحكام - مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (5/ 797), رقم (355-/084). 


كتاب الصوم / 87 

قال المصنّف عن البيهقي: إن صح هذا النهي فإنم| هو؛ لأنَ في إفراده بالصوم تعظياً 
له فيكون فيه تشبةٌ باليهود؛ ومثل هذا التعليل حكي عن الحليمي ايضاً". 

ويوخذ من هذا التعليل كراهة إفراد الأحد أيضا؛ لآن النصارى يعظمونه؛ وبه 
ورع ع ماي استاينا امورو اساي : أن النبيّ 4 كان أَكثَرَ ما كَانَيَصُومْ 
ال لأتههايَومَا عِبِدٍلِلمُش كين فأحبٌ أن 

أَخَالِفَهم2”2, ولهذا قال أبوداود:" "حديث النهي عن يوم السبت منسوخ" 00 وقال 
مالك: كَذْبٌ. 

ومن قال بصحة حديث النهي قال: ذاك في الإفراد وهذا في الجمع» ولا منافاة بينهما. 

قال في البحر: وعندي لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز 
والمهرجان والشعانين*» بل يندب؛ مخالفةٌ لله ". 

(وني الشهر صوم أيّام البييض) وهي الثالث عشر وتالياه وقبل: الثاني عشر وتالياه. 

والصحيح الأوّل؛ لتصريح الأمر في حديث أبي ذر بصوم الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر 2 . 

قال النووي: والاحتياط ضم الثاني عشر عليها””". 

ويستثنى ذوالحجة؛ فإنَ صوم الثالث عشر فيها حرام؛ وهل يعوّض عنه السادس 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (498/14). رقم (84957). والعزيز ط العلمية (7410//6). 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (498/4). رقم 8451). 
(0) نسخه حديث بججويرية. ولفظه: اعن جويرية بنت الحارث. أن النبى يك دخل عليها يوم الجمعة وهى 
صائمة؛ فقال: ””أصمتٍ أمس؟'' قالت: لا. قال: '”تريدين أن تصومى غداً؟ ”قالت: لا. قال: '”فأقطرى“. 
صحيح البخارى. رقم (1987):و سنن أبي داود» رقم (5477). وينظر المجموع (479/5). 
(4) الشعانين عيد مسيحيء يقوم يوم الاحد السابق لعيد الفصح. يحتفل فيه بحمل الصعف ذكرى لدخول 
السيد المسيح بيت المقدس. القاموس الفقهي (ص: )١98‏ اش 
(0) بحر المذهب: (5/ 27384). قال الشيخ ابن حجر وَكَأنَ القَرق أَنََّهَذِه إِتُشْمَهَر فَلاَيتوَهّمْ فيه تَقَيُةُ . تحفة 
المحتاج (409/5). 
(3) مسند أحمدء رقم (114100): وسئن الترمذي» رقم (711) بلفظ ايا أَبَاذَرَِدا ضمت مِنَ الشَّهرٍ انام 


قَصُم نَلآتَ عَشْرَةٌ وَأرِبَعَ عَشرَةٌ وَحَسَ عَمْرَة. 
9) البيان: (5/ 0 0)» وروضة الطالبين (41//7”).. 


8 الوضوح 
عشر أو يسقط في هذا الشهر؟ قال الشيخ ول الدين العراقي: ول أرَ من تعرض لذلك» 
قال الدميري: والتعويض أظهر”". 
قال الشيخ عر الدين: والحكمة في اختصاص هذه الأيام أنه يكشر فيها رطوبات البدن 
فاستحب تجفيفها بالصيام 9" ولهذا قال البغوي: من صام أيّام البيض أتى لين © 
وعليها يحمل قول أبي هريرة: «أوصاني خليلٍ بصيام ثلاثة من كل شهر) »و 
صام ثلاثة أيام سواها أتى بسنّة واحدة©. 
وأمًا تسميتها بأيام البيض قال المصئّف: هي على الإضافة؛ أي: يام الليالي البيض”". 
وهو أصمٌ ما قيل فيها؛ لأن العرب تسمى كل ثلاث من الشهر باسم: فالشلاث 
الأوّل الغررء د ثم النفل»” ثم التسعء» ثم العشر» ثم البييض» ثماللدرع. د ثم الظلمء ثم 
الحنادس. ثم الدآدى. ” ثم المحاق؛ قال شاعرهم: 


نّم ليالي الشهر قدماً عرفوا كل ثلاث بصفات يعرف 
ففرر وثفل وتسمع وعشر ثم البيض ثم الدرع 
وظلم حنادس دادي ثم المحاق لانمحاق بادي 2 


(ول السنة سوم عاسوراء)؛ وهوالعاشر من المحرم؛ لقوله يه : «صَومٌ عَاشُورَاءَيُكَفْرٌ 
السَنَةَ الَاضِيَةٌ 0 


.)79/8//1( والنجم الوهاج‎ .)2864 /١( تحرير الفتاوى‎ )١( 

(؟) نقله عنه الدميري. ينظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

27 نقله عنه الدميريء ولم أجده في التهذيب. ينظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(4) صحيح البخاري؛ رقم (1178): و :)١11/9(‏ وصحيح مسلم؛ رقم (80 - (0771. 

)2.2 نسق العبارة يقنضي أن يكون المقطع كله من كلام البغويء ولم أجده في تهذيبه ولا في شرح السنة له. والذي 
في النجم الوهاج من العبارة هو إلى قوله:'“أتى بالستتين". 

(5) العزيز ط العلمية (7/ /7417). وقال النووي: “ودع في كير يمن كت الفقه وَغيرهَاوفيكثير من نسح اليه 
أو كرما ايام ايض بالألف وَاللَاموَهَدَا خَطَأْعِندَ ُهل | َه مَعدُودٌني لَنٍ العَوًا م أن اليا كلها يض 
وَإنّا صَوَابهُ أيَامُ ايض أي يام اللاي الييض* “. المجموع شرح المهذب (5/ 0988 

290 قال الدميري1: إنها من نظمه هو. النجم الوهاح: (008//9. 

)22 صحيح مسلمء رقم (1917 - (21117. والسنن الكبرى للنسائي» رقم (5809). 


كتاب الصوم / 8185 


(ويستحب أن يصوم معه تاسوعاء»» وهو التاسع منه؛ لقوله 87 (لين بَقِيتُ إِلَ قَابلٍ 
لاوم التَّيِعَ فمات قبله) ”"2» وفي رواية: #لكن عشت» ”"» وأراد به: مع العاشرة. 

ونقل عن ابن عباس في ذلك معنيان: 

أحدهما: الاحتياط فربما يقع في ال هلال غلط فيظن العاشر التاسع. 

والثاني: مخالفة اليهود؛ فإنهم لا يصومون من المحرم العاشر". 

قال في العريز: وعلى هذا لولم يصم التاسع معه استحب أن يصوم الحادي عشرء 
وقلّدفي ذلك المنوي©. 

قلت: الأصمٌ استحبابه مطلقاً» سواء صام التاسع أولم يصم. نص عليه في الأمّ 
والإملاء» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن عباس 

(وصوم يوم عرفة)؛ لرواية مسلم: «أن النبيّ يإ قال : صيامٌ عرفة كَمّارَةَسََنينِ: اماضِيّة 
وَالْستَقيلّة» 0 وإنها غأن يوم عرفة سين وطاشوراء ببنة؛ لاختصاص عرف بضنيافة 
هذه الأمّة» بخلاف عاشوراء؛ فإِنّه يشترك فيه معها غيرها.ء ولأنَّ عرفة يوم محمديٌ. 
وعاشوراء يوم موسويٌ» وهو # أفضل من موسىء فكان يومه أفضل من يومه. 

ثم الكلام في المكفّر: قال الإمام في النهاية: إنها يكفر الصغائر دون الكبائر '": قال 
صاحب الذخائر: وهذا منه تحكم يحتاج إلى دليل؛ إذ الحديث عنامٌ» وفضل الله واسع 
لايحجز. 


)١(‏ صحيح مسلم رقم »)١174(‏ بلفظ: ١قَالَ‏ َم يَأتٍ العَامُالمقبل» حَنَى نوي رَسُولُ الله تله؛؛ سنن أبىداوده 
رقم (5446): سنن أبنماجه رقم (19777): مسند أحمد رقم (1 067160191 


زفق مسند أحمد رقم 1 ٠)بلفظ‏ : لين عشت - قَالَرَوحٌ : لين سَلِمتُ - إل قَابلِء لَأَصُومَنَ ايوم الَاِعَ» 
يَعنِي عَاشورَاة1. 

زف معرفة السنن والآثار (07801/5: رقم لمححذ )و لحكتكم). 

(4) العزيز ط العلمية 641 والنجم الوهاج 6١‏ /ام). 

(9) مسد أحمد رقم ٠ ١08(‏ بلفظ: ا "أَرسَل رَسْولُ الله قل أهل كَريَةٍ عل رأ سٍ أَربَعَة قراح - أَُوقَالَ: 
رسخن -يومَ عَاضُورَاكَ فََمَرَمَ مَن أكَلَ أن لَايَأكُل يَقيِّهَيَومِ وَمَن 1 يكل نيم صَومَة. 

(5) صحيح مسلم رقم (195-(117١):و(197-(1155).‏ 

7) عاية المطلب (54/ 0/9). والمجموع ةك والتجم الوهاج يم مه 


الوضوح 

قال الماوردي: وللتكفير تاويلان: أحدهما: الغفران. والثاني يعصمه الله فيهما عا 
يوجب الإثنم”" 

وهذه الاستحباب في حق غير الحجيج. أمّا الحجيج فينبغي لهم أن لا يصوموا؛ 
خشية الضعف عن الدعاء وأعمال الحج؛ ولم يصّمه النبي يك بعرفة» وأطلق كثير من 
الأئمّة كونه مكروها لهم؛ لنهيه يِل عن صومه لهم”". 

وإن كان الشخص بحيث لا يضعف عن الأعمال والدعاء بسبب الصوم قد نقل 
المصنّف عن المتولي: الأولى أن يصوم حيازة للفَضِيلَتَينِء ونسب غيره هذا إلى مذهب أبي 
حنيفة» وقال: الأولى عندنا أن لا يصوم بحال”©. 

نعم احاح الذي لا يقف بعرفة إِلَّا ليلاًإِمَا لعذر أو لغيره استّحِبٍ له صومّهء صرح 
به النووي في نكت التنبيه. لكن في الإملاء ما يخالفه. وهو نصه على استحباب فطره 
لكل مسافر قال ابن الصباغ و غيره: يستحب أيضاً صوم ثامن ذي الحجة احتياطاً 
لعرفة» و هو يوم التروية”” 

(وسبة بام ين شوال)#لارري عوثويات: «أن النبيّ يل قال :من صَام رَمَضا 
لور حرا الل اوصز ما يل ويه ار لك وا 11 “رواه أحمد 
والنسائي””» و فيه إشعار على أن الشهر بعشر أشهر» سواء كان تاماً أو ناقصاء ولا 

عام 5 ابد باد م أل به دا 

كرة سسب الأبام رق روائة اتام من نيك أي النوب! ان ضام رمقحان لم 
أَنبَعَهُ سيان سَوَّالِء كَانَ كَصِبَامٍ الذّهِرٍ) ' '» وفي رواية : «مكآنَا ضَامَ الدّهِرٌ كُلَّةُ)", 
والمعنى فيه أن الحسنة بعشرة أمثالها. 
)١(‏ الحاوي الكبير (9/ 4107). 
(؟) السئن الكبرى للنسائي» رقم (25874) بلفظ: «كبى رَسُولُ الله يك عن صَوم يوم عَرَقَة ِعرَفةه. 
() العزيز ط العلمية (/543). 1 0 
(4) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 400). 
02( مسند أحمدء رقم 075411 و السنن الكبرى للنسائي؛ رقم (/781)., و (4 273817 و السئن الكبرى 


للبيهقي (5/ 487): رقم (8455). 


(5) صحيح مسلم رقم .)١114( -7١8(‏ 
00 السئن الكبرى للنسائي (7/ 579): رقم (748175)» ومعرفة السئن والآثار (710/9/5): رقم (4098). 


كتاب الصوم / 41١‏ 

فإن قلت: الحسنة مطلقاً يضاعف بعشرة ففي أيّ شهر صام ذلكء كان كذلك. 

قلنا: المراد صوم الدهر فرضاً فتفضل الشارع علينا ووسع فجعل أن من بادر 
عقيب رمضان فأتى بستة من شوال يكون ثوابه عليها كثوابها به على الفرض من 
رمضانء وحينئذ فيحصل ثواب الدهر فرضاً بما ذكره ونفلاً بالشلاث المأتى بها في كل 
ا ل ال لسكا 

(والتتابع فيها أفضل)؛ خشية الفوات؛ لم في التأخير من الآفات. 

ولاخلاف في أنَّه لا فرق في حصول الثواب المذكور بين التفريق والتتابع؛ وأفضلية 
التتابع إنا هو للمبادرة إلى حيازة الأجرء قد يمنعه مانع فيفوته ذلك الأجر الأوني 
والدرجة العظمى. والمراد بالتتابع: اتصالها بيوم العيد. 

(وصوم الدهر مكروةٌ من يخاف منه ضرراً) من عجف أو عمش؛ فإن مداومة الأكل والشرب 
يلا مضرة للعين كالسهر (أويفوّت به حقّاً) واجباً كنفقة من تلزمه نفقته من زوجة أو غيرها 
بسبب عجزعن الكسبء أومندوب كا لعاشرة مع من يحل له لقوله 8: :الآصَامَ من صَامَ 
الدمركله. صَومْئلَانَةِ نان كُلَّ هر صَومُالذّهرٍا' ' وقد روى: أنه يي ممى عن صوم 
الدهر» ”.هذا وإن كان عاماً لكن حمله الحاملون على هذه الحالة. 

(ومحبوب لغيره)؛ لعموم الأدلة في استحباب الصوم؛ وكان يسرد الصوم”" جماعة من 
الصحابة من غير نكير منهم عمر وابنه» وابو أسامة وامرأته. وأبو طلحة وعائشة©. 


2200 صحيح البخاري» رقم (191/9), (7419)) و صحيح مسلم رقم (1919 - :)١١909(‏ ورقم 2151 
(فتداف 

زفق أجدؤ ذا البظ: ولكن رواه بمعداء الآمام اعد بيده بلنط : 'أنَرَجُلا سَأَل اليّ تعن صَوم اذَه 
َقَالَ اليّبَيّ الاصَامَ ولا أفطرَ». أو قَالَ: «لِيَصم وم يُفطِر» وابن ن حبان في صحيحه بلفظ : عن عَبِدٍ اللَّهِ بن 
عَمِرِوقَالَ : قال َسُولُ الله تله:“مَن ضام الأَبَدَفَلَاصام ولا أفطر», صحيح ابن حبان - ققا (8/ 417 37)) رقم 
4ه 

© والسرّد: المتتابع وَسَرَدَ فلآ الصَّومَ: إذا وَالآهُ وََابَعَُ؛. لسان العرب )51١/*(‏ 

43 «أَنَّ عَمرّو بن العَاصء كَانَ يَثْرَدُ الصّومً). ا 
الدذّهِرّفي السّفْر وَالْحَضَرِ؛ السنن الكبرى للبيهقي (597/4): رقم (8587): سنن الترمذى؛ رقم :)7١١(‏ سئن 
النسائى» رقم (5809). 


7 الوضوح 

وهذا التفصيل ذكرها الجمهورء وأطلق الغزالي استحبابه» وتبعه صاحب الحاوي 
الصغيرء والبغويٌ كراهتّه. والمعروف ما ذكره الجمهور"©. 

وتعبير المصنف بقوله: ” محبوب ” مخالف لما في الشرح العزيز والروضة وسائر كتتب 
المذهب المصنفة قبله؛ فإن تغبيرها مشعر بأنّه غير مكروه لا أنّهِ محبوب”7. 

وسواء قلنا: إنّه غير مكروه أو محبوب فصوم يوم وفطر يوم أفضلء صرح به المثولي 
وغيره؛ واختاره مختارون7,. 

ولا بد من إفطار يومي العيد وأيام التشريق؛ لأن صومها لا ينعقد. ا مر. 

ويحرم الإمساك فيها تشبيهاً بالصائمين. 

ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ولزم الوفاء به وكانت الأعياد وأيام التشريق 
مسككناة. 

وكذلك شهر رمضان وقضاؤه. 

وهل تب الفدية لما أخل به من النذر بسبب القضاء؟ فيه وجهان حكاهما القاضي 
حسين عن الشيخ أبي فرج الكرخي وأجاب: بأنّ الأصحّ أنَّه لافدية» وتبعه البغوي©. 

ولونذرصوماًآخربعد هذا النذر لم ينعقد. ولو لزمه صوم كفارة صام عنها 
وفدى عن النذر. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: إن الأئمّة أطلقوا انعقاد هذا النذر وينبغي أن 
تُستئنى الصورة الني نحكم فيها بالكراهة» وقلت: وعلى هذا فتلزمه كفارة اليمين 


كسائر النذور التي لم تنعقد”©. 
: عاد 


.)188/7( الوسيط في المذهب (؟/ 000).؛ والتهذيب‎ )١( 

(5) العزيز ط العلمية (/48» والمجموع شرح المهذب 01 

(؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج (2/ 0577 

(4) التهذيب (5/ 2190 وروضة الطالبين (0788/5» والنجم الوهاج اسن فيتس" 
(6) التهذيب (190/9). 


كتاب الصوم / 557 


حكم الخروج من الصوم والصلاة 
(والشارع في صوم التطوع وصلاة التطوع | لا يلزمه إتمامهما): أمّا الصوم؛ فليا روت 
عائشة ئشة: «أنَّه يي دخل عليها ذات يوم قَقَالَ: ١أَعِنْدَكِ‏ ني 5؟ قالّت :نَعَم قَالَ: «إذا أفطرٌ 
وَإن كُنتُ قد قَرَضْتُ الصّومَ) ”, معناه © وإناثويت الوم وقدرت نقتي أن صانة: يعن 
أم هانيئ بنت أبي طالب قالت َال رَسُولُ الله : : الضَّائ م اطع أَمبرُتَفسِه إن شَاءَ ضَامَ 
وَإنْفَاء أَفَطَرَ ”2 نعم يكره الخروج عنه بغير عذر ومن العذر أن يشقٌّ على الضيف 
صومٌ المضيف وبالعكس؛ فإن الفطر-والحالة هذه - مستحب. ويثاب ثواب الصائمين. 
وأمّا الصلاة فبالقياس على الصوم. ولأنَ ما لا يكون لازماً لا يلزم بالشروع عدا 
الحج والعمرة» ويكره الخروج عنها أيضا لغير عذر. 
ومن العذر أن يقطعها لإذن من يستأذن في الدخول عليه فيما إذا ل يحصل ذلك بنحو 
تسبيح. أو لإدراك الجماعة» أو تكبيرة الإحرام؛ ولافرق بين كونها راتبة أو غيرها. 
(ولو خرج منهما ل يلزمه القضاء) أمّا الصوم؛ فلم روي: "أن أمّ هانيء كانت صائمة 
صوم تطوع فختّرها رسول الله يي بين أن يفطر فلا قضاءء وبين أن يسم صومها» ". 
وأا الصلاة فمقيسة عليه. 
وأمّا الحديث الذي فيه الأمر بالقضاء فضعيف, وإن صح فمحمول على الاستحباب”*) 
وأمّا قوله تعالى لصم » (حمد: *). فمعناه: لا تبطلوها بالنفاق» كما قاله 
ابن عباس وغيره29 
)١(‏ سنن الدارقطني (173/7)» رقم (2377375؛ والسئن الكبرى 2 للبيهقي (7437/4)ء رقم (1915)وصححاإسناده. 
(؟) سئن الدارقطني (9/ 177)) رقم (7774)) و السنن الكبرى للبيهقي (404/5): رقم (8544). 
(5) مسند أحمد, رقم (71748(:)55918)» وسئن الدارقطني (5/ 177 ), رقم (275717. و السئن الكبرى 
للبيهقي »)45١/4(‏ رقم (81551:8550) وفي إسناده مقال. ينظر: البدر المدير (8/ 8 077. 
25 اجيتروا عبد الززاق الصنمان !في مضتفة 4/ 49915ب رج (90/31):وإسحاقا بن زامويه في ماده 
6/17 رقت رقنا بلفظ : امن أَفطرَفي تطوع و فَليْقَضِده وله شاهد في صحيح ابن حبان - عققا (0/ 584), 
رقم 50117 وينظر : النجم الوهاج ص استضةة 
(5) أو: ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والسمعة: قاله ابن جريج والكلبي أو: لا تبطلوها بالكبائر» قاله الزهري. ينظر: 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عباسه (المتوفى: 14ه). جَمَعَه: مجدالدين أبوطاهر محمد بن 


يعقوب الفيرو زآبادى (المتوى: 417ه)- دارالكتب العلمية ‏ لبنان :)47٠(‏ وتفسير القرطبي ))501/١5(‏ وتفسير 
الملوردي - النكت والعيون 2507/0 وتفسير الاتريدي - تأويلات أهل السنة (4/ 7814). 


الوضوح 

وماعدا الصوم والصلاة من التطوعات كالاعتكاف والوضوء وقراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة والتسبيحات عقيب الصلاة ونحو ذلك حكمه حكم الصوم والصلاة. 

وألحق الدميري الطواف بهاء وفيه نظر؛ لأنّه إن أراد قطع الأشواط بدون العود والإتمام 
فغير مسلّم» وإن أراد القطع والعود والإتمام فخارج عما نحن فيه؛ لأن هذا لا يسمى 
خروجاً؛ إذ المولاة ليس بشرط في الطواف. نعم يمكن حمل ما قال على طواف التحية لمن 
دخل المسجد الحرام غير حرم لكن حمل العام على فرد غيرٌ كامل؟ لما فيه من البعد”". 

(وصوم القضاء) عن واجب (إذا شرع فيه لم يجز الخروج منه) إذا كان على الفورء 
وهو إذا تعدى بالإفطار؛ فإنهم لم يجوزوا تأخيره ولو بعذر السفره وجواز الخروج يناي 
وجوب الفورية» وهو تخفيف لا يليق بحال المتعدي. 

(وإنلم يكن على الفور- وهو إذالم يتعدّ بالإفطار - فكذلك في أولى الوجهين)؛ لأنه 
شرع فيم| كان واجباً عليه في الجملة؛ فيتعين عليه إتمامه, كما لو شرع في الصلاة في أول 
الوقت. 

والثاني: لا يحرم: لأنّه متبرع بالشروع؛ فأشبه ما لو شرع في الصوم ثم أراد الخروج عنه. 

وأجيب: أن المبيح ثمة قائم بعد الشروع وهو السفر فيعذر» وهنا لا عذر له 

واعلم أنّه يرد على ضابطة الفور بالتعدي قضاء يوم الشك؛ فإن المصرح به في التنمة 
أنه على الفور مع عدم التعدي. ويفهم منها وجوب القضاء على من نسي النية على 
الفور والمصرح به في شرح المهذب أنه على التراخي بالاتفاق”". 

نتمة: الأشهر الحرّم كلها مظان الصوم. لا سيما شهر الله المحرم ففي مسلم: «أَفضَلٌ 

5 2 7 م 52050 
الصيّام. بَعدَّ رَمَضَانَء شهرٌ الله المحَرَّم) ا" 


.)7514/9( النجم الوهاج‎ )١( 

(5) بلا خلآفٍ مَا لَب به رَمَضَانَ الُسسَقبَلَ وَلكِن يُستَحَبُّ تَعجِيلَهُ. المجموع (050/1)». 

0 صحيح مسلم رقم (5 حي لد 6 نضا 01550 مام لفظه : دعن أب هُرَيرَ * #8 يَرَفَعْه قَال: 
شيل: أي الصَّلاة فصل بَعد المكتُوبَة؟ وَأيّ ليام فصل بَعدَ شَهرِ َمَضَانَ؟ قَقَالَ : ١‏ أَفضَلٌُ الصَّلَاق بَعدَ الصّلَاةٍ 
المكثرَةء الصّلَاه في جوف اللَيلٍء وَأَفضَلُ الصَيام بعد شَهرِ رَمَضَانَه صِيَامُ شَهِر الله المحرّما. 


كتاب الصوم / 740 

وعن الروياني استحباب صوم شعبان”؟ لأنّه يي «كان يكثر الصوم فيه”"» فسكئل 
عن ذلك فقال :إنّهُ هر تُرقَعُ فيه الأعيال, تحب أن يُرهَعَ عَم وَأنَا صَادِةٌه ©. 
قال المحدثون: لا منافاة بين هذا وبين رفعها في كل اثنين وخميس؛ لجواز أن تُرفع 
أعمال الأسبوع مفصلةً ثم تُرفع أعمال العام جملةٌ. 

ويستحب أيضاً صوم تسع ذي الحجة؛ لما روى البيهقيٌ : أنه يكَانَ يَصُومُ يسع ذِي 
الْحجة ود يوم عَاضُووَاءَوَتكانَة نام من كُلْ شَهرِ» 0 

واستحبٌ الصيمري صوم يوم لا يجد فيه ما يأكله؛ تأَسَياً برسول الله تع ©©. 


لق بحر المذهب للروياني (037/0"). واستدل بقوله 406: «مَن سر أن يَذْهَبَ كير من وَحَرِ صَّدرِه فَلِيِضُم شَهِرَ 
الصّيِ وَتَاَةَ نام من كُلُ شَهرء مسند أحمد. رقم (فضف ١؟»»‏ ورجح الروياني تفسير شهر الصبر بشعبان مع 
أنه جاء في الحديث الشريف تسمية رمضان بشهر الصبر مثلاً في صحيح امن خزيعة 1 /310 زنب (ااقا0: 
«وَهُوّشَهرٌ الصَّبرِء وَالصَّبرنَوَ وَابُدُ اله ٠‏ وينظر: المجموع (7/ 7817)) وفسر البيضاوي'“وحر ““الصدر““فقال: هو 
الغل» يقال: وحر صدره على وحرا - بالتحريك -: إذا وغر. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المؤلف: القاضي 
ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت486هاه) المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب. عنام النشر 
(150 ه - 7017م) الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت (0814/5. 

22 صحيح البخاري؛ رقم »)١11719(‏ وصحيح مسلم؛ رقم (65/ا١‏ - (1165). 

إفيف مسئد أحمد» رقم (311701). و السئن الكبرى للنسائي (10/5/5). رقم (77174). 

«4) جوَازِرَفع أعمآلٍ الأسبوع مَُصَّلَةَ وَأَعلٍ العام محْمَلَةَ.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 01477 
و حاشية السندي على النسائي, لنور الدين بن عبدالحادي أبو الحسن السنديء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة الطبعة 
الثانية (1405--1985) - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب .)3١7/4(‏ ولعل الفهارس مختلفة ىا تكون 
في الدواوين والدفاتر. العرف الشذي شرح سئن الترمذيء المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
الهندي (ت: 1707 ه) تصحيح: الشيخ محمود شاكرء الطبعة الأولى ١41(‏ ه - 4 ٠٠١‏ م)- دار التراث العربي 
-بيروت. لبنان (١؟/ .)١09/0‏ 

)2.2 مسئن أبي داوده رقم 1477 والسنن الكبرى للبيهقي (401/4)؛ رقم (4595) وتكملته عند أحمد: 
١أرَلَ‏ انننِ مِنَ الشَّهرِ وَحِِسَيناء وعند أبي داود : «أولَ اثنين من الشهرء والخميسٌ والْحَمِيسٌ) وعند البيهقي: ١‏ 

وَل انين مِنَ الشَّهِرِ وَالحَمِيِسَ تَعنِي وَيومّا آكَرَ). 

فق 5 جنا و الضحاء بالفناظ ختلفة مثا نال ستجيع يسم رف (159 - (1184) العَن عَائِمَةَ 
المُؤْمِنِينَ طقف قَالَت: : قَالَييرَ سول الله #: ذَّاتَ يو م 'يَا عَائْشَةُ هَل عِندَكُم عي ع؟“قانّت: فَقْلتٌ: يَارَسُولٌ 
الله مَا عِندَنَا نَيءٌ قَالَ: : اَن صَائِعٌ؛ بُحمد الله تعالى وتوفيقه اتنهيت من تحقيق كتاب الصوم من الوضوح. 
وسَيأن بإذنه تعالى تحقيق كتاب الاعتكاف. 


2 
هَ َم 


كتاب الاعتكاف 


هوفي اللغة حبس النفس على شيء ولزومه خميراً كان أو شراً: قال الله تعالى: + كَأَرا 

عَلَ قَوْمِ يَصَكْمُونَ ع أَضْتارِ هر «الأعراف:188) أي: لازموها وحبسوا أنفسهم عليها”. 
ويقال: عَكَف على النَّىء يعكف ويَعكف بضم الكاف وكسرها إذا أقبل عَلَيِو لَا 

يصرف عَنَهٌ وجهه ©. 

وفي الشريعة: هو اللبث في المسجد على صفة خصوصة:؛ وهو من الشرائع القديمة. 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: لوَإد وكا لإترّهيمَ مكاب ابي أن لَامرلك فى 
ميا وَطَهَرَ ين طابض وال بيرت واليح ألشُجُور 4 (السج:77). 

وقوله تعالى: ل وَأَسُمٌ عََكعُونَ فى الْصَسْجِدٌ 4 (البقرة: 0140 والسنة مستفيضة به على ما 
سيأتي طرف منها. 1 

(الاعتكاف محبوب في جميع الأوقات)؛ لإطلاق قوله تي : «من اعتكف فوّاق نَاقَة 


.)587 /1( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده‎ )١( 
.)١119/7( - 5( و صحيح مسلم رقم‎ ))73١77( مسد أحمدء رقم (74717). و صحيح البخاري» رقم‎ )١( 


4 الوضوح 
َكَأَنََ) أعتق نسمّة؛ .وقد صح: «أنّه يك اعتَكَف في العَشر الأَوَّلِ من د شَوَالٍ)9. 
(وني العشر الأخير من رمضان أحبٌّ كما مر) في الصوم (وذلك لطلب ليلة القدر)؛ 
فإن جمهور العلماء وفيهم إمامّنا على أنّها في العشر الأخير من رمضان؛ لشواهد: منها 
ماني الصحيحين: «أنَّهِ يا اعتكف العشر الأوسط”” من رمضان» *'. الم اعتكف 
العَشْرَ الأَوَاخْرٌ امن رَمَضَانَ] ولازمه حَنَّى نَوَفّاه الله نُحَ اعتَكفَ أزواجه من بَعَدِو) , 
ومنها ما روى البيهقي: «أنَّهِ ## اعتكف العشر الأوّل من رمضانء فقيل له: ما تطلب 
أمامك, فاعتكف العشر الأوسط فقيل له كذلك. فاعتكف العشرّ الأخبرَ فوجدها) ". 
ثم هي في أوتارها أرجى؛ لما روي : أنّه ين قال: «خَمَرَوالِلَةَ القَدرِ في الوترء يِنَّ 
العشر الْأَوَاخر مِن رَمَضَانَ) لض 
واعلم أن ليلة الققدر من أفضل ليالي السنة» وهي خاصةٌ ذه الأمّة لم تكن لمن 
قبلهاء وباقيةٌ إلى قيام الساعة. 
والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وفي الحديث: امن 


222 قال ابن الملقن في البدر المنير (65/ 20719 :هذا ليث غَرِيبٍ لآأعرفةٌ بعد الببحث الشّديد عَنهُ ورأيته 
يلفظ: “من رابط'“بدل''من اعتكف" “وَذكره الجُومَرِي في صحاحه يلّفظ: '“العيادة قدر فوّاق نَاقَة“. 

0 البخاري. رقم »5١141(‏ بلفظ : نّم اعتَكُف عَّرا من وَل ومسلم؛ رقم (5 - 1117/59) 

زفق َكَدَا مُرَ في جنيع الخ وَالَشهُورُ في الاستعآل تَنِيتُ الشر كَ قَالَ ني أكتر الْأحَادِيثِ المَشِر الأرَاخْرٍ 
وَنذكِيه أضَا لْمَهٌّ صَحِبِحَةٌ اعبار الأيّام أو باعيَِارِ الرّقتٍِ . شرح النووي على مسلم (11/8). 

(5) البخاري, رقم (41)ىو 7157 ومسلى رقم (516 - 115199 

(6) صحيح البخاري» رقم .)5١17(‏ وصحيح مسلمء رقم (4 - .)١١19/5(‏ 

00 لل ع ساي اسن م تر ل 0 


اس 
اعتكفتٌ المَشْرّ زالأوسط تُمَأَنِيتُ فقيل لي كو اعم اع اه 
النّاسُ مَعَُ قَالَ :وإ الله وتر وَل أسجْدُ صَِحَتَّهَاف طِينِ وما فْصبَحِْن ليلَّةإحدى وَعِش رين وقد 
قَامَإِلالضّبحء فَمَطَرَتِ السََّاك فَوَكَفَ الَسجِدٌ َأِصَرتُ الطَينَ وَالَء فَخَرَجَ جين فر من صَلَاةٍالضّبح وَجَي 
وَرَونَة أنه فيهمَا الطَّينُ وَالَا وَِذَاهِيَ ليلَةُإحدّى وَعِشْرِينَ مِنّ الشر الأَوَاخِرِ». 

697 البخاري؛ رقم .)3١011(‏ و »)5١70(‏ ومسلم رقم (705- .)١١56(‏ رقم (719- (1159). 


كتاب الاعتكاف / 559 
َام به ادر ِتنا وَاحتِسَابًاغُِرَلَهُ ما تَقَّمَ من ذَنبوه' '". وهي الليلة المباركة التي 
هفرق كل آم حكيم» وسميت ليل القتدرة ؛ لأن الله تعالى أنزل فيها كتاباً ذا قدر إلى 
نبي ذي قدر لأجل أمة ذات قدرء وقيل: غير ذلك”". 

والمستحب إحياؤها بكثرة الصلاةٍ والقراءة وكثرة الدعاء والصلاة على البي 7 

وأن يكثر فيها: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنيء ويجتهد في اليوم الذي يليها 
كاجتهاده فيها. 

ويستحب من أطلعه الله عليها أن يكتمهاء ولايقف حصولٌ الأجر إلى الاطلاع عند الجمهور. 

وقال النوويٌ: من لم يطّلع عليها ولم يشعر بهالم يدل فضلهاء وهو غريب””, ينازعه 


أحاديث صحيحه: 


ا لو 

ومنها : ماروى عُقبَةُبِنُ أي الحَسنَاءِ [اليَامِيُ] عن أ بي هريرة رفعه: : «من صَلَّ الهِشَاءَ 
الآخرّ رفي عمَاعَةٍ في رَمَضَانَّ ققد أَدرَكَ لَه القّدرِ) ©. 

ومنها: ماروي عن سعيد بن المسيب أنّه قال: «من شَهِدَ العِسَاءَ لَلَةَ القَدرٍ فَقَد 
أَخَلّ بِحَظهِ منهَا)» 0. 


)2420 صحيح البخاري؛ رقم ١١‏ لالحلقة 

إق4 رواه الإمام الرازي عن أب بكر الوَرَاقِ» أو َم لَه تير الأثور وَالأحكَائ يقد ' اللَّهُِيهًا أمرَالكَئدِ 
في عِبَادِهِ وَبِلَّادِهِ إِلَ السَّنَةٍ للق أولأنما ليلة لها قدر ومنزلة عند اللّه تعالى. تفسير الرازي - مفاتيح الغيب 
(5359/99) وتفسير البغوي - طيبة 486/40 و تفسير الماتريدي ( 000 

م2 قال الشيخ زكريا الأنصاري :“قال النَووي فوشرح ملم لال َضلَهَا إلأَمَن أَلمَهاللّ علا لامها 
إنشَان وَل يشغر بها يل قَصلَهَا وََد يُنَاِعُهُ فبه ول الْتوَلِ يُستَحَبُ أن يْقصة إلى التَمبّدِ في هَذِِ لليَالي كلها 
حَنّى يو الَضيلة “وكذلك قال الدميري. ولكن لم أجده في شرح مسلم. ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج 
(73070/9). وأسنى المطالب (53717/1) 

(4) شعب الإيهان للبيهقي (4/ 585)» رقم (75817): و فضائل الأوقات له أيضاً (570)) رقم (115). 

)20 فضائل الأوقات (571) رقم (117)» وشعب الإيهان (4/ 787). رقم (38477). والسئن الصغير للبيهقي 
116/9 رقم (184045), 

() موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري /١(‏ 147")؛ رقم (440)ءو السئن الصغير (؟/ 8١١)؛رقم :)١104(‏ 
وشعب الإيهان (0/ 7587)؛ رقم (7470)» وفضائل الأوقات (ص: 3571). رقم (118). 
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ومنها: ما روى إمامّنا الشافعيُ عن ابن جريج معنعناً: (من شهد الصبح والعشاء في 
جماعة فقد أخذ بحظ منها) ©2. 

فهل تجد في هذه الاحاديث ما يدل على أن حصول الأجر موقوف على الاطّلاع عليها؟ 

والأشبه بميل الشافعي أتّها ليلة الحادي والعشرين؛ لحديث أبي سعيد الندري 
المشهور في ذلك”". أو الثالث والعشرين» لحديث عبد الله بن أنيس”: هذا نص 
الشافعي في المختصرء وميله إلى الحادي والعشرين أكثرء ولهذا قال الشيخ أبو حامد 
وود تارك الاك رامارير 0 

وللعلماء فيها أقوال: قال , بعضهم: أئّباغير منحصرة في رمضان بل جميع ليالي السنة 
محتملة لما. 

وقال بعضهم: إنّها في رمضان لكن غير مخصصة بعشر منه. 

والجمهور على أنّها ني العشر الأخير من رمضان في ليلة معينة لا ينتقل عنها وإن 
كانت مبهمة علينا وكل ليالي العشر محتملة هما لكن ليالي الوتر أرجاهاء والأرجى منها 
ليلة الحادي والعشرين ن أو الغالث والعشرين عند الشافعي. 

ومذهب أكثر أهل العلم أنّها ليلة سبع وعشرين. 

وقال بعضهم: هي آخر ليلة من الشهر لتكون خاتمة للشهر. 

وقال محمد بن هيضم: هي ليلة أربع وعشرين؛ لأئّها أول ليلة نزل فيه القرآن» وقد 
قال الله تعالى:2 إنَآ أنرْلَهُ ى له آلتَدَرٍ 4 (القدر:١).‏ 

وقال ابن خزيمة من أصحابنا: أنها تنتقل في كل سنة إلى ليلة من لَيَاي العَشرٍ ؛ جمعاً 


220 لم أجد هذا النص في متون الحديث. والذي فيها: رت شل لمناةز لضع قي 31 تمر كيام أل 
في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (010/1) مثلآًء وني النجم الوهاج : للدميري 7/80 0380107 :““وقال في القديم: من 
صل العشاء والصبح ليلة القدر في جماعة .. أخذ بحظه منها' 'فيبدو أنه من كلام إمامنا الشافعي. 

(؟) صحيح البخاري» رقم ))75١1717(‏ وقد سبق. 

قرف طحم بللم رف 1110:5517 وقد دنه 

(5) قال الشافعي: “وَاَلَّذِي يُشبه أن يَكُونَ فيه ليل إحدّى أو ثلاث وَعِشِرِينَ“ *. مختصر المزني (195/8). 


كتاب الاعتكاف / 1501 
بين الأخبار والأحاديث,ء قال النووي: وها هو الظاهر المختارء وقواه في الروضة”". 
والحكمة في إخفاء الله تعالى هذه الليلة حمل الناس على إحياء جميع الليالي بالعبادة 


رجاء إصابتها. 
ومن علاماتها: أئّها طلقة”” لا حارة ولا باردة» وإن الشمس في صبيحتها تطلع بيضاء 
ليس ها كثير الشعاع. 


وإذا قلنا بأئها منحصرةٌ في العشر الأخير من رمضان فينبغي لمن رغب في هذه السنة 
أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين؛ حتى لا يفوته شيء من ليلة 
الحادي والعشرين, ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد. 

ولو مكث ليلة العيد في المسجد إلى أن يصلى فيه العيد أو يخرج إلى المصلى كان أولى. 

فائدة: قال أهل التفسير: لما كانت ليلة القدر نزل جبرتيلٌ بسبعين ألف ملكء وينصب 
علما خضراء من النور على قبر رسول الله يه وميكائيلٌ بسبعين ألف ملك وينصب 
علما حمراء من النور على سطح الكعبة» وإسرافيلٌ هكذاء وينصب علما صفراء على بيت 
اللقدس؛ ويسطع شعاعٌ تلك الأعلام على جميع الدنياء ويُطلع الله تعالى من يشاء من 
عباده ثم تتفرق الملائكة في البلاد والقرى ليبلُغوا سلام الله تعالى من يحي تلك الليلةً 
بالعبادة» فمن كان مصلياً ومشتغلاً بذكرء فيقال له: السلام عليك يا عبد الله من عند الله 
ومن كان نائا فيدور الملك حوله سبعين مرة فإن استيقظ وذكّر الله تعالى سلّم عليه الملكُ» 
وإلا فيتقال له: لا تلومنٌ إلا نفسَكء وهكذا حتى مطلع الفجر". 

(وإنها يصح الاعتكاف في المسجد)؛ قدر يدن عور سول]ه وار اتناك وائرايه 
رضي الله عنهم الاعتكاف في غير المسجده ولو جاز في غيره لفُعل» ولو قعل لتُقل. 


قَالَه [مَامَاِ جَليلآنِمِن أَصحَابِنَاء وهما المزني وصاحبه أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة. المجموع 
(7/ 500 قال في الروضة: وَمّرٌ قَوِيّ. روضة الطالبين (084/5. 

(5) «وَقَالَ ابن دُريد: لَيلّة طَلقَّة قَالَّ: وَرُبِ سُمَّيت اللَيلَهُ القَمراءٌ طَلمّة. وَقيل: ليلةٌ طَلقةٌ وطالقة أي: ساكنة 
مُضيئةٌ.». «تناج العروس»؛ (41/55): 

(0) لم أجد مصدراً هذه الفائدة في التفاسير التي حصلت عليها. 


07" الوضوح 


ويستوي في الجواز جميعٌ المساجد كاستوائها في تحريم المكث للجنب وسائر الأحكام» 
ويشهد بذلك إطلاق قوله تعالى: «إ وَل تُكِرُومْتِ وَآشْرْ عَككمُوْن فى الْنسَددٌ )4 (البقرة )١/‏ 
وبه استدل بعضهم على انحصار الاعتكاف في المسجدء ووجه الدلالة: أن ذكر المساجد 
لاجائرٌ أنيكون لأجل أتهباشرَطٌ في منع مباشرة المعتكف؛ لأنّ غير المعتكف ممنوع من 
المباشرة في المساجدء فلا فائدة في ذكر الاعتكاف إلا ليكون المسجد شرطاً لصحته. 

وأيضاً: المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد وحال خروجه لنحو قضاء الحاجة» 
فتعبين أن يكون ذكرها لشرط الصحة الاعتكاف. قاله الزركشي. 

قال الزوزني: ليس شيءٌ من العبادات يفتقر إلى المساجد إِلّا الطواف والاعتكاف. 

(والجامعٌ أولى من غيره)؟ لكثرة الجماعات فيه غالباً» ويستغنى عن المخروج إلى الجمعة 
لو وقعت في مدة اعتكافه» وللخروج عن النلاف؛ فإن الشيخ أبا حامد حكى أن 
الشافعي أوصى في القديم بمثل مذهب الزهري؛ وهو اختصاص الاعتكاف بالجامع ”". 

قال الإسنوي وغيره: وحل أولويّة الجامع إذا كان اعتكافه متطوعاًء وتقع في مدته 
الجمعة وهو من أهلهاء أمَا إِذا اعتكف في مدة لا تقع فيه الجمعة أو تقع لكن ليس هو 
من أهلها فيستوي الجاممٌ وغيره". 

ولك أن تقسول: إذا كان المعنى في أولويّة الجامع الخروجَ من النلاف مع ما ذكر؛ قلا 
يصح إطلاق القول ياستواء الجامع وغيره أصلاً. 

وقد التطوع”" حسنٌ وتظهر فائدته فيم) إذا نذر أسبوعاً أو دونه متتابعاً وفيه يوم 
الجمعة وهو من أهلها وقلنا: إن الخروج لها يقطع التتابع؛ تعين الجامع وحيتهذ لا 
معنى للأولوية. 

(والجديد: أنه لايصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو المسزل المعتزل المهياً 
للصلاة)؛ لأنه ليس بمسجدٍ حقيقة؛ بدليل جواز تغييره ومكث الجنب فيه؛ فأشبه 
41١‏ ينظر: المهيات (4/ 7.01/0 


(7) المصدر نقسه. 
(؟6 يقصد في قول الإسنوي وغيره:““إذا كان اعتكافه متطوعاً". ينظر: المهيات (4/ .)١9/0‏ 


كتاب الاعتكاف / 57675 

سائر المواخ ارم يا ار كر سي الح ارا او ا 
في البيبوت لأشبه أن يلازمنها. 

والقديم: أنّه يصح؛ لأنّه مكانُ صلاتباء كما أن المسجد مكانٌ صلاة الرجل. 

وللاول أن يقول: الفرق أن الصلاة لا تختص بمكان. بخلاف الاعتكاف. 

وعلى القديم في جواز اعتكاف الرجل فيه وجهان: أصحّهما المنع. 

وعلى هذا فليس للخنثى الاعتكاف في مسجد بيته وإن جوزناه للمرأة. 

براك اخدوو فل اسراتها جتصور اجراية بكر هلما الخروج للاعتكاف. والتي 
لايكره هاذاك لايكرههاهذا. 

(وإذا عيّن المسجد الحرام في نذره للاعتكاف تعبّن)؛ لمزيد فضله وتعلق النسك به 
وتضعيف الصلاة فيه. 

والمراد بالمسجد الحرام هو الكعبة والمسجد حوفاء على ما جزم به النووي في شرح 
الملههذب”"2 

وقيل: أن الكعبة» وما في الججر من البيت» وهو اختيار الشيخ أبي يحبى اليمني©. 

وقيل: جميع بقاع الحرم©. 

وحكم الصلاة ني التعيين كحكم الاعتكاف. نصّ عليه في الأم9). 

(وكذا لو عين مسجد المدينة والمسجد الأقصى في أظهر القولين)؛ لأتب| مسجدان 
ورد الشرع بِشَدٌ الرحال اليهما؛ فاشبهتا المسجد الحرام. 


.)195/7( المجموع‎ )١١ 

7؟) قال العمراني: والذي تبين لي أن المراد بهذا الخير: ا 
الحاوي الكبير (؟/58) :“وَعَنَى بِالَسجدٍ الترّام الكَعبَةٌ* “ وني الحاؤي الكبير (4/ ١6١):“نَّ‏ الجر من 9 

زضف قال لمر نعلا مين شيخه اريف اران “وكل موضع أطلق: المسجد الحرام. فالمراد يه: 00 2 
وقال الخطييب الشربيني :“وَقيلَ: ١‏ يبا الحم ومُوَ لذي قذي لبان عن كخه الغري الما؛ وَالقَلبُ 
ِل هذا أميلُ. البيان (185/7). ومغني المحتاج 97/ 143) 

(5) الأم للشافعي (078/79). 
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والثاني لا؛ لأنه لا يتعلق مهما نسك» فأشبها سائر المساجد. 

وافهم أنه لوعيّن غير هذه الثلاثة لم يتعين» وهو كذلكء كما لو عينه للصلاة. 

وفيه وجه: أنّه يتعين؛ لما روى: أن الشافعي قال: من أوجب الاعتكاف على نفسه في 
مسجد فانهدم؛ اعتكف في موضعه منه. فإن لم يقدر خرج فإذا ني المسجدٌ رجع وبنى 
على اعتكافه. 

وأجيب: بأنه محمول على ما إذا كان المعينٌ أحدّ المساجد الثلائة» أو ما إذالم يكن في 
القرية مسجدٌ آنحد". 

نعم المعيّنُ أولى من غيره» ولو شرع فيه لم يجز له الانتقال إلى غيره. 

ونل شارح التعجيز عن البغوي: أَنَّه أحق بمسجد المدينة كل مسجد صل فيه 
رسولٌ الله يي قال الأذرعي: كثيراًما تفحصت فما وجدت في كتبه؛ ثم قال: وما 
أحقٌّ مسجد قباءً بالالتحاق؛ لكثرة فضله ووقوع المدح له في القرآن©. 

(لكن المسجد الحرام يقوم مقامهم))؛ لأنه أفضل منهم؛ لما روى أحمد في مسنده من 
حديث عبد الله بن الزبير”: «الصَّلَاةني الَسجدٍ الَرَامٍبهأنةٍ أَلفٍ صَلَاق وفي مسجد 
المدينة بألف» © اوني مسجد الأقصى بِكَمسِمائُةِ» © (دون العكس»؛ لأتهما دونه في 
الفضل؛ لما ذكرنا. 


0757 /9( العزيز ط العلمية‎ )١( 

في قوله تعالى: اش فيه بدا لمم أبس عل لتقو من يو عن أن نَع فِيؤٌ فيه رجرب أن ينه ثرا 
َم يِبٌ لتقت » (التوبة: .)9١4‏ وينظر: النجم الوهاج 0177/٠١‏ 

© النجم الوهاج (/ /080. 

ك4 مسند أحمد رقم (فنلكدةة 

2.2 هذا المقطع من الحديث لم أجده في مسند أحمدء وهو في : مسند اليزار > البحر الزخار ( ٠‏ رقم 

)4١47(‏ بلفظ:“حعَن أب الدَّردَاءِه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ ي: «قَضلُ الصَّلاةٍ في الَسجدٍ ا حرام عَلَ غَيرِهِ والهُألفٍ 

صَلاق وي مَسجدِي ألفُ صَلاق و مسد بيت اليس حمس مِائةٍ صَلاوَهقَالَ ازا لاتَعلَمَهُءُ يُررَى يبَدَا 

اللّمظِ مَرقُوعًا إلا يَذَا الإسنَادِ وفي شعب الإيمان (68./5) : فض الصَّلَاةٍ في السجد الحرّام عَلَ غَيرء ال أَنفٍ 

صَلَات َف مسجدي أل صَلَاق َف تسد بيت امقيس شان لاقل لهيئمي مجمع الزوائد ومنيع الفوائد 

0/50 رَوَاهُ الطََّاٌ في الكبير» وَرِجَانُهُئِقَاتٌ وَفِ بَعضِهم كَلَامُ وَهُوَحَدِيثٌ حَسَن. 


كتاب الاعتكاف / 808" 

(والمسجدّين يقومان مقام الأقصى دون العكس»؛ لما ذكر: من أن الصلاة في المسجد 
الحرام بهائة ألفء وفي مسجد المدينة بألف. وفي الأقصى بخمساثة» ولاشك أن هذه 
التفاوت إنها هو بحسب شرف المكان. 

وهذا عند من لم يصحٌ عنده حديتٌ البزار وهو أن الصلاة في الأقصى بألفي أيضاًء 
وعند من صم هذا عنده يستوي مسجد المدينة والأقصىء فيقوم أحدّهما مقامَ الآخر”". 

يننا 

فى أحكام الاعتكاف 

(فصلء أظهر الوجهين أنه لاد في الاعنكاف منن اللبثء ولا يكفي مجرد الحضور)؛ 
لآنه لا بد من علاقة بين الشرع واللغة فيها هي مأخذه: وماهيةٌ العكوف تقتضي 
اللبث» فلو اكتفينا بمجرد الحضور حرج اللفظ عن مأخذ الشرع وهو غير معهود. 

والئاني: يكفي مجرد الحضور؛ كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج» وعلى 
هذا لو دخل من باب وخخرج من آخر ونوى فقد اعتكف. 

(وآنّه يكفي اللبث بقدر ما يسمى عكوفاً) وهو.ما زاد على أقلّ ما يكفي في طانينة 
الصلاة هكذا ضبطه الإمام ونقل عنه الغزالي وأقرّهء ثم قال: والمراد باللبث الإقامة لا 
السكون؛ فيصح قائاً وقاعداً ومتردداً في أرجاء المسجد”" (فلا يشترط المكث يوم ولا 
قريباً من يوم)؛ لأن هذا زائد على مدلول اللفظ فيحتاج في اشتراطه إلى توقيفء ول يكن. 

والثاني يشترط؛ لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تقع في المساجد» فلا يصح 
للقربة. 


)١(‏ ليس في مسدد البزار حديث تفهم منه المساواة في الفضيلة بين المسجد التبوي والمسجد الأقصىء والذي يفهم 
منه ذلك ما في صحيح مسلم؛ رقم 5052 - (1144) بلفظ : اصَلَاة في مَسجِدي هذا حَيدمِن أَلفٍ صَلَاة في غَْرِِ 
عن متاح إلا امسج لحرا مع في سنن ابن ماجهه رقم ( 16) والمعجم الكبير للطبراتي (15/ 71 رقم 
(06) بلفظ: :عن مَيمُونة مَولَق الي 4# قالَت: : قُلتُ:يَا رَسُول الله فيا في بَِتِ المقيس. قَالَ: «أرض المُحثّر 
وَالَََرِ اوه قَصَلُوا فيو قن صَلَاةٌ فيه كََلفٍ صَلَاةٍ في غَيرِو. 

(؟) باية المطلب (87/1). والوسيط في المذهب (؟/ 057). 


1م الوضوح 

ورد بأنَ العبادة إنما تتميز عن العادات بالنية لا بالعمل؛ نعم استحب الشافعي 
اعتكاف يوم؛ خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة؛ فاب لا يمرّزان اعتكاف أقلّ من 
يوم". 

فرع: يصح الاعتكاف في الأوَقات المكروهة وأيام العيد والتشريق. 

(ويفسد الاعتكافٌ بالجماع) بالإجماع في الجملة» سواء جامع في المسجد أو حين قضاء 
الحاجة؛ وسواء قلنا: إِنّه في خروجه معتكفٌ أم لا؛ لأن الجاع منافٍ للاعتكاف إذا كان 
عمن تعمد واختيار مع العلم بالتحريم. 

شم البطلان إنما هو بالنسبة إلى المستقيل إذا لم يككن متتابعاء منذوراً كان أو نفلا فلا 
يبطل به الماضي» وإن كان متتابعاً بطل الماضي أيضاًء فيجب استئناف المنذورء ولايئاب 
على النفل. : 

ولا كفارة في إفساد الاعتكاف بالجماع عند عامة العلماء. 

وأوجب الحسن والزهري في المنذور منه مثل كفارة رمضان©. 

(وني اللمس والقبلة وبالشسهوة ونحوهمسا) من الاستمتاعات بما دون الفرج عسداً 
(ثلائة اقوال): أحدها: أنّهبا تفسد مطلقا؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف متناولة 
بقوله تعالى: ٍ مَلَا موص <البقرة: 1417). فأشسبهت المبماع. 

وثانيها: لاتفسد مطلقاً كما لاتفسد بها الحج. 

و(أظهرها: أنّه يفسد إن أنزلء وإلَا فلا)؛ لأن بالإنزال يخرج عن أهليّة الاعتكاف 
مع كونه بفعل منه فيفسده؛ بخلاف ما لولم ينزل؛ فإِنه لايخرج عن أهليّة الاعتكاف. 
وإنما أتى بفعل حرم؛ فأشبه الصائم إذا قبّل بشهوة فلم يُنزل. 

وعلى الأقوال كلها هي حرام؛ للآية» بالاتفاق» ونقل بع عن الحُدة حكاية خلاف 
1) المبسوط للسرخسي (107/5)» والإشراف على نكت مسائل الخلاف )407/١(‏ المسألة 10 
(؟) وَاختلف موجبوهافي صفتهًا. قَقَالَ أو حنيقّة: هِيَ كَفَارَة يَمِين «وَعَن أعمد رِوَاَتَانٍإحدَاهما كمذهب أي 


حنيقّة: وَالأُخرَى هِيّ الكَقارَة الحُظمى . ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/ 2514 والمنح الشافيات بشرح مفردات 
الإمام أعمد (683/1. 


كتاب الاعتكاف / /ا70 

في التحريم؛ وفي وسيط الغزالي مايشعر بذلك؛ وهووهم”". 

والاستمناء باليد يرتب على ما إذا لمس فأنزل: إن قلنا: ” إنَّه لا ييطل الاعتكاف ” 
فهذه أولل» وإن قلنا: ” يبطله ” ففيه وجهان. والفرق كمال الاستمتاع والالتذاذ هناك 
باصطكاك البشرتين؛ بخلاف هنا. 

وخرج بقوله: ” بالشهوة ” ما لو قبّل على سبيل الشفقة أو الكرامة لنحو صداقة؛ أو 
مس بغير شهوة؛ فإنه لا بأس به؛ «كان رسولٌ الله يي يدني رأسه لترجّله عائشةٌ وَهُوَ 
مُعتَكِف 7©. 

وخرج بتمثيله بنحو القبلة مالو نظر أو تفكر فأنزل؛ فإنّه لا يبطل» كنظيره في 
الصوم. 

فرع لو كان المعتكف ختثى فأولج في قبل الخنثى أو دبره أو أمرأة أو رجل فكان كما 
لو باشر الرجل بدون الفرج ففيه الخلاف. 

قال ابن العراقي: وعلى هذا فهذه الصورة مستئناة عن إطلاقهم: ” أن الجاع يفسد 
الاعتكاف ”. وردّه الزركشي بأنّ هذا ليس بجاع فلا يدخل فيه©. 

ولو جامع ناسياً للاعتكاف أو جاهلاً بالتحريم فالحكم كا في الصوم بجامع كونه 
في بابين متناولاً بخطاب التكليف. والنسيان والجهل يؤثران فيه وبه يشهد قوله 5: 
(إِنَّ الله تعالى تجَاوَرَعَن أَمتِي الخَطَاً وَالنّسيانَ , أي: في خطاب التكليف. 

ولايشترط في الاعتكاف ترك التطيب بالفوايح والتزينٍ بلبس الثياب الحسئة وقصٌ 
الشارب وتسريح الشعر؛ لأتها مباحة ولم يرد توقيف في المنع عنها فتبقى على الأصل» 
ولايكره شئ من ذلك. 


)١(‏ حيث قال: والجنابة في مُذدَّةَ العبور لآ تفسد الإعتكّاف. الوسيط: (2077/1)» وينظر: نهاية المطلب 
.)١٠١١ /5(‏ والعزيز ط العلمية (9/ 767). 
غرف صحيح البخاري» رقم )2١1(‏ و (27067) وصحيح مسلمء رقم (م - 5 1). 


- «) تحرير الفتاوى .)089/١(‏ 


(4) سنن ابن ماجه. رقم (7041)» وإستاده ضعيف. 


4 الوضوح 

ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وتعهّد ضياعه. وأن يبيع ويشتري ويخيط ويكتدب 
بلا كراهة مالم يكثر, فإن كثر لم يضرٌ عندنا وكّره. 

ولو كان يشتغل بقراءة القرآن أو دراسة العلم فهو زيادة خير. 

ويجوز أن يأكل في الممسجد كغيره؛ والأولى أن يبسط سفرة ونحوها؛ لأنه أبلغ في 
تنظيف المسجده وله أن يغسل اليد [فيه]» والأولى غسلها في إناء؛ لثلا ييل امسج 
فيمنع غيره من الجلوس والصلاة فيه. 

ويكره له السباب والمناظرة من غير حاجة. 

وينبغي أن يكون في السكينة والوقار كالطود لا يزعزعه العواصف لا وفق ما وصفه 
الواضك: 

ويشتغل بالطاعات ما أمكنه» ويجعل النظرٌ في العلم دأبّه وديدئّه. 

وكذا لا يشترط فيه الصومء بل يصح الاعتكاف في الليل وحده وفي العيد وأيام 
التشريق؛ لأن الأصل عندم اشتراطه ولم يرد توقيف بالاشتراط» بل ورد ما يدل على 
عدم اشتراطه» وهو مافي الصحيحين عن عمر: : أنه قال: : ها رسول لله إي نتفي 
الجَاجِليّة أن ن أعتكف ليلةفي الَسجِدٍ الخرَاٍ قال 8 : ” أونٍ بتَذَرِك»”"» فلو لم يصع 
الاعتكاف في الليلة وحده لما أمره بالوفاء بنذره. 

بل ورد التصريح بعدم الاشتر شتراط فيه| رواه الحاكم من حديث ابن عباس: ٠‏ أَنَّ لي ا 
قَالَ: : َس عَلَ امك صِيَامٌ إلا أن ن يجِعَلَهُ عَلَ نفسِه) ". 

وفي قول قديم: أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف, ويرده حديث الحاكم. 

لكن لو نذر أن يعتكف يوماً هو فيه صائم لزمه الوفاء بالنذربأن يعتكف في أيَام 
الصوم؛ لأن الاعتكاف بالصوم أفضل وإن لم يكن مشروطاً به. فإذا التزم بالنذر لزمه 
كا لو التزم التتابع فيه» وليس له إفراد أحدهماعن الآخر بلا خلاف. 
)20 صحيح البخاري» رقم (4041) و (46. :)٠١‏ وصحيح مسلم؛ رقم (لالا - (11657). 


زفق ل (75706)» والمستدرك على الصحيحين 6٠ 5 /١(‏ رقم (17037)» وقال: 
صحيح الإسناد. 


كتاب الاعتكاف / 5809 

ولو اعتكف في هذه الصورة في رمضان أو في صوم نذر أو قضاء أجزأه؛ لأنه لم يلتزم 
بهذا النذر صوماًء وإنما التزم الاعتكاف على صفة؛ وقد وجدت. 

ولو نذر أن يعتكف صائاً أو يصوم معتكفاً لزماه بلا خلاف وفاءً با التزم؛ ولا 
يكفيه أن يعتكف في رمضان ونحوه ما وجب صومه قبل ذلك أو بعده؛ لأنه التزم 
بهذا النذر صوماً كالاعتكاف فلا يكفيه مالم يكن بالتزامه حين النذر. 

(وأظهر الوجهين أنّه يلزمه الجمع بينهم))؛ عملاً بمقتضى اللفظ مع أن في الجمع 
بينهما زيادة فضل وإطاعة وقد قال يك امن نَذَرَ أَنِيْطِيعَ اللَّه فَليْطِمَةُه”. 

والثاني لا يلزمه الجمع؛ بل يكفيه الإتيان بهم انفراداً؛ لأتهها عبادتان مستقلتان فأشبه 
مالو نذر أن يصلي صائاً أو يعتكف مصلياً؛ فإنهما يلزمان ولا يلزم الجمع بالاتفاق. 

واجاب الأوّل: بأنَّ الصوم والاعتكاف متقاربان؛ فإن كل واحد منهما كفب وإمساك 
غيرٌ مشروط بأفعالٍ محصوصةء بخلاف الصلاة؛ فإئّها أفعال مباشرة لا مناسبة بينها 
وبين الاعتكاف والصوم. 

وفي المسألة طريق آخر: أنَّه يلزم الجمع في الصورة الأولى دون الثانية: والفرق أن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم والصوم يصلح وصفاً للاعتكاف؛ فإنّه من 
مندوباته. 

ولوعين في نذره. والحالة هذه وقتاً لايصح صومه كالعيد فيعتكف ولا يقضى 
صومه. قاله الدارمي”» وهو واضح؛ لأنه لو أفرده بنذر الصوم لم ينعقدء فكذلك لو 
جمع بين الصوم والاعتكاف. 

فرع: لو نذر القِران بين الحج والعمرة 0 لخم يهم »بل الأفضل تفريقهماء 
وحكي عن الإمام لزوم الجمع؛ وهووهم”. 


.)5100( رقم (3395) و‎ .)١57/8( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) النجم الوهاج (1/ //71). وأسنى المطالب /١(‏ 47*5)» ومغني المحتاج (؟/ .)١414‏ 

قال إمام الحرمين:'“وإذا تقاربتاء لم يبعد التزام جمعهماء ىا لو نذر أن يُقرن بين الحج والعمرة“. نهاية المطلب 
1/5م). 


ةا الوضوح 

(«فصل: لا بُدّمن النية في الاعتكاف)؛ لأنه عبادة ولا عبادة إلا بالنية مع أنّه أشبةٌ 
بالعادات فأفقرٌ”" إلى النية؛ للتميز (ويتعرض في المنذور منه للفرضية)؛ تميزاً ينه وبين 
التطوع. 

وعبارته تقدضي أن لا تستغنيّ نيةٌ كونه عن نذرعن ذكر الفرض»ء وليس كذلك» 
بل لونوى الاعتكاف عن نذره أجزأه ولم يحتج إلى ذكر الفرض؛ صرح به صاحب 
الذخائر» وأفتى به الزركشي وغيره". 

(وإذا أطلق) أي: نوى الاعتكاف من غير تعيين مدة (كفته تلك النية وإن طال مكثه)؛ 
لأنه لاامانع من شمول النية هذه المدة (لكن إذا خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف) أي: 
استئناف النية في حصول مدة العبادة» سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيره؛ لأنَّ ما مفى 
عبادة تامة انتهت بالخروجء وما يريده ثانياً اعتكاف جديد. 

قال المدولي: فقا قا يعرم عق لحرو هل ترد (داقشيع 2 فإك انضرع عل اعرذ 
بعد قضاء الحاجة كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية» لأنه لم أحدث عند إرادة الخروج 
صار كمن نوى المرتين بنية واحدة» قال في شرح المهذب: ما قاله المدولي هو الصواب» 
لكن المصنّف اعترضه في العزيز بأنْ اقتران النية بالعبادة شرط» فكيف تحصل الاكتفاء 
بالعزيمة السابقة؟ وجرى عليه في الروضة©. 

(وإن عن في نية مدةٍ كشهر مشلاً) في اعنكاف متطوع أو منذور غير متتابع (فهسل 
يحناج إلى استئناف النية إذا خسرج وعاد؟ فيه وجوه)ء وساها في الوجيز أقوالاً: 

(أحدها: لا) يحتاج مطلقا؛ لأن النية شملت جميع المدة بسبب التعيين. 

(والئاني: إن طالت مدة الخروج لزمة الاستثنافء وإلَا فلا)؛ لأنه يتعذر البناء بطول 
المدة دون قصرهاء ولا فرق على هذا بين أن يكون الخروج لقضاء الحاجة أو لغيره. 
)١(‏ قوله:“فأفقر“أفعل تفضيل. منه بهامش النسخة (ذ) اللوحة: (791/ا4). 
() قال الشيخ زكريا اأنصاري: قال الزَركَسِيٌ وَيْشهُ أن ذكرالئّذر يُْنِي عَن ذكر امرض لان الوَقاء به وَاجِبٌ 
َكَأَنهَُوَى الاعتِكَافَ الوَاجِبَ عَلَيو فَالَ وَِذَّلِكَ صَرَّحَ صَاحِبُ الذَّكَائ ٍ“. أسنى المطالب /١(‏ 410). وينظر: 


مغني المحتاج 94/5١‏ 1). 
© المجموع ("”/ 54 ). والنجم الوهاج (0710/4/5). 


كتاب الاعتكاف / 1لا 

(والثالث: -وهو الأظهر- الفرق بين أن .يخرج لقضاء الحاجة فلا يلزم) استئنافٌ 
النية بعد العود؛ لأنّه لا بد منه» فهو كالمستثنى عند النية (أو لغيره فيلزم) ولو لنحو 
أكل؛ لأنه قطع الاعتكاف بغير قضاء الحاجة:؛ ولا يلزم العودء فمتى عاد فهو اعتكاف 
جديد» فلا فرق على هذا بين أن يطول الفصلٌ أو لا يطول. 

واه الويف العمجل فقال: إن حرج لأس يقطع التابع يو الامتعاف للتابع يد 
بد من تجديد الئية» وإن خرج لأمر لا يقطعه نظر: إن لم يكن له منه بد كالاغتسال عندد 
الاحتلام وقضاء الحاجة فلا حاجة إلى التجديد؛ وإن كان له منه بد أو طال الزمان فيها 
لابُدٌ منهء قفي التجديد وجهان”". 

(وإذا نذر اعتكاف مدة وشرط فيها التتابع ثم خرج لقضاء الحاجة لم يحنج إلى تجديد 
النبة)؛ لما مرّ أنَّه لايد منه؛ فكان كالمستثنى عند النية (وكذا لو خرج للافتسال عن 
الجنابة) من الاحتلام؛ لأنه لا بد منه أيضاًء وتهب الميادرة على العود عند الفراغ من 
العذرء فلو أخرج انقطع التتابع وتعذر البناءء ولا يكلف الإسراع في العود بل له المئي 
على عادته. 

(وإن خرج لسائر الأعذار التي لاتقطع التتابتع) كالأكل والمرض والخسروج ناسياً 
ونحو ذلك مما يجيء بيانه فكذلك (لم يحنج إلى تجديد النية ني أظهر الوجهين)؛ لأنه إذا ل 
نحكم بقطع التتابع اتحدت المدة وكان الخروج فيها كاللاخروج؛ فيشمل الئية جميعها. 

والثاني: يلزمه تجديد النية عند العود؛ لخروجه عن العبادة بها له منه بد بخلاف 
الخروج لقضاء الحاجة ونحوه. 

وخرج بقوله: ”لا تقطع التتابع “عا يقطع؛ فإنّه تجهب اسيئناف النية قطعاً والمدة 
أيضاً؛ لتعذر البناء. 


لِنف 


.)075/( التهذيب‎ ١١ 


7/ الوضوح 
مايشترط فى المعتكف 

(فصل: يشسترط في المعتكف الإسلامٌ والعقلُ والنقاءٌعمن الحيض والجنابة.) هذا 
ضابطةٌ قد تكلم المصنّفٌ في من يخرج عنه وسكت عمّن يدخل فيه ولا بدَّ منه: 
[من يدخل في ضابطة الاعتكاف ومن يخرج منها] 

فمن الداخلين فيه: الصبي والرقيق والمرأة المزوّجة» فيصح اعتكافهم كما يصح 
صومهم وصلاتهم؛ نعم لا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن السيدء ولا للمزوجة بغير 
إذن الزوج» فلو اعتكفا بغير إذنٍ أَيْها وصحّ اعتكاقُه| مع التحريم؛ وللسيد والزوج 
إخراجهم. 

وكذا لو اعتكفا متطوّعاً بإذني)؛ فإنّه لايلزم بالشروع. 

ولو نذرا اعتكافاً بغيرإذنٍ فلهما المنع من الشروع. فإن أنا في الشروع وكان الزمان 
متعيناً أولم يكن متعيناً ولكن شرّطا التتابع لم يكن لهم الرجوعٌ في الإذن. 

وإن لم يشرطا التتابع فلهما الرجوع. 

'وإن نذرا بالإذن وتعلق بزمان معّن فلهما الشروع بغير إذنهها. 

ولولم يتعلق بزمان معيّن لم يكن لها الشروع إلا بالإذن» وإذا شرعا بالإذن م يكن لها 
المنع من الإتمام ويستوي في ما ذكر القن والمدبّر وأمُ الولد. 

وأمّا المكاتب فله الاعتكاف بغير إذن السيد» وليس له حمله على الكسب لكتابة» 
وإذاعجز صار كالقن. 

ومن بعضّه حرٌ وبعضه رقيقٌ كالقنٌ إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأةٌ. 

وإن كانت ففي نوبة نفسه كالحرء وفي نوبة سيده كالقنٌ. 

ولو نذر العبدٌ اعتكافاً في مدة معينة بإذن السيد ثم باعه فليس للمشتري منعّه من 
الوفاء» لكن له الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال. 

وأمّا ما يخرج عن الضابطة فقد تكلّم فيه الصنّفُ وقال: (فلاايصح من الكافر 


ا اي لل ل 1 


كتاب الاعتكاف / 717 
والمجنون والمغمى عليه والسكران والجنبٍ والحائض ابتداءٌ الاعتكاف): أمَا الكافر؛ 
فلعدم أهليّة العبادة له» وأمّا المجدون والمغمى عليه فلأنَ النية لاد منها ولاعبرة 
نيهم وفي معناهم المبرسمٌ ومن لا تمييز له» وأمّا الجنب والحائض؛ فلن امكث لهما 
في المسجد معصيةٌ ولا بد منه في الاعتكافء والنفساء كالخائض. 
(وإذا عرضت الردة والسكر لم يب معهما الاعتكاف) وفاقاً؛ لانتفاء أهليّة العبادة 
والحالة هذه (والأصحٌ) من الطرق (أنهما) أي: الردة والسكرٌ (يُبطلان ما مضى من 
الاعتكاف المتتابّع: حتى يحتَاجٌ إلى الاستئناف)؛ لأن الخروج من المسجد بغير عذر يقطع 
التتابع فأولى أن يُقطع بالردة والسكر؛ لأنهما أشبدٌ وأقبح من الخروج من المسجد؛ لأن 
أهليّة العبادة تبقى ثمّة دون هنا. 
والطريق الثاني: أنّه يبطل اعتكافٌ السكران دون المرتد» والفرق أن السكران ممنوع 


من المسجد بقوله تعالى: ( أي اين مَامَيوأ لا مَهْرَبوأ الكحكؤة وَآمسْرٌ شكرئ 4 (النساء: 4# 
أي: مكانَ الصلاة؛ فإذا شرب المسكرٌ فقد أخرج نفسه عن أهليّة المكثء فتُّزّل ذلك 
منزلة الخروج. والمرتدٌ غيدُ ممنوع من المسجد فلم يتضمن الارتدادٌ بطلانَ الاعتكاف. 

والطريق الثالث: إِئّبها على قولين: أحدهما: إتّبما لا يُطلان الاعنكاف: أمّا الردة؛ 
فلما سبقء وأمّا السكر فلأنه ليس فيه إلا تناول محرّم. وذلك لا ينافي الاعتكاف. 

والثاني: إنا مبطلان؛ لما سبق في الطريق الأوّل. 

والطريق الرابع: أنَّ الردة بطل قولاً واحداً؛ لأنها تفوّتُ شرط العبادة» والسكد لا 
يُبطل كالنوم والإغماء» ثم حيث نحكم بالبطلان تُريدٌ به قط التتابع وتعذرٌ البناء إلى 
ما مضى؛ لإحباطه بالكلية؛ لأن السكر لا يبط العبادات السابقة بالإجماع» وكذا الردةٌ 
عندنا إذا عادا إلى الإسلام. : 

(والجدون والاغماءٌ الطارئان بعد الشروع لا يُبطلان ما مضى من الاعتكاف) المتتابع» 
حتى لايجتاج إلى الاستئناف إن لم يخرج من المسجد؛ لأنّه معذورٌ فيما عرضء هكذا 
علّوه وقضيةٌ هذا أن بطل الاعتكافٌ إذا طرأذلك بسبب لايُعذر فيه, وهو كذلك؛» 


5" / الوضوح 
وقد صرح به ابن الرفعة نقلاً عن البندنيجي وقال: إِنَّه كالسكران". 

رجعنا إلى حكم المعذور: 

وإن خرج نظر: إنلم يمكن حفظه في المسجد فكذلك لا يبطل اعتكافه؛ لأنه م يحصل 
الخروجٌ باختياره» فأشبه مالو كمل العاقل وأخرج مكرّهاًء وإن أمكن حفظه في المسجد 
لكن يق فكالمريض إذا خرج. والاصحٌ أنّه لايقطع تتابعه. 

وعبلى هذا فقوله: ”إن لم يخرج ” ليس شرطاً على الإطلاق» بل مخصوصٌ بم إذا أمكن 
حفظه من غير مشقةٍ» ففي العبارة نوع خفاء. 

(ويحسب زمانٌ الإغياء من الاعتكاف»؛ بالقياس على الصوم؛ بجامع الطرييان بعد 
انعقاد العبادة» مع أنَّه لايخرج عن أهليّة العبادة البدنية (دون زمان الجنون)؛ لأن 
العبادات البدنية لاتصح من المجدون. 

(وإذا طرأ الحيض) على المعتكفة (لزمها الخروج من المسجد)؛ لأن المكث لها حرام 
وفي حكمها كل من طرأ عليه شيء يحرّم عليه المكتٌّ كجراحة نضَاحةٍ ونحوها. 

(وكذا إن طرآت الجنابة ب لايُبطل الاعتكاف ولم يمكن الغسلٌ في المسجد)؛ لأنّه 
-والحالة هذه -مصضطوٌ إلى الخشروج «وإن أمكن الغسل في المسجد جاز الخروج) ولا 
يكلّف الغسلّ في المسجد؛ لأن الخروج أقرب إلى المروأة وصيانة حرمة المسجدء فيعذر 
فيه (ولايلزم) الخروجَ لأجل الغسلء بل له فعله في المسجد» كذا أطلقه في سائر 
كتبه واقتضاه « كلام النوويء لكن رجح الغزائُ في البسيط تبعاً للإمام تعيينَ الخروج» 
واختاره الشيخ نجم الدين بن الرفعة ©. 

وتوسط السبكي فقال: إن فرض في الاغتسال مكتٌّ وإن قل فيظهر ما قاله الإمام 
وتابعوه»؛ وإن فرض بغير مكث -كا لو كان في المسجد : نهر أو حوض يخوضه المدب 
وهو خارج فترتفع جنابته في مروره- فيتّجه ما قاله الشيخان. هذا لفظه. 
)١(‏ كفاية النبيه (5/ #/ا4). 


(5) نهاية المطلب .)1١١/5(‏ والعزيز (7/ 2,» والمجموع (/255)». وروضة الطالبين (؟/ 44 0 وكفاية 
النبيه (404/7). والنجم الوهاج هذا ك4 
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وحبّذا هذا التوسط؛ لحصول الجمع بين الكلامين: بأن يحمل إطلاق الإمام على الصورة 
الأولى» وإطلاقهم| على الصورة الثانية» فيقيّدُ عدمٌ اللزوم بها إذا أمكن الاغتسال من غير مكث. 

(ولا بحسب زمان الحيض والجنابة) إذا خالفا ومكثا أو اتفق ذلك بعذر كغلق باب 
ونحوه؛ لأن المكث حرام في الصورة الأولى وإنما يباح في الثانية للضرورة. 

ولافرق بين أن يتيمم الجنب عند تعذر الخروج؛ بأن وجد غير تراب المسجد أولم 
يتيممء كذا يقتضيه إطلاقهم. ولم أرَ فيه تصريحاً بعد تفحص بليغ. 

ثم الجنابة لا تُبطل ما مضى ولم ينقطع بها التتابع إذا بادر إلى الغسل بحسب إمكانه. 

وهل ينقطع بالحيض أو يجوز البناء على ما مضى؟ فيه تفصيل يأتي في كلام المصتّف. 

والمستحاضة إذا أمنت التلويث ليس لا الخروج من اعتكافها؛ لأن الاستحاضة لا 
تمنع المكث في المسجدء فإن خرجت انقطع تتابعٌ اعتكافها. 

فرع: لو نوى الخروج من الاعتكاف ففي بطلانه خلاف كنظيره في الصوم: 

والأظهر عدمٌ البطلان» كذا قاله متقدمو أصحابناء وأفتى بعض المتأخرين ببطلان 
الاعنكاف؛ لأنَّ مصلحته تعظيمُ الله كالصلاة: وتختلٌ بتقض النية ومصلحةٌ الصوم 
قهرٌ النفس؛ وهي لاتفوت بئبّة الخروج". 

سينا 

نذرالاعتكاف 

(فصل: إذا نذر اعتكاف مصدة وشرط فيها التتابع لزمه رعاية التتابع)؛ لأن التتابع 
وصف مقصود شرعاء فيلزم بالالتزام»كنظيره في الصوم. 

وكلامهم يفهم أنه لولم يصرّح بالاشتراط لفظ اًلم يفزم التتابع وإن نواه بقلبهء وهو 
كذلكء وقد صرح به البغوي وصححه المصدّف في العزيزء والنووي في الروضة:. كما 


٠‏ أن أصل الدذرلا يلزم بالنية”. 


(1) العزيز ط العلمية (708//7). 
() العزيز ط العلمية (*/ 18؟0. 


فسة الوضوح 

لكن الإمام والغزالي قطعاً بالوجوب؛ لأن مطلق اللفظ يحتمله فهو كتنزيل الثية مع 
الكناية منزلة الصريحء هذا اخاره الروياني ولم يرد في الذخائر سواهء قال الإسنوي: 
وهو الصواب نقلاً ومعنى2©. 

ولو شرط التفريق فهل يمخرج عن العهدة بالتتابع؟ قال الجمهور نعم؛ لأن التتابع 
أفضل فهو كما لوعيّن غير المسجد الحرام واعتكف في المسجد الحرام؛ فإنّه بخرج عن 
العهدة. 

(والأصحٌ أنه لا يلزم التتابع إذالم يشرطه) بأن أطلق وقال: عل عشرة أيَامِ أو 
أسبوع؛ لأن المدة المطلقة صادقة على المتفرق والمتتابع» فلا يجب واحد منهم إلَّا بدليل» 
وبالقياس على نظيره في الصوم. 

والشاني: يجب كما لو حلف لا يكلم فلاناً شهرا؛ فإِنّه يكون متتابعاًء وهذا من 
غرّجات ابن سشريجء فيجوز تسميته وجهاً وقولاً. 

والمذهب الأوّلء لكن يستحب التتابع؛ خروجاً من الخلاف. 

وأجاب في المهمات عن التخريج: بأنّ اللقصود من اليمين هو الهجرانء ولا يتحقق 
بدون التتابع ©. 

(وأنّه إذا نذر اعشكاف يوم لم يجز تفريق الساعات)»؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم 
الاتصال؛ وقد حكى عن الخليل: أن الوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس» 
وعلى هذا فيدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب”©. 

والثاني: يجوز تفريق الساعات؛ تنزيلاً للساعات منزلة الأيّام من الشهر. 

والثالث: إن أطلق أجزأه تفريق الساعاتء وإن شرط التتابع فلا. 

ولو دخل المسجد في أثناءالنهار وخرج بعد الغروب ثم عاد قبيل طلوع الفجر 
)00 نهاية المطلب (5/ »)١١5‏ وكفاية النبيه 6/7 »» وأسىى المطالب :)478/١(‏ وبحر المذهب (/ 004 
والوسيط (771//97). والمهمات (54/ 1847). 


() النجم الوهاج /7١‏ 87 ومغني المحتاج (194/5). 
(9©) العزيز ط العلمية ("/ 776). 


كتاب الاعتكاف / 7517 

ومكث إلى مثل ذلك الوقت فهو عل الخبلاف. 

ولولم يخرج بالليل فالذي أطبق عليه الأكثرون أنَّه يمجزؤه وإن منعنا تفريق الساعات؛ 
لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد, وفي المهذب: أنّه لا يجزؤه؛ تفريعاً على الوجه 
الأصحٌ؛ لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات, والليلة ليست من اليوم؛ ولا فرق بين 
أن يخرج فيها عن المسجد أو لا يخرج”". قال في العزيز: وهذا هو الوجه". 

ولو قال في أثناءالنهار: "لله علي أن اعتكف يوماً من هذا الوقت” فقد اتفق المتقدمون 
عل أنَّه يلزمه ويدخل المعتكفَ من ذلك الوقت إلى مثله من الغد قال في العزيز وفيه 
توقف من جهة المعنى؛ لأن الملتزم يوم والليلة ليست منه. والقياسٌ أن تُجعل فائدةٌ 
التقييد في هذه الصورة» القطع بجواز التفريق لا غير””. 

ولو نذراعتكاف ليلة فهو كنذره اعتكاف اليوم؛ فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد 
الفجرء ولو أراد تفريقها في ساعات الليل ففيه الخلاف. 

ثم إذا قلنا بجواز التفريق قال الأصحاب: إِنَّه يكفيه ساعات أقصر الأيّام؛ لأنّه لو 
اعتكف أقصر الأيام الجاز وكذا الحكم في الليلة. 

واستدرك الإمام [ إطلاقهم: إن اعتكف] © في أيام متتابعة في الطول والقصر فينبغي 
أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه أن كان ربعاً فقد خرج عن ربع ماعليه وعلى 
هذا القياس نظراً إلى اليوم يوقع فيه الاعتكاف ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر 
الأيَام من يوم طويل لم يكفه”"”. 

(وأنّه لوعين مدة مققدرة كهذه الأسبوع) أو عشرة ينام من الآنء أو شهر رمضان 
)١(‏ لم أجدهفي المهذب ولا في التنبيه» قال النووي:'“وببذا الطريق قال أبوإسحاق المروزى حكاه عَنةُ أُصِحَابًا 
لاون وَِمَامُ الحرَمَينٍ وَالََُْوَغَمُمَامن الخرَاسَانِينَ“فالقائل أبو إسحاق المروزي» وليس الشيرازي صاحب 
المهذب. ينظر: المجموع (/ 495). 
(؟) العزيز ط العلمية (7/ 736). 
(") المصدر نفسه ("/ 756). 
(8) كذافي الخ التي عندي. والظاهر أن ني العبارة سقطاء والمناسب: واستدرك الإمام على إطلاقهم بأنه إن 


اعتكف.....مثلا. 
(0) ينظر: نباية المطلب ))1١17//5(‏ رقم (/1501؟). 


4 الوضوح 
(وتعرض للتتابع وفاته ذلك يلزمه التتاببع في القضاء)؛ لأن تصريحه بالتتابع يدل على 
قصده إيْاه على الإطلاق» ويجوز أن يكون ذلك مقصوداً من تعيين الزمان. 

والثاني: لايجب؛ لأن التتابع واقع ضرورة بسبب تقدير المدة» فلا أثر للفظه وتصريحه؛ 


١ 0 
ا‎ 


(ولوم يتعرّض للتتابع لم يلزمه التتابع ني القضاء)؛ إذ التتابع فيه كان من حقٌّ الوقت 
وضروراته فلم يع مقصوداء فأشبه ما إذا فاته صوم رمضان؛ فإنّه لا يلزمه التتابع في 
القضاءء وهذا لا خلاف فيه وإن كان يوهم من العبارة. 

(وإذا ذكر الناذرٌ التتابسع وشرّط الخروج إن عرض عارضٌ صصح الشرطٌ في أصمٌ 
القولمين)؛ لأن لزوم الاعتكاف عليه إنها هو بالتزامه لا بخطاب الشارع؛ فيجب 
بحسب ما التزم. 

والثاني: أنه لايصحٌ؛ لأنه شرط يخالف مقتضى التتابع: فيلغو كما لو شرّط الخروج للجماعة. 

ويشسترط أن يكون العارض مباحاً مقصوداً لاينافي الاعتكافء فلو شرّط الخروجٌ 
لقدلٍ معصوم, أو شرب خمرء أو سرقةٍ مال مسلم أو معاهي؛ أو لجماع أو نظارة أو نزهةٍ 
المتع نيزه. 

و[لّو قَالَ: لا أخرّجٌ إلا لشّغلٍ يَعِنُلي] جاز [الخروجٌ ل ] كُلٌ شّغْلٍ دِينَيٌ ”" كحضور 
الجمعة» وعيادة المرضى» وعدالهارة ا رخكرى عمد ل واقتضاء 
الغريم. 

وخرج بشرط الخروج مالو شرّط قطع الاعتكاف لعارضر؛ فإنّه وإن صحٌ شرطّه 
لكن لا يهب عليه العودُ عند زوال العارض؛ لانقطاع نذرهء وبقوله: "لعارض” مالو 


)١(‏ كان في العبارة سقط ظاهر في النسخ الأربع» فأصلحتها على ضوء عبارة العزيز» وجعلت السقطات بين 
الأقواس. 
قواس 


كتاب الاعتكاف / 798 


قال: ” إلا أن يبدوَّلي”؛ فإن الأصحّ في العزيز ؤالروضة أنّه لايصح الشرطًٌ؛ لأنّه تعليقٌ 
للأمر بمجرد الخيّرة» وذلك يناقض معنى الالتزام". 

وإذال يصح الشرط فهل يبطل الالتزام من أصله أو يلغوا الشرط ويصح الالتزام؟ فيه وجهان: 

أصحّهما عند البغوي: عدم انعقاد النذر" أي: بطلان الالتزام من أصله. ثم إذا 
خرج بها شرّط وفرع منه لزمه العودٌ فإن أخرج بلا عذر بطل تتابعّه واستائف. 

(والزمان المصروف إليه) لعروض العارض (لا يجب تداركّه إن عبّن المدّةَ ك “هذا 
الشهر“)؛ حملاً للاستثناء على نقصان الوقتء لا على ما يحمل عليه عند الإطلاق» وهو 
نفيٌّ قطع التتابع فقطء لأنْ الملترّم في تلك المدّة إنّا هو اعتكافٌ ما سوى العارض. 

(ويجب تداركّه إن لم يعيّن) المدة (كالشهر المطلق)؛ لأن المنذور إنها هوتلك المدةٌ ولم 
يعيّن لما بداية ونهاية ليكون العارض مستنىٌ» فيجب التدارك لتدم المدة» وتكون فائدةٌ 
الشرط تنزيلٌ ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطعٌ به. 

(وينقطع التتابع بالخروج عن المسجد بغير عذر) وإن قلّ زمان الدروج؛ لأن الخروج 
ينافي اللبث. : 

(ولا بأس بإخراج بعض الأعضاء)؛ لأن من أخرج بعض بدنه لا يسمى خارجاً؛ 
ألاترى أنّه لو حلف أن لايخرج عن الدار فأخرج رأسه أو رجليه غير معتمدٍ عليهم| 
ميحنث؟ مع أنّه ثبت في الصحيحين: «أنّه يك كان يدي رَأْسَهُ الشريف إلى عائشة و 
رَجنَهِوَهُوَ معتكِفّفي السجده 

ولو أخرج إحدى رجليه فالذي يقتضيه إطلاق الشرحين أنَّه لايضر مطلقاًء لكن 
قال صاحب التهذيب في الفتوى: إنا نراعي ما اعتمد عليها بحيث لو أزيلت لسقط» 
قال في المهمات: وهو الصواب”” ولو اعتمد عليهما على سواء فلم أرَ التصريح به 
لأحدء لكن يظهر عدم الانقطاع؛ استصحاباً. 
2١١‏ نباية المطلب (44/4). 


.)778/5( قال:“الأصح: أنه لا ينعقد؛ ى) لو شرع في الصلاة بهذا الشرط لا ينعقد”. التهذيب‎ 21١ 
.)00١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )9 


٠‏ الوضوح 

(ولا بالخمروج لقضاء الماجة)؛ لأنه مما لابّدَ منه للإنسان» فكآنه مستتىّ عن التتابع» 
وروت عائشة: «أنّه يك كان إذا اعتَكَف لَايَدُلُ البَيتَ إِلَا َاجَةٍ ة الإنسَانِ) ” وألحق 
به الخروج لغسل الجنابة» كما مرّء ولإزالة النجاسة كرعاف ونحوه. 

وإطلاقه يقتي أنّه لا يضر وإن كثر منه ذلك لنحو إسهال؛ وهو ما صححهفي 
الشرحين”"؛ وقيل يقطع لندورته. 

وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضًأ خارج المسجدء لأنَّ ذلك يقع تابعاً. 

(ولا يلزم أن يض في غير داره وإن أمكن) بأن كان في المسجد سقا ية”: أو كان في 
جوّار الَسجِدٍ صديق له يمكنه دخولٌ داره؛ لما فيه من المشقة وسقوط المروءة وقبول 
المنة. 

والمستأجّر والمستعار كالمملوك» وقيل: لاء في الثانية. 

(ولا فرق بين أن يقرب داره أو يبعد)؛ رعايةً للمعاني المذكورة (إلا أنَّ الأظهر) من 
الوجهين (أنّه لايتمَل البعدٌ المنفاحشُ)؛ لأنه قد يأتيه البولُ عائداً فيحتاج إلى الرجوع 
إليهاء » فيُمضي يومّه في الذهاب والإياب. إلا أن يجد في الطريق موضعاً للفراغء أو كان لا 
يدخلٌ لقضاء الحاجة غير داره. 

والثاني: يحتمل؛ لما سبق. وضبط البغوي المتفاحش بأن يذهب أكثر الوقت في التردد إليها». 

ولا يشترط لجواز المُروج إِرهَاقٌ الطبيعة» وشدةٌ الحاجَة. 

وإن كان له داران وتساوتا في القرب خيّر بينههاء وإِلّا فتتعيئن القربى على الأصح. 

فرع: إذا احتاج إلى وضوء بغير حاجة من بول أوغائطهء فإن لم يمكنه في المسجد بجاز 
الخروج. وإلّا فيمتنع الخروج على الصحيح هذا في الوضوء الواجب. 

أمَا التجديد فلا يجوزله الخروج قطعأء ولالغسل الجمعة. ويجوز الخروج للأكل على 
22 صحيح البخاري» رقم 4 ٠١‏ وصحيح مسلم؛ رقم 1597-5 وك - 1997). 
زفق العزيز شرح الوجيز 7 ). 


© وَيُقَال للبيت الَذِي يُنّخذ مجمعاً للمكء ويُسقَى منة الناسٌ: السّقاية. تهذيب اللغة (4/ )181١‏ 
(4) التهذيب (#/0794). 


كتاب الاعتكاف / 1/ا؟ 

الأصحّ, لا للشرب على الصحيح إِلَّا إذا لم يجد الماء وتناهى عطشه؛ فهو معذور في الخروج. 

(ولو عادفي الطريق مريضاً م يضرٌ) إن ل يتة يتفق له وقفةٌ بل اقتصر على السلام 
والسؤال مارّاء وهذا بالاتفاق. 

وإن اتفقت له وقفة ففيه خلافٌء أشار إليه بقوله مبالغاً: (وإن اتفقت له وقفة إذا 
م يطل وم يعدل عن الطريق)؛ لأنا إذا حكمنا بجواز العيادة سانا بالوقفة اليسيرة؛ 
لكونها من توايعها. 

أمَا إذا طالت الوقفة قفة أو عدل عن الطريق وإن لم يقف انقطع التتابع: 

أمّا الأوّل؟ فظاهرء وأمًا الثاني؛ فل| فيه من إنشاء سير لغير قضاء الحاجة. 

وقيل: تضدٌ الوقفة قطعاً وإن قلَّتَ؛ لأن القياس يقدضي عدم جوازهاء ول يرد فيها 
توقيف, 

والمرجع في قلة الوقفة وكثرتها العادة» وضبطها الإمام والغزالي بقدر صلاة الجنازة» 
وهو الصواب؛ لأن الصحيح في العزيز والروضة: أنّه لوصلى على جنازة في الطريق لم 
يضر إن لم ينتظرها ولم يعدل لها عن الطريق”". 

وحكم زيارة القادم والصديق كحكم عيادة المريض. 

(ولا ينقطع التتابع بالحيض وإن طالت المدة) بحيث لا ينفكُ عن الحيض غالباًء بل تبنى 
إذا طهرت وبادرت إلى الغسل بعد الطهر القادم؛ لأن الحكم باتقطاع التتابع- والحالة 
هذه - قد يؤدي إلى أن لا تخرج عن العهدة عند اطّراد العادة» مع أنَّ ذلك بغير اختيارها. 

ومثّل النوويٌ طول المدة بأن تزيد على خمسة عشر يوماًء واستشكله الإسنوي 
وغيره بأنّ النلاث والعشرين تخلوعن الحيض غالباً؛ لأنَّغالبَ الحيض ست أو سبعٌ» 
والغالب أن الشهر الواحد لا يكون فيه إلا طهر وحيضء بل الصواب تمثيله بشهرء كما 
مثله الروياني”. 


.)505/5( العزيز ط العلمية (7/ 77/4)» والوسيط في المذهب (؟/ 51/8), وروضة الطاليين‎ )١ 
.)71 بحر المذهب ("/ ؟‎ )7( 


الوضوح 

(وإن كانت بحيث تخامو صن الحيض فينقطع) التتابع (على الأظهر) من القولين» 
وسيّاهما الغزالي وجهين؛ زعا منه اتها مخرّجان؛ لإمكان خروجها عن العهدة بأن 
تشرع في المدة بعد انقطاع الحيضص”". 

والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنسس الحيض مما يتكرر في الجملة» فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة. 

والفرق على الأوّل: أن الحيض -والحالة هذه -ممكن الاحتراز لرعاية الموالاة» 
بخلاف قضاء الحاجة. 

[حكم المخروج من المسجد للمعتكف] 

محرت اتوو تن زكر الموج إز روي لأن الحاجة داعية إلى 
الخسروج. فأشبه الخروج لقضاء الحاجة 

والثاني: ذ 00000 
0 الحاجة. 
ا ال ل 

والمرض المحوج إلى الخروج ضربان: 

أحدهما: مايشق معه المقام في المنسجد لحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب» 

نعمء لو احتاج إلى قلع الضرس وارتزاز الرمد”" لم يضر الخروج. 

والثاني: ما يخاف منه تلويث المسجد كانطلاق البطن وإدرار البول والجرح السائل» 
فالطريق المشهور أن الخنروج لله لا يقطع التتابع؛ لاضطراره إليه كالخروج للحيض» 
وعلى هذا فحكاية الخلاف ليست على الإطلاق. فتأمّل. 
دق الوسيط في المذهب (005//1). 


(؟) الرمد: داء ء التهابي يصيب العين. . المعجم الوؤسيط 0377/7/1 و(ارتز) الشيء ء في الشيّء تبته يُقَال: ارتز 
السهم في الهدف: : نت فِيه.المعجم الوسيط (0741/1: . والمراد سكون وجع العين 


كتاب الاعتكاف / 7/7 
تحر لوجر صل راحو ام ري حياحر افير اين 
ْ والجماع ناسياً. 
وفيهوجة: أن النسيان يقطع التتابع؛ لأنّ مشاهدة مكان الاعتكاف مذكِّرةٌ للاعتكاف» 
.| فييعد معها النسيان. ولأنَّ اللبث مأمورٌ به. والنسيان ليس بعذر في المأمورات. 
ومنهم من اقتصر على إيراد الأوّل؛ ومن أورد خلافاً عبر عنه بالوجهين. 
وإنهاعطفه المصنّف على القولين؛ حملا على أن الخلاف تخرّج من الخلاف في المرضى. 
ومثل ذلك قديسمى قولاً. 

ومحل تصحيح الأوّل إذا تذكّر على القرب. 
أمّا إذا طال الفصل فعلى الوجهين في بطلان الصوم بالأكل الكثير. 
[حكم الإكراه على الخروج] 
وسكت المصتف عن حكم الإكراه» ولا علينا أن نعرض عليكء فنقول: 
لو أكره حتى خرج فالصحيح أَنَّه لا ينقطع التتابع. 
ولو أخرجه السلطان ظلياً في مصادرة وغيرهاء أو حاف من ظالم فخرج واستتر 
فعلى الخلاف؛ لأثه لم يخرج بداعية نفسه. 
ولو أخرج لحن توجّة عليه وهو مماطلٌ به انقطع التتابع؛ لأنَّ التقصير منه. 
ولو حمل وأخرج كرهاً لم يبطل اعتكافه قطعاء كما لو أوجر الصائمٌ الطعامَ لا ييطل صومه. 
ولو أخرج لإقامة عقوبة عليه نظر: إن ثبت موجبها بإقراره انقطع اعتكافه؛ وإن 
الو ا ار ا اد 
ظ 001000 
والجريمة الموجبة للعقوبة لا يرتكبها المجرم لتقام عليه العقوبة, فلم يجعل اختيارٌه 
للسبب اختبااً للخروج. 
3 
1 
' 


الوضوح 

فرع: لو لزم المعتكفة في خلال اعتكافها عدة الطلاق أو الوفاة فعليها الخروج لتقعد 

وإذا خرجت فينقطع التتابع أو تبنى بعد انقضاء العدة؟ فيه خلاف رجح المعتيرون فيه البناء. 

فإن كان اعتكافها بإذن الّزوج وقد عيّن لما مدة فهل يلزمها العود إلى المسكن عند 
لزوم العدة؟ فيه خلافٌ يأتي في العدّة إن شاء الله: 

فإن قلنا: ” لا يلزمها ” فخرجت بطل اعتكافها قطعاً. 

(والأصحٌ) من الوجوه: (أنّه يعذر المؤذن الراتب في الخروج إلى المشارة) بفتح الميم 
(المنفصاسة عن المسجد للأذان)؛ لأن الراتب قد اعتاد صعودّهاء والناس استأنسوا 
بصوته. فيعذر فيه ويجعل زمنٌ أذانه كالمستثنى عن الاعتكافء مع أن المدارة مبنيةٌ 
للمسجد معدودةٌ من توابعه. 

والثاني: لا يعذر؛ لأنه لا ضرورة إليه؛ لإمكان الأذان على سطح المسجد. فصار كما 
لو صعدها لغير أذان. 

والثالث: لا ينقطع التتابع قطعا سواء الخارج راتباً أو غيره؛ لأمّها مبنية للمسجد. 

قال ابن الملقن: وهذا ظاهر النصء والجمهور حملوا النص على ما إذا كانت المنارة 


في رحبة المسجد. 1 
والرابع: إن كان غيره من المؤذنين له صوتٌ مثلُ صوت الراتب لم يجز له الخروج؛ 
وإِلّا جاز. 


والخلاف مفروض فيما إذا كان الانفصال بشيء يسير كخطوتين أو أقلّ. 

فإن كان بين المسجد وبينها ما يحتاج إلى خطوات انقطع اعتكافه بالذهاب اليها قطعا. 

واحترز بالمنارة عما لو دخل المؤذن المعتكفٌ في حجرة مهيّأة للسكنى بقرب المسجد 
وبابها إلى المسجد؛ فإنّه يبطل اعتكافه قطعاً قاله الإمام. ثم قال: وإنما قلناما قلناه في 
المنارة؛ لأنّها مبئية لإقامة شعار المسجد©. 


.)١٠١7/5( مهاية المطلب‎ )١١ 


كتاب الاعتكاف / 9/8 
وبالمنفصلة عما إذا اتصلت المنارة بالممسجد وكان بابها فيه» أو كانت مبنية في رحبة المسجد؛ 
فإنّه لابأس بصعودها بلا خلاف» سواءً للأذان أو غيره؛ كالخروج إلى سطح المسجد. 
وفي ما إذا كانت خارجةٌ عن سمت المسجد احتهالٌ للإمام". 
واحترز بقوله: “للأذان” عم إذا خرج اليها لغير الأذان؛ فَإنّهِ يُبطل الاعتكاف جزماً. 
(ويجسب قضاءٌ أوقات الخروج بالأعذار) الغير القاطعة؛ لأنه غير معتكف فيها ولم 
ينسحب عليها حكم الاعتكاف (إلَا أوقاتَ الخروج لقضاء الحاجة)؛ فإنّه لا ُقضى؛ 
لاستمرار حكم الاعتكاف عليها؛ بدليل أنَّه لوفرض جماعةٌ في هذه الأوقات من غير 
مكث كفي هودج أو في وقفة لطيفة بأن أولج ونزع بطل اعتكافه على الصحيح. كما 


صرّح به غير واحد". 
ثم حصر الاستثناء في أوقات الخروج لقضاء الحاجة ما انفرد به المصتف وتابعه 
النووي فيه©. 


قال في المهمات: ولم أعلم من قال بذلك سوى الرافعي؛ بل يستثنى أيضاً خروج 
المؤذن للأذان» والجنب للاغتسالء والمحدث للوضوء حيث جوزناه ونحوذلك» 
بخلاف الحيض والنفاس والعدة والمرض والجهاد وانهدام المسجد إلى بنائه وغير ذلك 
ممايطول زمنه©. 

تكملة: لو كان المعتكف متطوعاً فهل الأفضل الخروج لعيادة المريض أو دوام 
الاعتكاف؟ 

قال ابن الصباغ: دوام الاعتكاف أفضل؛ لأن النبيّ يه لم يكن يخرج لذلك وكان 
اعتكافه متطوعاً. 


دق قال: فإن الخارج إلى هذه المئذنة خارجٌ إلى بقعةٍ غير صاحةٍ للاعتكاف. نهاية المطلب (4/ 1 .)1١‏ 

(5) العزيز (/ 627577 والمجموع (207/7) والنجم الوهاج (2789/5)» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحوائي الشرواني والعبادي (5/ 447). 

العزيز (؟/ 71775)» والمجموع (5/ 7+ 5)» وروضة الطالبين (؟/ ٠6‏ 5). 

(5) المهمات (199/4). 


أهفة الوضوح 

والجمهور على أن سيّان؛ لأنّ كل واحد منهها سنّة مرغوب فيها. 

قال الشيخ ولي الدين وابن العطار: ينبغي أن يكون محل التسوية في عيادة الأجانب» 
أمّا الأقارب وذوو الارحام والأصدقاء والجيران فالظاهر أنَّ الخروج لعيادتهم أفضل» 
لاسيّا إذا علم أنّه يك يشقٌ عليهم تخلّفه". 

قلت ومحل التسوية في الأجانب أيضاً إذا لم يكن في ليالي العشر الأخير من رمضان» 
فإن كان فالمداومة على الاعتكاف أفضل. والله أعلم." 


)١«‏ تحرير الفتاوى (671/1)ءقال الدميري: : وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك. ينظر: : النجم الوهاج 
0 

زفق تم بحمد الله التحقيق والتعليق على كتاب الاعتكاف من الوضوح شرح المحرر بالإفادة من تحقيق الشيخ 
نظيف. والنسخ المخطوطة التي حصلت عليها وفيها كتاب الصوم وكتاب الاعتكاف من الوضوح هي: النسخة 
المرقمة (7776) من اللوحة: (157) إلى اللوحة »)١617(‏ والنسخة ذ. من اللوحة المرقمة (88]) إلى اللوحة 
المرقمة: (87/770)» والنسخة )7/١7(‏ من اللوحة المرقمة: ٠ ٠1814(‏ إلى اللوحة المرقمة: .2007١1(‏ والنسخة 
المرقمة: (73117/1) من اللوحة المرقمة: إلذا إل اللوحة المرقمة: ,)1١56(‏ 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الحج منه والتعليق عليه وفقنا الله لآكبال المشروع. اذ 


كتاب ١‏ لحج 07 


الخج: هو بكسر الحاء وفتحها: القصدء يقنال: رجل محجوج أي: مقصود. قاله 
الجوهريّ. 

وقال: الخليل:هو كثرة القصد إلى من يعظّم". 

قال الشاعر”": وأشهدٌ من عون حُلولاً كثيرة... يحجُّون سب الرّبرقانٍ المْرَعمّرا©. 

وفي الشرع: عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان معيّن للنسك بشرائط [تأتي]. 

سمّي بذلك؛ لأن الحجيج يقصدون البيت تعظيياً ويتكرّرون إليه للأطوفة. 

والحج من أحد أركان الإسلام» وجوبه معلوم من الدين بالضرورة: فيكفر جاحده. 
ضهنا 


)١(‏ والنسخ المخطوطة التي حصلت عليها وفيها كتاب الحج من الوضوح هي 

السخة المرقمة (77765) من اللوحة: ١617‏ ) إلى اللوحة »)2١7/4(‏ والنسخة ذ. من اللوحة المرقمة (41/717) إلى 
اللوحة المرقمة: (”47/87) والنسخة (97/17) من اللوحة المرقمة: (1 ١7٠٠و‏ )إلى اللرحة المرقمة: (200775: 
والنسخة المرقمة: (717/1) من اللوحة المرقمة: (98١٠و)‏ إلى اللوحة المرقمة: (1118). 

(1) ينظر: الصحاح في اللغة» للجوهري .)١١6 /١(‏ كتاب العين للخليل .)١١/0(‏ 

(27 البييت من الطويل: وهو للمخبل السعدي في ديوانه ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعديء أبو يزيدء 
من بني أنف الناقة من تميم؛ شاعر فحل؛ من مخضرمي الجاهلية والإسلام هاجر إلى البصرة وعمّر طويلاً ومات 
في خلافة عمر أو عثهان غقة. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 07801 

(5) “عوف“* : أبو قيبلة؛ وهو عوف بن كعب بن سعد بن زيد ساة بن تيم و“الحلول»“ : الأحياء المجتمعة؛ 
و“السب“: العيامة» وكانت سادات العرب تصبغ العرائم بالزعفران» و“ الزيرقان“ : سيّد قومه. إصلاح المنطق: 
(07377» والبيان والتبيين (475). 


4 الوضوح 


دليل وجوب الحج وفضله 
والأصل في وجوه قبل الإجماع قوثه تعالى: ٍوَيَعكَاديحِجٌ التي ساستطاع لوبيلا 4 
(آل عمران: /ا4) .وقوه عط لتايس ليوك يالا )ه (الحسج: 23707 . وقوله يي : « بني الإسلام 


على خمس...» الحديث المشهور”. 

وهو من الشّرائع القديمة؛ يقال: «ما من نبي ولارسول إل وقد حجٌ البيت»©. 

وأول من حج آدم يي [حجّ] من الهند أربعين مرّة ماشياً". 

قال: شارح التعجيز*»: واختلفوافي أنه هل كان واجبا قبلنا في شريعة أم وجوبه 
مختص بنا©, 

قال: صاحب المناسك©2: الصحيح الغاني 7 قال: السبكي: وهو غريب» بل الكق 
أنه كان واجباً في الشرائع كلها. 7 

والأخبار الواردة في فضل الحج وعظم شأنه أكثر من أن تحصىء ولمذا قال: القاضي 


.)17١( صحيح البخارءي رقم (4): وصحيح مسلم رقم‎ )١( 
.)9714( (؟) هذا أثر مروي عن عروة بن الزبير» سئن البيهقي الكبرى (2/ /10/9)؛ رقم‎ 

زف أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (474/5) رقم رمحة ل )و(ه١.‏ 6)رقم ١‏ قال: والحديث 
موقوف من طريق عروة بن الزبير وابن عباس رضى الله عنهماء وعن مجاهد قال: لاحدثني ابن عباس أن آدم يي 
حج من أرض الفند أربعين حجة على رجليه؟؛ وني رواية أخرى :ندم يك حجٌ عَلَ رِجلِه مس لهند رن 
حَجَةا؛ ورواه ابن خزيمة في صحيحه (140/5)»رقم (47/عَنِ ابن عَبّاسِء عَنِ الَبِيّ 8 قَالَ: وإِنَّآدمَ أتى 
الت ألف أتبَة ]يركب قط فيهنمِنَ اند عَلَ رِجلَيهة: قال الألباني : إسناده ضعيف جداً. الأحاديث الضعيفة 
(اقءعة). 

أقول . ومتنه ينبىئ عن الضعف أيضاً. المحقق. 

(4) هو عثمان بن علي عشمان بن إبراهيم بن إسماعيل بن يعقوب الطائ ثي ا خلبي» المعروف بابن خطيب جيرين» 
تفقه عل ابن بهرام قاضي حلب قرأ عليه التعجيز بقراءته له على مصنفه. له مؤلفات منها: “شرح مختصر ابن 
الحاجب''و شر بح “التعجيز' “ول يكمله؛ توفي في القاهرة سنة: (8”ل/اه) ودفن بمقيرة الصوفية. ينظر: طبقات 
اناه لا دق قير 

(5) لم أجده بلفظه: لكن ينظر: مغني المحتاج للشربيني (197/1). 

(7) لعل صاحب المناسك: هو النووي أبو زكريا يحبى بن شرف النووي وكتابه:'“إيضاح المناسك (ت:1/7"ه), 
ولم أجده في كتبه؛ ينظر: مغني المحتاج /١1(‏ 51/1). 

0 الم أعثر على كتب السبكي غير فتاواه ولم أجده فيهاء ينظر: مغني المحتاج (1/ 319/7). 


كتاب احج / 8/4 


حسين: هو أفضل العبادات؛ لاشتماله على المال و البدن. ونحن نذكر طرفا منها: ففي 
صحيح ابن حبّان عن ابن عمر مرفوعاً: «إنّ الحا اج جهن حرج من يِه انهلا 
لو خطوة ايب ةيما عد أر شت عدابجا عرد حطيقةٌ فَإِذَاوَهَف َه قن 
اللََعَرٌ رَدَجَلْ مزل إل السّمَاءِ الدَنيا قَيَقُولُ انظُرُوا إل ا شعن عبر اشَهَدُوا أن 
قد عَمَرتُ هم دُنُويجم وَإِن كَانَ عَدَدَ قَطرٍ السَّمَاءِ وَرَملٍ عَاِجٍ ”" وَإذَارََ مى الجمارٌ لا 
يدري أحد له مَالَهُ حَنّى يُوََاُ يَومَ القِيَامَةِ وَإِذَاحَلَقَ وَأ سَهكلَهبكُلُ شَعرَة رَةِ سَقَططَت 
من رَأسِهِ نُورٌيَومَ القِيَامَة وَإِذا قَطَى آخْرَ رَ طَوَافِهِبلييتٍ حَرْجَ من ذُنُوِو كوم وَلَدَتهُ 
أمه»”"» وني رواية عن أنس : الا تضع ناقته خفا ولا ترفعه لآ كتب الله له حسنة ومحي 
عنه سيئّة؛ وأمَا الرّكعنان بعد الطواف فيعتق رقبته وزاد في الوقوف أفيضوا عبادي 
مغفوراً لكم ولمن شفعتم له. وأما رميه الجمار فيغفر بكل حصاة رماها كبيرة من كبار 
المويقات, وإذا قضى آخر طوافه يأنيه ملك فيضع كفه على كتفه ويقول: اعمل لما بقي 
قدغفر لك مامضى»”"2 وفي مسند المنذري” عن ابن مسعود رفعه: امن حجٌ حجاً 
يريد وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء و شفع في من دعا له ©. 

وفيه عن جابر رفعه: 'من قضى نسكه وستلم الناس عن لسانه ويده غفر له ما 


دق العالج: جمعه: عوالج» وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعضء أو هو بكثر رمل صحراء؛ وعالج 
اسم للصحراء المشهورة بكشرة الغبار و العجاج. ينظر: كتاب العين /١(‏ 504 ) ولسان العرب (7751/5) . 
(؟) صحيح ابن حبان (0/ 77): رقم (/23841)» قال محققه: شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 

(5) شعب الإيمان للبيهقي (1/ 77)» رقم (78170)» قال: تفرد به إبراهيم بن صالح بن درهم. و الهيئمي في 
مجمع الزوائد (5/ 299)» رقم (2)2744» قال محققه: عبدالله الدرويش: قد روي هذا الحديث من وجوه ولا 
نعلم أحسن من هذا الطريق» وقد روي عن إسماعيل بن رافع عن أنس وحديث ابن عمر نحوه. ومسند البزار - 
البحر الزخار (7379//17) رقم قفد 

(5) مسند المنذري ل أعثر عليه. 

زفق جاء فى سنن الترمذىء رقم )81١١(‏ بلفظ: «من حج فلم يرفث ول يفسق غفر له ماتقدم من ذنبه» وفى 
صحيح البخارى, رقم )١1971(‏ بلفظ: «من حب لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه». وينظر: صحيح 
مسلم؛ رقم (1700): وسنن ابن ماجه؛ رقم (78894): وسنن النسائى؛ رقم (0537317. 


4 / الوضوح 


دليل وجوب الحج وفضله 

والأصل في وجوبه قبل الإجماع قوله تعال: لوكين حِخالسيِم ٍاتتطاع لو بيلاً 4 
(العمران: 407). وقولّه :+ وَلْر اتا يلفوك يالا )4 (لفج: /3). .وقوله 4 : : #بني الإسلام 
على خس...» الحديث المشهور©. 

وهو من الشّرائع القديمة» يقال: «ما من نبي ولارسول إلا وقد حجٌ البيت»©. 

وأول من حج آدم عي «[حجّ] من الهند أربعين مرّة ماشياً»©. 

قال: شارح التعجيز”»: واختلفوا في أنه هل كان واجبا قبلنا في شريعة أم وجوبه 
مختص بنا©. 

قال: صاحب المناسك©: الصحيح الثاني" قال: السبكي: وهو غريبه بل الحق 
أنه كان واجباً في الشرائع كلها. 

والأخبار الواردة في فضل الحج وعظم شأنه أكثر من أن تحصى, وهذا قال: القاضي 


.)17١( صحيح البخارءي رقم (4): وصحيح مسلم؛ رقم‎ )١( 

(؟) هذا أثر مروي عن عروة بن الزبير» سنن البيهقي الكبرى (9/ /الا1)» رقم (9114). 

(") أخخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 4775 ) رقم (7944) و ٠١8(‏ 58 )»رقم (7701) قال: والحديث 
موقوف من طريق عروة بن الزبير وابن عباس رضى الله عنهماء وعن مجاهد قال: حدثني ابن عباس أن آدم 8# 
حج من أرض الند أربعين حجة على رجليه»؛ وني رواية أخرى ٠:‏ آم يد حَجّ عَلَ رِجلِه من اند أَربَعينَ 
00 َإنَآدَمَ أتى 
البَبتَ أنفَ تِبَة يركب قط يهن مِنَ اند عَلَ رِجلَيه» قال الألباني. : إسناده ضعيف جداً. الأحاديث الضعيفة 
وحم 

أقول. ومتنه ينب عن الضعف أيضاً. المحقق. 

(4) هوعثمان بن علي عثمان بن إبراهيم بن إسماعيل بن يعقوب الطائي الحلبيء ا معروف بابن خطيب جيرين» 
تفقه على ابن بهرام قاضي حلب قرأ عليه التعجيز بقراءته له على مصنفه. له مؤلفات منها: “شرح مختصر ابن 
الحاجب“و شرح“التعجي ز“ولم يكمله توفي في القاهرة سنة: (74الاه) ودفن بمقبرة الصوفية. ينظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شبهة (158/1). 

)2.2 م أجده بلفظه: لكن ينظر: مغتي المحتاج للشربيني (1/ 5093). 

(5) لعل صاحب المناسك: هو النووي أبو زكريا يحبى بن شرف النووي وكتابه:“إيضاح المناسك (ت:1/7اه)» 
وم أجده في كتبه» ينظر: مغني المحتاج /1١(‏ 51/7). 

لم أعثر على كتب السبكي غير فتاواه ولم أجده فيهاء ينظر: مغني المحتاج /١(‏ 33/37). 


كتاب احج لففا 


حسين: هو أفضل العبادات؛ لاشتماله على المال و البدن» ونحن نذكر طرفا منها: ففي 
صحيح ابن حبّان عن ابن عمر مرفوعاً: «إنا ا حاج حن مرج من به اها 
كَصُو خُطوَةٌ إِلَّا يِب لَهُيهَا ح حَسَنَةٌ أو حُطَّت عَنهٌببَا حَطِيكَةٌ ؛'فَإِذَاوَكَفَ بِمَرََةَ فَإِنَ 
للََّعَرَوجَلَيَُِ ِل الما ادا َتُوُانظرٌوا ل ادي عن عبرا اشهَدُوا أن 
م ل ا 
ا 0 رَأْسَهُ ردي رَةِسَقَطَت 
0 :الاتضع ناقته خفا ولا ترفعه لكب الله حسنة ومحي 
عنه سيئة: وأما الرّكعشان بعد الطواف فيعتق رقبته وزاد في الوقوف أفيضوا عبادي 
مغفوراً لكم ولمن شفعتم له وأما رميه الجهار فيغفر بكل حصاة رماها كبيرة من كبار 
الموبقات؛ وإذا قضى آخر طوافه يأنيه ملك فيضع كفه على كتفه ويقول: اعمل لما بقي 
قدغفر لك مامضى»:227 وفي مسند المنذري”“عن ابن مسعود رفعه: #من حجٌ حجاً 
يريد وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء و شفع في من دعا له؛©. 

وفيه عن جابر رفعه: من قضى نسكه وسلم الناس عن لسانه ويده غفر له ما 


)١(‏ العالج: جمعه: عوالج؛ وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعضء أو هو بكثر رمل صحراء؛ وعالج 
اسم للصحراء المشهورة بكشرة الغبار و العجاج. ينظر: كتاب العين /١(‏ 4 40).: ولسان العرب (7175/5) . 
(؟) صحيح ابن حبان (6/ 77). رقم (/08417)» قال محققه: شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 

زفرفق شعب الإيمان للبيهقي (1/ »)١7‏ رقم (7870)» قال: تفرد به إبراهيم بن صالح بن درهم. و الفيئمي في 
مجمم الزوائد (5/ 559)» رقم (2714).: قال محققه: عبدالله الدرويش: قد روي هذا الحديث من وجوه ولا 
نعلم أحسن من هذا الطريق؛ وقد روي عن إسماعيل بن راقع عن أنس وحديث ابن عمر نحوه. ومسند البزار - 
البحر الزخار (7117//17)» رقم (/73108). 

(5) مسند المنذري لم أعثر عليه. 

(0) جاء فى سنن الترمذى» رقم )41١(‏ بلفظ: دمن حج فلم يرفث وم يفسق غفر له ماتقدم من ذنبه؛ و فى 
صحيح البخارى؛ رقم )161١1(‏ بلفظ: «من حجٌ له فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه». وينظر: صحيح 
مسلم, رقم (760). وسئن ابنماجه؛ رقم (7845)» وسئن النسائى؛ رقم (017171. 


4" / الوضوح 
تقدم من ذنبه وما تأخر»”". وني الشفاء عن سعدون الخولاني" أنه قال: «قتل رجلى 
فاضطرم عليه الثار طول اليل فلم يعمل فيه؛ فتعجب الناس من ذلك. قال: قلت: 
ولعله حبج ثلاث حجج فإني حدّثت أنّ من حج ثلاث حجج حرّم الله شعره وبشره 
على الثار » قالوا: نعم»". 
وفيه عن عائشة رفعته: «إنفاق درهم في هذا الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيما سواه»9). 
(الحسج فرض) بالإجماع؛ ولا يجب بأصل الشّرع”” في العمر إلا مرةٌ؛ لمافي صحيح 
مسلم: «أنّ الصحابة حجّوا مع رسول الله فقالوا: يارسول الله أحجنا هذا لعامنا 
أم لللأبد؟ قال: بل للأبد الأبد»© .و ماروى البيهقي: من الأمر بالحج في كل ححسة 


أعوام”" فمحمول على الاستحباب. 
وقد يجب أكثر من مرة بعارض كالنذر والقضاءء وكا آنا نوجب الإحرام لحج أو 
عمرة كما سيأ 0 


وليس من العوارض الموجبة الردّة والإسلام بعدهاء بل لوحج ثم ارتدٌثمَ عاد 
إلى الإسلام لم يلزمه الحسج ثانيا عندنا؛ بناء على أن الرّدة إنهما تحبط الأعمال بشرط أن 


)١(‏ الجامع الصغير (9175/5)» رقم (4846) قال محققه أبو عبد الرحمن محمد: في سنده موسى بن عبيدة عن أخيه 
عبدالله بن عبيدة فموسى ضعيفء وأما أخوه مختلف فيه وكنز العمال (0/ ؟١)‏ رقم ))١1181٠١(‏ عن جابر ©. 
(؟) سعدون الخولاني: هوعبدالله أبوحمد بن أبن زيد عبدالر حمن الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب» 
القيرواني المالكي؛ ويقال له: مالك الصغيرء وكان أحد من برز في العلم والعمل ذا بيان ومعرفة بها يقوله؛ بصيرا 
بالردعلل أهل الأهواء. توفي سنة: (187ه). ينظر: كناب ترتيب المدارك (4/ 497 447): وسير أعلام النبلاء 
ودر 0. 

(7) ينظر: الشفاءء السيرة النبوية (845). 

(4) أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة »)0٠١4(‏ وقال ابن حجر: حديث موضوع. 

(5) إحترز بقوله (باأصل الشرع) عما يجب لعارض كالنذر والقضاء. ينظر: روضة الطالبين (91/7/7؟). 

زفف صحيح مسلم. رقم ١419‏ (1118). من حديث جابر © . 

(ف4 أورد المصدف الحديث بالمعنى» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 5ع رقم (117/7١1)عن‏ أبي سعيد 
الخندري حديثاً يرفعه؛ قال يقول الله عزو جل: (إن عبدا أصححت جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأنى عليه 
خسة أعوام لم يفد إلي لمحروم»؛ قال البيهقي: حديث ضعيف. ونقل عن الدارقطني أنه لا يصح. و أخرجه في 
شعب الإيمان (/ 587) رقم (4177): عن أبسي سعيد الخدري بلفظ: «أن لا يترك الج إلى خمس سنين». 
(4) يقصد وجوب الإحرام على من دخل مكة لحاجة لا تتكرر. 


كتاب الحجٌ / م7 
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يموت عليهاء قال الله تعالى :لومت يَرْكَد دَعِدكُمَ عن ديو مِسَتْ وَهْوٌ كار َأوْكَهِكَ حلت 
أَعمنلق عْمََنْهُمْ في لديا نيا وَالكِجِرَو )4ه (البقرة: 01319 :. 

واختلفوا في السّنة التي فرض فيهاء والصحيح أنه [فرض] سنة حمس من الهجرة» 
كما جزم به المصنف في العزيز ني الكلام أن الحج على التراخي”© 

وقال ابن المنذر: سنة ست209 وإليه يميل كلام المصنف في كتاب السير من العزيز» 


وصححه النوويٌ7©. 


وقال الزبير بن بكار: سنة ث,ان؛ و قيل: سنة تسع» وقيل: قبل الهجرة”». 

(وكذا العمرة) وهي الزيارة لغة. يقال: اعتمره أي زاره. 

وشرعاً: عبادة مشتملة على ما اشتمل عليه الحج سوى الوقوفء وميقاته الزماني. 

سميت بذلك؛ لأنها جائزة في جميع أحيان العمرء وقيل: لأنها تفعل في مكان عامر. 

(في أصح القولين) وهو الجديد”*!لما في مسند الإمام أحمد. عن أبي رزين العقلي: 
«أنه أتى إلى النبي يِه قال:«يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحجٌ و العمرة ولا 
الظعنء قال: حجٌ عمن أبيك واعتمر»”". قال: الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة 
حديثاً أجود منه ولا أصم © 


.077 1/9 ينظر: العزيز‎ )١( 

(7) قال ابن المنذر في الأوسط: “أنَئِيّ لله سن ذا ةقانا ين ادامر من أهل الَدبئةِ في سَيَةِِتٌ» 

وَسَنَ المَوَاقِيِتَ يَعَدَ ذَّلِكَ' “. وصحح هذا القَول غير واحد من فقهاء الشافعية : قال إمام الحرمين: المشهور الذي. 

نص عليه الشافعي أنه بعد الحجرة» وعلى هذا قالصحيح عنهم أنه سنة ستء وصححه الرافعي والنواوي في 

السير. ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري «المتوق: 

4ه)» (707/11)» ونباية المطلب (177//5)» وفتح الباري (5/ 447). 

.01١5/97( والمجموع‎ »)40/1١( العزيز‎ )*( 

(4) لم أجد القول باسم زبير بن البكارء ولكن ينظر: المجموع للنووي (1/8: »3٠١7-٠‏ قال: (ولم يتمكن 
من احج إلا في سنة ثهان وظاهر كلام المصنف أنه لم يتمكن من حين نزلت فريضة الحج... واحشج الشافغي 

والاصحاب بأنّ فريضة الحج نزلت بعد الحجرة... فأقام الناس الج سنة ثهان بأمر رسول اشيك. 

(0) وقال في القديم: ليست بفرض .““والقديم ما قاله الشافعي في مصر آخرعمره. ينظر: المهذب للشيرازي (؟567/7) 

(7) أخرجه أحمد في مسنده» رقم (37786) قال محققه: شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 289٠‏ رقم (90117). 


47 الوضوح 

وقال: ابن عباس فيما روى عنه البيهقي: (إنها فرض بيّنها الله تعالى في الكتاب» 
قال: عز وجل « وَأَيَصُأ لج وَالْمرةيَوْ )4 *'" (البقرة:197). 
وعلى هذا فمهما تحقق وجوب المج وجبت العمرة أيضاء ويكفي لوجوبهما إستطاعة 
واجبة. 1 

والثاني: وهو القديم إِئّها سنة؛ لما روى الترمذي عن جابر: (أَنَّ اليبِيّ يد َيِل عن 
0 أَوَاحِبَةٌ جِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لذ ون د تَعتَمِرُوا هُوَ أَفضَلٌه”. ومن قال: ا 

وَلعمَةَيَةٌ 4 بالرفع لا بعطفها على الحسج (البقرة:197). 

ع ات 1 لل و و ا 
أحد بهذا الحديث اعتاداً على قول الترمذيّ إنه حسن”"» وقال البيهقي: والذي ثبت 
عندي أنه موقوف على جابر”» وقال: ابن حزم: إنه باطل ©. 

واعلم: أنه مهما وجب الحج والعمرة وجبا على التراخي عندنا. 

وهما في العمر كالصلاة بالإضافة إلى وقتها فله التأخير عن أول سنة الإمكان إلا أن 
يخشى العضب” وكان الوجوب عليه بنفسه. فإن الأظهر منع التأخير. 

ومهما يجز له التأخير فلا بْدَ له من العزم كا في الصلاة. 

و سيجئع حكم من مات قبل أداء النسك وبعد حصول التمكن. 

ومن اجتمع عليه مع حجة الإسلام القضاء والتّذر يبدأ بحجة الإسلام وجوباء 
ل ل 


.)8874( السئن الكبرى للبيهقي (5/ 5 737 رقم‎ )١١ 

زفق أخرجه الترمذي في سئنه الجامع (7/ »)7١8‏ رقم (910). 

() ينظر: المجموع للنووي (5/1). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 0349 رقم (2)4015. 

(5) ينظر: المحلى بالآثار: لابن حزم كتاب الحج (0/ 57). 

(7) العضب: هو القطع عن الحركة لملازمة المرض له أو الضعف. ينظر: لسان العرب (2584/1)» والقاموس 
اتدفتي4ة 


كتاب المج / 417" 

وصورة اجتماع حجّة الإسلام والقضاء: أن يفسد الرّقيق حجه ثم يعتق فعليه 
القضاء ولا يجزيه عن ححجة الإسلام» كما نقله المصنف عن بحجة الإسلام؛ لأن القضاء 
يتلو تلو الأداء". 

(ولا يشترط لصحة الحج للشخص إلا الإسلام). 

اعلم: أن الشخص إما أنيجب عليه [الحج] أو لايجب. ومن يجب عليه إما أن يجزيه 
مايأتي به عن حجة الإسلام أو لايجزيه, ومن لا يجزيه إما أن تصح مباشرته أو لاتصح. 
ومن لاتصح مباشرته. إما أن يصح الحج عنه أو لايصح.ءفهذه أربعة أحكام: 

أحدها: مطلق صحة الحج. ثانيها: صحة المباشرة معه. وثالثها: صحة الوقوع عن 
الفرض. ورابعها: الوجوب. 

أما مطلق الصحة: فله شرط واحد وهو الإسلام. 

وأما صحة المباشرة فلها شرط زائد على الإسلام وهو التمييز. 

وأما صحة الوقوع عن الفرض: فلها شرطان زائدان وهما: التكليف والحرية. 

وأما الوجوب: فله شرط زائد وهو الاستطاعة. , 

وقد بين المصنف كله مبتدثاً به لأنه أهم وعليه مدار الكلام؛ وقال: ولايشترط 
لصحة الحج للشخص إلا الإسلام؛ فلا يصح من الكافر ولاعنه؛ أصلياً كان أو مرتدًا؛ 
إذ لا أهلية له للعبادة. 

ولوارتدٌ قبل تمام نسكه فعن أصحابنا العراقيين أربعة أوجه: 

أحدهما: يبطل حجه وعليه بدنة. 

والثاني: يفسد ويمغي في فساده ولا كقّارة عليه. 

والثالث: لا يبطل ولا يفسد كى) لو جنّ. 

والرابع: وهو الأظهر عند الجمهور أنه يبطل ولا كفارة عليه. 


.00/0( العزيز‎ )١١ 
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و نعني بقولنا: ” يبطل ” انقطاع نسكه حتى لو أسام والموسم باق لا يلزمه إتنام 
النسك وإنما يلزمه القضاء في السنة القابلة. 

وبقولنا: ” يفسد ”عدم وقوعه عا يفعله. ومع ذلك لا ينقطع نسكه فيلزمه الإتيان 
با بقي والقضاء. 

ولافرق في طرد الوجوه بين أن يطول زمن الردّة أو يقصر. 

أمّا لو ارتدٌ بعد أداء النسك فقد قدّمنا أنه لا إعادة عليه بعد الإسلام. 


[الولي يحرم عن الصبي والمجنون] 

(فيجوز للولي أن يحج عن المجنون والضّبي الذي لا يميّزْ)؛ لوجود شرط الصحة 
فيهما وهو الإسلام وقد روى الشافعيّ عن ابن عباس: «أنه يي لقي ركباً بالروحاء 
في حجة الوداع فقال: من القوم؟ قالوا:مسلمون, وقالوا من أنت؟ قال: رسول الله يل 
فرفعمت امرأة إليه صبياً فقالت: أغذاحج؟ قال: نعم. ولك أجر»”". 

وفي البخاري: «أن سائب بن يزيد”" قال: حجٌ بي مع رصول الله وأنا أبن سبع سنين»©. 

والمجنون في معنى الصبي. 

وفي وجه: لا بحجٌ الولي عن المجنون؛ اقتصاراً على الوارد مع أنه ليس أهلاً للعبادة9». 

ثم المراد بالولي ولّ المال» فيدخل فيه الوصيٌ وقيّم الحاكم ويخرج عنه [الأم] والأخ 
ونحوهما. 

وأما حديث المرأة فمحمول على ما إذا كانت وصية. 

لكن يجوز للولي أن يأذن لمن يحرم عنه ويحج. 


.07710( رقم (491)» وصحيح مسلم رقم‎ »)1١9//1( مسند الشافعي‎ )١( 

(؟) هو: السائب بن يزيد بن مبعيد بن ثيامة: ويقال: عائد بن الأسود الكندي ولد سنة (1ه) له ولأييه صحبة: 
استعمله عمر على سوق المدينة توني 89 (47ه) وقيل (91ه) وقيل (5ه). ينظر: الإصابة (1/ 88). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (1808) عن السائب بن يزيد. 

(4) ينظر: العزيز (478/19) والمجموع (078/19. 


كتاب الج / 580 

وكيفية الإحرام عنهما أن يقول: جعلته محرماً على الصحيح. 

وقيل: يقول: اللّهمّ أحرمت عن ابني أو اللّهمّ أحرمت بابنى. ' 

ولايشترط: كون الولي حلالاًه ولا أن يكون قد حج عن نفسه ولا أن يحضر الضَّبي 
ويواجهه بالإحرام”". 

نعم» يستحب الثالث؛ خروجاً من المخنلاف. 

ومتى صار الصَّبي محرماً فما قدر عليه من الأعمال لا يكفي فيه فعل الولي؛ بل لا بدٌ 
من استصحابه معه فيطوف به ويسعى ويأت بالرمل» ويحضره المواقف كلهاء ويُناوله 
الأحجار ليرميها إن قدر وإلا رمى عنه. 

والأولى أن يضعها في يده ثم يأخذها فيرمي بها. 

ويشترط: إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة ويصلي عنه وليه ركعتي 
الطواف إذا لم يكن متميزاً وإن صلاهما بنفسه. 

ويجب على الول منعه من محظورات الإحرام» فإن تطيب أو [لبس] عامداً وجبت الفدية. 

وكذلك إذا قتل صيداً أو حلق أو قلّم سهواً أوعمداً» والفدية في مال الولّ على الأظهر. 

ومتى فرّط الولّفي شيء من أفعال الحج واقتضى ال حال وجوب الدَّم ففي مال الوق بلا خلاف. 

وتقييد المصنف الصّبيّ بغير المميّز مشعر بأنه لا يجوز للويَ الإحرام والحج عن 
المميّن وهو ما صححه الثووي في شرح مسلم؛ ونسب تصحيحه إلى الأصحاب 
وقال: الشيخ شهاب الدين” أنه الصحيح الذي يقتضيه كلام الجمهور©. 

ونقله الزركشيَ عن نص الشافعي * لكن الأصح المنع» وفي الروضة» وأصلها أنه يجوزء 


4 0 0 

(7 ابن حجر الهيتمي (ت:"/1اه) صاحب"“تحفة المحتاج » يقال: إنه كان من شيوخ الشارح ابن هداية. 
- (4) ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاجء للهيتمي (4/ 07 

(0) ينظر: الأم للشافعي (171/1). 


الوضوح 
واختاره الإسنويء وأفتى به الدّميري”"» ونسب النووي في التصحيح المنع إلى السهو”". 

وتخصيصه الجواز بالصبيّ والمجنون يشعر بعدم الجواز عن المغمى عليه؛ وهو كذلك 
بالاتفاق ©. 

(وإنما تصح مباشرته) أي: مباشرة الحج بإحرامه (من المسلم المميزء دون المجنون و 
الصّبي الذي لايميّز)؛ قياسا على سائر العبادات البدنية؛ [فإئها تصح من المسلم المميز 
دون غيرهما]©). 

ومحل الجواز في الصَّبي المميّز إذا أذن له الويّ» فإن لم يأذن له واستقلّ بالإحرام لم يصح 
على الصحيح؛ لأنه يحتاج إلى المال وهو محجور عليه فيه» وإذنه في النفقة بعد ذلك لا يفيد» 
كما لا يفيد إستكئذان [الغير] المجير للمرأة بعد ما وكل بنكاحها في صحة الوكالة. 

(وإنما تقع المباشرة عن حجة الإسلام إذا كان المباشر مكلفاً حرا فلايجزئ حج 
الصَّبِيّ والعبد عنها) أي: عن حجة الإسلام؛ لأنها عبادة عُمرٍ لا تتكرّر فاعتير 
وقوعهاني حالة الكمال. 

وني الشعب للبسيهقي عن ابن عباس أن الي يه قال : 'ليّا صب حَجٌ نُمبَلََ عله 
حَجّةٌ أُخرّى. وََجماعبِدٍ حَجٌ كه َ تق كله حَجَةٌ أخرّى) ". 

والمراد بالمكلّف, المكلّف من حيث الجملة لا المكلّف على الإطلاق؛ ليدخل فيه 
الفقير فإنه غير مكلّف على الإطلاق لأنه غير مخاطب بالحج. 

ثم ما ذكرنا في العبد والصّبي مفروض فيا إذا فرغا عن النسك وهما ناقصان. 

فإن كملا قبل الوقوف بعرفة أو في أثنائه أجزأ [منهما] عن حجة الإسلام؛ لأتهما 


.0944 37 91/ /7( والنجم الوهاج‎ »)7١7/5( ينظر: المهيات للإسنوي‎ )١( 

(1) ينظر: تصحيح التنبيه للنووي (0777/1). 

© المجموع للنووي (7/ 0-179 5). 

(4) مابين المعقوفتين في (ط):“إنها تصح من الصبي المميز المسلم دون غيرهما“. 

)222 م أعثر عليه في شعب الإيان للبيهقي» وهو ني ستنه الكبرى (4/ 85 77)» رقم (841/8) وذكر في (0/ 0179/8 
رقم )1١175(‏ أنه روي موقوفا ومرفوعا. 


كتاب الحج / /41؟ 
[أدركا] معظم العبادة» كمن أدرك الركوع الثاني من الجمعة”"» ثم إن لم يسعيا بعد 
طواف القدوم فذاك؛ لأنئهها يسعيان بعد طواف الركن؛ وإن سعيا لزمهم إعادته على 
الأصح؛ لوقوعه في حالة النقصان مع إمكان التدارك وإن كملا بعد الوقوف والوقت 
باق» فإن عادا إليه أجزأهماء وإلّا فلا على الأصح. 

ووقوع الكمال في أثناء العمرة على هذا التفصيلء والطواف فيهاء كالوقوف في الحج. 

ومهما وقع حجهما عن حجة الإسلام فلا دم عليهم|؛ لأنهها غير مسيئين. 

وقيل: يجب؛ لفوات الإحرام الكامل من الميقات”©» وهو ضعيف. 

(ويجزئ حج الفقير) عن حجة الإسلام إذا تكلّف وحجٌ؛ لأن المانع من الوجوب 
عليه إنما كان التعب الحاصل بسبب فقد الزاد والراحلة» فإذا تحمل ذلك وشهد 
المناسك ارتفع المانع فصار كما لو تحمّل الغنيّ خطر الطريق وحجٌ والمريض المشقة 
وحضر الجمعة. 

ا ل ا ا 
هذه الأمور الأربعة؛ بالإجماع» فلا يخاطب بالحج كافر في كفره ب بمعنى أنه لا يؤمر به وإلّ 
فهو مخاطب به مع الإيمان ويعاقب عليهما في الآخرة» ولا عبد ولا صبيّ ولا مجنون. 

ويرد على مفهومه" المرتدٌ؛ فإنه وإن كان كافراًء لكنّه يجب عليه؛ لالتزامه الفروع 
بالإسلام. 

ويظهر فائدةً الوجوب عليه: أنه لو إستطاع في ردّته ثم أسلم وهو معسر كان الحج 
مستقرا في ذمته بتلك الاستطاعة. 

وأنه لو أسلم وهو موسر ومات قبل أن يتمكن وجب أن يقغضى عنه عن تركته. 

(وينقسم إلى استطاعة المباشرة بنفسه؛ وإستطاعة تحصيل الحجٌ بالغير؛ أما استطاعة 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (4171/7). 
(؟) ينظر: المجموع للنووي (/09/7). 


(5) المراد مفهوم المخالفة» فمفهوم الخالفة أن الكافر لا يجب عليه الحجء ويدفع الإيراد بأن المقصود الكافر 
الأصلى.الباحث. 


4 الوضوح 
المباشرة) بنفسه (فيعتبر فيها أمور: أحدها: وجدان الزاد) الذي يكفيه بالمعروف؛ لأنه 
ممالا بدٌمنه(وأوعيته)؛ لأنها من [الضرورات] التي لاغناء عنها لأجل الزاد. 

وهل يعد منها السفرة وجهان: أصحهما: نعمء [ولم يورد] القاضي حسين سواه: 

وسمي وعاء الزاد المزوده ومنه حديث العاص وغيره: «أن النبي يه دعا لأبي هريرة 
في مزوده”" فكان لايضع يده إلّوجد فيهة©. 

(وما يحتاج إليه في السفر مدّة الذهاب والإياب) كالمداس”" وإبريق الطهارة”»؛ وما 
يقيه عن ال حرٌ والبرد (سواء كان ببلده أهل وعشيرة أو لم يكن في أظهر [الوجهين])؛ لأن 
النفوس مجبولة على حب الأوطان. فالغربة يشقٌّ عليه؛ ولما فيها من الوحشة: ألاترى 
أنهبا جعلت عقوبة للزاني؟ 

(والثاني: أنه لايشترط) الزاد وما يحتاج إليه (لمدة الإياب إذا لم يكونوا)؛ لأن البلاد 
كلها بالنسبة إلى مشل هذا الشخص متقاربة فأينم| إستوطن فهو وطنه». 

والمراد بالأهل [هنا] من تلزمه نفقته من زوجة وقريبء والعشيرة هم الأقارب من 


قبل الأم أو الأب. 
ووجود أحدهما كاف في الجزم باشتراط نفقة الإياب كما صرح به في العزيز ”2 فكان 
الأولى التعبسير بأو. 


وحل الوجهين فيما إذا لم يملك ببلده مسكناء فإن ملك فالظاهر القطع باشتراط 
نفقة الإياب» كم قاله: الغزالي تبعاً للإمام". 


.)186 /١5( المزود: وعاء الزاد. ينظر: العين للخليل‎ )١( 

(1) رواية بالمعنىء وهو في مسند أحمدء رقم (4574). وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» وسئن 
الترمذي» رقم (788) قال: الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(؟) المداس: ضرب من الأحذية (ج) أمدسة. المعجم الوسيط /١(‏ 0707 

22 الإبريق: وعَاء لَهُ أذن وخرطوم ينصب ونه السَائل» (ج) أباريق (مَعَ) . المعجم الوسيط /١(‏ 1). 

(0) روضة الطاليين (#/ 6). 

«5) العزيز (15/7). 

0) الوسيط (؟/ 8817). 


كتاب المج / 584 


قال الإمام: ولم يتعرض أحد من [الأصحاب] للمعارف والأصدقاء؛ لأن الإستبدال 
ا 

والسنة للحاج أن يكثر من الزاد و النفقة؛ ليواسى المحتاجين ويطيب نفسه بما ينفق 
ولايشارك غيره في الزاد والتفقة [ليتمكن] من التَصدّق من غير منع. 

وأن يجتنب الشبع المفرط والزينة [والتنعم] والتبسط في الأطعمة. 

(وإن كان كسوبا يكتسب ما يكفيه لزاده» فإن كان السفر طويلاً) وهو: مازاد على 
مرحلتين (لم يكلف الحج) إذ قد لا يروج كسبه لانتفاء محله أو ينقطع لمانع فيه فيبقى في 
الفاقة» وعلى تقدير الرواج وعدم الانقطاعء الجمع بين تعب السفر والكسب مما يعظم 
فيه المشقة. 

(وإن كان السفر قصيراً) بأن كان على ما دون مرحلتين من مكة (وهو يكتسب في كل 
يومما يكفيه لأيام كلّف)؛ لانتفاء المشقة فأشبه كونه غنياً من وجه آخرء قال الإمام: : وفيه 
احتمال كما أن القدرة على الكسب في يوم الفطر لا مجحل كحصول الصاع في ملكه”". 

وإن كان لاايكتسب كل يوم إلا ما يكفيه ذلك اليوم خاصة لم يكلّف؛ لأنه ينتقطع عن 
الكسب أيام الحج فيتضرّر؛ هكذا علّله الملصنف. 

واستنبط الإسنوي من هذا التعليل أن الأيام التي أطلقها الأئمة في قولهم: ”مايكفيه 
” لأيام ستة» وهي أيام احج من الثامن الى آخر الثالث عشر””» واعتمده الدّميريٌ8) 
والزركشي» وهو حسن من جهة المعنى. 

وقال الشيخ شهاب الدين ابن النقيب وغيره: ولم نر من ضبطهاء ويبادر إلى الفهم 
أن أقلها [ثلاثة] ©. 


.)18 /7( والعزيز‎ .)١794/5( اية المطلب‎ )١( 
.)151/5( (؟) اية المطلب‎ 

: «”) ينظر: العزيز (6/ /7841) 

(5) ينظر: النجم الوهاج (7/ 4017). 

)2 ينظر: السراج 1 


الوضوح 
ولو كان يكسب في الحضر ما يقدّر أن يكفيه لذلك وللحج فهل يجب عليه 


الإكتساب؟ نظر: 

إن كان على ما دون مسافة القصر وجب؛ لأنهم إذا أوجبوا عليه مع وقوعه في السفر 
ففي الحضر أولى. 

وإن كان على فوق مسافة القصر فالذي قاله الإسنوي: أنه ينّجه الوجوب أيضاً؛ 
لانتفاء [المحذورات] السابقة. 

ولاخلاف عندنا أنه لا يجب عليه أن يستقرض [ليحج]» ولا أن يخرج تعويلاً على 
السؤال في الطريق وإن أمكنه الحج به بيسر. 


(والئاني: وجدان الراحلة إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر)؛ لما روي: «أنهاسئل 
عن تفسير السبيل قال: «زاد و راحلة»2. 

ومرادهم بالراحلة كل ما يقوى على الأسفار من الإبل ذكراً كان أو أنثى» والتاء للمبالغة. 

وعن محب الطبري: أن في معنى الراحلة كل حمولة أعتيد الحمل عليها في طريق 
الحج من برذون أو بغل أو حمار©. 

ثم لاافرق في اعتبار الراحلة بين أن يقدر على المثي أو لا يقدرء لكن يستحب للقادر 
على المشي أن لا يترك الحج؛ خروجاً من خلاف مالك . 

(فإن كان لا يتمسك على الراحلة من غير تحمل) بفتح الميم الأول وكسر الثانية هي 
الخشبة التي يركب فيها (أو تلحقه مشقة شديدة) وهي: مضبوطة بم إذا كان يوازى 


.)074/4( المهمات للإسنوي‎ ) ١ 

(؟) سنن الترمذيء رقم (4117). و البيهقي ني السئن الكبرىء رقم (4844) قال: وقد ضعفه أهل العلم 
بالحديث. 

(؟) أحمد بن عبد الله حب الدين الطبري (ت: 744 ه - 1140م) صاحب (الأحكام) في الحديثء والقري 
لساكن أم القرى. 

(54) ينظر: أسنى المطالب .)5414/١(‏ 

(0) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (449//7) 


كتاب المج الا 


ضررها الضرر الذي بين الركوب والمشي (فيعتير وجدان المحمل”" أيضاً)؛ توسلا إلى 
الركوب في الصورة الأولل» ودفعاً للمشقة في الثانية ك) يعتير الراحلة لدفع مشقة المئي» 
وإن كان من تلحقه المشقة بركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة”"» نقله في العزيز عن 
الشامل”" وأقدّه©. 

والكنيسة: أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحرٌ والبرد» 
قاله الزركشي ©. 

وقضية إطلاق الكتاب أن لا فرق بين الرّجل والمرأة في ذلك» وليس كذلكء» بل 
يعتبر المحمل في حق المرأة مطلقاً؛ لإنه أسترله! وأليق بحالها كما نقله في العزيز عن 
العراقيين وأقره”"» فليقيد إطلاقه بالرجل. 

وحيث اعتبرنا وجدان الراحلة والمحمل فالمراد أن يملكها أو يتمكن من تحصيلهما 
ملكا أواستجاراً به بثمن المثل أو أجرة المثل» فإن وجدهما ب فوق ذلك فهو كما لولم يجد. 
(ولا بد من شريك يجلس في الشق الثاني) يحصل به المعادلة» وإلا فالركوب متعذر. 

وظاهر العبارة أنه إذا ل يجد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه وهو 
كذلك؛ وقد علّله الغزالي بأنّ بذل الزيادة على تمام المحمل لتحصل الشريك خسراتٌ 
لامقابل له©. 

قالالإسنوي: وقضية هذا التعليل أنه لو استطاع معادلة الشق با يحتاج إليه في 


.078 /١( المحمل: شبه الحودج على وزن مجلس: وهو الخشبة التي يحمل عليهاء المصباح المنير‎ )١( 

(7) الكنيسة: شبه هودج يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقي عليه ثوب يستظل به الراكب ويستر به. 
المصباح المنير (؟/ 047) والمعجم الوسيط (؟/ .)8٠٠‏ 

ف المَّامِلُ الكبير: شرح لِمُختَصرامرَي أي نَصر عَدِالسَيد ابن الصّجَاءٍ البعدَادي» مق الِرَاقٍ ٠(‏ 4 
/الاه)» وهو تخطوط بمركزالملك فيصل بالرياض» تحت» رقم (1108ف) وَهُوَاخُرَادحَيتُ أَطلقٌ امامل وَهُوَ 
مِن أجوَدِكُكّبٍ الأصحَاب. وَأَصَحهَا تقلا وَأَنيهَا أله كفي وَهَيَاتٍ الأَعيَانٍ 0 

0١1 //97( العزيز‎ )5( 

(0) مغني المحتاج (؟/ 2717 وأسنى المطالب (1/ 449). 

.)11/7 العريز‎ )0١ 

© الوسيط للغزالي (؟/ 085). 


7" الوضوح 
السفر من الزاد وغيره أو بالأمتعة المستأجرة إلى حملهاء لزمه ذلك ويقوم مقام الشريك؛ 
إذ لا خسران عليه في ذلك2. 

(ومن كان ينه وبين مكة دون مسافة القصر وهو قويّ على المشي يلزمه الحسج) ولم 
يعتسبر في حقه وجدان الراخلة؛ لانتفاء الضرّر والمشقة غالبا ولأنه من حاضري 
مسجد الحرام (وإن كان لا يقوى عليه) لضعف أو عرجة (فهو كالبعيد) فيعتير في حقه 
ا الو راد باجا لجؤي (ح ويس وبري 


أمكن بلا مشقة 
(و يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلّين عها عليه من الدّين) سواء كان حالاً أو 
مؤججلا: 


أما إذا كان حالاً؛ فلأنه ناجز والحج على التراخي. 

وأما إذا كان مؤجلاً؛ فلأنه إذا صرف ما معه إلى الحسج فقد [يحلّ] الأجل ولا يجدما 
يقضي به الدّين وقد يخترمه المنية فيبقى ذمته مرتهنة. 

وفي العزيز حكاية وجه: أن الأجل إذا كان بحيث ينقضي بعد رجوعه من الحج لزمه 
الحج””. وهموغريب. 

ولورضي صاحب الذّين بالتأخير لم يجب الحج أيضاً؛ لأنَ الموت قديحول بينه وبين 
الأداء فييقى مشغول الذمة بالدّين. 

وإطلاقه الدّين يشمل ديون الله كالنذر والكفارة وديون الآدميين. 

(وعن نفقة من تلزمه نفقته مدة الذهاب والإياب)! لتبقى أعراضهم مصونة إلى رجوعه. 

ولوعبر بالمؤنة لكان أولى؛ لتشتمل النفقة و الكسوة وإعفاف الأب وأجرة الطسيب 
حيث احتاج القريب اليه؛ وثمن الأدوية ونحو ذلك؛ فإنها واجبة عليه فيعتبر كونهما 
فاضلين عنها. 


,)5١1/-97١5/5( المهمات للؤسنوي‎ )١( 
.)1١7/97 العزيز‎ )0 


كتاب الح / 887 

(وأظهر الوجهين أنه يشترط أن يكون) أي: ما يصرف إلى الزاد والراحلة (فاضلا عن 
مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته)؛ لنحو زمانة ومنصب؛ لأن ذلك متعلق حاجته 
[المهمة] فأشبه [دست] ”" ثوب يليق به» وبالقياس على الكفارة؛ فإنهما يبقيان له فيها. 
وعلى هذا فلو كان في يده نقد يريد صرفه إليهم مُكن. 

والثاني: لا يشترطء بل عليه بيعههما كما عليه بيعههما في الدذين”» وبه قال: أبو القاسم 
الكرخي ”و صححه المتولى» وإليه يميل كلام المصنف في العزيزء ونقلوه عن نصّه في الأم». 

ات ترفو زرو كدر واجلع ووالمار ارو اي 
والحج بخلافه": 

01 
والعبد من يليق به. 

أما إذا [كانا] نفيسين لا يليقان لمثله ولو أبدلهم) وني التفاوت ما يكفى بمؤنة الحج أو 
أمكن بيع بعض الدار وفي ثمنه [مايفي] بها لزمه ذلك. 

قال في العزيز ز: هكذا أطلقوا هناء وأوردوا في بيع الدار والعبد النفيسين وجهين في 
الكفارة» والغرض منه طلب الفرق.29 

ثمّ إطلاق المصنف وغيره يقتضي أن لا فرق في اعتبار المسكن والخادم بين المرأة 
إليه)”. 
22 الدست من الثياب: ما يلبس الإنسان ويكفيه لردده في حوائجه. التعاريف ١(ص:‏ 03703 
222 مغني المحتاج 1 
() منصوربن عمر بن علي» أبو القاسم الكرخي البغدادي» تفقه على الشيخ أبي حامد, وممن أخذ عنه الفقه 
الشيخ أبو اسحاق الشيرازيء له كتاب“الغنية'' (ت: 417 4ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (8/18)» و طبقات 
الشافعية للمصنف (158). 
(4) العزيز (18/7) والأم (1717//9). 
(0) ينظر .)١177/9(‏ 


(0) ينظر: العزيز (17/70) . 
(0) ينظر: العزيز (17/9)» وروضة الطالبين (؟/ 78 والمجموع (78/90). 


5 الوضوح 

قال ابن الرفعة وغيره: وكذلك حكم المسكن بالنسبة إلى المتفقهة الْذِين يسكنون بسيوت 
المدارس والصوفية المعتادين الرّبط والخوانق”"» فإنها قد تخرب أو تُعطّل فيحتاجون إلى 
المسكن» وبحث فيه الزركشي بها يطول ذكره. ورد عليه الشيخ ابن حجر””. 

وتخصيص المسكن والخادم بالذكر يدل على [أن] الحاجة الى النكاح وحاجة الفقيه 
إلى الكتب لا تمنعان الوجوب. وهو كذلك في التكاح»ك] نقله في العزيز عن العراقيين» 
وصححه النووي في الروضة. نعمء تقديم النكاح أولى إن خاف العنت". 

وأما في الكتب فليس كذلكء بل لا يلزم الفقيه بيع الكتب المحوج إليها للحج إلا 
أن يكون له من تصنيف نسختان. 

وأما ما لايحتاج إليه ككتب التواريخ» والقصصء والأشعار فتباع للحج بلا خلاف. 

وعن ابن الإستاذ في شرح مشكلات الوسيط: أن[خيل] الجنديّ و سلاحه ككتب 
الفقيه. فلا يباع مايحتاج إليه ويباع غيره”. 

(وأنه يلزمه صرف مال التجارة إليهما وإن بطلت تجارته)؛ لأن الاستطاعة مفسّرة في الخبر 
بالزاد والراحلة وهو واجد ماء وبالقياس على بيعه في الذين» ويفارق العبد والمسكن» 
فإنه يحتاج إليهما في الحال» بخلاف مال التجارة؛ فإنه يتخذه ذخيرة للمستقبل. 

والثاني: لا يلزمه؛ للا ينسلخ من ذات يده ويلتحق بالمساكين» وغلطه الأصحاب» 
حتى قال: بعض العراقيين: هو خلاف الإجماع. 

ويجري الوجهان في الضيعات التي يستغلها وينفق من ريعها. 
)١(‏ الخوانق: هي مكان اختلاء وإقامة وعبادة المتصوفة والزهاد المتقطعين عن الدنيا للعبادة - بمعناها الشعائري 
الخاص --. ينظر: المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» لد. محمد عمارة ,)7١17(‏ ' 
(1) ينظر: كفاية النبيه (/ ٠‏ 81-5)» وتحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي (4/ ١؟0.‏ 
() ينظر: العزيز (7/ »)١4‏ وروضة الطالبين (141/7). 
(4) إذا أطلق ابن الأستاذ في كتب الشافعية فالمقصود به: الشيخ الإمام المحدث أبو محمد عبدال رحمن بن عبد الله 
بن علوان بن عبد الله ابن الأستاذ الأسدي الحلبي» وله: شرح كتاب الوسيط للغزالي» وله حواش على فتاوي ابن 
الصلاح الشهرزويء ولد (047ه) وتوقي: (775ه) ينظر: سير أعلام النبلاء (77/ 704)» وتوضيح المشتبه 


ه96 5). 
افك مغني المحتاج (فة سنتف 


كتاب الحج / 90؟ 


وإطلاقه يقتضى أن لا فرق في ذلك بين الكسوب وغيره؛ وفيه نظر؛ لأنه لولم يكن 
كسوبا وصرف مافي يده الى مؤنة الحسج بقي هو وعياله في العالة» بل الحق حمل ما 
أطلق هو وغيره على الكسوب الذي يفي كسبه بمؤنته من في نفقته. 

والله أعلم. 

تنبيهان: أحدهما: يستحب لمن يريد الحج أن يطلب رفيقاً موافقاً راغباً في الخير كارهاً 
لدشر إن نسي الخير ذكره وإن ذكر أعانه» وليكن كل منهماطالباً لحرمة صاحبه ويرى 
له عليه فضلا وحرمة؛ وفي الخبر: «اتبع الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك 
وإذا احتجت إليه خدمك». رواه البيهقي وغيره؟"© 

وفى أطواق الذهب”" للزغغشري: ”نعم العون على الطريق صحبة الأخ الثسفيق 
يعاونك وإن جلست ويعاملك وإن أفلست". 

والشاني: يستحب لمريد الحج أن لا يتجر في الطريق» فإن خمرج بنية التجارة صح 
حجه إن أخلص النية له عند الإحرام لككن ثوابه دون ثواب الخلي عن التجارة» 
ويجب تصحيح النية في احج وهو أن لا يبتغي سوى مرضة الله تعالى» فعن أنس عن 
رسول الله يي : «إنه يأتي على الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة» وأوساطهم للتجارة» 
وقراؤهم للرياء والسمعة, وفقراؤهم للمسألة»7. ولهذاقالعمر:«الرّكب كثير 
والحاج قليل»2. 
22 لم يخرجه البيهقي في مصنفاته» ولكن ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي: باب ماجاء في الجار ونصه: 
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يَي: «التمسوا الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق»» و في المقاصد 
الحسنة (1/ 167)» رقم (117) من أثر طويل» قال محققه محمد عثمان الخشت: كلها ضعيفة:؛ ولكن بانضهامها 
تقوىء و في كنز العمال (7/ 7/14)» رقم (117/579). و رقم (1615)» قال: رواه الطبراني» وفيه أبان بن المحبر» 
وهو متروك (41/4). 
لقف أطواق الذهب في اموامظ والخطب كتاب القالات لأ القاسم حمود بن عمرو بن أحمد الزخشري 
(ت/الاده). لكن لم أعثر فيه على القول الذي نسبه إليه المصدف. 
(7) أخرجه إبن الجوزي في العلل المتناهية (74/1)» رقم (918) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يل ... 
24 هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (14/5)» رقم (88707). ولكن نسبه إلى شريح حيث قال أن 


عبد الله عن سعيد بن جبير قال سمعت شريحاً العراقي يقول: : الحاج قليل والركبان كثيرة»؛ وهو في معالم التتزيل 
للبغري .)7119//١(‏ 


7 الوضوح 
وينبغي أن يجتهد في طلب الحلال لينفقه في سغره؛ فعن ابن مسعود رفعه: #من حجٌ 
بهال حرام إذا لبى قيل: لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك»". 
قال: الشاعر ©: 
يحون بالمالٍ الذي يَِمَعُونَهُ ‏ حراماًإلى ابت الَتِيقٍ الُحَرّم 
قا واوظ و و »+ خا 2 رات 2 
و يَزعمٌ كل منهِمُ أن وزرهُ يحط ولكِن فوقه في جهنم 
(النالث: أمن الطريق) في كل مكان على حسب ما يليق به”" لأنّ الخوف ينافي 
استطاعة السبيل وقد شرطها الله تعالى. 
قال ابن الرفعة في الكفاية ناقلاً عن النّص: إن المراد بالأمن الأمن العام, فلو كان 
النوف في حقه وحده أو نفر قليل لم يمنع الوجوب حتى لو تخلّف ومات قضي من 
تركته» واعتمذه الرركشئ» وصاحب الإرشاده©. 
(فدو خاف على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من قاطع للطريق أو رَّصَدِي) 
وهو: الذي يرصد- أي: يراقب- من يمرٌ به ليأخذ منه شيئاًء ويستعمل في قاصد 
الخدير أيضا وفي التنزيسل: + إلا من وى ين رسُول وهم َلك م بن يديه ومن حلْؤو. رِصَدا 4 
(بمن:77). (ولا طريق سواه لم يلزمه الحجّ)؛ لحصول الضّرّر. 
ولا فرق بين أن يكون المخوف من المال قليلاً أو كثيرأًء ولا بين الذي يخاف منه 
مسلمين أو كفاراً. 


)١(‏ مجمع الزوائد (481/7): رقم (2780) قال: رواه البزار وفيه سليمان بن داود الييامي وهو ضعيف» 
والجامع الصغير .)88/١(‏ رقم (0069). 

(7) الشاعر: هو الفقيه القاضي أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد القرشي المقري التلمساني. من مؤلفاته: كتاب 
«القواعد»؛ و«عمل من طب لمن حبٌ»» و«الحقائق والرقائق»» توفي سنة (1/09ه). ينظر: نفح الطيب من غعصن 
الأندلس الطيبء لأحمد بن المقري التلمساني» تحقيق: إحسان عباس دار صادر- بيروت (0/ 0717١‏ والأعلام 
للزركلي (075/5. 

(7) ينظر: روضة الطالبين (1/ 7547)» والمجموع (// .)4١‏ 

(4) ينظر: كفاية النبيه (!/ 47)؛ وحاشيتا قليوبي وعميرة (7/ 117). 


كتاب _ 0 لتحملا 


لال ا يو التي ل را 
لينالوا ثواب الحج والجهاد جميعاً. 

أما إذا كانوا مسلمين فإنه لا يستحب الخروج والقتال. 

قال في العزيز: ويكره بذل ا مال للرَّصَدِي؛ لأنه يحرص بذلك للتعرض على الناس”» 

قال الإسنوي: وحل الكراهة ما إذا كان الطالب كافراً؛ لما فيه من الذلء أما المسلم 
فلايكره البذل له على المذهب»© 

ومحل [ما ذكر] في الرَّصَدِي إذا كان الباذل هو الحاجٌ» فإن كان الباذل الإمام أو نائبه 
وجب الحجٌ» كذا نقله الطبريّ” عن التجربة [النظاميه]”» وكلام العزيز كالصريح في 
ذلكء حيث قال: ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقا به أو ضمن لهم الأمير 
مايطلبونه وأمن الحجيج لزمهم الخروج. هذا لفظه©. 

وقضيّة هذا أنْ الأجنبي ليس كذلك. قال الإسنوي: وهو القياس؛ لم فيه من المنّت"©. 

وإن وجد طريقا مسواه آمناً لزمه سلوكه» أما إذا كان مثل المعخوف في القرب والبعد 
والسهولة والحزونة فظاهرء وأما إذا كان أبعد أو أشقٌ فكذلك إذا وجد ما يقطعه به 
كما لولم يجد طريقاً سواه. 

وني التتمة حكاية وجه: أنه لا يلزمه كما لو إحتاج إلى بذل مؤنة زائدة في ذلك 
الطريق”. 

ثم إذا كان الطريق آمناً بحيث لا يخاف الواحد فيه لم يشترط وجود الرفقة؛ وإن كان 
الأمن لا يحصل إلا بالرفقة اشترط لوجوب الحج وجودهم في الوقت الذي جرت عادة 
)١(‏ ينظر: العزيز (97/ 055 
(5) ينظر: المهمات (51709/5). 
© الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبو العباس محب الدين: من تصانيفه:““تحرير التنبيه. 
(54) مابين المعقوفتين في (ط): الكلامية. 
(5) ينظر: العزيز (// 76). 


(«) ينظر: المهيات (5309//5). 
00 لم أعثر عليه: وجاء في العزيز (7/ 179). 
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بلده الخخروج فيه» فإن خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهمء [وكذا إن تأخروا قبله لم يلزمه]. 

وكذا إن تأخروا بحيث لا يبلغون مكة إلا بأن يقطعوا كلّ يوم أكثر من مرحلة. 
(والأظهر) من الأقوال (أنه يلزمه ركوب البحر إن كان الغالب منه السلامة) كسلوك 


طريق البّر عند غلبة السلامة. " 
وأما إذا كان الغالب الهلاك إما باعتبار خصوص ذلك البحر أو يجان الأمواج لم 
يلزمه الركوب بل يحرم. 


وكذا إذا استوى الأمران على ما ضرح به النوويّ في الروضة”" وشرح المهذب. 
والثاني: لا يلزمه مطلقاً؛ لآن عوارض البحر عسيرة لقم ولهذا يسمى الخارج 


200 و 


منهناجياً قال الله تعالى: ل( هَلِدَا كبوأ في الْشْك دَعَوَأ أله لصي 4 (العنكبوت:08). 

والثالث: يلزمه مطلقاً؛ لعموم الأدلة على وجوب المسير [إلى الحجٌ] 

والرابع: إن كان الشخص غمن اعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزائر لزمه؛ وإلا 
فلا؛ لصعوبته عليه؛ قال في البحر: وهو ظاهر المذهب©. 

ومنهم من فرّق بين الرجل والمرأة؛ لأن قلبها أضعف. 

هذا [كله] إذا لم يكن في البرَ طريق. 

فإن كان, لزمه الحج قطعاً وخيّر» نعم لو إمتنع سلوك الب لعارض فقد قطع الشيخ 
أبو محمد بأنه لا يلزمه ركوب البحرء بل يتنظر زوال العارض*» 

قال في العزيز والنووي في الروضة: وليست الأنمار العظيمة كجيحون* في معنى 


)١١(‏ روضة الطالبين (؟/557). 

زفف ينظر: مغني المحتاج (557/1). 

© بحر المذهب للروياني (071//9. 

(1) ينظر: نهاية المطلب للجويني .)١51/5(‏ 

(0) جيحون: : مر في آسيا الوسطى يفصل بين أفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمنستان مع المناطق 
المجاورة ها شالاً ولذا سمي المناطق التي تلي هذا النهز بها وراء النهر أي البلدان التي تقع وراء نهر جيحون. 
ينظر: لسان العرب /١7(‏ 86). 


كتاب الحجّ / 898 

البحر؛ لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظمء كذا أطلقاه©. 

قال: الأذرعي: وليحمل هذا على ما إذا قطعها عرضاً. 

أما لو كان السير فيها طولاً فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر©. 

وحيث حكمنا بعدم وجوب ركوب البحر استحب للرجل دون المرأة. 

وحيث حكمنا بتحريم ركوبه للحج فأولى أن يحرم للتجارة ونحوها من الأسفار 
المباحة والمندوية. 

وفي سفر الغزو وجهان. 

ولو كان البحر مغرقاً أو كان قد اعتلم”” وهاج حرم ركوبه لكل سفر جزماً. 

(وأنه يلزمه أجرة البدرقة) إذا وجد من يبدرقه بأجرة ويغلب على الظن أنه لو 
استأجره لأمن؛ لأن بذل الأجرة بذل مال بحقء والمبدرق أهبة من أهب الطريق 
فأشبه الراحلة ونحوها. 

وبالقياس على الدليل فيا إذا لم يعرف الطريق. 

والثاني: لا يلزمه لأن هذا بذل مال لدفع [الظلم]ء فأشبه الدفع إلى الظالم. 

والخخنلاف من الوجهين لا من القولين» وتبعه في تصحيح [الأول] الإمام والغزالي, 
لكن جمهور العراقيين على الثاني» واختاره القاضي الحسين و نقله في الكفاية عن النص» 
وأفتى به الإسنوي في المهمات”. 

ثم المراد بالأجرة أجرة المثل» فلو طلب المبدرق أكثر منها لم تلزمه قطعاً. 


09957 وروضة الطالبين (؟/‎ »)١4 /70( ينظر: العزيز‎ )١( 

زهف مغني المحتاج 1 64). 

”0 اعتَلَمَ الماُ: َال على الأرض. ينظر: تاج العروس (57/ 175). 

(5) البدرقة: الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو. المصباح المنير ٠ /١(‏ 4). 
(6) ينظر: نهاية المطلب (5/ »)١75‏ الوسيط (؟/ 159). 

(5) ينظر: الكفاية لابن الرفعة 078/17 والمهيات (518/5)» والمجموع (1/ 407). 


الوضوح 

المبددقة بالدالين: الخفارة”". والمبذرق: الخفير”"» وهي فارسية معرّبة. 

(وينبغى) أي: يشترط لوجوب الحجٌ (أن يوجد الماء والزاد في المواضع التي يعتاد 
الحمل منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به) أي: بما يشتريه من الزاد والماء (في ذلك 
المكان والزمان»» حتى لو خلا بعض المنازل عن أهلها أو انقطعت المياه لم يلزمه الحج؛ 
لأنه إن لم يحمل معه فهو متعرض لنفسه باللهلاك» وإن حمله لحقته مؤنة عظيمة؛ وكذا 
إذا وجده بأكثر من ثمن المثل؛ لما فيه من الإجحاف. 

قال الإسنوي: إلا أن يكون الزيادة يسيرة فيغتفر ولا يجري فيها الخلاف في شرى الماء 
للطهارة؛ لأن لها بدلا والحج لا بدل لهء قال المصنف: وإذا وجد يشمن المشل وجب حمله 
بقدرما جرت العادة به كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة» وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثاً©. 

(وأن يوجد علف الدابة في كل مرحلة)؛ لأنه لو لم يوجد لش عليه. 

قال النووي: وينبغي اعتبار العادة كالماء2» أي: لا يشترط وجوده في كل مرحلة: بل 
لووجد في مرحلة ولم يوجد في إثنين مثلاً وقد أعتيد حمله لهم لزمه الحجٌ. 

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي وابن النقيب: إنه متعين وإلا لما لزم الحج آفاقياً أصلا”». 

(ويشترط) لوجوب الحجّ (في حق المرأة) مع ما يشترط في حق الرجل (أن تأمن على 
نفسها) بضعاً وعرضاً؛ لأن ذلك أحق بالحفظ من المال وقد شرطنا الأمن عليه فهاهنا 
أولى (بأن يخرج معها [زوجها] أو محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ لما في صحيح 
البخاري: ١لا‏ تسافر المرأة إلّومعها زوجها أو ذو حرم لها». 

وهذا أطبق المذهب على أن سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة؛ لخوف خديعتها 
واستمالتها. 
)١(‏ الخفارة: أجرة الحارس. لسان العرب (؟7/ 074 
() المبذرق: الخفير» هو حراسة السواحل والسفن العابرة. القاموس المحيط (74/9). 
() ينظر: المهيات (714/4). والعزيز (/ 78). 
(؟) ينظر: روضة الطالبين .)١947/(‏ 


(0) ينظر: مغني المحتاج (717/7). والسراج على نكت المنهاج (؟/ 510 1). 
(7) صحيح البخاري رقم (18714)؛ وصحيح مسلم رقم (1772). 


كتاب الحجّ / 4*1 

ويرد على العبارة عبد المرأة؛ فإنه يكفي في: الوجوب خروجه معها كما صرّح به غير 
واحد مع أنه ليس بمحرم لها؛ بدليل انتقاض الوضوء بمسنه؛ وإنها هو كالمحرم في 
النظر إليها والخلوة بها. 

(أو كانت في صحبة نسوة ثقات)؛ لأن النساء إذا كثرت وهنّ ثقات إنقطع الأطماع 
عنهنّ وكفين أمرهنّء بخلاف غير الثقات؛ لأنهنٌ إذا لم تكن حافظات لأنفسهن فكيف 
تحفظن غيرهنٌ؟ بل قد يكنّ سبباً لافتتان غيرهنّ 

ثم ظاهر العبارة يقتصي إشتراط ثلاث سواهاء قال في المهمات: وهو بعيد لا معنى 
له ولا دليل يدل عليه: بل الظاهر الاكتفاء باثنتين معها”. 

واعلم: أن اشتراط النسوة بالتسبة إلى الورجوب» أما الجواز: فيجوز ا الخروج مع 
واحدة ثقة لأداء حجّجة الإسلام» كها صرح به النوويّ في شرح المهذب”" وغيره؛ قال: 
الزركشي هذا هو الصحيح؛ ويكون الحاصل مسألتين: إحداهما: شرط وجوب الحج؛ 
والثانية: شرط جواز الخروج لأدائه. 

وهذا كله في حج الفرضء أما التفل: فليس ا الخروج له ولا لغيره من الأسفار. 

نعمء لها الخروج من بلاد الكفر وحدها؛ لأن خوفها لو أقامت هناك أكثر من خحوف الطريق. 

قال النوويّ في شرح المهذب ناقلاً عن الشيخ أبي حامد: إنه لا يشترط في سفر المرأة 
[مع المرأة] ملازمتها إياهاء بل لو مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة فإنه يكفي» وكذا 
حكمها مع المحرم”. 

قال السبكي: وفيه نظر؛ إذ لا فائدة في ذلك؛ لعدم حصول التحصن مع أن غالب 
الأصحاب عبّروا بلفظ المعية والصحبة» وهذا خلاف ذلك. 

فرع: شرط النسوة بلوغهن: ويشعر بذلك تقيبده إياهنّ بالتقات؛ لأن الصبي ليس 
بثقة كما صرّح به في مواضع» وهل يشترط ذلك في الزوج والمحرم أم يجري فيه الخلاف 
)١<‏ ينظر: المهمات (7377/5). 


١؟)‏ ينظر: المجموع (7/ /41). 
(*) ينظر: الوسيط (7/ 2885-6 )» والمجموع 7هم). 


5 الوضوح 
في الاكتفاء بالمميّز في مساكنة المعتدّة؟ فيه تردد [للأصحاب]ء وميلهم إلى الثاني أكثر. 

فرع: لو خاف الأمرد الحسن على نفسه ينبغى أن يشترط في حقه من يأمن معه من 
قريب أو و أو نحوهما. 

ويشترط في الختئى وجود محرم من الرجال أو النساء ولا تكفي الأجنبيات الثقات؛ 
لأنه بتقدير كونه رجلا لا يجوز الخلوة بهن هكذا قال النوويّ وغيره: 2» وفيه نظر 
بل هذاسهو فاحش؛ لأنه يجوز للواضح الخلوة بالثقات وفاقاً وإلا لامتنع خروجهنٌ 
إلى الحج إلا بمحرم؛ فلآن يجوز للختثى أوللى. 

(وأصح الوجهين أنه لاا يشترط أن يكون مع كل واححدة منهنّ محرم)؛ لما تقدم من 
أعبنّ إذا كثرن انقطع الأطاع عنهن. 

والشاني: يشترط؛ ليكون سفاراً بحينهنَ وبين الرجال إذا احتجن, ولأنه قد ينوبهنّ 
مكروه فيستعين به على دفعه”". وبه قال القفال. 

(وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بالأجرة) إذا لم يطلب زيادة على أجرة مثل؛ 
كأجرة البدرقة» وكمؤنة المحمل المحتاج إليه. 

والثاني: لا يلزم؛ لأنه بذل زائد على الوارد. 

وأجرة الزوج كالمحرم؛ لأن الواجب لا يتم إلا به» صرح به في الحاوى الصغير©. 

وف أجرة النسوة تردد للمتأخرينء فلو امتنع محرم من الخفروج بالأجرة لم يجب 
قطعاء وكذا الزوج. 

نعم لو أفسد حجها وجب عليه الإحجاج بها ولزمه ذلك بلا أجرة» ولو 
امتنع أجبر؛ صرّح به صاحب الإرشاد وغيره؛ وكذا لو كان عبدها محرماً لما فلها 
إجباره قطعاء قاله الزركشئ ©. 
)١(‏ المجموع (88/0). 
(5) مغني المحتاج (451//1). 


(*) الحاوي الصغيرللقزوينيّ (05897. 
(4) لم نعثر عليه في كتبه» ولكن جاء في مغني المحتاج (75310//5). 


كتاب الج / 5019 

تتمة: لو أحرمت بحج تطوع ومعها مخرم فمات قبل تمام النسك فلها إتمامه 
بغير محرم» كما قاله الروياني» ونقل عن الأم: أنها لو أرادت أن تحج ماشية فللولي 
منعها فيما لا يلزمها”". 

(والرابع: أن يثبت على الراحلة من غير أن تناله مشقة شديدة)؛ لأن من لم يثبت على 
الراحلة أو يثبت لكن بمشقة شديدة ليس له استطاعة المباشرة سواء عرض ذلك 
بمرض أو كبر أو غيرهما؛ قال يي: «من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان 
جائر فلم يحجٌ فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً ©. 

والمراد بالثبوت على الراحلة هنا ثبوته عليها مطلقاًء أى: سواء كان بمحمل 
أوبغيره» بخلاف ما تقدم فيكون هذا الأمر معتبراً في البدن فكأنه قال: شرط 
استطاعة المباشرة في البدن أن يكون فيه قوة يثبت بها على الراحلة أو المحمل 
ونحوه... إلخ. فلو كان مقطوع اليدين والرجلين وهو يثبت عليها لزمه الحجء 
ويشترط في حقه وجود معين ولو بأجرة. 

(وعلى الأعمى الحج إذا وجد قائدا) مع الزاد والراحلة؛ لأنه والحالة هذه 
مستطيع» وإن لم يجد قائداً فلا حجٌ عليه؛ لأنّه غير مستطيع» خلافاً لابن خيران 
من أصحابنا فإنه قال:لم يلزمه ويستنيب”". 

(والقائد في حقه كالمحرم في حق المرأة) فيأتي فيه ما سبق من الخلاف في وجوب الأجرة. 

قال ابن الأستاذ في شرح مشكلات الوسيط: ينبغي أن يجب أجرة القائد قطعاً؛ 
لأن أجرة المحرم كأجرة المبدرق» وأجرة القائد لتحقق الاستطاعة فهي كالمحمل» 
واستحسنه الدميري في النجم الوهاج©. 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي .)١18/1(‏ وبحر المذعب (4/ /1ا4»» و(88/6). 

(؟) سنن الدارمي» رقم .)١786(‏ وقال محققه فواز أحمد زمرلي: إسناده ضعيف. و السئن الكبرى للبيهقى 
(/774) عن أبى أمامة 8 عن النبى يه قال: وهذا وإن كان إسناده غير قوى فله شاهد من قول عمر بن 
الخطاب © . 

(5) المجموع (87/ 86). 

(4) ينظر: النجم الوهاج (5/ .)51١6‏ 


2*5 / الوضوح 

وقد يخطر يبالك أن الأعمى المكي والقريب منها إذا كان يحسن المشى بالعصا 
جزراتى يدها عدم ل للشو عن بطي ؟: ١‏ 

إعلم: أن للنظر فيه مجالاء لكن قد يفرق بطول المسافة هنا وكثرة أعمال الج 
يبخلاف الجمعة. 1 

(والمحجور عليه بالسفه كغيره في وجوب الحج) بالإجماع؛ لأن السفه لا يخرجه عن 
خطاب التكليف. فإذا أحرم صم إحرامه ووجب الإنفاق عليه من ماله (لكن 
لا يدفع المال إليه)؛ خشية التبذير فيه (بل يخرج الوك معه) ويلي ماله وينفق عليه 
بالمعروف ويكون قرّاماً عليه (أو ينصب غيره لذلك) لينوب عنه ولو بأجرة مثله 
إن لم يجد متبرعاً» والشرط كونه ثقة. 

قال: البغوي في التهذيب: فلو شرع السفيه بعد الحجر في حج التطوع كان للوني 
أن يحلّله إن كان ما يحتاج إليه للحجٌ يزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب» 
وإن لم يزد أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة بالحج وجب إتمامه ولم 
يكن للولّ أن يحلله. 

وإن شرع فيه قبل الحجر ثم حجر عليه فللول أن يحلّله مطلقاً إن لم يأذن له. 
وكذا حكم الحج الفرض. 

ولو أمهله لزمه الإنفاق عليه إلى أن يفرغ ©. 

ووراء هذه الأمور المعتبرة لوجوب الحج أمر خامس أهمله المصنف هناء 
واستدركه في العزيز على الغزالي» وهو: أن يبقى من الزمان بعد وجوب الأمور 
السابقة ما يتمكن فيه من السير لأدائه على العادة”". حتى لو احتاج بعد اليسار إلى 
أن يقطع في كل يوم أو ني بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يجب الحجٌ. 

واعترضه ابن الصلاح بأن ذلك شرط الاستقرار في ذمته ليجب قضاؤه من تركته 
لومات وليس بشرط لأصل وجوب الحج؛ فإنه وجب بمجرد الاستطاعة ىا يجب 


.)150/5( ينظر: التهذيب‎ )١( 
.)087 ينظر: العزيز (5/9؟)» والوسيط للغزالي (؟/‎ )1( 


كتاب الحجٌ / 5٠0‏ 
الصلاة بأول الوقت ويستقر بالإمكانء وزدَّ عليه النووي في زيادات الروضة وقال: 
الصواب ما قاله الرافعي؛ لأن الله تعالى شرط السبسيل لوجوب الحج”' وهذا غير 
مستطيع» وأما الصلاة فإن| وجبت في أول الوقت؛ لإمكان تتميمها. 


[ما يجب على من يريد السفر] 

فائدة: يجب على من يريد أمراً من سفر أوغيره أن يتعلّم ما يحتاج إليه فيه: 

فيتعلم مريد احج كيفيته وأركانه وشروطه وغيرهماء ولا يعتمد في ذلك على 
عوام مكة. 

ومريد الغزويتعلم ما يحتاج إليه من أمور القتال وتحريم قتل المرأة والوليد 
ومن أظهر لفظ الإسلام وتحريم الهزيمة والغلول ونح و ذلك. 

ومريد التجارة ما يحتاج إليه في التفرغ وإن كان عاملاً أو وكيلاً ما يجوزله من 
السفر والتصرف وما يحتاج إلى الإشهاد [فيه. ومريد الصيد يتعلم أحكامه نما 
يتعلق بحلّه وحرمته. والمسافر رسولاً إلى السلطان يتعلم آداب مخاطبات الكبار 
ومعرفة حكم هداياهمم وضيافاتهم ونح وذلك. 

ويستحب لمريد سفر احج وغيره أن يستشير] أهل الصلاح سيما من كان خبيراً 
بأمر هذا السفر ليخيره بخيره وعمله في سفره في هذا الوقت» ويجب على المستشار 
النصيحة وتعليم ماهو خير له. 

ويستحب أن يبتدأ بالتوبة ورد المظالم ويقضى ما أمكنه من الديون ويرد الودايع 
ويستحل من معامليه ويوكل من يقضي مالم يمكنه قضاؤه من دينه. 

ويصلي ركعتين عند خروجه من بيته يقرأفي الأولى سورة القريش وفي الثانية 
الإخلاص. 

ثم يودع أهله وجيرانه وأصدقائه ويدعو كل منهم للآخر. 

وليكن خخروجه في بكرة الإثنين أو الخمس. 


(1) ينظر: شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح (5/ 031817» وروضة الطاليين (018/5. 


1 الوضوح 
ويجتنب النوم على ظهر الدابة وليساعد أهل الرّكب ويسير في آخره إن كان كبيرهم. 
ويستحب أن يكبّر إذا صعد شرفاً وإن يسبح إذا هبط وادياً. 
ويكره النزول في قارعة الطريق» وقيل: يحرم ليلآء وهو المنتصوص 
ويكره السير في أول الليل ألى الإنتصاف» ويستحب بعده. 


[استطاعة غير مباشرة] 
(وإما استطاعة تحصيل الحجٌ بالغير) هذا شروع في سيان القسم الثاني من قسمي 
الاستطاعة. 


(فمن سات والحجٌ في ذمته فلا بدٌ من الإحجاج عنه) لما روى الإمام أحمد بإسناد 
جيد: «أن رجلاً سأل النبي ييه عن المج عن أبيه فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ؟ قال: نعمء قال: قأحجج عنه21. 

وفي مسلم عن بريدة”: «أن امرأة قالت: يارسول الله إن أمي ماتت ولم يحجّ قط 
أفاحجٌ عنها قال: دحجي عنها»””» وني رواية للبخاري: «أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته قالت: نعمء قال: «إذاً نحجي عنها»”» وجه الاستدلال: انميق 
شبه الحجٌ بالدّين الذي لا يسقط بالموت» فوجب أن يتساويا في الحكم. 

قوله: ” فلا بدٌ من الإحجاج عنه ” مفروض فيما اذا خلف تركة تفي بالقضاءء؛ وإلا 
م يجب على الوارث ولا في بيت المال قطعاًء لكن يستحبء ولو حج عنه أجنبي بغير 
إذن الوارث كفى. 

وشرط وجوب الاحجاج عنه تمكنه من الأداء بعد الوجوبء فلو أخر بعد الوجوب 


غ20 مسن أحمدء رقم )١811(‏ وسئن ابن ماجة؛ رقم (75409)) وهو حديث صحيح. 

)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث ابن الأعرجء أبو سهل» وقيل أب عبد الله؛ أسلم قبل بدرء 
ول يشهدهاء وشهد الحديبية فكان تمن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ مات (77ه) بمرو. ينظر: الإصابة: 
(58/1) والأعلام (؟/00). 

[ضف صحيح مسلمء رقم )١١59(‏ عن عبد الله بن بريدق 

(4) صحيح البخاريء رقم (7716) عن ابن عباس طقة. 


كتاب المج الففف 


فهات أوجنّ قبل تمام حج الناس لم يقضّ من تركته؛ لأنه تبين عدم الاستطاعة. 
واعلم: أن من دامت استطاعته إلى إياب الناس من الحج من وقت حصوهائمٌ مات 
أو طرأ العضب لقي الله تعالى عاصياًء ومن أي وقت يحكم بعصيانه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: من آخر سنة الإمكان؛ لجواز التأخير إليها. 

والثاني: من أوها؛ لإسقرار الفرض عليه يومئذ. والأول هو الأظهر عند الجمهور. 

ومن فوائد الخنلاف أنه لو قضى الحاكم بشهادته بين الأول من سنة الإمكان وآخرها 
فإن قلنا بالثاني ففي الحكم بنقض حكمه القولان الآتيان فيا إذا بان فسق الشهود بعد 
الحكمء وإن قلنا بالأول لم ينقض الحكم بحال. 

(والمعضوب) - أي: المأيوس من قدرته لزمن أو كبر أو غيرهصاء وأصل الكلمة 
من العضب بالضاء المعجمة وهو القطع يقال: عضبت الشئ إذا قطعه؛ سمّي به؛ 
لأن الزمانة التي عرضت عليه قطعت حركة أعضائه؛ وني شرح الوسيط: أنها من 
العصب بالمهمله كأنه ضرب على عصبته فانعزلت أعضاؤه عن حملها20-(العاجز 
عن المج بنفسه) هذا تفسير المعضوب فيعرب خبراً لاصفة صفة” (إذا وجد ما يستأجر 
به من يحج عنه لزمه) إذا لم يطلب زيادة على أجرة المشل؛ لأن الاستطاعة كها يكون 
بالنفس يكون ببذل الأموالء ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء بنفسه: فلان يستطيع 
بناء داره إذا قدر على بذل ما ينفق فيهاء وإذا صدق عليه أنه مستطيع وجب عليه 
الحج؛ لشمول الآية”” إياه» وني البخاري عن ابن عباس: «أن امرأة من خثعم9» 
قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في احج أدركت أبي شيضخاً كبيراً لا 
)١(‏ في شرح مشكل الوسيط (1/ 7588 قال: (العضب: بفتح العين المهملة» وإسكان الضاد المعجمة: الزمانة» 
واللعضوب الرّسن الذي لا حراك به» والله أعلم) فشرح الوسيط كتاب آخير غير شرح مشكلاته. 


(؟) فيه أنه كان يحسن حينئذ أن يقول بعده: “فإذا وجد ما يستأجر به من يحج عنه لزمه“ ه 

«*2 قال تعالى : +« د اث تت مَكَام هيم ون د حَلهكانَ !يلدي يج لدت من أستطاء لبه ميملا دع نكترٌ 
إن أنه يعن ألْمَلمِينَ )4 (آلعمران: /91) 

(4) هي: : أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمي صحابية كانت من المهاجرات إلى أرض ال حبشة مع 
زوجها جعفر بن أبي طالبء ثم هاج رت إلى المدينة» ثم تزوجها أبو بكرء ثم تزوجها علي» أسلمت قبل دخول 
النبي يك دار الأرقم» توفي (40ه). ينظر: الإصابة لتمييز الصحابة (/9/ 489). و الأعلام للزركلي (0703/1. 
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يستطيع أن يستمسك على الراحلة: أفأحج عنه؟ قال: «نعسم)20. 

وفي رواية ١كها‏ لو كان عليه دين فَقَضَيتيه تَقّعةك". 

والمعتبر في المعضوب لحواز الاستنابة: أن لا يثبت على الراحلة أصلاً أو إلا بمشقة 
شديدة» وأن لا يرجوّ زوال ما به فلا تجوز النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه؛ لأنه 
يتوقع مباشرته له ولاعن من جنْ بعد ما وجب عليه الحج؛ إذ ربا يفيق فيحج بنفسه. 

ويستئنى المعضوب إذا كان بمكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر؛ فإنه لا يجوز له 
الاستنابة؛ لأن المشقة في حقه لا تكثرء نقله الدوويٌّ عن المدولي وأقره©. 

ولا فرق في جواز الاستنابة حيث جوزناها بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب أو 
بلغ معضوباء نعم يجب على الفور في الصورة الأولى دون الثانية. 

وإذا امتنع المعضوب عن الاستئجار فهل يستأجر عليه الحاكم؟ فيه وجهان: أشسبهههما 
عند المصنف: أن لا يستأجرء وقضية إطلاقه أنه يلزمه الاستئجار وإن لم يمد إلا أجرة 
ماشء وهو ما صححه في العزيز إذ لا مشقة عليه في المشي الذي يحمله الأجير. 

وقيل: لا يلزمه؛ لأن الماشي على خطرء وبذل المال في أجرته تغرير به. 

(ويشترط أن تكون الأجرة فاضلة عن الحاجات التي ذكرنا فيما إذا حج بنفسه؛ لكن 
لايشترط ههنا أن تكون فاضلة عن نفقة عياله مدّة الذهاب والإياب)؛ لأنّه إذا لم يفارق 
أهله يمكنه تحصيل نفقتهم. 

وحكم نفقته كحكم نفقتهم» كما ضرح به البئدنيجى 02 


:)1571( جاء بمعناه عن ابنعباس #ق. فى صحيح البخارى؛ رقم (1917١)و (184014). مسلم: رقم‎ )١( 
سئن النسائى» (7776): سئن ابنماجه رقم (109؟).‎ ))١804( سنن أبىداود رقم‎ 

(؟) صحيح ابن خزيمة (5/ 0747 رقم (10417) عن ابن عباس ظتة؛ قال الأعظمي: إسناده صحيح. 

7 المجموع (14/9). 

«) العزيز (7/ 80). 

(6) روضة الطاليين (7/ 941؟). 

(7) هو: يحتمل انه أبو نصر محمد بن هبة الله ثابت البندنيجيء واشتهر بفقيه الحرمء وكان ضريراً» مولده ببندنيج» 
بقرب بغداد عام: (4017ه)» توفي سنة: (440ه) من تصائيفه:“الجامع'“» و“المعتمد'“وكلاهما في فروع الفقه 
الشافعي. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١47/14(‏ وطبقات الشافعية للمصتف: (187-146), والأعلام (9/ 019١‏ 
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ل ل ل 

والتعبير بالمؤنة أولى وأخصر. 

(ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل لم يلزمه) البذل؛ لأنه خسران لا مقابل له. 

الشروط الخاصة بإجارة الأجير للحج 

ثم اعلم: أنه يزيد ما نحن فيه على الإجارة المعروفة بشرائط وأحكام. 

أما الشرائط فأربعة: 

الأول: أن يكون الأجير قادراًء فإن كان عاجزاً لنحو مرض أو كانت الطريق محوفاً أو 
المسافة طويلة والوقت ضيق... 20 

ثم ليبادر الأجير مع أول ركب ولا تلزمه المبادرة وحده. 

والشاي: أن لا يضيف الإجارّة إِلَ احج في السّنة [القَابلّة]” إِلّا إذا كانت الماقَة 
بِحَيِتُ لا تقطع في سنة أو وردت الإجارة على الذمة. 

والثالث: أن يكون أعمال الحج معلومة للأجير. 

وهل يشترط تعيين الميقات؟ فيه قولان: 

والصحيح منهما: أنه لا يشترطء وينزل المطلق على ميقات ذلك البلد على العادة. 

الرابع: أن لا يعقد بصيغة الإجارة» وإلا فالأقيس عند الغزالي وجماعة أن الممسمى 
فاسد؛ لفساد العقد ويرجع الأجير إلى أجرة المشل”"» ويقع الحجّ عن المعضوب؛ 
لصحة الإذن؛ لكن كلام الأكثرين إلى صحة العقد ووجوب المسمى أميل. 

وأما الأحكام فهي سبعة بحسب أحوال الأجير: الأول: إذا لم يج في السنة الأولى 
انفسخت الإجارة إلا إذا كانت في الذمة» فللمستأجر الخيار. 
لفق في العبارة سقطء وتتمتها في الوسيط (1/ 0954): “ل ينعد الإجَارَة'*» وفي العزيز “لميصحٌ “ 
(1) لم يظهر مقصود الشارح من عبارات النسخ الأزبع لل أن راجت مصادر الفقه السافعية قرجدنا في الوسيط 


للغزالي أن كلمة:'“القابلة“ساقطة من العبارة فصححتها على وفقه. ينظر: الوسيط (؟/ 096). 
(؟) الوسيط (5/ 051). 
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وقيل: ينفسخ: فإن قلنا بالخيار وكان المستأجر ميتاً فليس للوارث فسخ الإجارة» 
فإنه يجب الصرف إلى أجير آخرء فأجير الميت أولى؛ وقيل: يثبت الخيار للوارث كما في 
خيار العيب ونحوه واختاره في العزيز”". 

والثاني: إذا خالف في الميقاتٌ فأحرم بعمرة ثم أحرم بحج عن المستأجر بمكة ولم 
يرجع إلى الميقات قيل: لا تحسب المسافة للمستأجر؛ لأنه صرفه إلى نفسه فيحط من 
أجرته مقدار التفاوت بين حجه من بلده ومن مكة» وقيل: يحتسب المسافة ولا يحط 
إلا مقدار التفاوت بين حجٌ من الميقات وحجٌ من مكة وهو ما اقتضاه كلام الأكثرين. 

وإن ل يعتمر لنفسه وأحرم من مكة فعليه دم شاة» والصحيح أنه ينجبر به حق 
المستأجرء حتى لا يحط شئ من الأجرة7©. 

واستشكل المصنف وقوع الحج للمستأجر في هذه الصورة بأن المأمور به حجة يحرم 
بهامن الميقات وهذا الخصوص متعلق الفرض فلا يتناول الإذن غيره. 

والثالث: إذا أمره بالقران فأفرد فقد زاد خخيراًء وإن قرن فدم القران على المستأجر» 
' وإن أمره بالإفراد فقرن فالدّم على الأجير وبرئت ذمة المستأجر عن النسك. وهل يحط 
شئ من الأجرة أو يجبر بالدّم؟ فكنظيره فيم| سبق. 

وإن أمر بالقران فتمبّع فكما لو قارن على وجه. والصحيح أنه يجعل تخالفاً وعليه 
الدم ويعود الخلاف في حط شئ من الأجرة. 

وفيما ذكرنا إشكال للمتولى وغيره؛ لأن ما يراعي الإذن في أصله يراعي في تفاصيله 
المقصودة: فإذا خالف كان انار يد شين اقرف ف ْ 

وأجاب الإمام بأن تخالفة المستأجر مشبهة بمخالفة الشرع في ترك المأمورات 
وارتكاب المحظورات التي لا تفسدء وهي لا تمنع الاعتداد بأصل النسكين, وهذا لأن 
المستأجر لايحصّل الحج لنفسه وإنما يحصّل ليقع لله تعالى فجعلت مخالفته كمخالفة 
الشرعء هذا لفظه. واعترضه المصنف بأن مخالفة المستأجر ليس كمخالفة الشرع ولا 


.)04/90 العزيز‎ )1١ 
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نسلم أن المستأجر لا يحصله لنفسه بل ليخرج النفس عن عهدة الواجبء وللفعل 
الممخرج كيفيات مخصوصة بعضها أفضل من بعض فلْبرَاعَ غرضه فيه". 

ثم الفارق أن مخالفة الشرع فيما لا يفسد يستحيل أن يؤثر في الفساد» وإذا صح 
فمحال أن يصح لغيره وقد أتى به لنفسه. أما السك الذي خالف فيه المستأجر فلا 
ضرورة في وقوعه عنه بل أمكن صرفه إلى المباشرة في نظائره عن المعهود”". 

والرابع: إذا جامع الأجير فسد الحجٌ وانفسخت الإجارة إن وردت على عينه ولزمه 
القضاء لنفسه. وإن كانت على ذمته لم ينفسخ, نعم للمستأجر الخيار في الفسخ؛ لتأخر 
المقصود. . 

وهل يقع قضاء عن المستأجر إذا لم ينفسخ أو تجب حجة أخرى [له] سوى القضاء؟ 

فيه وجهان: أصحه: الثاني. 

والخامس: لو أحرم عنه ثم نوى الصرف إلى نفسه لم ينصرف إليهء وهل يسقط 
أجرته؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أعرض عنها حيث قصد بالححنفسه. 

وأصحههما: لا؛ لصحة العقد.ء وحصول غرض المستأجر. 

ثم الذي يستحقه هو المسمى في أصح الوجهين في التتمّة©. 

والسادس: من مات في أثناء الحج هل لوارثه أن يستأجر من يبنى على حجه أو 
يتعذر البناء؟ 

فيه قولان: الجديد الصحيح الثاني؛ لأنّ أوله يفسد بفساد أخيره كالصوم والصلاة. 

وعلى هذا فلو مات الأجير في أثناء الحج فقد حبط الحج في حق المستأجر. 

وهل يستحق شيئاً من الأجرة فيه وجهان: 
)١١‏ الوسيط (787/5). والعزيز (/ 58»). وط العلمية (7/ 73971).. 


(0) العزيز (7/ 58): والعزيز ط العلمية (71/6). 
ل أعثر عليه؛ ولكن ينظر: العزيز (537//9). 
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أحدهما: لا يستحق؛ لأنه لم يسقط عن المستأجر الفرض وهو المقصود. فأشبه مالو 
النزم له مالا ليرد عبده الآبق فردّه بعض الطريق ثم هرب. 

والثاني: يستحق؛ لأنه عمل بعض ما استؤجر له فاستحق بقسطه من الأجرة كها لو 
استؤجر لخياطة ثوب فخاط بعضه ثم مات. وكلام أصحابنا العراقيين إلى الثاني أميل”2. 

ولومات قبل الإحرام ففي استحقاقه قسطً لسفره وجهان مرتبان على الوجهين» 
وأولى بأن لايستحق؛ لأن السفرلم يتصل بالمقصود. 

والسابع: لو أحصر فهو ىا لو مات. 

ولو فات الحجّ فهو كالإفساد؛ لأنه يوجب القضاء ولم يستحقٌ شيئاً. واللة أعلم. 

(ولو بذل ابنه أو أجنسيّ مالا يستأجر به) من يحج عنه (ل يلزمه القبول في أصح 
الوجهين)؛ لما فيه من الامتنان والمة. 

والثاني: يلزمه؛ لحصول الاستطاعة با بذل» وتغتفر المنّة؛ لأنْ أمر احج عظيم؛ ومع 
ذلك لا بدل له©, 

ووجه عدم اللزوم في الأجنبي أقوى مما في الابن. 

والأب في ذلك كالابن أو كالأجنبيّ؟ فيه احتمالان للإمامء والمرجح عند المصنف 
الأول©2, ١‏ 

قال: المدولي في التدمة: ولو استأجر المعطي إنساناً للحج عن المعضوب وكان المعطي 
ولداً لزم المعضوب الحجٌ. قال: النووي في شرح المقِذب: وهو الصحيعح©. وعبارة 
الكتاب يفهم خلاف ذلك. 

(ولو بذل الابن) أو البست أو أولادهما (الطاعة) بأن قال: أطعتك في أداء النسك 
عنك ونحو ذلك (لزمه القبول) وهو أن يأذن له في الحج؛ لأن وجوب الج معلق 
)١(‏ العزيز ط دار المعرفة (9/ .)9/٠‏ 
2 مغني المحتاج (809/1). 


(7) ينظر: نباية المطلب »)١719//4(‏ والعزيز ط العلمية (005/7. 
(4) ينظر: المجموع (49/9). 
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بوجود الاستطاعة, وإتّهبا تكون تارة بالنفس: وتارة بالمال» وتارة بالأعوان والأنصار» 
ولامعارض لهامن نحو مثة. ْ 

و لولم يصرّح بالإطاعة لكنه من يتوسم فيه أثر الطاعة فهل يلزمه أن يأذن له؟ 
فيه وجهان: المنصوص منهما نعم؛ لغلبة الظن بحصول” الاستطاعة. والثاني: لا؛ لأن 
الظّن قد يخطئ. 

وإذا امتنع المعضوب عن الإذن حيث لزمه لم ينب عنه الحاكم على الأصحء ويحسب 
عليه مدّة الاستطاعة من وقت الامتناع» حتى لو مضى بعد ذلك ما يمكن أداء الحج 
فيه استقر في ذمته سواء مات أو عاش. 

و لوكان له من يطيع ولم يعلم بطاعته. فمنهم من شبّهه بم إذا نسي الماء في رحله 
فأورد في وجوب الحج الخلاف في لزوم القضاءء ومنهم من شبهه بم إذا كان له مال 
ضال فأورد في وجوب الحج الخنلاف في وجوب الزكاة. 

قال: المصنف معترضا: ولك أن تفرّق بين الحج وغيره وتقول: وجب أن لا يلزمها 
الحج بحال؛ لأنه معلّق بالاستطاعة» ولا استطاعة عند عدم الشعور بالطاعة©. 

ويك مال الول الطاعة واعروم قف أيس عن الر جوع وهل أن يرجم فيل 
الإحرام؟ فيه وجهان: 

أظهرهما في الشرحين والروضة”" نعم. 

(وكذالو بذل الأجنبي ني أصح الوجهين)» وهذا ظاهر نصه في المختصر؛ لحصول 
الاستطاعة» كما لو كان الباذل الولد. 

ويفارق المال؛ لأنْ المنة في قبول المال أعظم, ألا ترى أن الناس يستنكفون عن 
الاستعانة بمال الغير ولايستنكفون عن الاستعانة بده في الأشغال؟ 


)١(‏ في (ط): لحصولء وما أثبتناه هو الصحيح. 

() العزيز شرح الوجيز (87/17). 

(؟) ينظر: العزيز 57/1). وروضة الطالبين (؟/07. 
(؟) مختصر المزني .)١158/(‏ 
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والثاني: لا يلزمه القبول7©؛ لأن الولد صنو أبيه فنفسه كنفسه بخلاف غيره. 

قالفي العزيز: والأخ والأب كالأجنبي في بذل الطاعة فيجيء فيهما الخلاف»؛ وني 
بعض التعاليق الطبرية: أن الأب كالابن كما أنهما يستويان في وجوب النفقة©. 

قال: النووي: والصحيح ما قاله: الرافعيٌ ©. 

وبالجملة يشترط في الباذل أن لا يكون صرورة ولا معضوبا وأن يكون عاقلا بالغاً 
حرا [موثوقاً بصدقه]. 

وأن لا يكون ماشياً إن كان ولداًء وإلالم يلزم القبول على الصحيح؛ لأن مشيه يشق عليه. 

وأن يكون واجداً للزاد ولدا أو أجنبياً فإن عوّل على الكسب في الطريق ففي 
وجوب القبول الخلاف وأولى بالمنع؛ لأن المكاسب قد ينقطع في الأسفار» وإنلميكن 
كسوباً وعوّل على السؤال فأولى بالمنتع؛ لأن السائل قد يردّء وإن كان يركب مفازة لا 
يجري فيها كسب ولاسوآللم يجب القبول بلا خلاف. 

وحكم حجة الإسلام والقضاء والنذر فيا ذكرنا واحد. ويالله التوفيق. 

جد جد 

(فصل): في مواقيت النسكين 

وتنقسم إلى زماني وإلى مكانى» واستعمال الميقات في المكان تجوز وإنما هو في الأصل 
للزمان. (وقت الإحرام بالحسج؛ شوال وذو القعدة وتسع ليال من ذي الحجة وأيامها) 
بالإجماع؛ قال الله تعالى:الْحَجٌ أَهْهُرٌ تَمْنُومت 4 «لبقرة:147). والمراد وقت الإحرام به؛ 
لأن فعله لا يحتاج إلى أشهر. 


(وكذا ليلة النحر في أصح الوجهين)؛ لأخبا وقت للوقوف بعرفة» وقد روي الإمام 


.)198/1( روضة الطالبين‎ )١( 
)45/90 العزيز‎ 5١ 
.007/5( روضة الطالبين‎ 2 
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أحمد. والحاكم, والنسائي» وابن حبان أن عروة بن مضرس”" قال: «أتيت النبي يل 
بالمزدلفة حين خرج من الصّلاة فقلت: يارسول الله أني جئت من جبل أكلت راحلتي 
وأتعبت نفسي فهل لي من حج. فقال2ّ: من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف معنا 
حين يدفع وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أونباراً فقدتمّ حجه وقضى تفئه”". 

والثاني: لاايصح ليلة النحر؛ [لأن] الليلة تابعة لليوم» ويوم النحر لا يصح فيه 
الإحرام فكذلك ليلته”. 

فرع: إن قلنا بالأول فالشرط أن يدرك عرفات قبل طلوع الفجر؛ لأن وقت الوقوف 
يفوت بطلوع فجر ليلة النحر» هكذا يفهم من إطلاق الجمهورء وصرّح الروياني في 
البحر بخلاف ذلك في صلاة الجمعة حيث قال: إذا لم يبق من زمن الوقوف بعرفة ما 
يصح معه إدراكه صح إحرامه بالحج, بخلاف ما إذا ضاق وقت الجمعة”» وعلى هذا 
فهذه الصورة مستثناة عن قولنا: من لم يدرك عرفة قبل الفجر ليلة النحر فقدفات 
حجه؛ إذ الشرط والحالة هذه وقوع الإحرام في وقت الوقوف لا الوقوف. 

وميل المتأخرين إلى ما قاله الروياني أكثر» بل جعله بعضهم في كتبهم أصلاً ممهّداً من 
غير تردّد منهم الشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ كمال الدين الدميري©. 

(فلو أحرم بالحج ني غير وقته انعقد عمرة في أصح القولين) علم ا حال أو جهل؛ أن 
الإحرام شديد التعلق واللزوم؛ فإذالم يقبل ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله. ولأنه إذا 
بطل خصوص الحجٌ بقي عموم الإحرام فينصرف إلى العمرة؛ لأنها صحيحة بمطلق 
الإحرام» وعلى هذا فتجزؤه ذلك عن عمرة الإسلام. 
)١(‏ عروة بن مضرس بن أوس بن حارئة بن لأم الطائي كان من بيت الرياسة في قومه» له صحبة. الإصابة 
ل ). 7 
زفق أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم (37704). و النسائي في السنن الكيرى» رقم (4040). وقال محققه د.عبد 
الغفار سليان البنداري: صحيح. وابن حبان في صحيحه /١7(‏ 197): رقم (7860. والحاكم في مستدركه 
(54/1)» رقم »)17١1(‏ قال محققه مصطفى عبد القادر عطا: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. 
«”7) ينظر: روضة الطالبين (9//6”). 


(4) المجموع (8/ :.)١7١‏ وبحر المذهب (011/5). 
(5) ينظر: المهمات (4/ 07086 والنجم الوهاج (7/ 018). 


/ الوضوح 

والاني: لا ينعقد عمرة أيضاً ولكن يتحذّل بعمل عمرة ولا يجزيه عن عمرة الإسلام» 
كما نو فاته الحج؛ لأن كل واحد من الزمانين ليس وقتاً للحج. 

وشبّه الأصحاب القولين بالقولين فيما إذا تحرم بالصلاة قبل وقتها هل ينعقد نافلة؟ 
[لكن الأظهر ثمة أنه إن كانعاماً بالحال لم ينعقد نافلة]» وههنا الأظهر انعقاده عمرة 
بكل حال؛ 2 الإحرام» ولهذا ينعقد مع السبب المفسد له بأن أحرم مجامعاً. 

وني المسألة طريق ثان ينفي القولين فيهاء وله طريقان: 

أحدهما: القطع بأنه يتحلّل بعمل عمرة ولا ينعقد إحرامه عمرة؛ لأنه لم ينوها. 

والشاني: أن إحرامه ينعققد ببما: إن صرفه الى العمرة صح وكفّته عن عمرة الإسلام» 
وإلا تحلل بعمل عمرة. 

ومحلّ الخلاف ما إذا كان حلالا فإن أحرم بعمرة ثمّ بحج في غير أشهره فلا ينعقد 
إحرامه حجا؛ لأنه في غير أشهره؛ ولا عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل على العمرة. 

قال: الشيخ أبسو يحيى اليمني في البيان: ولو أحرم قبل أشهر الحج ثم شكٌ هل 
أحرم بحج أو عمرة؟ فهي عمرة بلا خلاف» ولو أحرم بالحج وشك في أنه في أشهر 
الحج أو قبلها؟ كان حجا؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان0. 

(ولا يختص الإحرام بالعمرة في أشهر المج بل جميع السنة وقتها)؛ لما في الصحيحين: 
«أنه يقي اعتمر في شهر رجب" ”" وفيهم): «أنه يني قال: العمرة في رمضان تعدل 
حجة»””2» وني البخاري: «أن عائشة اعتمرت من التنعيم ليلة المحصب»*». وهي الليلة 
التي يرجعون فيها من منى إلى مكة". 


.)38 /5( ينظر: البيان‎ )١١ 

.)1786( البخاري؛ رقم (17/70)» عن عروة بن الزبير ف©؛ و مسلم؛ رقم‎ )١( 

(؟) البخاري» رقم (17/87): و مسلمء رقم )١167(‏ كلاهما عن ابن عباس. 

(4) رواه البخارى بمعناه فى صبحيحه رقم (817) و 091790 و (1141)و(1737)و (45/العر (حدلال) 
وفى صحيح مسلمء رقم (17111) و (2177؛ وسنن أبىداودء رقم (1786) و ستن النسائى» رقم (71775) و 
(380)) وسئن أبنماجهء رقم للشو 

(0) وجاء فى الأحاديث المذكور بلفظ: «ليلة الحصبة». 
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ولا تكره الاعتهار عند الجمهور في وقت من الأوقات» نعم قد يمتنع الإحرام 
بالعمرة لا باعتبار الوقت بل باعتبار عارض كمن كان محرما بالحج لا يجوز له إدخال 
العمرة عليه كما سيأتى. 

وكذا إذا تحلل التحللين وعكف بمنىّ لشغل المبيت والرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة؛ 
لعجزه عن التشاغل بأعمالها في الحال» نصّ عليه الشافعيّ واتفق عليه الأصحاب". 

نضفضا 

المواقيتالمكانية 

(فصل: والميقمات المكاني للحج في حق المقيم بمكة) آفاقياً أو مكياً؟ (نفس مكة) 
أي: خطة البلد (في أصح الوجهين)”" وقيل: الخلاف قولان؛ لما يجيء في حديث ابن 
عباس " (والحرم) جميعه (ني الشاني)؛ لاستواء الكل في الحرمة» ولأن مكة تطلق على 
الحرم ى) تطلق على خطة البلد. 

ولا فرق في طرد الخلاف بين القارن وغيره على الصحيح. 

التفريع: إن قلنا بالأول وفارق خطة البلد وأحرم في حد الحرم فهو مسيءٌ يلزمه أن 
يريق دماء كمن جاوز خطة قرية هي ميقات ثمٌ أحرم. 

وإن قلنا بالثاني: فمجاوزة الخطة ليست بإساءة, أما إذا أحرم بعد مجاوزة الحرم فقد 
أساء وعليه دم إلا أن يعود قبل الوقوف بعرفة:» إما إلى مكة على الوجه الأول أو على 
الحرم على الثاني فيكون حينئذ كمن قدّم الإحرام على الميقات» ثم على الأول من أي 
موضع أحرم من عمران مكة؟ جاز. 

وأما الأفضل: فقد قيل: اال رك رامع رامت 
مكة. وقيل: تحت الميزاب©. 


0١48 /9( ينظر: الأم للشافعي (1407/1)» و العزيز (// /ال09» و المجموع‎ )١( 

.08/5( ينظر: روضة الطاليين‎ )١ 

20 صحيح البخاري؛ رقم +)١075(‏ وصحيح مسلمء رقم (1141). 

(5) الميزاب: اسم لقناة أو أنبوب من معدن أو غيره يسيل به الماء من السطح أو من البيت إلى الأرض: والمراد 
هنا ميزاب الكعبة: ينظر: كتاب العين للخليل (7/ 85). 


14ع/ الوضوح 

والأظهر أن الأفضل أن يحرم من باب داره ويأتي المسجد محرماء وهذا هو الذي 
اختاره في العزيز والنووي في الروضة .2١”‏ وقد يتعضد ب روي: «أنه َيه قال: أن أفضل 
الحج أن يحرم له من دويرة" أهله»7. 

(وأماغيره) أي: غير المقيم بمكة (فميقات المتوجهين من المدينة) - وهي بلدة رسول 
الله يي وما أسماء أخر وهي: يثربء و الدار: و الطاهر» و الطيب- (ذوالحليفة) وهو 
اسم ماءٍ من مياه جْشَّم بضم الجيم وفشح الشين المعجمة» ويعرف الآن بأبيار علي» 
وهو على نحو عشر مراحل من مكة:؛ وبينه وبين المدينة ستة أميال على الأصح©. 

(ومن الشام) بال همزة وتركها هو من بالس إلى عريشء كما قاله ابن حبان”" (والمصر) 
وهي: مدينة معروفة تذكر وتؤنث ويجوز فيها الصرف وعدمه» وهي من اسكندرية 
إلى أسوان» سمّي مسصرا باسم ممصر بن بيصر بن سام بن نوح ته لأنه أول من ابتدأ 
بخطتها (والمغرب) أي: ما هو بتلقاء المغرب من مكة (الجحفة) وهي: المهيعة بفتح 
الميم وسكون الماء وكانت قرية كبيرة» فجحفها السيل» أي: خرّبها ونقضهاء ولذلك 
سميت جحفة:؛ وهي الآن خرابء وكان بينها وبين مكة خسون فرسخاً©. 

(ومن تهامة اليمن) هي: بكسر التاء اسم لكل أغوار نازل من الأنجاد ثم نقلها 


.)070977 /6( ينظر: العزيز (7/ 9/9)ء وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) دويرة: تصغير دار» ومن معانيها المنزل والدار الذي يسكنه؛ ويعبر عنه عند الفقهاء بدويرة الأهل» وهو 
ميقات من كان منزله في مكة فيحرم من بيته. لسان العرب /١5(‏ 151). 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (741/5): رقم (44737).: و الحاكم في المستدرك (9/ 707): رقم 
(040)» عن عمرو بن مرة» قال محققه محمد بن أحمد بن عثمان: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» تعليق الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وفي البدر المنير لابن الملقن (5/ 074 قال ابن 
الملقن: صحيح موقوفء وفي التلخيص الحبير لابن حجر (75/ 175)» رقم (457) قال ابن حجر: في رفعه نظر» 
إسناده قوي. 

(4) وهي تبعد عن مكة أربعمائة وخمسين كيلو متر. دليل الحاج والمعتمر للشيخ طلال بن أحمدء الطبعة الخامسة 
إفةة ١‏ 

(5) صحيح ابن حبان /1١5(‏ 1914)) رقم (705) قال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
البخاري. ١‏ 

(5) وهي تبعد عن مكة ماثة واثنين وثانين كيلو متر. دليل الحاج والمعتمر للشيخ طلال (7). 
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العرف وجعلها اس لإقليم معروف من اليمن؛ لاشتماله على ذلك المعنى» ويستعمل 
في أغوار الحجاز أيضاً وتمتاز بالإضافة (يلملم) ويسمى ألملم» وهو جبل من جبال 
تهامة على مرحلتين من مكة”". 
(ومن نجد اليمن ونجد الحجاز)- وهو كل أرض مرتفع عن أغوار ثم نقله العرف 
وجعله اس لناحيتين معروفتين من اليمن والحجاز؛ لاشتمافما على ذلك المعنى؛ قال 
الله تعالى: «إلآ أَقِيمْيدَ اب )4 (لبلد: .)٠١‏ قال في العزيز: وحيث يطلق النجد كان المراد 
منه نجد الحجاز”-(قرن) بفتح القاف وسكون الراء اسم جبل ويعرف بقرن المنازل» 
وهو على مرحلتين من مكة'". 
سمي قرناً؛ لارتفاعها قاله الجوهري©. 
وقال الفارابي: إنها بفتح القاف والراء”: القرية التي ينسب إليها أويس بن 
عامر القرني”"» وأصحابنا متفقون على تغليطهم. 
وهذه المواقيت منصوصة عليها بالاتفاق؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس: «أَنّ 
النبيّي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة: ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم, و قال: هنّ لنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ثمن أراد 


.)5( وهي تبعد عن مكة اثنين وتسعين كيلو متر. دليل الحاج والمعتمر للشيخ طلال‎ )١( 

5) العزيز 45/0 

(*) هي تبعد عن مكة سبعة وحمسين كيلو متر. دليل الخاج والمعتمر للشيخ طلال (9). 

(4) صحاح اللغة (؟/ 07/4. 

(5) هو: إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارايء أبو إبراهيم» أديب» غزير مادة العلم؛ وصنف كتاباً سماه“ديوان 
الأدب “عرّفه بقوله: وهو ميزان اللغة ومعيار الكلام؛ توفي سنة (٠5اه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (2)9451 و 
الأعلام للزركلي (9/ 71077). 1 

(5) ينظر: مععجم ديوان الأدب» للفارابي /١(‏ 777). 

9) أبو عمرو: أويس» بن عامرء بن جزءء بن مالكء القرنيء المرادي اليهاني» من سادات التابعين» أدرك زمن 
النبي يق وأسلم ولكنه لم يلقه؛ منعه من السفر إليه بره بأمه» وأكثر أهل العلم يذهبون إلى أن وفاته كانت يوم 
صفين سنة (لالاه)ء حيث قاتل مع علي بن أبي طالب 9 واستشهد هناك. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ١5‏ 
مو الأعلام للزركلي (؟/009. 


/ الوضوح 
الحسج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة»”" هذا 
ما وعدناك من قبل. 

(ومن المشرق ذات عرق)» وعرق جبل يشرف على العقيق وهو واد ورآه في جانب 
الشرق سميت حوالي ذلك ابل ذات عرق لانفراده فيها وهو على مرحلتين من مكة"©. 

ثم الأئمة قد اختلفوافي أن ذات عرق هل هي من المواقيت المنصوصة عليها أو هي 
مما وقتها عمر بالاجتهاد”"؟ قال بعضهم: هي مأخوذة من اجتهاد عمر؛ لما روي عن 
طاوس بن كيسان* أنه قال: «لم يوقت رسول الله يع ذات عرق ول يكن أهل الشرق 
يومئذ مسلمين»©. 

وعن ابن عمر أنه قال: الما فئح عمر هذين المصرين” قال له أهلهم: يا أَمِيرَ 
الْمِدِينَ «إنَوَسْولَ اللَّهِ يت حَدٌ َهلٍ تَجدٍ قَرنّاهء وَهُوَجَورٌ عن طَرِيقِتَا وَإِنّا إن 
ْنَا كنا عي علَينَا فَالَ: فَانظُرُوا حَذوَهَا مِن طَرِيقِكُمٍ تَحَدَّ هم ذَاتَ صِرق»". 

وقال: بعضهم: إنها منصوصة عليها؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: «وقّت رسول 
لله لأهل المشرق ذات عرق»6. 

قال في العزيز: ولا يبعد أن يدصّ عليها والقوم مشركون يومئذ؛ لأن إسلامهم كان 
يعلم بالوحيء ويحتمل أن النص لم يبلغ عمر والملتمسين منه فوافق اجتهادُهم النْصّء 
والأكثرون إلى الثاني أميل. ١‏ 


.)1141( عن إبن عباس» و مسلمء رقم‎ »)١614( البخاري» رقم‎ )١( 

(7) وهي تبعد عن مكة اثنين وتسعين كيلو متر. دليل الحاج والمعتمر للشيخ طلال (5). 

(9) ينظر: العزيز (9/ 8)» والمجموع (191//19). 

(4) هو: طاوس بن كيسان الخولاني اليماني» أبو عبدال رحمن من أكابر التابعين» جمع بين العبادة والعلم والزهد 
والعمل» حج أربعين حجة. توفي حاجا سنة (5١٠ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي: (5/ 0377» والبداية والنهاية 
ل لهفةة 

22 أخرجه الشافعي ني مسنده (2)816» والبيهقي في سننه الكيرى (78/6) رقم (31/9ة). 

«5) أراد بالمصرين البصرة والكوفة. 

زفف3 صحيح البخاري, رقم 681 1), 

(4) أخرجه النسائي في صننه. رقم (7580) عن عائشة١‏ » قال: إسناده صحيح. 


كتاب المج / 571 

قال في العزيز: و لو أحرم أهل المشرق من العقيق كان أفضل؛ لأن ذات عرق موقتة 
بالاجتهاد على رأي» فالإحرام ما فوقها أحوط”. : 

(والأحب الإحرام من أول جزء من الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة؛ ليستوعب 

. كله بالإحرام. 

نعم؛ الأفضل في ذي الحليفة أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه رسول الله 2 
تأسياً قاله السبكي ”© (ولو أحرم من آخره جاز)؛ لأن الكل ميقات شرعي. 

ويستحب لمن ميقائه حلي أو قريئه أن يحرم من الطرف الأبعد أيضاً. 

قال في العزيز: والاعتبار في المواقيت الشرعية بتاك المواضع لا بالقرى والأبنية» فلا يتغير 
الحكم لو خرب بعضها وانقلبت العمارة إلى موضع قريب منه وسمّي بذلك الاسم”'”. 

(ومن سلك طريقاً لا ينتهي إلى واحد من هسذه المواقيت المعينة فإن حاذى) أي: 
سامت (ميقاتاً منها أحرم منه)؛ إتباعاً لعمر؛ فإنه ونّت لأهل المشرق ذات عرق؛ 
اعتباراً لمحاذاة قرن ولم يتكر عليه أحد. 


ْ 
ظ 
ْ 
ا 
١‏ 
ْ 
3 


فإن اشتبه عليه التحاذى اجتهد. وطريق الاحتياط لا يخفى. 

(وإن حاذى ميقاتين مختلفي المسافة فأظهر الوجهين أنه يحرم من الموضع المحاذى 
لأبعدهما). وليس له انتظار الوص ول إلى محاذاة الأقرب.كما لا يجوز للآتي من المدينة أن 
يجاوز ذا الحليفة ليحرم من الجحفة. 

والثاني: يتخير: إن شاء أحرم من الموضع المحاذى لأبعدهما. 

وإن شاء أحرم من الموضع المحاذى لأقربب؛ لأنه لم يمرّ على ميقات منصوص 
فتركه. وقد أحرم محاذياً لميقات. 

قال الماوردي: هذا هو الصحيح؛ وعليه جمهور الأصحاب©. 
)١(‏ العزيز 41/0). 
)١(‏ مغني المحتاج (/ا/ 40). 


0) ينظر: العزيز (/ا/ 48). 
(4) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 97): ومغني المحتاج /١(‏ 1/7), 


7 الوضوح 

وإن كان الميقاتان متساوبي المسافة الى مكة فميقاته الموضع الذي يحاذيهاء وكذا اذا 
حاذهما وهما يتفاوتان في القرب والبعد إلى مكة بانحراف أحد الطريقين والتوائه لعودة 
وغيرها". 

(وإذالم يحاذ ميقاتاً منها أحرّم إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان)؛ إذ لاشيء من المواقيت 
أقرب إلى مكة من ذلك القدر. 

وقوله: "وإن لم يحاذ ميقانا" أي في علمه لا في نفس الأمر؛ فإنّ المواقيت تع جهمات 
مكة فلا يتصور عدم المحاذاة في نفس الأمر. 

(ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه) قرية كان أو حلة أو منزلاً منفرداً؛ 
لقوله يي بعد ذكر المواقيت: «قمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ فلو خرج من 
مسكنه إلى الميقات فأحرم منه جان ولو جاوز [من] مسكته إلى جهة مكة فكما لو 
جاوز الميقات. 

وفي البحر للروياني: إن أهل الصفر أو بدر بين ميقاتين: أحدهما: أمامهم. والآخر: 
وراءهم. فالمشهور أن ميقاتهم الجحفة©. 

(ومن انتهى إلى الميقات وهو لا يريد النسك ثم عنّ) أي: ظهر (له قصدٌ السك) 
بعد المجاوزة منه (فميقاته ذلك الموضع) ولا يكلف العو ة إلى الميقات؛ لمفهوم قوله يق 
: «هنّ لمن ولمن أنى عليهنَ من غير أهلهنّ من أراد الحسج أو العمرة»؛ فدّل على أن 
وجوب الإحرام من تلك المواقيت خاص بمن يريد النسكء وإذالم يجب عليه الإحرام 
ههنا كان كمن لم يمر عليها ومسكنه ماعن له فدخل في عموم قولهي : "ومن كان 
دون ذلك فحيث أنشأ». وقد صحّ: «أنَ ابن عمر أحرم من الفرع»©. 

قال الشافعيّ: هذا محمول على أنه مر بالميقات غير مريد للنسك ثم بدا له©». 


(0) في (ط)كغيره“. 

<7) بحر المذهب ("/414). 

م أخرجه مالك في الموطأء رقم (681). 
22 الأم للشافعي 00 


كتاب اليج / 5117 


وني قوله: ” فميقاته ذلك الموضع ” تصريح بأنه لو جاوز منه غير محرم لزمه دم كما 
لو جاوز الميقات الشرعيّ 

(وإن كان يريد النسك لم يجزله أن يجاوزه غير محرم) بالإجماع. قال الماوردي: المراد 
مجحاوزته الى جهة الحرم”"» أما إذا كان مجاوزته يمينا أوشالا وأحرم من مثل ميقات بلده 
أو أبعد جازء كالعراقي نزل ذات عرق ويعرج إلى ذي الحليفة» ولو عكس المدني لم يجز. 

قال الإسنوي: وعلى هذا فعباراتهم غير مجراة على الإطلاق22. 

ولك أن تقول: لا يقال لمن أخخذ يمين الميقات أو يساره أنه مجاوز فعباراتهم مجراة 
على إطلاقها. ١‏ 

(فإن فعل فعليه أن يعود إليه ويحرم منه)؛ لأنه ترك واجباً وقد أمكنه تداركه فيأتي 
به وإذا عاد فلادم عليه. 

ثم ال موهوم من عبارته وجوب العود إلى ذلك الميقات بعينه» وليس كذلكء بل لو 
عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر جازء قاله ابن المرزبان؛ ونقل الأذرعيّ الاتفاق 
عليه ويؤيده أن المفسد لما أوجبوا عليه القضاء من الميقات الذي أحرم 1 الأداى 
قالوا: إنه يجوز له تركه والإحرام من مثل مسافته من موضع آخر". 

والموهوم أيضاً أن تأخير الإحرام إليه متحتمء وليس كذلكء بل إذا قلنا: إن العود 
بعد الإحرام مسقط للدّم مالم يتلبس بنسك فله أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرماً؛ 
لأن المقصود قطع المسافة محرماء كالمكيّ إذا أراد العمرة فإنه يجوز له أن يحرم من مكة 
ثم يخرج إلى الحلّ حرماً. 

(إلا إذا ضاق الوقت) بحيث لوعاد لفاته الوقوف وهو حاج (أو كان الطريق غغوفاً) 
أو يخاف من ماله الذي يتركه أو من الانقطاع عن الرفقة» أو كان به مرض يشقٌ معه 
العود فلا يلزمه العود؛ خوفا للضررء ويبرق دما؛ جبرا لما فرط (فإن لم يعسد) هذا 
)١١‏ الحاوي الكبير (559/4). ْ 


(؟) المهيات (4/ 66 5). 
0 ينظر: المجموع (7/ ٠0754؛‏ ومغني المحتاج: (؟/ 25717 ونهاية المحتاج للرملي (7/ 551). 


/ الوضوح 


مرتب على قوله: "فعليه أن يعود"؛ والاستثناء معترض بينهما (فعليه دم)؛ لما روي عن 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «أنّ من ترك نسكاً أو نسي منه شيئاً فعليه دم»”©. 

ويشتمل إطلاق الكتاب على ما إذا جاوز الميقات عالمأً» وما إذا جاوز جاهلاً أوناسياء 
وهو كذلك فيما يرجع إلى لزوم الدم”"؛ لأنه مأمور بالإحرام من الميقات. والنسيان ليس 
بعذرفي ترك المأمورات كالنية في الصوم والصلاة» بخلاف ما إذا تطيب أو لبس ناسيا» 
فإنبم) من المنهيات والنسيان عذر فيها كا في الأكل في الصوم والكلام في الصلاة. 

لايقال: إن مسألة النسيان لا يتصور؛ لاستحالة كون الناسى قاصداً للنسك؛ لأنا 
نقول: مذافنان اننا ترس يلاله فاصنا لفك ركان تس ممع ا قتي نه 
حين المجاوزة. 

ثم شرط وجوب الذّم إذالم يعد أن يحرم إِمّا بالعمرة مطلقاً أو بالحج في تلك السنةء 
فإِن لم يحرم أصلاً فلا دم عليه قطعاً؛ إذ الدّم إنما يكون [جبراً] لنقصان النسك. لا بدلا 
عنه. نبه عليه الماوردي وابن الصَّباغ ©. 

وإن أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة لم يلزمه شيء أيضاً؛ لأنّ إحرام هذه السنة 
لايصلح بحج سنة قابلة» بخلاف ما لو أحرم بالعمرة؛ فإنّه يلزمه الدّم؛ لأنَّ وقت 
إحرامها لا يتأقت. قاله القاضي حسين والبغوي والدارمي, ولا نكير هم . 

وقد كُشف لك بهذا أن الممجاوزة وحدها ليست كافية في إيجاب الدّم؛ بل الموجب له 
النتقص الحاصل في النسك بسبب المجاوزة. 

ويرد على إطلاق الكتاب ما لو مرٌ العبد بالميقات غير محرم ثم عتق قبل الوقوف 
ول يعد؛ فإنَ الصحيح أنه لادم عليه؛ لأنه لم يكن من أهل الدّم حين المجاوزة. 


دق أخرجه مالك في الموطأء رقم (201). و البيهقي في سننه الكبرى (0/ ")رقم (98/5(:)94191) رقم 
)١1١8(‏ قال أيمن صالح شعبان: إسناده صحيح. 

21 احترز بقوله:“ يرجع إلى لزوم الدم “عن أصل الإثم؛ فإنه لا إثم عند الجهل والنسيان. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 177)» والمجموع (7/ 14)» ومغني المحتاج (7/ 777). و نهاية المحتاج . 
(4) ينظر: التهذيب (8/ ١70)؛‏ وروضة الطالبين (44/7). 


كتاب الحج / 476 

(وإن أحرم نم عاد فالأظهر) من الوجوه <أنه إن عاد قبل أن يتلبّس بنسك يسقط 
عنه الدّم)؛ لقطعه المسافة من الميقات محرماً وأداء المناسك بعده (و إن تلبّس لم يسقط)؛ 
لتأدية النسك بإحرام ناقص فلا يفيده العود بعد ذلك؛ كمن طلب المرخص بعد 
تعاطي ما يقتضيه. 

والثاني: لا يسقط الدّم وإن عاد؛ لتأكد الإساءة بإنشاء الإحرام في غير موضعه. 

والثالث: أنه إن عاد قبل أن يبعد من الميقات لمسافة القصر فلا دم عليه وإن عادبعد أن 
يبعد لمسافة القصر فعليه الدّم؛ لتأكد الإساءة بانقطاعه عن الميقات حدٌ السفر الطويل. 

والرابع: إن عاد قبل دخول مكة فلا دم عليه؛ وبعده يلزمه الدّم؛ لوقوع المحذور 
وهو دخول مكة غير حرم من الميقات مع كونه قصّد النسك. والصحيح الذي عليه 
الأكثرون ما أورده في الكتاب. 

ولا فرق بين أن يكون النسك المتلّبس به ركناً كالوقوف بعرفة أو سنة كطواف القدوم. 

ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة أثراً؛ تفريعاً على الوجه الأول. 

نم قضية كلامه أن الدّم قد وجب وإنما يسقط بالعودء وهو وجهفي الحاوي 
الككبير 3 

والصحيح أنه لا يجب إلا بفوات العود. 

وعن البندنيجي: أنه إن عاد تبين أن الدّم لم يجب”"» وإن لم يعد تبين وجوبه بالمجاوزة. 
وفائدة الخلاف معلومة. 

قال: الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان: حيث يسقط الدّم بالعود لا يكون المجاوزة 
حراماء حكاه عنه النووي في شرح المهذب وأقرّه". 

قال أبوالحسن المحاملي في التعجربة: شرط انتفاء التحريم أن تكون المجاوزة بنية 
)١(‏ الحاوي الكبير (157/5). 


زفق تحفة المحتاج بشرح المنهاج 8/5 . 
(”") ينظر: البيان (078/5). والمجموع 0 01). 


/ الوضوح 
العود”". قال البلقيني وغيره: وعليه يحمل إطلاق غيره؛ ولا بد منه. 

فرع: إذا مر الصّبي بالميقات غير محرم فبلغ قبل الوقوف فلا دم عليه. أماإذا نوى 
الولي الإحرام بالصبي بعد مجاوزة المييقات وكان مريداً لإحرامه عند المجاوزة فالأصح 
أنه يلزمه الدم من مال نفسه 

فرع: إذا جاوز المديّ ذا الحليفة غير محرم وهو يريد الدسسك فبلغ مكة من غير إحرام 
ثم خرج إلى ميقات بلد آخر كذات عرق أو الجحفة وأحرم فلا دم عليه بمجاوزة ذي 
الحليفة» قاله الشريف العثماني من أصحابنا". 

فرع: الذميّ” إذا أتى الميقات مريداً للنسك وأحرم منه م ينعقدء وإذا جاوز منه 
وأسلم ثم حج في تلك السنة» فإن عاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد محرماً فلادم 
عليه؛ وإن م يعد لزمه الدّم» هكذا قاللواء وفرّقوا بينه وبين الحربي بأنه ملتزم لأحكام 
الإسلام حين المجاوزة©. 

فرع: قال: القاضي أبو الطّيب وغيره: الأجير إذا حجٌ عن غيره ثم اعتمر لنفسه أو 
ل لأن إحرامه عن غيره فكأنه دحل 
مكة غير حرم ثمّ أحرم". 

قال القاضي حسين: والقياس أن لايجب الدّم؛ لإنه لم يرد النسك لنفسه حين 
المجاوزة وإنما أراد لغيره وقد وف بم أراد©. 


(1) المصنف صرح باسم المؤلف والمؤلفء والمؤلف الذي سمه هو للروياني وليس للمحاملي؛ والمحاملي له كتاب 
باسم التجريد وليس التجربة: فالمصنف أراد: المحاملي وكتابه التجريد بدليل أن هذا القول منسوب إلى المحاملٍ في 
كتب أخرى بنفس العبارة» إذا فالصحيح هو “قال: أبو الحسن المحاملي في التجريد...'“ولعل الناسخون أخطأوا. 
ينظر: مغني المحتاج (0784/7). 

27 ل أعثر عل ترجمته» ول أعثر على كتبه. ينظر: البيان (5/ 0١1١8‏ . 

م اك الامتو ايو لساري ابره رجا ور اكل الخاراين امنيوةان حر الإتجاام . ينظر: العين 
امم 

(4) ينظر: الأم (/ 2١47‏ والمجموع (19/7). 

(5) لم أعثر عليه» لكن ينظر: البيان (85/5)» والمجموع (9/ 604 

«5) ينظر: التهذيب للبغوي (719/5). 


كتاب الح / 517 


الإحرام من داره أفضل من الميقات 

(وأظهر القولين أنه لو أحرم من دويرة أهله كان أفضل من أن يحرم من الميقات) 
لأنه أشقٌّ وأكثر عملاًء وقد روى ابن عبدالبر: «أن ابن عمر أحرم من بيِتِ الأقيس» 
وأحرم ابن مسعود من القادسية» وابن عباس من الشام»”". وهؤلاء فقهاء الصحابة. 

وروى البيهقيّ: أن عمر وعلياً فسرا الإتمام في قوله تعالى: « وَأَيمُوأ لج ومن يلو )4 
بذلك؛.”“وروى ابن ماجة: «أن النبي يَيِكِ قال: «من أحرم من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام لحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخر»ة"©. 

نعم الأفضل للحائض والنفساء أن تحرما من الميقات. قاله صاحب التقريب 9©. 

(والشاني: أن الإحرام من الميقات أفضل)”*؛ لأنه يليك دل يحرم إلا من الميقات6 20 
ومعلوم أنه يحافظ الأفضلء ولأن في الإحرام فوق الميقات تغريراً بالعبادة لما في مصابرته 
على واجباته من العسرء ولهذا أطلق بعضهم لفظ الكراهة على تقديم الإحرام على 
الميقات. 

والقولان من الجديد: الأول منقول حرملة من الإملاء. 

والثاني منقول المزني والبويطي من الجامع الكبير©. 


.090817( رقم (00)» ومرقاة المفاتيح للهروي (1707/17) رقم‎ »)١50 /16( الأثر ني التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري, رقم (1509): وصحيح مسلم؛ رقم »)١771(‏ وستن البيهقي الكيرى »)74١/4(‏ رقم 
(مكقم). 

م م أجده في سنن ابن ماجة؛ لكن أخرجه أبو داود في سننه؛ رقم (11/41)': ضعيفء وافيثمي في المجمع 
الزوائد ومنبع الزوائد (5/ 444). رقم (0770)» والطيراني في المعجم الأوسط (57//9): رقم (4775): وقال 
محققه: رواه الطبراني في الأوسط وفيه غالب بن عبيد الله العقيلي وهو متروك. 

(4) ينظر: الأم (008/1)» والمجموع (/9/ 7517). و مغني المحتاج (74/5؟0. 

(0) ينظر: روضة الطالبين (437/5). 

(5) أخرجه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 47) وقال: هذا لاشك فيه ولاريبء ومن تأمل الأحاديث الواردة في 
«الصحيحين'“وغيرهما في حجته حجة الوداع وجده مطابقا لذلكء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/007): 
رقم (975): هذالم أجده مرويا هكذا عند أحدء وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته ومن عمره؛ وفيه نظر. 

(0) ينظر: العزيز (47/19) و المجموع (/91/ ٠‏ 0500-7. 

(8) ينظر: الأم (161/5) و مختصر المزني (51/8)» والمجموع (0500/9). 
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واعلم: أن إطلاقه ذكر القولين جواب على أظهر الطرق في المسألة. 

وفيها طريقان أخريان: أحدهما: القطعٌ بالقول الأول وحملٌ منقول المزني والبويطي 
على التأذي بزيّ المحرمين من غير إحرام على ما يعتاده الشيعة. 

والشاني: تقرير النصين: فيحمل الأول على ما إذا أمن على تفسه من ارتكاب 
محظورات الإحرام» ويحمل الشاني على ماإذالم يأممن. 

(وأما العمرة فميقاتها في حق من هو خارج الحرم كميقات الحج) بلا فرق؛ لقولهي 
بعد توقيت الميقات: «من أراد الحجٌ أو العمرة:»20. 

(ومن هو في الحسرم) مكياً كان أو آفاقياً (يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الح ولو 
بخطوة) من أي جهة شاء من جهات الحرم؛ لأنه يه «أمر عائشة بالخروج إلى الحسل 
لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل عن احج فخرج بها عبدال رحمن إلى التنعيم فاعتمرت» 29 
وجه الاستدلال: أنه لولم يكن الخروج واجباً لاعتمرت مكانها؛ لضيق الوقت. 

وقوله: "إلى أدنى الل“ فيه إضار تقديره إلى أدنى أرض من الحل» أي: أقل مايطلق 
عليه اسم الحل. 

وقوله: “ ولو بخطوة” قد يوهم أن الخطوة أقل ما يكفيء وليس كذلكء بل لولم 
بحصل في الحل إلا قدماه وكان متحاملاً عليهما كفى, فإذاً المراد بالخطوة القدر اليسير 
مطلقاً؛ توطئةً للأذهان كقوهم: أقل النفاس لحظة. لكن لو اقتصر على قوله: إلى أدنى 
الحل لكان أولى. 

ثم ماذكره من إيجاب الخروج مفروض فيما إذا لم يرد القران» فإن أراده فالصحيجح 
أنه يكفيه الإحرام من مكة؛ تغليباً للحج. 

(فنإن يفعل) أي: لم يخرج إلى ا حل للإحرام (وأتى بأفعال العمرة أجزأه عنهاني 
أصح القولين)؛ لأن إحرامه قد انعقد وأتى بعده بالأعمال الواجبة» ولأن الإساءة بترك 


.)1915( وصحيح مسلم رقم‎ »)١181( صحيح البخاري؛ رقم‎ )١( 
. عن عائشة فق‎ )١1007( أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم‎ )1( 


كتاب المج / 478 
الإحرام من الميقات في الحج إنها تقتضي لزوم الدّم لا عدم الإجزاء فكذلك في العمرة 
(لكن يلزمه دم)؛ لترك الإحرام من الميقات وأدائه النسك بالإحرام الناقص. 

والثاني: لا يجزؤه؛ لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم 
كالحج. فإن الحاج لا بد له من وقوف عرفة» وإنها من الحل”". والقولان من الجديد 
في الأم 0 

ثم على القولين إحرامه منعقد, فيبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف 
ويسعى ويحلق. وعن الفوراني”" طرد القولين فيهء وهو وهم2. 

(ولو خرج إلى الحل بعد الإحرام سقط عنه الدم عنه على الأظهر) من الطريقين. ولا 
يقاس على الخنلاف المذكور في عود من جاوز الميقات إليه؛ لأن المسيء هو الذي ينتهي 
إلى الميقات مريدا للنسك ثم يجاوزه من غير إحرام» وهذا المعنى لم يوجد ههنا بل هو 
شبيه بمن أحرم قبل الميقات. 

وهذا هو الذي نقله الإمام عن إيراد الأكثرين» واعتمده الشيخان©. 

وعلى هذا فالواجب عليه الخروج إلى الحل قبل الأعمال؛ إما قبل الإحرام أو بعده؛ بل 
استحب أبو الحسن المحاملي تقديم الإحرام على الخروج؛ ليطول مسافة الإحرام ©. 

والطريق الثاني: أنه على الخلاف المذكور: 

فإن قلنا بعدم السقوط فالواجب عليه الخروج في ابتداء الإحرام". 

وأراد بقوله: ” سقط عنه الدّم ” أنه لم يجب عليه لا أنه وجب ثمّ سقط. 
)١<‏ روضة الطالبين ("/47). 


(١؟)‏ الأم للشافعي (75/ 146 197). 

© هو: عبدالرحمن بن محمد بن فوران أبو القاسم. المروزي الفقيه الشافعي كان شيخاً وإماماً حافظاً للمذهب 
الشافعي بمروء ومن مصنفاته:“الإبانة“و“العمدة“» توفى سنة (571ه)» ينظر: وفيات الأعيان: (9/ 038 
وطبقات المصنف (1771717). 

(5) ل أعثر عليه ولكن ينظر: المجموع للنووي (0701/97). 

(0) نباية المطلب (2)387/7. و العزيز 0 )»3٠١‏ والمجموع لفوستيوة 

.05١١ /7( ل نعثر على كتبه» ينظر: المجموع‎ 25١ 

00 والطريق الثاني: القطع بالسقوط. ينظر: مغني المحتاج /١(‏ /417). 


/ الوضوح 
(وأفضل أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة) بالاتفاق لما روي أنه يِه «اعتمر 

ا و ل وعن 

يوسف بسن ماهك”" في فضائل مكة: «أنه اعتمر من الجعرانة ثلاثيائة نبي ©. 

ل ا ار 

والجعرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتحفيف الراء على ما أطبق عليه أهل اللغة 
والأدب» واختاره الشافعي. 

وقال بعض المحدثين: هي بفتح العين وتشديد الراء©». قال في القاموس: و*ما 
لغتنان» والأولى أفصم ©©» 

(وإلا) أي: وإن لم يتفق الإحرام بها استثناء من مقدّر (فالتنعيم) أفضل بعدها؛ لأمره يإ 
عائشة «بالاعتهار منه» 2 , 

.2 سمي تنعيياً؛ لَنَّ عَن يَمِينِهِ َم ته اَل لتم وعل يسار جل يال ايج 
والوادي يُقَالُ لَه: نَعمَانُ وهو أقرب المواقيت إلى مكة بينهه| ثلاثه أميال وهو عل 
طريق المدينة وفيه مسجد عائشة. 

(و إلآفالحديية)؛ لأنه يي «صلى بها عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة بعد 
أن أحرم بها من ذي الحليفة» فصدّه الملشركون فتميزت بذلك عن البقاع [التي] لم يوجد 


)١(‏ أخرجه ابن الملقن في البدر المنير (97//5) قال: هذا الحديث غريب غير مستقيم؛ وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير (1/ 2004 رقم (410): الحديث: وقع فيه وهو غلط واضح فإنه يم يعتمر في عمرة القضاء 
من الجعرانة. 

() يوسف بن ماهك الفارمي من موالي أهل مكة. حدث عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وابن عباس» 
وآخرون. .و وثقه يحيى بن معينء قال اليثم بن عدي: مات سنة (١١1ه),.‏ وقيل: : سنة (14١ه)»‏ وقال الواقدي 
ويحيى بن بكير: توفي سنة (7١1ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (58/0)» وتهذيب الكمال للمزي (401/75). 
4 أخبار مكة للفاكهي (0/ 01717 رقم (75841)» وقال عحققه د. عبد الملك عبد الله دهيش: إسناده حسن. 

.)07١0/9( المجموع‎ )4( 

(0») ينظر: القاموس المحيط (5517//1)» و لسان العرب'(79/ 917؟). 


(5) صحيح البخاري» رقم (1005)» وصحيح مسلم رقم (17311). 


كتاب الحج / 451 
فيها مثل ذلك»0”". فقدّم الشافعيٌّ والأصحاب ما فعله يا ثم ماأمر به ثم ماهم 
به. أي: هم به من سلوك تلك الطريقء لا همّه بالإحرام؛ لأنه إن) أحرم بذي الحليفة. 

وقد عرفت أن التفصيل المذكور ليس لبعد المسافة» بل المتبع إنا هو سنة رسول الله ي. 

وعرفت أيضاً أن قول من يقول: إنه يي همّ بالإحرام من الحديبية لايصح؛ لأنديق 
إنما أحرم بذي الحليفة”": لكن قصد الدخول من الحديبية. 

والحديبية: -بتخفيف الياء على الأفصح- هي بين طريق جدة وطريق المدينة في 
معطف بين الجبلين» وبها مسجد النبي و الذي بويع فيه تحت الشجرة؛ وحلق فيه 
رأسٌ رسول الله يي خراشٌ بن أمية الخزاعي©. 

تتمّة: قال الشيخ أبو علي البندنيجي: يجوز أن يقيم على إحرامه بالعمرة أبداً ويكملها 
متى شاء”». واستغربه بعضهم؛ لأنه لم يؤئّرء ولما في مصابرة الإحرام من المشقة. 

وحكى الشيخ أبو حامد عن النص: أنه يستحب لمن أحرم من بلده أو من مكة أن 
يخرج بعد إحرامه بلا مكث. 


وهو الدخول في النسك حج أو عمرة أو فيهما يصلح لاء وهو المطلق. 
ويسمى بذلك؛ لمنعه من المحظورات وإيجابه إتيان الحرم. 
وإنما يكون الدخول فيه بالنية. 


.)17317( رواية بالمعنى» وأصلها في البخاري» رقم (1191) و (/1801) ومسلم رقم‎ )١( 

() البدر المنير »)1١7/57(‏ رقم (17). والمجموع (/ 0708). 

فق خراش بن أمية بن الفضل الكعبي الخزاعيء مدني» شهد مع النبي الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهد» 
بعثه رسول الله في الحديبية إلى مكة؛ وحمله على جمل يقال له التعلب. فآذته قريش وعقرت جمله وأرادت قتل 
فمنعته الأحابيش» فعاد إلى رسول الله فحينئذ بعسث رسول الله عشمان بن عفان. وهو الذي حلق رأس رسول الله 
يوم الحديبية. ينظر: الإصابة (؟/ 578). 

(4) حاشيتا قليوبي وعميرة (؟//9إ11). 

(0) ينظر: مغني المحتاج (؟/ 197). 
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واستشكل بعض أصحابنا حقيقة الإحرام بأن النية اعتقاد وعزم. والقول ليس بنية. 

وإن قيل: ” إن الإحرام نية ” عورض بأنها شرط فيه وشرط الشيء ليس نفسه. 

وإن قبل: ” إنها التلبية ” عورض بأنها من سننه. ولمذا قال: الشيخ ول الدين": 
"والله تفخصت وتصحفت عشر سنين وما عرفت حقيقة الإحرام“". 

(ينعقد الإحرام معيّئاً بأن ينوي حجاً أو عمرة أو كليهما) وفاقاً لماروى مسلم عن 
عائشة أنها قالت: #خرجنا مع رسول الله يي قال: «[ممن أراد أن يهسل بحج أو عصرة 
فليفعل] ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد أن يبل بعمرة فليفعل»". 

(وينعقد مطلقاً بأن لايزيد على نفس الإحرام) من قصد القران أو أحد النسكين؛ لأنه في 
«أحرم مطلقاو انتظر الوحي؛. رواه أصحاب الأسانيد الأربعة».ويفارق الصلاة حيث 
لايجوز الإحرام بها مطلقاً والتعيين بعده؛ لأنَّ التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج, ولهذا 
لو أحرم الصرورة* عن غيره انصرف إليه. ولو أحرم بالنفل قبل الفرض انصرف إليه. 

(والتعيين أفضل من الإطلاق في أصح القولين)؛ لأنه على بصيرة فيما يدخل فيه أولاً 
مع أنه أقرب إلى الإخلاص. 

(والشاني: الإطلاق أفضل) لما روي: «أنه يلي أحرم مطلقاً»» ولأنه قد يعرض 


)١(‏ العلامة الشيخ ولي الدين أحمد بن عبدالله العراقي» من كتبة“ تحرير الفتتاوى" و“المنهاج“ و“الناوى 
الصغير“» مات سنة (44ه). ينظر: طبقات الشافعية للمصنف (775). ولم نجد قوله هذا في تحرير الفتارى. 
زفق م أعثر على قوله» ولكن وجدت القول منسوبا إلى القرافي في مغني المحتاج (؟/ 39). 

زضف صحيح البخاري. رقم (2178)) وصحيح مسلمء رقم 0511 

(5) لم أفهم المراد بأصحاب الأسانيد الأربعة» قال ابن الملقن في البدر المدير روى عن جابر: (أن النبي #2 أحرم 
إحراماً مبهماً وكان ينتظر الوحي... >“ قال ابن الملقن: هذا الحديث غريب من طريق جابر» ورواه الشافعي عن 
سفيان: (2)114/7» قال ابن حجر في التلخيص :)١548/17(‏ وهذا الحديث عن جابر لا أصل له. 

(0) الصرورة: من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام, ينظر: لسان العرب (4/ .)56٠‏ 

(7) قال النووي:““ظَابهِرٌ الأحَادِيث الصَّحِبِحَةٍ كُلَهَا أن الي يك يمرم إحرَامًا مُطلَقَا بل مُعَينا"» وما قاله 
النووي في غاية الصحة؛ إذ كيف يقدم حديث مرسل على ما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائش ةفك أنها قالت: 
«خرجنا مع رسول الله يك عام حجّمة الوداع فمنّا من أهلٌ بعمرة ومن من أهلٌ بحجّة وعمرة ومنًا من أهلّ بالححجج 
وأهلٌ رسو الله يع بالحجٌ...4: صحيح البخاريء رقم (1935)و(1780) و (4408)) وصحيح مسلمء 
رقم .)1711١(‏ والمجموع (153/90). 


كتاب ب الح لفق 


اب ل ب وري روا املو اكوم رإرضي 
وصححه أكثر العراقيين. 

(وإذا أطلق نظر: إن كان في أشهر الحسج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو كليهما) 
إذا صلح الوقت لما بأن كان الوقت متسعا لا يخاف فوت الحج, فإن ضاق فهو كما لو 
أحرم في غير أشهر الحج. 

والتعيين بالقلب لا باللفظ؛ إذ الاعتبار به (ثُمَ اشتغل بالأعمال) فيه تصريح بأنه لا يجزيه 
العمل قبل التعيين» حتى لو طاف وسعى قبل التعيين لم يعتدٌ به؛ لأنه لافي حج ولا في عمرة. 

(وإن كان في غير أشهر الحمج» فأصح الوجهين أنه ينعقد إحرامه المطلق عمرة فليس 
له صرفه إلى الحج بعد دخول أشهره)؛ لأن الوقت حال الإحرام لاا يصلح إلا للعمرة 
فيمتنع القران بعده؛ لأن القارن في حكم ملابس بإحرام واحد. 

والاني: ينعقد على الإبهام فله أن يجعله حجاً أو يجعله قراناً؛ لأنه إنما يدخمل في احج 
وقت التعيين» وذلك إذا وقع في أشهر الحج صلح له". 

وعل هذا فلو صرفه إلى الحج قبل دخول أشهره كان كما لو أحرم بالحج معيناً قبل 
أشهره فينعقد عمرة. 

(ويموز أن يحرم بما أحرم به فلان مبها) لما روي: «أنّ عليّاً وأبا موسى قدما من 
اليمن مهلّين با أهل به رسول اله يك فلم ينكر عليهيا» 7" وفي رواية: «أن أبا موسى 
أخيره بذلك فقال: «أحسنت طف بالبسيت ويالصفا والمروة»7©. 

ويؤخذ من كلام المصنف أنه لو قال: ” أنا حرم غداً أو رأس الشهر أو إذا قدم زيد” 
جاز؛ لأنه لما صح أن يعلق إحرامه بإحرام فلان جاز تعليقه بالشروط؛ كالطلاق وكذا 
لوعلّق بطلوع الشمسء لكن فيه نزاع من القاضي. ' - 

(شمٌ إن لم يكن فلان حرماً وهو جاهل انعقد إحرامه مطلقاً)؛ لأنه جزم بالإحرام 
)١(‏ مغني المحتاج /1١(‏ /ل43). 


(7) حديث علي و أبي موسى ظقة في صحيح البخاري» رقم .)١1588(‏ 
زلف أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (1289) حديث أبي موسى 2©. 
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وجعل له كيفية خاصة فإذا بطلت تلك الكيفية بقي أصل الإحرام. 

«وكذا إن كان عالماً) بأن فلانا غير محمرم (على الأصح) من الوجهين؛ لأنَ أصل 
الإحرام مجزوم به فإذا لغى التشبيه بخصوصه بقي الإحرام بعمومه؛ وقد يستشهد 
له بيا لو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان 
وتساقطتا وبقي أصل الإحرام للأجيرء نص عليه في الأم واتّفق عليه الأصحاب© 
فكذلك ههنا يلغو التشبيه ويبقى أصل الإحرام. 

(وني وجه: لا ينعقد إحرامه أصلاً) ىا إذا قال: إن كان فلان محرماً فأحرمت فلم يكن 
محرماء فإنه لا يصح. 

وأجيب بالفرق: [بأن] هناك علّق أصل إحرامه [بإحرامه] فلا جرم إن كان محرماً 
فهو محرم وإلا فلاء وههنا الأصل مجزوم به. 

(وإن كان فلان محرماً وتيسّر الوقوف على ما أحرم به انعقد له إحرام كإحرام فلان) 
إن حجاً فحجٌ وإن عمرةً فعمرةٌ وإن قراناً فقرانٌ. 

وإن كان فلان معتمراً على قصد التمتع لم يلزم المشبّه التمتع وإنها ينعقد إحرامه عمرة. 

وإن كان إحرام فلان مطلقاً انعقد إحرامه مطلقاًء ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه 
فلان على الصحيح. 

قال: البغويّ: إلا إذا أراد [حراماً كإحرام فلان بعد تعيينه ©. 

ولو كان إحرام فلان فاسداً فهل ينعقد إحرام المشبّه أو لا ينعقد أصلاً؟ فيه وجهان: 

أصحهم: أنه ينعقد مطلقاً ك) لولم يكن فلان محرماً أصلاً ولوأنَ فلاناًكان قد أبيم 
إحرامه أولاً ثم فصّله قبل إحرام المشبه فأشبه الوجهين أنَّ إحرامه ينعقد مبهماً نظرا إلى 
أول إحرام فلان. 

والثاني: ينعقد مفصّلاً نظراً إلى آخره. 


.)189/ ينظر: الأم (؟/‎ )١( 
ينظر: التهذيب للبغوي 7000000 لف فق‎ )9( 


كتاب الحجّ / 510 


رحل الوجييت با إذا) بطر ل التخيية [باخسر] سرام أوبإبقايه وإلا فالامشاز ينا 
خطرله بلا خلاف. 

ولو أخيره فلان عما أحرم به ووقع في نفس المشبه خلافه؛ فالأصح في الروضة أنه 
يعمل بما أخبر عنه لا بها وقع في نفسه. وأطلق في العزيز الخلاف بلا ترجيح". 

ولو أخخبره عن إحرامه بالعمرة وجرى على قوله فبان كونه محرماً بالحج» فإحرام 
المشبّه كان منعقداً بالج أيضاًء ثم [إن] فات الوقت تحلل من إحرامه للفوات وأراق 
دمأء وهو في ماله على الأصح في الروضة”©. 

وقيل: في مال فلان؟ للتغرير. 

ولوقال: أحرمت كإحرام زيد وعمرء فالذي قاله الروياني: أنه إن كانا محرمين 
بنسك متفق كان المشبّه كأحدهماء وإن كان أحدهما حاجّاً والآخر معتمراً كان المشبّه 
قارناًء وكذا إن كان أحدهما قارنا©. 

(وإن تعذر الوقوف على إحرامه بأن مات) أو جنّ أوغاب (فيجعل نفسه قارناً) أي: 
ينوي القران ولا يحكم بكونه قارناً مالم ينو. 

وقبل: إنه يصير قارناً بدون النية» واستغربه المصئف©». 

(ويأتي بأعمال النسكين)؛ لأنه لم يطلع على نية الغير وهو مأمور بالاحتياط فيلزمه 
الإتيان بها يتضمن براءة ذمته ععن المج وهو القران؛ لأنه إذا كان محرماً بالحج لم يضر 
تجديد الإحرام بهء وإدخال العمرة عليه لا يقدح فيه [سواء] جوزناه أم لاء وإن كان 
محرماً بالعمرة فإدخال المج عليها جائز قبل الاشتغال بالأعمال. 

وأما العمرة فهل يجزيه عن عمرة الإسلام؟ ؟يينى على الخلاف الآن في أن العمرة هل 
يجوز إدخالها على الحج أم لا؟: 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (/ لا"67, و العزيز (/7/ 11 07. 
(؟) ينظر: روضة الطاليين (774/7). 


37) ينظر: بحر المذهب (175/7). 
(5) ينظر: العزيز (/9/ 0775 


/ الوضوح 

إن قلنا بالجواز أجزأته أيضاً؛ لأنه إن كان محرما بها فذاك وإلآّفقد أدخلها على الحج. 
وإن قلنا بعدم الجواز» فوجهان: 

أحدهما: لايجوز به؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالحج ولم يجز إدخال العمرة عليه وهي 


والشاني: أنها تمزؤه ويجعل الاشتباه عذراً في جواز الإدخال. وميل الجمهور إلى 
الوجه الأول أكثر. 


[إن حكمنا بإجزاء النسكين جميعاً لزم دم القران.] 

التفريع: إن حكمنا بإجزاء النسكين جميعاً لزم دم للقران» فإن لم يجد صام عشرة أيام 
ثلاثة في الج وسبعة إذا رجع. 

وإن حكمنا بإجزاء الحج دون العمرة فهل يلزم الدم؟وجهان: أصحه): عند الإمام 
والغزالي”" أنه لا يلزمه؛ لأنا لم نحكم بإجزاء العمرة» والدّم إنما هو للقران فلا يلزمه 
بالشك. 

والغاني: ييجب؛ لأنه قد نوى القران وصحة نسكيه محتمل فكما لا تسقط العمرة 
احتياطاً فكذلك لا يسقط الدم احتياطاً؛ أخذاً بالأسو| في الطريقين. 

وإن أطلق أولآًثمَ شك فطريق البراءة أن يطوف ويسعى ويحلق ويبدأ إحرامه بالج 
وإن كان معتمراً فقد تَحلّل ثمّ حجٌ وعليه دم التمتع فالدم لازم بكل حال. ولايضرّه 
الشك في الجهة؛ فإن التعيين ليس بشرط في نية الكفارات. 

(وينبغي للمحرم) أي: لمريد الإحرام (أن ينوي) الدخول في النسك؛ لأن صحة أعماله 
منوطة بالنية (ويلبي) مقترناً بنيّة أو معقباً لها؛ لاطراد الناس على ذلك سلفاً وخلفا» 
ومحل النية القلب. 


.)51١ ينظر: نهاية المطلب (5/ 59 7)؛ والوسيط (؟/‎ )١( 


كتاب الحج / 5317 


والمستحب الجمع بين القلب واللسان فيقول: ريبع اللخ واخومة مخز 
وجل لبيك اللّهِمّ لبيك ”. 

واستحب الروياني أن يزيد عليه: ”اللّهمّ أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي 
وعظمي لاشريك لك””" رواه أبو الشعثاء”" وغيره من كبار الصحابة. 

ولا تجهب نية الفرضية هنا قطعاً؛ لإنه لو نوى النفل لوقع عن الفرض. فإذاً لا فائدة 
في إيجابها. 

نعم؛ يستحب؛ لتحقيق معنى الإخلاص فيا التزم. 

ولا يشترط إستقبال القبلة عند الإحرام ولا طهازة الحدث والخبث» ويستحب الكل. 

(فإن لبى وم ينو لم ينعقد إحرامه)؛ لاستحالة الشروع في المقصود بدون القصد. 

(وإن نوى ول يلب انعقد إحرامه على الصحيح) من الوجوه والأقوال؛ لأنه عبادة, 
وليس في آخرها ولا في أثنائها نطق واجبء فكذلك في ابتدائها كالطهارة والصوم”. 

والثاني: لا ينعقدء بل التلبية شرط له كالتكبير للنية في الصلاة» ولهذا أطبق الناس على 
الاعتناء به عند الإحرام» وهو قول ابي علي بن خحيران» وابن أبي هريرة» وأبي عبدالله 
الزبيري» وحكاه الشيخ أبو محمد قولاً للشافعي. 

ولمن نصر الأول أن يقول بمنع القياس؛ لوجود الفارق» وهو أن لا نطق واجب هنا 
في وقت ما ليكون هذا كذلكء» بخلاف ثمَّة©. 

والنالث: أنه يشترطء إما التلبية وإما سوق اهدي والتوجه معه. ولايتعين أحد 
الأمرين 
)١(‏ بحر المذهب للروياني (5/ 477). 
(؟) هو: جابر بن زيد الزهراز ني الأزدي محدث وفقيه: وإمام في التفسير و الحديث؛ وهو من أخخص تلاميذ ابن 
عباسء وممن روى الحديث عبن أم المؤمنين عائشة وعدد كبير من الصحابة توفي سنة (47ه). ينظر: سير أعلام 


النبلاء (4/ :)487441١‏ و الأعلام للزركلي (7/ 4 )1١‏ 


(*) ينظر: العزيز .)5١8//90(‏ 
(4) ينظر: الوسيط (174/7)» ومغني المحتاج (4174/17). 
(6) روضة الطاليين (”7/ 465 7). 


4 / الوضوح 
ومنهم من عدّ ذلك قولاً للشافعي أيض". 
الرابع: أنَ التلبية واجبة وليس بشرطء فلا ينتفي الإحرام بانتفائها لكن يأثم ويلزمه دم. 
وقبل: لا بد من التلبية ورفع الصوت بها؛ لما روى الشافعي عن سائب عن أبيه أنَّ 
النبيقخ قال: : «أتاني جبريلٌ فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال 


والتلبية)2. 
وإذا عرفت أن النية هي المعتبرة دون التلبية فيترتب عليه أنه لو لبَى بالعمرة ونوى 
الحج فهو حاج.ء وإن كان بالعكس فمعتمرء ولو تلفظ بأحدهما ونوى القران فقارن. 


ولو تلفظ بالقران ونوى أحدهما فهو محرم بم نوى. 

(والسنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام)؛ اتباعاً لسسنة رسول الله فقد روي: أنه تحجرّد 
لإهلاله واغتسل»”" ولا فرق ني ذلك بين الرجل والضّبي والمرأة وإن كانت حائضاً 
أو تفسساء؛ لأن اللقصود الأعظم من هذا الغسل التنظيف وقطع الروائح الكريهة. نعم 
لو أمكنها المقام بالمييقات حتى تطهر فأولى أن تؤخر الإحرام حتى تطهر وتغسل؛ ليقع 
إحرامها ني أكمل حالتها. 

ويستحب أيضاً التنظيف بإزالة الشعر والظفر والوسخ؛ لما روى جابر: :أنه َي 
أمرهم أن يتأهبوا للإحرام بحلق شعر العانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار 
وغسل الرأس»”»» ويستحب: أن يلبد شعره بأن يقبضه*“ويضرب عليه الخطمي © 


.)159/9( ينظر: الأم‎ )١( 

زفق أخرجه الشافعي في مسنده »)177/١(‏ رقم (081). و أبو داود في سننهء رقم (1814): وسئن النسائى» 
رقم (717/07)» وابن ماجة في مسننهء رقم (31977)» و الترمذي في سننه» رقم (875) وقال: حديث حسن صحيح. 
() سئن الترمذيء رقم (470). 

2 لم أعثر على نص صريح يأمرهم بهذه الأمور قبل الإحرام؛ ولكن قال الشوكاني: هذه الأمورلم يرد فيها 
مايدل عمل مشروعيتها عند الإحرام بل وردت أحاديث قاضية بأنها من السنن مطلقاً... وجزم بندبية هذه الأمور 
لأما من كمال التنظيف». ينظر: السيل الجرار (؟/ 156) 

زفق صحيح البخاري» رقم ( 4) وصحيح مسلم رقم (84١١)و(1179).‏ 

(5) الخطمي: اسم لنبات أحمر الزهر أو أبيضه؛ يدق ورقة يابساً ويشرب لتليين المعدة» أو معالجة الزكام؛ أو 
يستعمل غسلا للرأس فينقيه. ينظر: لسان العرب (181/17). والمعجم الوسيط .)0110/١(‏ 


كتاب احج / 659 

الصمغ” أو غيرهما لدفع المؤذيات» كما صنح في الأخبار”. 

ولافرق في ذلك كله بين احج والعمرة» وغير المميز يغسله وليه. 

(فإن ل يجد الماء) أو لم يقدر على استعماله (تيمّم) على المنصوص في الأم”"؛ لأن الغسل 
يراد للقربة والتنظيف فإذا انتفى أحدهما بقي الآخرء ولأن التيمم ينوب عمن الغسل 
الواجب فعن المستحب أولى. 

وقد مرٌ في غسل الجمعة احتمال للإمام في أنه هل يتيمم إذا لم يجد الماء؟ 

قال: في العزيز: وهذا الاحتمال عائد ههنا بلا شك ©. 

قال الشيخ نجم الدين بن الرفعه: ويحتمل أن'لا يعود؛ للفرق بين الغسلين؟ بدليل 
صحة هذا من الحائض والنفساء دون ذلكء» فإذا جاز الفرق بين المبدلين فكذلك جائز 
بين البدلين*. 

قال في العزيز: وإن لم يجد من الماء ما يكفيه للغسل توضأء وعزاه بعضهم إلى النص. 

قال: النووي: إن أرادوا أنّه يتوضا به ثم يتيمم فحسنء وإن أرادوا الاقتصار على 
الوضوء فليس بجيد”". : 

وليس هذا موضع الترّدد» بل لاا شك أنهم أرادوا الوضوء به قبل التيمم وذلك 
لائح من عباراتهم كالنار على العلم؛ وإنها نصوا على التوضو به؛ دفعاً لما يتوهم أنه 
يستعمله كيف شاء؟ كما في نظيره من سائر الاغسال. 


)١(‏ الصمغ هو: مادة لزجة تسيل من بعض الأشجارء وتتجمد عليهاء تذوب في الماء وتستعمل في إلصاق 
الأوراق أو غيرهاء ينظر: العين للخليل (747/1)» والمعجم الوسيط .)677/١(‏ 

(١؟)‏ عن عائشة ضقن قالت: «كان رسول اميك إذا أراد أن يحرم غسل رأسِه بخطمي وأشنان ودهنه بزيت غير 
كشير». أخرجه الدارقطني في سئنه (777/7)» رقم (41)» وافيثمي في مجمع الزوائد (؟/1/7؟)» رقم (0774) 
وقال محققه: عبدالله الدرويش: رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار وإسناد البزار حسن. 

الأم (ارحمح0. 

(©) العزيز 0714/0). 

(0) ينظر: كفاية النبيه (9/ .)15-١17"8‏ 

«5) العزيز (9/ 0757 والمجموع (517/17). 


الوضوح 

وكان الأولى للمصنف أن يؤخر مسألة التيمم عن الاغسال؛ ليشمل الحكم كلها؛ إذ 
لافرق بينها ني ذلك. 

يننا 

الاغنسال لدخول مكة وللوقوف بعرفة ومزدلفة 

(ويستحب للحاج الغسل لدخول مكة أيضاً)؛ تأسياً برسول الله ي؛ فإنه كان يفعله 
كما رواه البخاري”"» نعم يستثنى ما إذا خرج من مكة فأحرم بالعمرة من مكان قريب 
كالتنعيم واغتسل لاحرامه ثم أراد دخول مكة فإنه لا يستحب له الغسلء بخلاف ما 
إذا بعد مكان إحرامه كالجعرانة» نبه عليه الماورديء قال في الكفاية: ويظهر أن يقال 
مثل ذلك في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل واغتسل. 

ثم تقييد المصنف الاستحباب با حاج يوهم اختصاص ذلك بالمحرم وليس كذلك» 
بل يستحب للحلال أيضاًء وقد نص عليه الشافعيٌ”" في مواضع؛ لأنه يه اغتسل 
لدخوها يوم الفئح وهو حلال”» واستحب بعضهم الغسل لدخول الحرم أيضاً. 

(وللوقوف بعرفة) عشية عرفة (وللوقوف بمزدلفة) عند المشعر الحرام بعد الفجر 
(غداة يوم النحر وني أيام التشريق كلها للرمي)؛ لأن هذه المواطن يجتمع لما الناس» 
فاستحب فيها الاغتسال لقطع الروائح الكريهة كيوم الجمعة©. 

وهذه الاغتسال منصوصة عليها قدياً وجديداً. وزاد القديم غسلين آخرين: 

أحدهما: لطوف الإفاضة. 

والثاني: لطواف الوداع؛ لأن الناس يجتمعون لهما. 


دق أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم مم1 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 5506 70)» وكفاية النبيه (0745/9. 

(©) الأم للشافعي (؟/01814)., 

(4) والذي يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه. رقم (؟4؟4) دعن عمرو عن ابن أبي ليل ما أخبرنا 
أحد أنه رأى النبي يك يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها ذكرت: أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها...». 

(6) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ 8؟1١).‏ 


كتاب المج / 544١‏ 
ولا يستحبهها على الجديد”"؟؛ لأن وقت الطؤافين متسع فلا تغلب الزحمة فيهما". 
وحكي غسل آخر عن القديم» وهو عند الحلق 7". 1 
ولا يستحب الغسل للمبيت بمزدلفة بلا خلاف؛ لقربه من غسل عرفة؛ ولا لرمي 
جمرة العقبة يوم النحر؛ لانّساع وقته وتقليل الزحمة فيها. وجميع هذه الأغسال لا 
تصح بدون النية؛ لاجتماع التعبد والتنظيف فيها. 
وني الغسل لدخول مكة تردد بعضهم, بل قال المتولي: إنه يصح بدونها؛ لأن المقصود 


منه محرد التنظيف © . 
يننا 


التطيب للإحرام 

(ويستحب: أن يطيّب بدنه للإحرام)؛ صوناً له عن سرعة إعتراء” الروايح الكريهة 
بعد الإحرام» وقد روي عن عائشة أنها قالت: «كنت أطيّب رسول الله لإحرامه قبل 
أن يحرم»”. 

ويستوي في ذلك الذكور والإناث, ولا يستثنى من الإناث إلا المحدة والمبتوتة؛ فقد 
روي عن عائشة إنها قالت: «كنا نخرج مع رسول الله إلى مكة فنضمّخ جباهنا بالمسك 
عند الإحرام فإذاعرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي يف ولا ينهانا». 
ونقل الداركيّ قولاً أنه لا يستحب طن التطيّب بحال كا في الجمعة. 


.)71١1 /97( ينظر: العزيز (0/ 14 7)» والمجموع‎ )١( 

(7) ينظر: العزيز (7/ 45 7) والمجموع (07311/7). 

(*) ينظر: العزيز (7/ 568 07. 2 

(5) ينظر: مغني المحتاج (1917//1). ويبدو أن ذلك كان في عصرهم. 

(5) الأم للشافعي (084/7). 

(5) عراه أمر يعروه عروا إذا غشيه وأصابه. ينظر: العين (؟/ 0777 

زف4 أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم (1186(.57)» وفى صحيح البخارى؛ رقم (777). وستن أبى داود» رقم 
.)0١0/54(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سئنه» رقم (1470)» والبيهقي في السنن الكبرى (84/0): رقم (4118). 


47> / الوضوح 
وأجيب بالفرق: بأن زمان الجمعة ومكاها ضيق فلا يمكنها تجنب الرجالء بخلاف الإحرام. 
وفي المعتمد حكاية وجه : أنه لايجوزلهنّ التطيب بطيب يبقى عينه”". وحديث 


عائشة يأباه. 
(وكذاثوبه على أصحٌ الوجهين)؛ بالقياس على البدن. ولإطلاق قول عائشة: «كنت 
أطيب رسول اللهة. 


والشاني: لا يطيّب ثوبه؛ لأن الشوب ينزع ويلبسء وإذا لبس ثانياً كان كما لو استأنف 
لبس ثوب مطيبء فليحترز عن ذلك©. 

والمفهوم من عبارته أن الخلاف في الإستحباب وعدمه؛ ولعله تبع في ذلك المتولي؛ فإنه 
أغرب بحكاية الخلاف في الاستحباب”"» وإلا فالجمهور على أنه لا يستحب تطييب 
الشوب قطعاء وإنما الخلاف في الجواز وعدمه: هكذا حكاه في الشرحين والنوويّ في 
الروضة:؛ قال الإمام: والخلاف مفروض فيا إذا قصد تطييب الشوبء أما إذا تطيّب 
البدن فتطيب ثوبه تبعاً فلا حرج بلا خلاف9» 

(ولا بأس باستدامته بعد الإحرام)؛ للحديث الآني» بخلاف ما إذا تطيبت المرأة ثم 
لزمتها العدة تلزمها إزالته في وجه؛ ال ا 

(ولا بماله جرم من الطيب) لما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: «كأني أنظر 
إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم0”. والوبيص: بالصاد المهملة البريق 
والمفرق وسط الرأس 

لايقال: إن حديث يعلى ابن أ مية” يدل على منع استدامة الطيب بل على منع 


.)348/90 العزيز‎ )١١ 

(1) ينظر: العزيز (9/ .)101١‏ مغني المحتاج .)47/8/١1(‏ 

(*) ل أعثر عليه ولكن ينظر: حاشيتا قليوبي ‏ وعميرة (؟/ 178). 

(4) ينظر: العزيز (7/ 27861١‏ وروضة الطالبين (/ 02781١‏ ونهاية المطلب (7507/8). 

(5) صحيح البخاري؛ رقم (1618): وصحيح مسلم, رقم »)1١145(‏ وسنن أبىداود؛ رقم (118014١)؛‏ وسنئن 
النسائى» رقم (5797). 1 

() هو: الصحابي عبيد؛ ويقال: زيد بن همام التميمى الحنظل؛ أبو صفوان. وهو المعروف بيعلى بن منية» وأسلم 
بعد فتح مكة وعاش في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة» توفي سنة: (/اله).. ينظر: الأعلام للزركلي (4/ 578). 
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أصل الجواز وهو: «أن أعرابياً أنى النبي يي وعليه جبة مُتَضَمَحٌّ بالخلوق”2 فقال: 
ا ا للا مي 0 
الوحيء فلا سرى عنه قال: أنزع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق»”؛ لأنا نقول: إنه 
منسوخ بحديث عائشة؛ لأنه كان بجعرانة سنة ثهان» وحديث عائشة في حجة الوداع 
سنة عشره مع أن المأمور بغسله كان خلوقاً وهو الزعفران» وهو يحرم على الرجل 
حلالاً أوحرما”©. 

(لكن لو نزع الشوب المطيب ثم لبسه لزمته الفدية على الأصح) من الوجهين؛ كما لو 
ابتدأ بلبس ثوب مطيب بعد الإحرام. 

والثاني: لا فدية؛ لأن العادة جارية بنزع الثوب ولبسه فالرخصة في الابتداء متضمنة لذلك. 

ومحل الخلاف ما إذا كان رائحة الطيب موجودة أو توجد برش الماء وإلا فلا منع جزماً. 

ولو أخحذ الطيب من موضعه بعد الإحرام وردّه إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية قطعاً. 

ولو انتقل بإسالة عرق إياه فوجهان: أحدهما: لا يلزمه شىءٌ؛ لقول عائشة: «فإذا 
عرقت إحدانا سال على وجهها أي الطيب فيراه النبي يك ولا ينهانا»". ولأنه متولد 
من مندوب إليه من غير قصد منه. 

والثاني: أنْ عليه الفدية إذا تركه كا لو أصابه من جهة أخرى بجامع إصابة الطيب 
موضعا بعد الإحرام لم يكن عليه الطيب. 

والجمهور على الأول©. 


)0 وَاخلُوقُ بقح الكخاء : هُوَ طب يمن أنوّاعٍ عكلفَة يُمَمبالزعفَرَانوَهُوَالعَِثر عَلَ فر الأصمَهِي. شرح 
النووي على مسلم (18/ /اد1). 

(1) أخرجه البخاري؛ رقم 01917 وبلفظ آخر ونفس المعنى» رقم 6.00 )عن يعلى بن أمية © 

زف البخاري؛ رقم (2845). و مسلمء رقم ١(‏ )و ستن النسائي» رقم (7١10؟)و‏ سنن الترمذيء رقم 
(ملولك) سنن أبي داود» رقم (41/9) . 

(4) أخرجه أبوداود في سننه؛ رقم ( قال: أبو داود حديث حسنء وقال محققه محمد مي الدين: حديث 
صحيح والبيهقي في السنن الكبرى (48/9)؛ رقم (9718). 

(5) ينظر: الأم (171//5). 


5 / الوضوح 

(وتخضب المرأة يديها) إلى الكوعين (للإحرام)؛ لما روى عن ابن عمر أنه كان يقول: 
«من السنة أن تمسح المرأة يديها بالحناء للإحرام»”" والمعنى فيه ستر لونها. 

ويمسح أيضاً وجهها بشيء من الحناء؛ لأنما مأمورة بنوع تكشّف في الاحرام» 
فلتستر لون البشرة بلون الحشّاء. 

ولا يختص الاستحباب بحالة الإحرام؛ بل هو محبوب في غيرها من الأحوال؛ لكن 
في حالة الإحرام يشمل آحادهنء وفي سائر الأحوال يكره الخضاب للخلية. 

وحيث يستحب فإنا يستحب تعميم اليد بالخحضاب”" دون التنقيش والتسويد والتطريف. 

وقد ثبت النهي عن التطريف, وهو أن يخضب أطراف الأصابع. 

واحترز بالمرأة عن الرجل؛ فإنه يحرم عليه ذلك إلا للضّرورة. 

والخنئى كالرجل» كما قاله النووي في شرح المهذب". 

فإن قلت: هلا يكون الختثى كالمرأة فيخضب احتياطاً؟ قلنا: لأن بتركه الخضاب 
على تقدير كونه إمرأة إنها هو تارك سنة» وباتيانه به على تقدير كونه رجلاً مرتككب 

وبقوله: ” للإحرام ”عم لو خضبت بعد الإحرام؛ فإنه يكره؛ لما فيه من الزينة 
وإزالة الشعث لكن لو خضبت فلا فدية عليها على الصحيح؛ بناء على أن الحناء ليس 
بطيب على المشهور. 

(ويتجرّد الرجل للإحرام عن مخيط الثياب) إذ ليس للمحرم لبس المخيط كما سيأتي» 
(ويلبس إزاراً ورداء)؛ للاتباع» كما رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعاً ومسلم عن 
جابر”» (أبيضين)؛ لأن أحب الثياب إلى الله البيضء وليكونا جديدين وإلا فنظيفين» 


)١(‏ ستن البيهقي الكبرى (58/6)» رقم (8875)» وفيه ضعف وإرسال. ينظر: تلخيص الحبير (97/5؟5): 
رقم ركةة). : 

(؟) خضاب: اسمء مصدر خضبء أي: ما يخضب به أي يلون أو يصبغ. ينظر: الصحاح /١(‏ 00 *0. 

(6) ينظر: المجموع (0/ 5554). 

2 صحيح البخاري» رقم .)١1918(‏ 
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ويكره كونهما مصبوغين؛ لما في البخاري عبن ابن عمر: «أنه رأى على طلحة ثوبين 
مصبوغين وهو محرم فقال: أيبا الرهط إنكم أئمة يبدى بكم فلا يلبس أحدكم من 
هذه الثباب المصبغة في الإحرام شيئاًه”". 

(ونعلين) للأمر ببماء وهما التاسومة”" لا القبش» أي: المداس©. 

فإن قلت: تهرد الرجل عن مخيط الثياب من واجبات الإحرام كما سيجئ فكيف 
يصح عندّه من السئن؟ قلنا: لناعن ذلك جوابان: أحدهما: أن المعدود من السئن هو 
التجرد بالصفة المذكورة وإنما ذكر للتوسل إليها. 

والثاني: لا نسلم أن التعجرد قبل الإحرام واجب؟ اذ لا شئع من متعلقات الإحرام 
واجب قبل الدخول فيه؛ والغاية أنه إذا أحرم وجب عليه النزع ولا يكون عاصياً في 
نزعه. ويتعضد هذا الجواب با اتفق عليه الشيخان أنه لا تجب عليه إزالة الصيد عن 
ملكه قبل الإحرام؛ لأن مدرك المسألتين واحدء ونظيره من علقٌ الطلاق بدخول إمرأته؛ 
فإنه لا يجب عليه الامتناع من الدخول وإنما يجب عليه النزع بعده. وبالله التوفيق. 

(ويصبى قبل الإحرام ركعتين)؛ تأسياً برسول الله؛ لما في الصحيحين: «أنه َه صلل 
ركعتين ثم أحرم»”». وتكره في الأوقات المكروهة كما مر لأن سببها متأخر. 

قال المصنف في العزيز: ولمو كان إحرامه في وقت فريضة وصلًاها أغنته ذلك عن 
ركعتي الإحرام كالتحية» واعترضه النووي في شرح المهذب بأنها مقصودة فلا يندرج 
في ذلك كسنة الصبيح”". 

ولك أن تقول: هذا تحكم؛إذلم يرد دلي لعل قصد هذه الصلاة بخصوصهاء 
2.0242 ل أجده في البخاري» قال ابن الملقن في البدر المنير »)١717//7(‏ رقم (71): هذا الأثر صحيحء ورواه ابن 
حجر في التلخيص (/2516)) رقم .)1١١5(‏ 
(1) في جميع النسخ (التاسوجة) وهي خطأ والصحيح (التاسومة) قال ابن الأثير: التاسومة هو: النعل مؤنئة 
وهي التي تلبس في المثي تسمى الآن (تاسومة). ينظر: لسان العرب .)131//1١(‏ 
(*) والمداس كسحاب: الذي يلبس في الرجل. ينظر: معجم الوسيط .007/١(‏ 
(5) العزيز (768/9). 


).2 البخاري» رقم .))1١8665(‏ 
)١‏ ينظر: العزيز (19/ 51 7)» المجموع .)771١/19(‏ 


/ الوضوح 


وإنما المقصود وقوع الإحرام بعد الصلاة وقد وقعء بل قال القاضي حسين ن: الراتبة 
كالفريضة قي كلك هل ماتقله ماين الرفعة وآقره وتسة الزرئ قا 
(والأفضل أن ينوى ويلبى كما فرغ من الصلاة) وهو قاعد ثم يأخذ في السير (في أحد 
القولين) المروي عن الأمالي في القديم”؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس: «أن النبي ين 
أهلّ حينشذ) 27 ورواء بعضهم عن المناسك الصغير من الأم في الجديد واختاره©. 
(وإذا انبعث به دابته وتوجه إلى الطريق إن كان ماشياً في أصحهم) المروى عن الإملاى 
والجامع الكبير من الجديد”*؛لما في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: « أر النبي يإ 
يهل حتى تنبعث به راحلته»"» وفي مسلم من حديث جابر ما هو بمعناه©. 
وقيل: يستوي الأمران؛ لتعارض الدليلين. قال: الإمام في النهاية والغزالي في البسيط: 
وليس المراد بإنبعاث الدابة ثورائها بل المراد استواؤها قائمة على صوب مكة. 
ثم لا فرق ني ذلك بين أن أحرم من الميقات أو دويرة أهله أو مكة©. 
نعم يستثنى إمام مكة؛ فإنه يستحب أن يخطب يوم السابع بمكة محرماً مع أن سيره 
لأداء النسك إنما يكون في اليوم الثامن فيتقدم إحرامه مسيره بسيوم. 
(ويستحب تكثير التلبية)؛ لأنها من زينة الحجٌ كما قال ابن عباسء «وكاني يكثر منها»©. 
سي 0 طم و د ا 
والحيض؟؛ لأنه ذكر لا إعجاز فيه فأشبه التسبيح» وقد روي : «أندي قال: لعائشة 
)1١(‏ كفاية النبيه لابن الرفعة (1/ »)١54‏ ونهاية المحتاج للرملي (8/ 057 
9) العزيز (5069/7). 
[فة الحديث: أخرجه الشيخان في صحيحهما س تء وأبوداود في سنتهه رقم (10/40). 
(4) ينظر: الأم (؟/ /ا19) و العزيز (97/ 509). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (4/ :2308٠‏ قال: ””وهو نصه في الجديد والإملاء“. 
(5) البخاري؛ رقم ))١77(‏ ومسلمء رقم (16 )١1417(‏ عن ابن عمر 8©. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١114170-54(‏ عن جابر 9©. 
(8) نباية المطلب (17/4١5).لم‏ أعثر على البسيط» وينظر: الوجيز للغزالي (١/89؟).‏ 


.2 روى الببهقي في السنن الكبرى (5/ 41)؛ رقم ( عن ابن عمر: « أنه كان يلبي راكباً ونازلًا 
ومضطجعاًا وفي شرح المسند للرافعي (؟/ 5٠7‏ 3707)» رقم  )67/7(‏ أن النبي كان يكثر من التلبية». 
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حاضت: افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوني بالبيت»”". 

وتكره في الخلاء وسائر مواضع النجاسة؛ تنزيهاً لذكر الله تعالى (ورفع الصوت ببا)42: 
«أتاني جبريل فأمرني أن آمر الأصحاب أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»”"» وروي أنه قال: 
«أفضل الحجٌ العجّ والشج"»». والعجٌ: هورفع الصوت. 

وإنها يستحب الرفع في حق الرجل ولا يرفع بحيث يجهده ويقطع صوته. 

والنساء يقتصرن على إسماع أنفسهنّ ولا يجهرن كا لا يجهرن القراءة في الصلاة. 

ولو رفعت المرأة صوتها كره ولم يحرم عند أكثر الأصحاب؛ لأن صوتها ليس بعورة» 
والختثى كالمرأة. 

(في دوام الإحسرام) فيه إشارة إلى آنه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية المقرونة 
بالإحرام» .كما نقله النوويّ في شرح المهذب عن الجويني وأقره*. وتصريح بأنه 
لاافرق في استحباب التلبية ورفع الصوت بها بين موضع وموضع. سواء المساجد 
وغيرهاء وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون. 

وقيل: لايرفع الصوت بالتلبية في المساجد إلا في ثلاثة» مسجد الحرام» ومسجد 
الخيف بمنى» ومسجد إبراهيم بنمرة؛ لأنَّ التلبية فيها معهودة. 

وأما سائر المساجد فلا يرفع الصوت فيها؛ حذراً عن التشويش على المتعبدين فيهاء 
وحكوه قولاً قديياً عن الشافعيّ”» وإطلاق الأدلة يأباه. 

(وخاصة) قيل: للتكثير دون رفع الصوت كم ينطق به عبارتا العزيز والروضة”" 
)١(‏ صحيح بخارى» رقم (595), (706) )١1190(‏ (0018) و (0009). صحيح مسلم رقم :)١11١(‏ 
سنن النسائى» رقم (740) سنن أبنماجهء رقم (079717. 
زفق سنن النسائي الكبرى (”/ ,» رقم (727/714): وسنن أبن ماجه زفة' رقم )١1977(‏ قال محققهما: 
صحيح. ومسند أحمد» رقم م1 0. 
م النْجّ: الضّبّ الكثيرء إراقة دماء الحدي. ينظر: العين للخليل /١(‏ 507)» ولسان العرب (0171/7. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه (7/ 2189 رقم (8117) عن أبي بكر الصديق 9©» قال محققه: أحمد شاكر: حديث 
صحيح: وابن ماجه في سننه. رقم (71475)» وقال محققه محمد فؤاد عبد الباقي: حديث صحيح. 
(0) ينظر: نهاية المطلب (5/ »)71٠‏ والمجموع (7/ 748). 
(5) ينظر: الأم للشافعي (9/1/7ا1). 
0) ينظر: العزيز (7/ 771)؛ والروضة للنووي (7/ 075٠‏ 


4 / الوضوح 

(عند النزول) من الدابة (والركوب) عليها (والصعود) إلى الأشراف (والهبوط) إلى 
الأغوار والأدوي ية (واصطدام) أي: التقاء (الرفاق) والفراغ من الصلاة» وعند إقبال 
الليل وآخرها وسائر اختلاف الأحوالء لما روى عن جابر: «أنّ النبسي يك كَانَ يُلَبِّي 
في حجه يُلبّي إذا لَّقِّي ركبًا أوصعد أكمة أو هبط وَاديً” '"» وفي أدبار المكتوبة وفي آخر 


الليل» لأن هذه المواضع والأحوال مما يرفع الأصوات ويكثر الضجيج فيها والأوان 
أوان التلبية» فالأولى أن تكون ذلك بهاء وفيه اقتداء بالسَلف الصالح". 

(ولا يستحب) التلبية (في طواف القدوم) هذا كالمستثنى من قولنا: في دوام الإحرام 
(على الجديد)؛ لاختتصاصه بأذكار وأدعية سواها فأشبه طواف الإفاضة والوداع؛ وقد 
قال: ابن عمر هلا يلبى الطائف حول البسيت6”» قال: الشوري: «مارأيت أحداً يلبي 
[ني الطواف إلااعطاء بن السائب”»”. وذلك في معرض الإنكار؛ لمخالفة الإجماع. 


انق قال ابن الملقن في البدر المنير 16١1/7‏ ) ذكره صاحب المهذب ول أره تي شيء من كشب السئن ولا المسانيده 
ورواه عبد الله بن ناجية في «فوائده؛ بإسناد غريب. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ :)01٠١‏ رقم :00٠١1(‏ 
في إسناده من لا يعرف. 

(؟) يدل عليه ما رواه أحمد في مسنده؛ رقم (5074)» عن ابن عباس: 2 أن رسول الله يي لبى حتى رهى جمرة 
العقبة4» قال محققه شعيب الأرنؤوط: : إسناده صحيح على شرط البخاريء وأيضاً برقم (5119؟) اعن ابن عباس: 
ان النبي يك لبى دبر الصلاة“وقال أيضاً : حسن لغيره. وينظر: شرح مسند الشافعي للرافعي (1/ 0 ). ينظر: 
صحيح البخارى؛ رقم 300102 سح يخم رقا 01107 سن النسبائئء زم 510 ). سئن أبن ماجه» 
رقم (09.). 

(*) السنن الكبرى للبيهقي وني ذيله الجوهر النقي (0/ 47)» رقم (4751)» قال ابن حجر: ولكن روي عن 
ابن عمر خلاف ذلك؛ قال: أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين (5/ 381)» رقم (15147)» قال: «كان 
ابن عمر إذا طاف بالبيت لبى». وجاء فى موطأ مالك. رقم (406) بلفظ: «كانعبدالله بن عمر لايلبَّى وهو 
يطوف بالبيت». 

(4) هو: عطاء بن السائب بن زيد أبو يزيد الثقفي ويققال بن السائب بن مالك الكوفي. من صغار التابعين» 
صدوقء وكان من كبار العلماء؛ لكنه ساء حفظه قليلاً في أواخر عمره؛ إختلط» روي له البخاري والأربعة» روى 
عن إبراهيم النخعيء وأبي مسلم الأغر مات سنة (177ه) أو نحوها. ينظر: سير الأعلام النبلاء لحكل 
والإصابة في تمييز الصحابة (175/8). 

)2.2 هذا الأثر لم يرو عن سفيان الشوري عفك؛ ولكن هو من قول سفيان بن عيينة كها صرح به جميع مصادر 
الحديث والله أعلمء وقال ابن عبينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب» ينطرة 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت77١١)‏ - دار الكتب العلمية» 
سنة (411١ه):‏ (7/ 07114 و في شرح صحيح البخارى لابن بطال (0578/5. 


كتاب الحج / 5459 

(وفي القديم يستحب من غير جهر)؛ لعموم الأمر بباء ويخالف طوافّ الإفاضة؛ فإن 
هناك شرع في أسباب التحلل فانقطعت التلبية» وطوافٌ الوداع؛ لأنه حلال فيه. 

وقد ينصر الأول بأن التلبية توقيفية لادخل للقياس فيها ولا للاجتهاد. ول يرد في 
طواف القدوم فيها توقيف”"'. 

(وصيغة التلبية) أن يقول: (لبّيك) أصله: لبّين لك» فحذف الجار وأضيف لبّين فسقطت 
النون بالإضافة» ومعناه: أنا مقيم على طاعتك. زاد الأزهري”" إقامة بعد إقامة وإجابة 
بعد إجابة” (اللهم لبيك لبيك لاشريك لك) فيه مخالفة للمشركين فإنهم كانوا يقولون: 
” لاشريك لك [إلا شريكاً هو لك] تملكه وما ملك (لبّيك إنَّ الحمد) والأفصح كسرهمزة 
إن على الابتداء وقد يفتح على معنى التعليل (والنعمة لك والملك) عطف على قوله: ”و 
النعمة ” والمشهور نصبهماء ويجوز الرفع ويستحب وقفة لطيفة عند قوله: والملك ثم يقول: 
(لاشريك لك) هذه تلبية رسول الله يي في ما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر©. 

والأحبّ أن يأتي بها نسقاً لا يتخللها كلام؛ ولا بأس برد السلام؛ وأن لا يزيد على 
هذه بل يكررهاء ولو زاد لم يكره؛ عن ابن عمر أنه كان يقول: البّييك لبّيك لبيك» الخير 
بيديك. لبيك الرغباء إليك والعمل4”؛ وفي روانية عن أنس في تلبية رسول اللهي : 
«لبّك حقاًحقاً تعبّداً ورقّاً» وفي رواية: «لبّيك إله الحٌ؛ في تتمة الحديث ". 


.)777 571 /9( ينظر: روضة الطالبين ("/ 7), والعزيز‎ )١( 

(") أبو منصور محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة بن نوح ال روي اللغوي الشافعى من مصنفاته.'“كتاب 
التهذيب“ في اللغة» وشرح الفا ظ ' “المختصر“» توفي سنة (٠/اه).‏ ينظر: طبقات الشافعية للمصنف (2)44)و 
الاعلام للزركلي (505/5). 

(5) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري للهرويء باب: العين والسين مع الدال (؟/ 47). 

زفق صحيح البخاري؛ رقم ))١1259(‏ وصحيح مسلم؛ رقم .)١١845(‏ 

2( أخرجه مسلم في صحيحه. رقم (11846). 

(1) أخرجه ابن الملقن في خلاصة البدر المدير (1/ 0751 رقم (1157) قال: رواه الدار قطني من رواية أنس 
مرفوعا لكن بلفظ لبيك حجاً حقاً تعبدا أو رقاًء وابن الحجر في التلخيص الحبير (؟/ 014)» رقم :)1٠١4(‏ 
وقال: رواه البزار من حديث أنس وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعاً ورجح وقفه. 
) أخرجه أحمد في مسنده. رقم (4474). و النسائي في السئن الكبرى؛ رقم (0077» و اين حبان في صحيحه 
»)1١9/9(‏ رقم »038٠0(‏ قال محققهما شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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ونقل بعضهم عن الأم إستحباب الزيادة» ومن لم يحسن التلبية بالعربية لبّى بلسانه". 

فائدة: الأصل في مشروعية التلبية أنه لما بنى إبراهيم البيت أمر الله تعالى بأن يدعو 
الناس إلى حجّه 9 وَأينقٍ ألتَاس الي يوك يبحالا )4 لمج :07). فامتشل إبراهيم أمر الله 
وصعد أبا قبيس”” فنادى رَافعاً صوته داخلاً إصبعيه في صماخيه: ليا أيبا الناس 
هلمّوا إلى حجٌ بيت الله الحرام»”»» فبلغهم الله نداءه وهم في رحبة الأرواح وأصلاب 
آبائهم وألهمهم بأن هذا النداء من الله بواسطة إبراهيم فأجاب من قدّر الله له أن يحج 
أن لبيك لبيك» فجعل ذلك شعاراً للحاجٌ؛ تذكرة لهذه الاجابة. 

(وإذا رأى مايعجبه) مما متّع به الناسٌ (قال: بك إنَّ العيس عيش الْآخرَ رّة) ثبت ذلك 
عن رسول الله فيما روأه الشافعي في الأم بسنده عن مجاهد قاله: «يوم عرفة حين رأى 
الناس يصرفون عنه كأمَّ نهم أعجبهم ماهم فيه0”» قال في الأم : إنه يه قال ذلك في أشد 
حالة - يعني في هذا المكان, » -وفي أشّد حالة يعني يوم الخندق حين عيبت أبدانهم 


وأصفرت ألوانهم قال: «اللهمٌ لاعيش إلاعيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة "2 

والمعنى أن الحياة الطيبة الهنيئة هي حياة دار الآخرة؛ لأنها دائمة وحياة الدنيا منقطعة. 
(واذا فرغ من التلبسية) أراد كلّم) يفرغ منها ويقطعها لنحوعىّ أو الاشتغال بشيء من 

.)059/5( ينظر: الأم‎ )١١ 

(7) هو: جبل مشرف على مكة. أو جبل مشرف على مسجد مكة. الصحاح (0/ .»)٠١7‏ 

() الصماخ قناة الأذن الخارجيّة التي تنتهي عند الطبلة» وهي مدخل الصّوت ... أو خرق الأذن الباطن: الذي 

يؤدي إلى الرأس. ينظر: كتاب العين (7/ 05 7): ولسان العرب /1١5(‏ 57). 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبري (0/ 175): رقم (117 20١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)018/1١(‏ رقم 

7743780 والزيلعي وقال: صحيح الإسناد. ينظر: نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في 

تخريج الزيلعي 7/7 .)00١‏ 

(5) ومسند الشافعي - ترتيب سنجر »)١58/5(‏ رقم (471)» وسنن البيهقي الكبرى (5/ 15)» رقم (/8811)» 

ومسند البزار (5175/17)» رقم (7147)» قال ابن حجر: وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وساقه بسئده 

مرفوعاً ورجح وقفه: التلخيص الحبير (7/ 117/7)» رقم .01١١8(‏ 

(5) ينظر: الأم (5/ 0١‏ ولكن الشارح روى الحديث بالمعنى» ونصه: دكَانَ رَسُولٌ الله يي يُظهرٌ يبن ع اللبية لبيك 
اللَّهعٌ كبيَكَ يِيكَ لا 3 كيك لك لبيك إن الحمدوَالتّمَة لك وَاهْكَ لَاَرِيكَ لَك قَال حَتَّى ذا كانَذَاتَ يوم وَالناسُ 

يْصِرَ فون عَنهُ كََنهُ عجَبَما مذي ا هك إن اليس عيش الآرة َل بن ريج وَحَسبت أَنَذلِك يوم عَرَقه. 

زفقف البخاري» رقم (78175) عن أنس 2 ومسلم رقم (/ 8) عن سهل بن سعد . 


كتاب الح / ١ه‏ 


الضلاة والأكل وغيرهماء ولم يرد الفراغ عنهنا آخحراً بالكلية (صلّ على نبي الله عليه 
الصلاة والسلام)؛ وفاء ب) آثر الله به رسوله حيث قال: + وَرَمَمَالكَ ورك (الانشراح: ؟) 
أي: لا أذكر إلا وتذكر معي. 

والأحب أن تكون صوته بالصلاة والدعاء أخفض منه بالتلبية بحيث يحصل التميز بينهها 

(وسأل الله الجنة ورضوانه) أي ما يحصل به رضاء الله تعالى أو ما يُرضى به الله تعالى 
عبادّه (واستعاذ به من الثار)؛ لما روى الشافعيّ عن خزيمة بن ثاب بت”": «أن النبي يا 
كان إذا فرغ من التلبية في حجٌ جّ أوعمرة سأل الله تعالى رضوانه والجنة واستعاذ برحمته 
من النار» , 

ولا يتكلم في أثناء التلبية بأمر ونبي وغيرهماء لكن لو سُلَّم عليه ردّ. 

ويستحب الإتيان بالسئن المذكورة على الترتيب المذكور في الكتاب» كذا قاله 
الجمهور. 

قال المصنف: ولم أر ما يقتضي ترتيباً بين التطيب والتجرد. 

(فصل في) أحكام (دخول مكة: ويستحب للناسك عند دخوفا) إعلم: أن مكة 
أفضل الأرض عندناء وقال مالك: أفضلها المدينة9» وحل الخنلاف في غير موضع قبر 
رسول الله يه أمَا هو فهو أفضل البقاع بالإجماع 2 ولنا في فضل مكة ماروي عن 
عبدالله بن عدي: «أنه سمع رسول الله يإ وهو واقف عل راحلته بالمروة يقول: 
«والله أنك لخير أرض الله وأحب أرض إلى الله ولولا أني أخرجث منك ما خرجت)200 
)١(‏ هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي» صاحب لقب ذو الشهادتين» قتل بصفين 
سنة /7ه وهو يقاتل في صف رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 486): 
والأعلام للزركلي (00/5). 
(؟) أخرجه الشافعي في مسنده ))١77 /١(‏ رقم (085)» وأبو الفضل العراقي في طرح التثريب (0/ ١1م‏ قال 
محققه عبدالقادر حمد: : هو من رواية صالح بن محمد. وصالح هذا ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا أرى به باساً. 
5 العزيز (9/ 84). 
(5) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4/ 977). 


(6) ينظر: المجموع (87/5/4). 
(5) أخرجه الترمذي في سننه» رقم (2970» قال محققه: أحمد شاكر: قال أبوعيسى هذا حديث حسن غريب 
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نعم السكنى بالمدينة أقضل؛ لما روي عن ابن عمر: «أن النبي ييه قال: الا يصير على 
لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً أوشهيداً يوم القيامة؛ 9 ولم يرد في سكنى 
مكة شيء من ذلك بل كرهها الأوزاعى وابن راهويه2. 

ثُمّ مكة وبكة بالميم والباء قال: جماعة هما اسمان للبلد. 

وقال: بعضهم بالباء المسجدء وبالميم الحرم كله؛ وقال: مالك بالميم البلد؛ ويالباء 
موضع البيت. 

وها أسماء أخر نحواً من عشرينء قال: النوويّ ولا نعلم بلدا أكثر اسياً من مكة 
والمدينة؛ لكونهما أفضل الأرض””: وذلك لكشرة الصفات المقتضية للتسمية؛ وكثرةٌ 
الأسماء تدل على شرف المسمى. 

(المحرم بالج قد يدخل مكة أولاثم يخرج للوقوف بعرفات)؛ لانّساع الوقت (وقد 
يعدل عن الجادة فيقف بعرفات أولاً؛ لضيق الوقت وغيره. ثم يدخل مكة؛ وهكذا 
يفعلون اليوم غالباًء والأول أولى) مالم خش فوت الوقوف؛ تأسياً بخير البشر؛ فإنه 
كان هكذا يفعل» ولكثرة ما يحصل من السنن» بل قال بعضهم: الثاني: بدعة اخترعها 
حجيج العراق بجهل©. 

(ويستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يغتسل بذي طوى) مثلث الطاء: بثر 
مبنية بالحجارة من سواد مكة قريبة منها بين الثنيتين» وهي إلى السفل أقرب. 

قوله: ” أن يغتسل بذي طوى” بيان لاستحباب موضع الغسل» أماكون الغسل 
مستحباً للدخول فقد ذكره في الفصل السابق وذلك؛ لما روي عن ابن عمر: «أنه كان 
لا يدم مكة من طريق المديئة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل 
صحيح؛ و إبن ماجه في سننه» رقم »071١(‏ قال محققه محمد فؤاد: حديث صحيح. 
2.0 أخرجه مسلم في صحيحه رقم ).سنن الترمذى» رقم (0361)) موطأ مالك. رقم (5095), 
مسندأحمد رقم (08«0). / 
)5١(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ 4717). 


© ينظر: المجموع (7/ 47). 
(5) ينظر: المجموع لمنووي (8/ 4) . 


كتاب الج / 501 

مكة»”2» ويذكر عن النبي يع أنه فعله.. 

وأما الداخل من غير طريق المدينة كمن اليمن يغتسل من نحو مسافته ولا يؤمر 
بإحضار ذي طوى. 

(وأن يَدخْلَ مكّة من نَييِّةِ كَدَاى من ثنية كداء) بفدح الكاف والمدٌ من أعلى مكة 
(ويحرّج من ثييّةٍ كُدَاءِ) بضم الكاف, قال: في العزيز": -وهو مايشعر به كلام 
الأكثرين- بالمدٌ أيضاًء وضبطه الشوري وشعبة”؟ بالقصر» 

وقيل: أنه بالياء واستشهد عليه شعرء هي من أسفل مكة”. روي: «أنه يَف كان 
يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلل؟". 

قال في العزيز ناقلاًعن الأصحاب: إن هذه السنة مخصوصة بمن جاء من طريق المديئة 
والشام*» فأمًا الجاؤون من سائر الأقطار فلا يؤمرون أن يدوروا حول مكة ليدخلوها 
من ثنية كداء» وبه يشعر كلامه هنا أيضأء قال: وقالوا: - يعني الأصحاب - إنما دخل 
النبي يه من هذه الثنية اتفاقاً لا قصداً؛ لأنهاعلى طريق المدينة» وذكر أن الشيخ أبا محمد 
نازع في ماذكره الأصحاب من موضع الثنية» قال: ليس هي على طريق المدينة بل هي في 
جهة المعلي» وهو في أعلى مكة والمرور فيه يفضى إلى باب بني شيبة ورأس الرّدم؛ وطريق 


.)١199( صحيح البخاري؛ رقم (1614): وصحيح مسلم؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (441)» عن عبد الله بن عمرء حدثه: أن النبي يه كان ينزل بذي 
طوى...4» و مسلم في صحيحه رقم (69؟١1).‏ 

اضف ينظرٍ : العزيز (170/9). 

4 شُعبٌ بن اجاج بن الوّردٍ الأزدِي أبُو يسام الأزديٌ» العَتَكِيٌّ مولَامُمء الوَاسِطِي؛ عَامَ أهلٍ البَصَرق 
وَسَيسْهَا الإمَام الحافَظ ليد امْوْمينَ في الحَدِيثِء من شيوخه: الحسن البصريء ومن تلاميذه: أيوب السسختياني» 
.سير أعلام النبلاء ط الرسالة 707/9) رقم (80). 

22 لقد اختلف العلماء في ضبطه على الرأيين المشهورين» ولكني لم أعثر على ما نسبه المصدف إلى الإمامين الثوري 
وشعبة رحمهما الله فيها بين يدي من الكتب. 

.)0/8( ل أعثر عليه ولكن ينظر: العزيز 2774/10 والمجموع للنووي‎ 7١ 

620 صحيح البخاري» رقم (1861/5): وصحيح مسلم, رقم :)١151(‏ سنن أبىداوده رقم ))١8757(‏ سئن 
النسائى» رقم (58705)) سنن ابنماجه» ركم (554). 

<8) العزيز 7574/97 


الوضوح 


المدينة يضضي إلى باب إبراهيم: ثمّ ذهب الشيخ إلى استحباب الدخول منها لكل جاء؛ 
تأسياً برسول الله”"» واختاره النووي في زيادات الروضة”" قال: تقى الدين: وهو الحق. 


ويدل على ما اختاره النوويّ تبعاً للشيخ أبي محمد ماروي عن السهيلي”: أن 
إبراهيم يك لما قال: جرَيآ]نَْ أمنكنتٌ من ذُرَيّقٍ بوَادٍ عر ذى دنع عند يَيْيِكَ ألْمُحَيّم 4 كان 
في ثنية كداء. فلذلك استحب الدحول ا 


(ولكل داخل أن يقول: إذا وقع بصره على البيت) أي: من أعلى مكة من موضع يقال: 
له رأس الرّدم فإن بناءالبيت كان رفيعاً يرى من ذلك الموضع ولايرى من سائر مواضع 
مكة؛ والآن قد علّيت الأبنية فلم ير ههنا أيضاً والظاهر أن المراد من وقوع البصر في 
كلام الأصحاب حصول العلم ليدخل فيه الأعمى والداخل في ظلمة: (اللّهم زدهذه 
البيت تشريفاً) أي: ترفعاً وعلواً في مرام طلابه (وتكريما) أي: تفضيلا على سائر البقاع 
(وتعظيم) أي: تبجيلاً وتوقيعاً في قلوب الخلائق (ومهابة) أي: توقيراً واحتراماً (وزد من 
شرّفه وعَظّمهُ من حجّه واعتمره تشريفاً وتعظيباً وتكريباً) مجازاة للإحسان بالإحسان 
«وبرًا) أي: اتساعاً في الإحسان وزيادة منه» وقيل: طاعة. هكذا رواه الشافعي عن ابن 
جريج عن النبي يع ”»» لكنه إسناده مرسل ”» ومعضل". «اللّهمْ أنت السلام ومنك 
السلام فحيّنا ربنا بالسلام» أي: سلّمنا بتحيّتك من جميع الآفات» رواه سعيد بن المسيب 


. )751/9//5( ينظر: نماية المطلب‎ )١( 

(؟) ينظر: الروضة (9/ 07607). 

7) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» حافظء عالم باللغة والسيرء ضريرء ولد في مالقة» وعمي 
وعمره 17 سنة» نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة)» من كتبه (الروض الأنف) في شرح السيرة النبوية لابن هشام» 
و (تفسير سورة يوسف). توفي سنة: (041ه). ينظر: وفيات الأعيان (7/ 55 »)١‏ وتذكرة الحفاظ (1748/5): 
والأعلام للزركلي (0867/7) 

(8) ينظر: العزيز 59 3577)» و المجموع »)١١/8(‏ و مغني المحتاج (7/ 071151 

(6) ينظر: الأم للشافعي (7/ 2877 و البيهقي »)١118/0(‏ رقم: (9717)» وقال البيهقي: هذا منقطع 

(5) المرسل: ١‏ قول غير الصحابى: قال رسول اللْتي. الغاية فى شرح الهداية للجزري (ص: 157). 

00 المعضل: ما سقط من رواته اثنان فصاعدا قال العراقي: (والمعضل الساقط منه إثنان ... فصاعداً) . 

(حذف النبي والصحاب معاً... ووقف متنه على من تبعاً). ينظر: فتح المغيث .)١93/1(‏ 


كتاب الحجّ / 508 
عن عمر”© 
ويؤثر أيضاً ان تقول: «اللّهمَ إنا كنا نحل عقدة ونشدّ أخرى ونبهبط وادياً ونعلو 
آخر حتى أتيناك غير محجوب أنت عنّاء إليك خرجنا وبيتك حججناء فارحم ملقى 
رحالنا بفناء بيتك»©. 


ووناعرن] تحن مهرات النثذاو لاسر وأعم السواد الففرقه فين أي مامه مة© 
«أن النبي يي قال: : قت فت حْأَبِوَابُ السّهَا وَيُستَبجَا تَجَابٌ دعوة المسلم عِندّ رُوْيَةِ البيت»©. 


[مواضع ترفع فيها الأيدي ني الدعاء] 

ويستحب رفع اليدين في الدعاء عند رؤية البيت لقولهيّ: «لاترفع الأيدي إلا عند 
سبع مواطنء عند رؤية البسيت» وعلى الصفا المروة» وني الصلاة» وفي الوقوف؛ وعند 
الجمرتين)2. 

ويستوي في ذلك كله الحاج والمعتمر. 

(وأنيقصدالمسجدالحرام لا فرغ من الدعاء) ولايتردد في البلد ولا يدخل السو قإلالضرورة. 

(ويدخله من باب بني شيبة)؛ لأن جهة باب الكعبة أفضل الجهات الأربع» وباب 
بني شيبة” في مقابلة تلك الجهة؛ فالدخول فيما يقابل أفضل الجهات أولى. 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (5/ 77): رقم (4846) عن ابن جريج؛ والحديث صحيح. ينظر: البدر المنير 
ا 

(؟) أخرجه ابن الملقن في البدر المنير (7/ 700)» رقم (47)» والتلخيص الحبير لابن حجر رقم )٠٠١5(‏ قال 
ابن حجر: رواه سعيد بن المسيب عن عمر كه وقال أيضا: رواه الشافعي عن بعض من مفى من أهل العلم. 
(*) هو: أبو أمامة الباهلي هو صديّ بن عجلان بن وهب الباهل كنيته أبو أمامة من قبيلة باهلة من قيس 
عيلان» صحابي فاضل زاهد روى علباً كثيرأًء أرسله الرسول يك إلى قومه فأسلموا. ينظر: سير أعلام النبلاء 
رمم 7 

(4) المعجم الكبير للطبراني »)١74/4(‏ رقم (9711) قال الهيئمي في المجمع الزوائد (١١/778)؛‏ رقم 
(17787)» رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو مجمع عل ضعفه. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 715)» رقم (7480)» والمعجم الكبير للطيراني /١١(‏ 088)) رقم ١701/9(‏ 
قال النووي: قَالَ البْخَارِيَ وَغَيره: “ضَعِيف مُرسل“. ينظر: خلاصة الأحكام: (1/ 00)» رقم 
0044. 

(1) بنوشيبة: قوم من سدنة الكعبة» فباب بني ثسيبة: هو أحد أبواب المسجد الحرام المسمّى باسمهم. إلا أن هذا 


1 / الوضوح 

وأطبق الأئمة على استحاب ذلك لكل قادم؛ لأنه يي دخل منه في عمرة القضاء 
قصداً لا اتفاقاً؛ فإنه لم يكن من طريقه» وإنها كان على طريقه باب إبراهيم©. 

وسكت المصنف عن الباب الذي يخرج منه. 

ورأيت في كتب العراقيين استحباب الخروج من باب بني سهم”" مستدلين با في 
النوادر عن أبي حبيب ”": أن النبي يكخرج منهه9. 

قال: في النجم الوهاج: شيبة اسم رجل مفتاح الكعبة في يد ولده» وهو شيبة بن 
عثهان بن طلحة بن عبدالدار بن قصيّ بن كلاب”» جعل النبي يه سدانة الكعبة”" في 
يدهم حََالِدَةٌ تالدةٌ إلى يوم القيامة لا ينزعها منهم إِلّا ظَالك. 

(ويبدأ بطواف القدوم) عند دخول المسجد تأسياً برسول الله» ولأنه تحية البيت. 


الباب ليس له أثر حالياً في زمانناء وهو الآن في داخل المسجد الحرام بسبب توسعته. بإزاء باب السلام؛ ويس 
له علامة يخصّه؛ فليدخل من باب السلام على الاستقامة إلى أن يتجاوز الأساطين. فإِنّ توسعة المسجد من قربها. 
ينظر: تبذيب الأسماء (/0327. 

.0737/1/90( ينظر: العزيز‎ )١( 

(1) المهيات للإسنوي (4/ 8 00: ومغني المحتاج (1/ 5 0/0. 

(9) هو: أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب الأزدي مولاهم المصري الإمام الحجة, مفتي مصر وعالمهاء راوية الحديث الثقة» 
مات سنة (174ه) وهو من صغار التابعين. ينظر: الأعلام للزركلي (/ 147 وسير أعلام النبلاء (7/ 17 057 
(5) المعجم الأوسط للطيراني ١67/١‏ -499) رقم (441) وقال:لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا عبد الله 
بن نافع تفرد به مروان بن أبي مروان قال السليياني: فيه نظر ويقية رجاله رجال الصحيح.ولفظه: َل رَسِولُ 
الله و وَدَحَلنَا مَعَهُ من بَابٍ بَنِي عَبدِ ماه وَهُوَالذِي ُسَمْيه اناس بَاب بَني َيه وَحَرَجنَا مَل ادي من 
بَابٍ الْحَرْوَرَقٍ وَهُوَبَابُ الحيّاطِينَ؟. 

)0 ينظر: النجم الوهاج (5/ 87/7). 

(5) سدانة الكعبة: العناية بالكعبة المشرفة والقيام بشؤونها من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها 
وإصلاح هذه الكسوة إذا تمزقت واستقبال زوّارها وما يتعلق بذلك؛ ومنذ أكثر من )1١(‏ قرناء أي قبل بدء 
الإسلام؛ إختص أحفاد قصي بن كلاب بن مرة يسدانة الكعبة المشرفة» ومنهم نسل أبناء آل الشيبي سدنة الكعية 
الحاليين. ينظر: القاموس المحيط /١(‏ 5 08/37 

(0) المعجم الكبير للطبراني (11/ ١‏ 17): رقم (11774)ء والهيثمي في مجمع الزوائد (6/ )57١‏ رقم (07007)» 
عن ابن عباس» قال محققه عبدالله الدرويش: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن 
حبان» وقال أيضاً: يخطىئ» ووثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة. 

() صحيح البخاري» رقم (1115) و (0516). 


كتاب الحجٌ / 401 

ويستئنى ما إذا دل المسجد والناس في فزيضة فإنه يصلي معهم أولآًء وكذا إذا أقيمت 
الجماعة وهو في أثناء الطواف فيقطعها ويدخل الجماعة ثم يبنى على طوافه. لأن تفريق 
الطواف جائز لا سيما بعذرء وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة» وكذا لو تذكر 
فائئة مكتوبة فيقدّمها على الطوافء كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب". 

ولو قدِمت المرأة نهاراً وهى ذات جمال أو شريفة لا تبرز للرجال أخمرت الطواف إلى 
الليلء والختثى كالمرأة. ١‏ 

ويسمى أيضاً طواف الورود» وطواف التحية؛ لأنه تحية البقعة يأتي به من دخلها 
سواء كان تاجراً أوحاجاًء أودخلها لأمرآخر, 

قال في العزيز: ولو كان معتمراً فطاف للعمرة أجزأه ذلك عن طواف القدوم, كما 
أن الفريضة عند دخمول المسجد تجزئ عن التحية» ولو نوى المعتمر به طواف القدوم 
وقع عن طواف العمرة ولا أثر لنيته". 

(ويختص طواف القدوم بمن دخل مكة قبل الوقوف) أي: إن كان حاجاً لأنه بعد 
الوقوف يتوجه عليه الخطاب بطواف الركن فلا يصح قبل أدائه أن يتطوع بطواف» 
كفى أصل الححج. 1 

وإنما قلنا: إن كان حاجّاً؛ لأنه لااطواف للقدوم للمعتمر ولا وقوفء فمهم ابنداً 
بالطواف وقع عن العمرة كما ذكرنا. 

والأولل أن يقول: ” ويختص بطواف القدوم من دخل مكة قبل الوقوف ”؛ لأن الباء إنها 
يدخل على المقصورء فيخرج عن عبارته من دخل مكة غير حرم بحجٌء وليس كذلك. 

(ومن قصد دخول مكة لا لنسك) بل لتجارة أوزيارة قريب و نحوه أو كان مكياً 
قادماً من السفر (فيستحب له أن يحرم بحج أو عمرة)؛ تعظيماً لبيت الله ولا يجب» 
كتحية المسجد. و لأنه يي علّى الإحرام من المواقيت بمن يريد الحجٌ أو العمرة ولو 
كان واجبا بدون إرادة النسكين لما علق بالإرادة. 


.)606/8( المجموع‎ )١( 
0710/7 /7( ينظر: العزيز‎ )7( 


4 | الوضوح 

(وفي قول: يجب ذلك)؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: «لا يدخل مكة إلا 
محرم»”'". ولإطباق الناس عليهاء والسئن يندر فيها الاتفاق العملي» وصححه طائفة: 
منهم صاحب البيان والبغوي وصاحب التلخيص”"» والنووي في نكت التنبيه (إلا أن 
يكون) الداخل (من يتكرر دخوله كالحطابينء والصياديين)» والبريديين» والرعاة؛ فإنه 
لا يجب عليهم قطعاً؛ لأنهم إن امتنعوا من الدخول انقطعوا عن معاشهم ويتضرر به 
الناس» وإن أمروا بالإحرام كل مرة شق عليهم. 

وفيه وجه ضعيف: أنه يلزمهم الإحرام كل سنة مرة؛ لثّلا يستهان بالحرم". 

وني المسألة في الصورة الأولى طريقة قاطعة بعدم الوجوب وف الثانية طريقة مطردة 
للخلاف أيضاً. 

ثم حكاية الخلاف وإن كان مطلقة في الكتاب لكنها مشروطة بشروط أهملها اقتصاراً: 

منها: أن يجيء الداخل من خارج الحرمء فأما أهل الحرم: فلا إحرام عليهم بلا خلاف. 

ومنها: أن لا يدخلها لقتال أو خائفاء فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما 
أو خائفاً من القتدال أو من ظالم أوغريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه أن يظهر لأداء 
النسك لم يلزمه الإحرام بحال. 

ومنها: أن يكون الداخل حرّاء أما الأرقاء فلا إحرام عليهم قطعاً لآن منافعهم 
مستحقة للسادات, ولا فرق بين أن يأذنوا في الدخول أو لا يأذنوا؛ إذ الإذن في الدخول 
لا يتضمّن الإذن في الإحرام. 

وحكم دخول الحرم حكم دخول مكة على الصحيح. فيجيء فيه الخلاف والتفصيل. 

وإذا قلنا بقول الوجوب فتركه. فالصحيح أنه لادم عليه ولا قضاء؛ لأنه تحية البقعة 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (709/5)» رقم 1010) بلفظ: الآيَدحَلٌ أحَدٌ مَك بم إِحرّاب إلا الحطَابِين 
العَجّالِينَ وَأهل مُنَافِيها؛ قال ابن حجر: وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف. ينظر: تلخيص الحبير (678/5): 
رقم .)00١8‏ 

(7» البيان (237/5): والتهذيب (5/ 7017). وصاحب التلخيص هو ابن القاص الروياني. 

العزيز (7/ 0109 


كتاب الح / 409 
فلا يتعلق بتركه شيء؛ كترك الإمساك الواجب في رمضان, وترك رد السلام. 
3-0 1 
(فصل): فى واجبات الطواف وسننه 


(للطواف بأنواعه) وهي طواف القدوم. والإفاضة: والعمرة» والوداع؛ والمنذور» 
والنفل المطلق (واجبات وستن). أراد بالواجيات مالا بدّ منه من الوظائف شرطاً كان 


أو ركناً. 
ومعنى وجوبه في النفل أنه لاايصح إلا به»كالقراءة في صّلاة التطوع. 
مضا 
واجبات الطواف 


(آما الواجبات: فيشترط فيه ستر العورة): لما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: 
«بعثني أبو بكر قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد 
العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان»”"'» ولعموم قوله يَي: «الطواف بالبيت صلاة» 
الحديث””. فلو طاف عريانٌ أو انكشف من عورته ولو شعرة من رأس الحرّة وظفر 
من رجلها م يصح الطواف ويأثم العامد به. 

(والطهارة من الحدث)؛ لعموم الحديث””» وبالقياس على ستر العورة بجامع كونه| 
شرطين في الصلاة. 

وإذا طيف بالطفل فالصحيح اشراط وضوثه مميّزاً أو غيره. 

وقيل: لا في غير المميّر والمجنون كالطفل الذي لا يميّر. 

.©9 صحيح البخاري؛ رقم (1777)) وصحيح مسلمء رقم (17419) عن أبي هريرة‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم (19477) قال: حديث صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» والحاكم في‎ 2 
رقم (17417) قال محققه‎ »)750 /١( المستدرك على الصحيحين؛ وسنن النسائى؛ رقم (5977): كتاب: المناسك‎ 


شعيب الأرنؤوط: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء وقد أوقفه جماعة. 
5) المجموع (17/4). 


٠‏ / الوضوح 

فعلى الصحيح يوضّؤهما الول وينوي عنههما. 

وعن أبي يعقوب الأبيوردي”" أن طواف الوداع يصمٌ من غير طهارة؛ ويجير بدم. 

وإطلاق الجمهور يأباه2. 

(والخبث) في الشوب والبدن والمطاف مما مرّء فلو طاف وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا 
يعفى عنها لم يصحٌ طوافه» وكذا لو وطئهافي [المثي] عمداً أو سهواء هكذا قالوه؛ ولم 
يشبهوا إمكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ماشياً أو راكباًء والفرق ظاهر. 

قال النووي في شرح المهذب وما عمت به البلوى غلبة النجاسة في المطاف من الطير 
وغيره؛ واختار جماعة من المتأخرين المطلعين عليها العفو عنها. 

شم قال: وينبغي أن يعفى عما يشق الإحتراز عنه كما يعفى عن دم البراغيث ونحوه 
والقليل من طين الشارع المتيقن نجاسته» وقد قال الشافعيّ: إذا ضاق الأمر اتسع 7. 

فرع: لولم يجد الماء للطهارة فهل يطوف بالتيمم؟ فيه إحتمال» والذي يظهر أنه لاايطوف. 
بخلاف الصّلاة؛ لأنها إنما فعلت لحرمة الوقت وهو مفقود هنا؛ لأن الطواف لا يتأقّت. 


[حكم من أحدث في الطواف] 

(ولو أحدث ني خلال الطواف فيبني بعد الوضوء أو يستأنف؟ فيه قولان) ويقال: 
وجهان: (أصحهم أوّهما)؛ لانّساع أممر الطواف فيتحمل فيه ما لا يتحمّل في الصّلاة 
كالأفعال الكثيرة والكلام والأكل. 

والثاني: يستأنف بالقياس على الصلاة» والفارق أظهر من النار على العلم. 

ولافرق في طرد الخدلاف بين أن يطول الفصل أو لا يطول على أصح الطريقين» ولا 
بين أن يكون الحدث أكبر أو أصغر. والأولى أن يقول: ” بعد الطهارة ” ليشملههما. 
)0 هو: أبو يعقوب يوسف بن محمد الأبيوردي» فكثيرا ما وقع ذكره في فتاوى القفال: وتفقه عل يد الشيخ 
أبى محمد الجوينى» توف في حدود: (40ه). صاحب كتاب“المسائل في الفقه“. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 
(777/0): وطبقات الشافعية للمصنف )١18(‏ 


زفة المجموع للنووي )م /ا1). 
() ينظر: الأم للشافعي (147/5). والمجموع .)١9/8(‏ 


كتاب احج / 571 


ا د 
بالإغماء يستأنف الوضوء والطواف0© 

وحيث قلنا: ” لا يجب الاستثناف ” فلا شك في استحبابه. 

(ويجمل الطائف في طوافه البيت على يساره) اعلم أن هذا الواجب وما بعده قد 
يخرج إلى معرفة هيئة البيت فنقدّم في وضع السيت ومالحقه من التغاير مقدمة مختصرة 
فنقول وبالله التوفيق. 

لبيت الله تعالى أربعة أركان: ركنان يمانيان وركنان شاميان, وكانا لاصقين باللأرض» 
وله بابان شرقي وغربيء فذكر ابن عبد البر و ابن بكار والواقدي: أن السيل هدمه 
قبل مبعث النبي يك بعشر سنين» فأعادت قريش عمارته على الهيئة التي هي عليها 
اليوم؛ ول يجدوا من النذور واهدايا والأموال الطيبة مايفي بالنفقة» فتركوا من جَانِب 
الججر بَعض البَّيتِء وخلفوا الركنين الشاميين عن قواعد إبراهيم858””". وضيقوا 
عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه فبقي من الأساس شبه الدكان 
مرتفعاً وهو الذي يسمى الشاذروان””: وجعلوا على ما خلفوا من جانب الركنين 
الشاميين جداراً قصيراً دون القامة وجعلوا بين كل واحد من الركنين فتحة©»؛ وهذا 
البعض المختلف المحاط بالجدار هو المسمى بالججر يكسر الحاء وسكون الجيم» وسيأتي 
الكلام في القدر الواقع في الببيت منه. قال: رسول اشهي لعائشة «لولا حدثانٌ قوهكِ 


.)193/5( ينظر: الأم‎ )١( 

2 أي : أسقطوا بعض قواعد إبراهيم وهو قدر ستة أذرع؛ فالتخلف بالنظر إلى جهة وسط البيت, لا بالنظر إلى 
الخارج عن القواعد. يوسف الأصم. 

«*© الشاذروان : هوجزء من حجر أساس الكعبة؛ والشاذروان بفشح الذال وتسكين الراء؛ وهو ما ترك من 
عرض أساس البيت الحرام خارجاً ويسمى تأزيراً لأنه كالإزار» وهو مأخوذ من كلمة شوذر الفارسية ومعناها 
الإزارء فهو الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف. ينظر: الصحاح للجوهري 
77/1 ولسان العرب .)١77/4(‏ 

(4) أصل القصة موجود في كتب السنة» وهذا التفصيل أشار إليه جمع من أصحاب السير والتاريخ منهم كما 
نسب إليه المصنف: العلامة ابن عبدالبر في التمهيد /٠١(‏ 00. 


7 / الوضوح 
بالشرك لهدمت البيت و بنيته على قواعد إبراهيم فألصقته بالأرض ”2 وجعلت له باببين 
شرفياً وغربياً»". 

ثمَلما أفيض الولاية إلى عبد الله بن زبير” " وبلغه تمني رسول الله هدّمه وبناه على 
قواعد إبراهيم كما تمناه رسول الله جَ. 

ثُمّلما استولى حجاج بن يوسف”* قل ابن الزبير وهدّم البيت وأعاده على الهيئة 
التي عليه اليوم وهي: بناء قريش. 

والركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود والباب في صوب الشرق. والأسودهو 
أحد الركنين البهانييين» والباب بينه وبين أحد الشاميين» وهو الذي يسمى عراقياً 
أيضاً والباب إلى الأسود أقرب منه إليه ويليه الركن الآخر الشاميّ» والحجر بينهها 
والميزاب” بينهما. 1 ١‏ 

ويلٍ هذا الركن الياني الآخرٌ الذي هو عن يمين الأسود. 


لق (وقوله فألزقتها بالأرض) معناه السقوط ببابها إلى الأرض بحيث يكون على وجه الأرض غير مرتفع عنهاء 
فإن قريشاً رفعوا بابها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا . ينظر: شرح مسند الشافعي للرافعي (095145/15: 
وبلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني بهامش الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء المؤلف: 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي الخو ه).- دار إحياء التراث العريء الطبعة الثانية 
07/1١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري» رقم (77*78)» وصحيح مسلم, رقم (1177)» عن عائشةظقة وينظر: العزيز (*/ 08941). 
هف عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» صحابي وابن الصحابي الزبير بن العوام» أعاد بناء الكعبة 
بعدما أصابها من الحريق الذي شب في الكعبة بعد رميها بالمنجنيق أثناء حصار يزيد بن معاوية لمكة في نزاعه معه 
بعد مبايعة عبد الله بن الزبير خليفة على المسلمين سنة (5 ه) كان أمامه أمران: إما أن يرمم الكعبة أو أن يهدمها 
ثم يعيد بنائهاء فقرر هدم الكعبة وأعادة بنائها على قواعد النبي إبراهيم ط854» توفي سنة: (لاه).. ينظر: سير 
أعلام النبلاء: (6/ 885 و الأعلام (6/ 47) 

(5) هو: أب محمد الحجاج بن يوسف الثقفيء بنى مديئة واسط ومات بها سنة: (946ه١1لم)‏ قائد أمويء نشأ 
في الطائف وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد املك بن مروان فكان في عديد شرطته؛ ثم مازال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره» وكان سفاكاً سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين . ينظر: سير أعلام النبلاء 
01/1 والأعلام (158/5). 

(6) ميزاب الكعبة: هو الجزء المثبت على سطح الكعبة في الجهة الشمالية والممتد نحو حجر إسماعيل 8546 والمصرف 
للمياه التجمعة على سطح الكعبة المشرفة عند غسل السطح أو سقوط الأمطار. العين (؟/ 87): والصحاح /١(‏ 047. 


كتاب الج / 5517 

وكان ارتفاع البيت في زمن قريش ثانية عشبر ذراعاً وهو الآن سبعة وعشرون. 

رجعنا إلى مسألة الكتاب. 

بلاو امجيس صازه تنيت عه ال : «خذوا عني 
مناسككم»". 

فلوجعل البيت على يمينه ومرّ على وجهه من الحجر الأسود على الركن اليراني لم يعتدٌ بطوافه. 

ولولم يجعله لاعلى يمينه ولا على يساره ولكن استقبله بوجهه وطاف معترضاً فقد 
نقل المصنف عن القفال فيه وجهين: أحدهما: صحة حصول الطواف في يسار البيت. 

والثاني: المنع"؟ لأنه لم يولٌ البيت شقه الأيسر. 

والخلاف جار فيا لو ولآه شقه الأيمن ومرّ قهقري نحو الباب. 

والأظهر من هذا الخلاف عند صاحب التهذيب و الروياني الجواز بكره. وعند 
الإمام والغزالي المنع» وإليه يميل كلام المصنف في الشرحين. قال في العزيز: والقياس 
جريان الخلاف فيا لواستدبر ومرّ معترضا©. 

(ويبدأ بالحجر الأسود)؛ لأنه المأثور» ولا خلاف في اشتراط هذاء وهو شبيه بتكبيرة 
الإحرام في الصلاة» روي: «أنه يي قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به 
عباده) 29 

قال: الحاظ: معناه [أنه] يتوصل به إلى صحة احج الذي هو السعادة المقربة إليه. 

(بحيث يحاذيه في مروره بجميع بدنه) بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الجر 
الذي في جهة الركن اليمان بحيث يصير جميع الحجر عن يمنيه ويصير منكبه الأيمن 
عند طرف الحجرء ثم ينوي الطواف لله تعالى» ثمّ يمشي مستقبل الحجر مارّاً على جهة 
يمينه حتى يجاوز [الحجر]ء فإذا جاوز الحجر انقلب وجعل يساره إلى البيت ويمينه 


زلف أخرجه مسلم في صحيحه. رقم (7174) والبيهقي في السنن الكبرى» (4/ ١1105‏ »رقم (1597). 

5) العزيز (279437/7. 

(”) التهذيب (4/ .)١6١‏ والبحر (7/ ٠59):وتهاية‏ المطلب (4/ 786). والوسيط (؟7/ 547). والعزيز (9/ 0745. 
(4) هذا موضوع لاايصح أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 87)» رقم (444) وقال: هذا حديث لا يصح» 
والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد (78/7)» رقم (7171)» قال محققه مصطفى عبد القادر: حديث ضعيف. 


5 / الوضوح 
إلى خارج- ولو فعل هذا من الأول وترك الإستقبال جاز ولكن فاتته الفضيلة - ثم 
يمشي هكذا طائفا تلقاء وجهه حول البيت كله. 

قال الأصحاب: وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ماذكرناه من 
مروره في ابتداء الطواف على الحجر الأسود مستقبلاً له وذلك يستحب في الطوفة 
الأولى لاغير. 

(فلو جعل) أي: البيت (على يمينه) كم إذا ابتدأ بالحجر الأسود ومرّ على وجهه نحو 
الركن اليماني (وطاف لم يعتد به)؛ لأنه خلاف المأثور. وهذا تفريع على قوله يجعل 
الطائف في طوافه البيت على يسارهء وقد تكلمنا فيه با يترتب عليه. 

(وكذا لو ابت دأ بغير الحجر الأسود) كما لو ابتدأ بالباب مثلاً (حتى ينتهي إليه 
فيكون منه ابتداء طوافه) كا لو قدم المدوضيء على غسل الوجه غسل عضو آخر فإنه 
بجعل غسل الوجه ابتداء وضوئه لينتظم الترتيب. 

فلو حاذى يبعض بدنه جميع الحجر أو بعضه و باقي بدنه إلى جهة الباب فالصحيح 
أنه لا يحسب تلك الطوفة؛ وإن حاذى بجميع بدنه بعض الحجر صح كا لو استقبل 
في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة. 

واعلم: أن المحاذاة الواجبة تتعلّق بالركن الذي فيه الحجر لا بالحجر نفسه. حتى لو 
أزيل الحجر عن مكانه ‏ والعياذ بالله وجبت محاذاة الركن. 

(ولو مشى على الشاذروان أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم 


أما على الشاذروان؛ فلأنه من البيت كما مرّء فالطائف عليه طائف في البسيت» 
والمأمور به هو الطواف بالبيت. 


والشاذروان متصل بأساس البيت على صورة دكة مستطيلة مستديرة حوالي أساس 
البيت من الركن الشامي إلى الحجر الأسود. وهو مقطوع من الحجر الأسود. 


كتاب الج / 8086 

وفي مختصرالمزي: أن الشاذروان سه تأزير البيت”©» أي: كالإزار له» وعلى هذا فلا يضر 
المشي عليه والمشهور الأول» ومنهم من روى قوله بالزاثين من التأزيز وهو التأسيس. 

وأمافي الحجر؛ فلأنه من البسيت أيضاً وهو ما أحيط بجدار من الركن العراقي إلى 
الركن الشامي وعند الركنين مقطوع قدر مايعير فيه الإنسان وهو المعنيٌ بقوله: 
فتحتي الحجر. 

واعلم: أن المفهوم من إطلاقه أن جميع الججر من البيتء وهو الذي نقلوه عن 
ظاهر نص الشافعي في المختصر””"» والجمهور على أنه ليس كذلك. بل القدر الذي 
من البيت إنها هو قدر ستة أذرع تمايلي البيت”"» واستدلوا بحديث صحيح فيه عن 
عائشة”» وحملوا لفظ النتص على هذا القدر. حتى لو خلّف القدر الذي من البيت 
ثم اقتحم الجدار وتخطى الحجر على السمت صم طوافه؛ لوقوعه خارج البيت. 

وعن النووي نقلاً عن المعظم عدم الصحة؛ تعويلاً على الوارد عن فعل رسول الله ييل ». 

(وكذا) لم يصح طوافه (لو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان في أصح 
الوجهين)؛ لأنَ الطائف وال حالة هذه ليس بخارج عن البيت بجميع بدنه فأشبه ما 
لووضع إحدى رجليه على الشاذروان وعقر” بالأخرى. 

والثاني: وهو المختار عند الغزالي: أنه يصمح ؛ نظرا إلى [أن] معظم بدنه خارج البيت 
فيصدق أن يقال: إنه طائف به". 

ويجري الوجهان فيها لودخل يده في موازاة ما هو من البيت في الحجر. 
)١(‏ ينظر: مختصر المزني (57//1)» طبع دار المعرفة (8/ .)١54‏ 


(7) ينظر: الأم للشافعي (57//1)؛ ومختصر المزني (539//1). 

(*) ينظر: العزيز (795//7). 7 

(4) صحيح البخاري؛ رقم (1985) و صحيح مسلمء رقم (1777). 

(6) ينظر: المجموع مره 0). 

زف في النسخ الأربع التي حصلنا عليه للمجلد الأول من الوضوح:““وعقر بالأخرى“*» ولا يظهر له معنى 
واضح مناسبء والظاهر ما في العزيز وغيره؛ وهو:'“وقفز بالأخرى"“. ففي العزيز ط العلمية (6/ 7814):'*كما لو 
كان يضع إِحدّى رِجِلَي أحياناً على الشاذروانٍ ويقفز بالأخرى". 

(0) ينظر؛ روضة الطالبين (7/ 07377: والوسيط (7355/5) ومغني المحتاج (185/1). 


0 ر/ الوضوح 
(ويجب أن يكون الطواف داخل المسجد)؛ اتباعاً لما ورد عن الشارع”©؛ لأن الخبارج 
عن المسجد لا يعد طائفاً بالبيت وإنها يعد طائفاً بالمسجد. 


ويشمل قوله: ” داخخل المسجد ” من بينه و بين البيت حائل من السواري وبناء 
زمزم» ومن في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح. 

نعم لو كان سقف المسجد أعلى من البيت»ء فقد قال: الشيخ أبو المكارم”"» والقاضي 
الرويانيء والماوردي: أنه لايجوز, واستبعده المصنف والنووي وقالا: لو صحٌ هذالزم 
أن يقال: إذا انهدم البيت - والعياذ بالله -لم يصح الطواف حول عرصته. ولم ينقل 
التزامهم هذاء وقال في العزيز: ولو انّسعت خطة المسجد اتسع المطاف”"» وقد جعله 
العباسية *» أوسع نما كان في عهد رسول الله يَي. وهذا صريح بأن الاتساع على 
ماكان عليه في عهد النبي يف لم يكن قبل الخلفاء العباسية» لكن قال النووي في 
الروضة”: ” أوَّلْ مَن وَسّعَ الَسجِدَ الحَرَامَ بَعَدَ رَسُولٍ اللي عُمَرُ بن الحَطلَّابٍ 8ك 
اشترى دُورًا وَرَادَهَا فيو وَاقَعَدَ ِلمَسجِدٍ جِدَارًا قَصِيرًا دون القَامَةِ كان ُمَُ ول مَنٍ 


اغَعَدَ الجدَارَ ِلمَسجِدٍ الحَرّاب نُمَ وَسَّعَهُ مان بنْ عََانَ ف كَذَلِكَ وَاتَكَدَلَهُ الأَرومَة 


و دمهيعءع 


وَكَانَأوَلَ مَنٍ اتََدَّهَانُمَ وَسّعَهُ عبد الله بن الزبير في خلافته ثمّ وسّعه الوليد بن عبد 


1 لظاهر قوله تعالى: ( وَلْطوَيَابَيِ تِالْمَضِيِقٍ ) لأن الطائف خارج البيت لا يسمى طوافه طوافاً بالبيت. 
(؟) هو: أبو المكارم عبدالله بن على الرويانى (ت588).: ويعرف بصاحب““العدة“» فحيث أطلق النووي 
العدة؛ فمراده: عدة أبي عبدالله» وحيث أطلق الرافعي في الشرحين العدة» فمراده: عدة أبي المكارم. ينظر: طبقات 
الشافعية للمصنف (9١؟).‏ 

(؟) ينظر: البحر (5/ 484)» والحاوي الكبير (4/ 87 7)» والعزيز (9/ ٠”‏ *)» والمجموع (04/8. 

(4) هي الدّولة التي قامت على يد العباسيين بعد سقوط الدّولة الأمويّة» ويمتدٌ نسبها إلى العبّاس عمّ الرسول يه 
وهي ممتدّة من (167-1175ه 1704-8/6م). نامي نشاف الجدي الأزل اي امار القن بحا 
وينتهى بوفاة المأمون» وفي هذا العصر أسس العباسيون دولتهم. ينظر: دروس في تاريخ الدولة الأموية والعباسية. 
الموسوعة العربيّة العالميّة - النسخة الإعلامية- ٠*4‏ ؟. الدّولة العباسيّة شوهد بتاريخ (5 ؟١-5:11-8؟).‏ 

(5) ينظر: الروضة للنووي (؟/ 071/7 و طبع المكتب الإسلامي (9/ 85). 


كتاب الحج / 55737 

الملك من المروانية”'» ثم المنصور”” ثم المهدي”" من العباسية. 

(وأن يطوف سبعاً) لأنه المتقول عن رسول الله يه وقد قال: #خذوا عني مناسككم؛. 

وعن الإصطخري وجه على وفق مذهب أبي حنيفة أنه لو أتى بأكثر الأشواط و 
أراق عن البواقي دماً أجزأه9. وعلى هذا لو كان يدخل في الأشواط كلها في إحدى 
فتحتي الحجر ويخرج من الأخرى كفاه أن يمشي وراء الحجر سبع مرات ويريق دمأ 
وتدوره بم وراء ا حجر يكون معتداً به في الأشواط كلها. 

(ويصل بعدها ركعتين)! للاتّباع (وليستا بواجبشين على أصح القولين)؛ لأنها 
صلاة لا تشرع فا أذان وإقامة بالإجماع فلم تكبن واجبة كسائر مالا يشرّعان له.و 
لقوله يي في جواب قول الأعرابي حين سأله عن الزيادة على الوظائف الخمس: «لا» 


إلا أن تطوّع»”©. 
والشاني: أنبها واجبتان؛ لأنها صلاة تابعة للطواف فكانت واجبة كالسعيء ولإطباق 
الناس عليها”. 


وأجيب: بأنها لو وجبت كالسعي لاختصت بمكة» ولايختص بالاتفاق» بل يجوز في 


)١(‏ هو: الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية . أبو العباس الأمويء ولدعام (060ه) 
وهو أكبر أولاد عبد الملك» توني: في شهر جمادى الآخرة عام (47ه) بعد أن مكث في الحكم تسع سنين وثانية 
أشهر. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07*417» وتأريخ الخلفاء للسيوطى (778). 

(7) هو: أبو جعفر المنصورء عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ولد ثاني 
خلفاء بني العباس وأقواهم؛ واشتهر المنصور بتشييد مدينة بغداد التي تحولت لعاصمة الدولة العباسية. وتولى 
الخلافة بعد وفاة أخيه السفاحء توفي سنة: (04١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 47 84). و الأعلام للزركلي 
6/5 ). 

(*) أبوعبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي المهدي بالله. ثالث خلفاء الدولة العباسية بالعراق» 
توفي بهاسبذان قرب مدينة مندلي العراقية سنة (159ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (0/ ٠5-40‏ 4) والأعلام 
للزركلي (571/5). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1856١).؛‏ رقم (8074).» والعزيز: ط. العلمية (6/ ©5*) و (7/ 0584 . 

(4) صحيح البخاري؛ رقم (17717): وصحيح مسلم. رقم (17714). 


زئف صحيح البخاري» رقم: زلدون وصحيح مسلمء رقم ١(‏ 546 
0) ينظر: روضة الطالبين (”7/ .)40-4١‏ 


/ الوضوح 
بلده وأي موضع شاء. 

ثم جريّ القولين على الإطلاق فيا إذا كان الطواف فرضاً فإن كان سُنة فطريقان: 

أحدهما: وهو اختيار أبي زيد”" القطع بعدم الوجوب؛ لأن أصل الطواف ليس 
بواجب فكيف يكون تابعه واجباً”»؟ 

والئاني: وهو اختيار ابن الحداد طرد القولين» ووجهه بأنه لا يبعد اشتراك الفرض 
والسنة في الأركان والشرائط”"» وأنت خبير بأن هذا التوجيه ذهاب إلى كونها ركنا أو 
شرطاً في الطواف. وعلى التقديرين يلزم أن يكون صحة الطواف موقوفة عليهماء عند 
القائل بالوجوبء وهذا خلاف الإجماع. 

فرع: إذا قلنا بوجوب تلك الصّلاة فلا مدخحل للجبران فيها؛ لأن الجبر إنها يكون 
عند فوات المجبورء وهذه الصّلاة لا تفوت إلا بالموت. 

نعم نقل المتولى عن نص الشافعيّ أنه إذا أخرها يستحب له إراقة دم©», 

وقال الإمام: لو مات قبل الصلاة لم يمنع جبرها بالدم. 

وإذا قلنا بأنها سنة فصل فريضة بعد الطواف حسبت عن ركعتي الطواف كتحية 
المسجدء هكذا نقلوه عن القديم؛ واستبعده الإمام©. ١‏ 

(والمستحب أن يصليهها خلف المقام) لما روى: أنه يَ صلاهما هناك ثم تلا قوله تعالى: 


وَاتْجَدُوا ين مَنَاد نو مْصَلّ )4 (البقرة :010 © 


لحف شيخ الشافعية أب زيد محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المعروف بالمروزي» راوي“صحيع البخاري “عن 
الفربري. 

(2) ينظر: المجموع (01/8). 

2 لم أعثر عليه لكن ينظر: العزيز (7/ 0311 

(4) روضة الطاليين (7/ *079. 

(0) ينظر: نهاية المطلب (5/ 7860). 

(5) ينظر: نباية المطلب (0788/5. 

(7) صحيح مسلم؛ رقم (1778(1417)» فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة الوداع و ينظر: صحيح 
البخارى؛ رقم (17717): صحيح مسلم رقم (189-(11175). 


كتاب الحجّ / 534 


قال في العزيز: فإنلم يفعل هناك ففي الحجرء در عر اح تر ل 
ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره”". 

(ويقرأفي الأولى ”قل يا أيّبا الكافرون” وفي (الثانية) ”الإخلاص“)؛ لما في الصحيحين: 
«أنه يق كان يقرؤهما فيهم)»”" (ويجهر بالشراءة ليلاً) كذا نقله عن النصء والقياس 
التوسط بين اللجهر و الإسرار كسائر النوافل الليلية» ولعلّه المراد بالجهر في قوله: وقيل: 
يِسّر بالقراءة فيهما ليلاً ونهاراً واستحسنه البيهقيَ©. 

فرع: لو طاف طوافين أو أكثر في سنة أو سنتين أو أكثر ثم صل لكل طواف ركعتين 
جازء ولا يجوز الاقتصار على ركعتين للكل. 

تتمة: إذا صلى الأجير ركعتي الطواف فالصحيح المشهور وقوعها عن المستأجر 
فتكون هذه الصّلاة مختصة من بين سائر الصّلوات بجريان النيابة فيها©. 

(وأصمّ القولين أنه لاتشترط الموالاة في الطواف) بين الأشواط السبعة؛ لأن الطواف 
عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها فيجوز تفريقهاء بخلاف الصّلاة. 

والثاني: تشترط كالصّلاة. وضعفه لا يخفى””. والقولان كالقولين في جواز تفريق الوضوء. 

ومحلهما في التفريق الكثير بلا عذرء فلا يضر التفريق اليسير ولا الكثير بعذر قطعا 

وضبط الإمام التفريق الكثير بها يغلب على الظن تركه الطواف إما لطول المدّة أو 
لإضرابه عنه”". 

وفعل المكتوبة في خلال الطواف تفريق بالعذر. 

ويكره فعل صلاة الجنازة والرواتب في خلال الطواف؛ إذ لا يحسن ترك فرض العين 
لفرض الكفاية أو السنة. 
)١(‏ ينظر: العزيز ١9/87‏ "7). 
زفق صحيح مسلم» رقم 1141-(11148)» سنن أبى داودء رقم .)١1405(‏ سنن الترمذى؛ رقم (4100). 
(؟) بحثث في الكتب ولم أعثر على قول البيهقي. 
(5) ينظر: العزيز (0/ 079١‏ والمجموع (6/ 04). 


الك مغني المحتاج 1/1 4). 
(7) ينظر: نهاية المطلب (5/ 595؟). 


/ الوضوح 

واعلم: أن المصن ف يله إنما سكت عن حكم النية في الطواف ولم يعدّها من الواجبات؛ 
لأنها غير واجبة فيه عند الجمهورء حتى لو طاف من غير نية صح؛ لأن وقوع الطواف 
بعد الوقوف ركناً متعيّن ولأن نية الحج ابتداء تشمله كبا تشمل الوقوف. وقيل: إنها 
واجبة فلا يصح الطواف بدوَنها؛ لأنه عبادة تفتقر إلى البيت فتفتقر إلى النية كركعتي 


الطواف. 
ونقل في ا موضح أن الدلاف في طواف الركن: أما طواف الوداع؛ والقدوم, فيفتقر 
إلى النية قطعاً. 


و إذالم نحكم بوجوب النية فهل يشترط أن لا يصرف طوافه إلى غرض آخر من 
طوافه على هيئة لا يتتقض به الوضوء فهل هو كصرف الطواف إلى طلب الغريم؟ فيه 
احتمالان للومام» وصحح النووي في زيادات الروضة صحة طوافه7؟, 


لننا 


سئن الطواف 

(وأما السئن فيستحب أن يطوف ماشياً) إذا طاف من غير مشقة شديدة لأنه أبلغ في 
احترام البيت وأبعد عن إيذاء الناس .وأصون للمسجد عن التلويثء ولأنه الأكثر وارداً 
عن فعل رسول الله يه" وإنما ركب في حجة الوداع؛ ليعرفه الناس فيستفتون منه. 

قال المصنف: فإن كان الطائف أهلاً للفتوى فله الركوب”” تأسياً برسول اشع 9. 


.)37076 /8( روضة الطاليين‎ »07 4٠ /7( ينظر: العزيز‎ )١١ 

(؟) بحثت في الكتب المعتمدة لم أجد أثراً صحيحاً أن الأكثر وارداً في طواف رسول الله يي كان ماشياًء ولكن 
لاا يعرف خلاف بين الفقهاء الشافعية أن ذلك أولى من طواف الراكبء فيستحب أن يركب إلا لعذر من مرض 
أو نحوه. ينظر: الأم 57/1 5)» و الحاوي للماوردي (307/1) والنجم الوهاج (7/ 547): ومغني المحتاج 
(7147/1)» وأخرج البخاري برقم (2)515: «أن النبي يع طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن»» 
ومسلم. رقم (فففلةة 

(9) ينظر: العزيز (7/ 0716. 

(5) وما يدل عليه الحديث في البخاري؛ رقم )١7177(‏ و مسلمء رقم (159/7). 


كتاب الحج / 7/1 


فلوركب من غير ما يستدعي الركوب فالذي أطلقه الأكثرون أنه يجزيه بلا 
كراهة”": لكن في شرح المسند للمصنف نقل النص على الكزاهة؛ لأن إدخال البهائم 
المسجد لا ينحطٌ في الإساءة عن إدخال الصبيان؛ وقد مرّ أن إدخالهم إياه عند خوف 
التنجيس حرام وعند الأمن مكروه. هذا ما يشير إليه كلام الإمام؛ واختاره المتأخرون» 
وهوالحق7©. 

(وأن يستلم الحجر) أي: يلمسه (بيده في ابدداء الطواف) كا في شعب البيهقيٌّ عن 
جابر: «أن النبي تيك بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء»”". وروي الدار 
قطني: «أنه يحشر الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن أستلمه بحق1 9 
(ويقبّله)؛ لما في صحيح البخاري: «أن عمر قال: وهو يطوف بالركن إنما أنت حجر لا 
تنفع ولاتضر لولا أن رأيت رسول الله يي يقبلك لما قبلتك ثمٌ تقدم فقبّله". (ويضع 
جبهته عليه)؛ لما روي أبو داود: «أن النبي يي كان يقبّل الحجر الأسود ويسجد عليه 
بمجبهت »027 «فإن منعته ال حمة) عن التقبيل ووضع الجبهة «(اقتصر على الاستلام» فإن 
م يمكن أشار إليه باليد)؟ إتياناً بالمأمور على حسب الإمكان. 

ولايشير بالفم للتقبيل؟ لأنه لم ينقل. 

قال في زيادات الروضة: والاستلام بالخشب ونحوها مستحب عند عدم الإمكان 
ك5 
)١١‏ ينظر: العزير (7/ 716)» والنجم الوهاج (545/5).: ومغني المحتاج له ةيةه 
(؟) شرح المسند (7/ 07726 ونباية المطلب (5/ 7588). والعزيز (9/ 7180))» والروضة (؟/ /8/9*). 
(5) شعب الإيمان للبيهقي (455/5)» رقم (4007)» وصحيح ابن خزيمة (717/4)» رقم (071717) قال 
الأعظمي: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحاق. 
(4) ل أجده في سئن الدار القطني؛ لكن جاء فى سنن الترمذىء رقم (450)» ستن ابن ماجهء رقم (5444)» 
سنن الدارمى» رقم (1441) و في مسند أحمد رقم (7776) قال حققه مجدي بن منصور: صحيح: إسناده قوي 
على شرط مسلم. و في صحيح ابن حبان (5/ 78)» رقم (07711» وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(5) صحيح البخاري؛ رقم (1691)» وصحيح مسلمء رقم(177). 
(7) الحديث ليس موجوداً في ستن أبو داود ببذا اللفظ» ولكن أخرجه الدارمي في سننه. رقم (1818)» قال 


محققه حسين سليم: إسناده صحيح. و البيهقي في السئن الكبرى (0/ 07/4) رقم (4490). 
07 ينظر: روضة الطالبين (5/ 56). 


5 / الوضوح 

(ويراعى ذلك) أي: الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة (في كل طوفة)؛ للاتباع. 

والاستحباب في الأوتار آكد؛ لأنها أفضل. 

(ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما)؛ إذ لم يورد ذلك عن فعل الشارع. (ويستلم 
الركن اليمانّ ولا يقبله)؛ اقتصّاراً على الاتباع”": وتحصل السنة باستلامه بنحو خشبة» 
كما أخرجه البيهقيّ “عن حديث أبي طفيل©. 

قال في العزيز والنووي في الروضة: إنه يستحب أن يقبّل يده بعد استلام الركن 
اليماني”'» وبعد استلام الحجر الأسود وإذا اقتصر على استلامه لزحمة؛ لكن نقل ابن 
النقيب عن النص استحبابٌ تقبيل اليد عند استلام الحجر الأسود سواء اقتصر على 
الاستلام أو قبّله©. 

وهذه السنن إنما هي للركن دون الحجر كالمحاذاة» فلا يختلف الحكم بزواله عمسن 
الركن والعياذ بالله. 

قال النووي ني زيادات الروضة: ولا يستحب للنساء الاستلام ولا تقبيل الحجر إلا عند 
خلو المطاف في الليل أو غيره”» وعلى هذا فعبارة الكتاب ليس مجرىّ على إطلاقه. 

ورأيت في التوشيح نقلاً عن نص الشافعي أن أيّ البيت قبّل فحسنء غير أنّا تأمر 
بالاتباع ", 

وعلى هذا فمعنى قوله: ” ولا يقبل الركتين الشاميين ” أن تقبيلهما ليس بسنة» فإن 
قبلهما أو قبل غيرهما من البسيت لم يكره ولا يكون خلاف الأولى. 
2322 صحيح البخارى؛ رقم (0108))» صحيح مسلم. رقم (13119)» وسنن الترمذى, رقم (حمم). 
(5) سنن البيهقي الكيرى (6/ 077 رقم (403715). 
م هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني» صحابي جليل» وهو آخر من رأى الرسول من الصحابة وفاة 
بالإجماع» وقيل: آخر من مات من أصحاب رسول الله يِه كان من شيعة الامام علي؛ توفي رضي الله عنه سنة: 
(١1ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (47/4). والأعلام للزركلي بج ). 


لفك صحيح مسلم؛ رقم ))١514(‏ وصحيح ابن حبان (6/ 17"7)» رقم (07474. 
(05) ينظر: العزيز 27514//17)» الروضة 751/5). السراج على نكت المنهاج (7/ 0184). 
(5) روضة الطاليين (084/9. ١‏ 

20 الأم للشافعي (01848/75). 


كتاب الج / 417 


(ويقول في ابدداء الطواف: “بسم الله الله أكبر اللّهمّ إيماناً بك) أي: أطوف إيمانا بك 
(وتصديقاً بكتابك) أراد به قوله تعالى: «( يَهَحُوْمَتَ لَهُم ويَنْصكُيُوا نم ألو وه أيَاو 


000 0 
0 


تَعَنُومتٍ » (المج:18). (ووفاء بعهدك) أراد به قوله تعالى: (١‏ ثُمَ ويم إِلَكَ أن َمِل 
نهم حَنِيمًا 4 (النحل: )1١8‏ فاتباع ملة إبراهيم من عهد الله إلينا (واتباعاً لسنة نبيك 
محمد يَي)””7؛ لما أخرجه مسلم عن حديث عبدالله بن سائب: أن النبي يي كان يقول 
ذلك. 

وعبارته كالعزيز والروضة تقتضي أن لا يستحب هذا الدعاء في غير الابتداء 9 لكن 
في شرح مسلم والمهذب للنووي إستحبابه في كل طوفة» وني الأولى آكد". 

(وإذا انتهى إلى محاذاة الباب يقول: «اللّهمّ إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن 
أمدك وهذا مقام العائذ بك من النار»”“ ويشير إلى مقام إبراهيم عن يمينه؛ نقله الشيخ 
أبو محمد" عن نص الشافعي". (و) يقول (بين الركنين اليهانين: « رتّكآءيكافى ذه 


1 قال ابن الملقن: مدا الحَِيث قريب من هَدًا الوّجهء لآيحضرني من خرجه مرقُوعاً بعد الببحث عَنةُ. البدر 
المنير (5/ )١96‏ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (78/9). رقم (0144) وهو موقوف ضعيف» 
وأيضاً عن على رفى الله عنه عنهم| برقم (441) بسند واه أيضاً. 

22 لم أجد الحديث في صحيح مسلم؛ وأما حديث عبدالله بن السائب فقال: سمعت رسول الله يَأ يقول بين 
الركنين: لإمن يَمُول رَبتآءانكاي اديس حسكة وَفْ الْأعفْرََ حصَةٌ وَقتَاعَدَابَ ار . فأخرجه أبو داود في سننه رقم 
(1897). وقال محققه: حديث حسن. والحاكم في مستدركه (؟/ 0٠١‏ )» رقم (1777) وقال محققه: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(7) ينظر: العزيز 9/ 3771)» وروضة الطاليين (/ 070/4. 

(4) لم أعثر عليه في شرح النووي على صحيح مسلم: ولكن أورده في المجموع (8/ 0"5. 

(0) لم أجدهفي الكتب المعتمدة» ولكن ينظر: الأذكار للنووي؛ كتاب: أذكار المج فصل: دعاء الملتزم )١96(‏ 
قال: (قال الشيخ أبو محمد الجويني قله “يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في طوافه فيعظم أجرهاء والله 
أعلم» ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بم) أحب, ومن الدعاء المنقول فيه: 
اللهم أناعبدك وابن عبدك أتينك بذنوب كثيرة» وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغف لي إنك أنت 
الغفور الرحيم'“» قال محققه شعيب الأرنؤوط: لا سند له و قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ: لم أقف 
له عل أصل. 

(5) ينظر: نهاية المطلب (4/ 547). و العزيز (19/ 037157. 

09 ينظر: الأم للشافعي (؟/188). 


/ الوضوح 
حَْسَئَهُ َف الآفِرَةِ حَصتَةٌ وَقِتَاعَدَاب كار 4 (البقرة:01؟)) كذا رواه ابن عباس 2©. 
(ويدعو ني طوافه بها شاء)”" من الأدعية لما شاء من أمر الدنيا والآخرة؛ لأن الدعاء 
ثمة أقرب إلى الأجابة؛ لشرف المكان. 

(والدعاء المأثور أفضل من قراءة القرآن)”" اقتداء بخير البرية. 

وأراد بالمأثور المأثور باختصاصه في الطواف» لا المأثور في الجملة. 

(وهي أفضل من غير المأثور) لأن القرآن أفضل الأذكار”: ولأن أفضلية المأثور 
بحسب الإختصاص والتأسي» فإذالم يكن فال جوع إلى أفضل الأذكار أولى. 

وعن الشيخ أبي المكارم: أن القرآن أفضل على الإطلاق ©©. 

ومن الدعاء المأثور على ما أورده الجويني أن يقول إذا انتهى إلى الركن العراقي: 
«اللّهمَ إن أعوذ بك من الشرك والشَّر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر 
في الأهل والمال والولد»©. 

وإذا انتهى إلى ما تحت الميزاب من الحجر: «اللّهمّ أظلّني في ظلك يوم لاظل إلا 


)0( كذا في النسخ والظاهر أنه عن عَبداللّه بن الكَائبٍ كا في سنن أبي داوده رقم 18419) بلفظ: ”عن عبد الله 
بن السائب» قال: سمعتٌُ رسو ل الله يك يقول ما بين الركنين: ( رَيآ يكاين الثتيسا حصت وني لينو حتسة ونا 
عَدَابٌ نار 4» قال محققه: إسناده محتمل للتحسينْ» وصحيح ابن حبان - محققا (4/ 174)» رقم 08 . قال 
ابن الملقن: ويستحيل أن يكون مرفوعاً لأن رسول الله يد يبعد أن يقول واتباعاً لسنة نبيك إلا أن يكون على قصد 
التعليم .خلاصة البدر المنير (8/5). 

(7) ينظر: الأم (5/ 184) والعزيز (/ 08376 

9) العزيز (9/ 775). و مغني المحتاج (7/ 54 7)» وأسنى المطالب (541/1). 

2 يدل عليه ما أخرجه البخاري؛ رقم (575)» ومسلم؛ رقم 1797 ) عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة 
أنها قالت: «شكوت إلى رسول الله #أنى أشتكى فقال: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة»» قالت: فطفت 
ورسول الله يق حينشذ يصلى إلى جنب البيت وهويق ر أب «الطور وكتاب مسطور». 

(05) المجموع (8/ 55)» وأسنى المطالب (441/1). 

(7) الأثرلم أجده في كتبه؛ لكن ينظر: بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن 
حمد المبارك الحريملي النجدي (ت 17/7ه)» ط/ ٠‏ دار إشبيليا للنشر والتوزيع الرياض (519١ه-14848م)‏ 
كتاب: المناسك» (587/1) قال الفيصل: سنده ضعيفء والتلخيص الخحبير لابن الحجرء باب: دخول مكة وبقية 
أعمال الحج إلى آخخرها (7/ )7١ ١‏ قال ابن حجر: ليس له سئداً. 


كتاب الحجّ / 51/6 

ظلك واسقني من كأس محمد مشرباً هنيئاًء لااظمأ بعده ياذا الجبلال والإكرام»”". 
ومن المأثور أيضاً أن يقول: بعد الفراغ من ركعتي الطؤاف خلف المقام: «اللّهمَ 
هذا بلدك ومسجدك الحرام» وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتكء أتيتك بذنوب 
كثيرة وخخطايا جمة وأعمال سيّئة» وهذا مقام العائذ بك من النارء فاغفر لي إنك أنت 
الغفور الرّحيم, اللهم إنك دعوت عبادك إلى البيت الحرام» وقد جئت إليك طالبا 
رحمتك مبتغيا مرضاتك» وأنت مننت عل بذلكء فاغفر لي وا رحمني إنك على كل 


شراء قد اده 
شيء قديير 

وأورد الاصطخري أن يقول: عند محاذاة الميزاب: اللّهم إني أسألك الرّحمة عند الموت 
والعفو عند الحساب©. 


(ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول» ويمشى على هيئته في الأربعة الأخيرة)؛ لما في 
الصحيحين: : أنه َي كان إذا طاف بالبيت للحج أو العمرة يطوف سبعا يرمل في 
الثلاثة الأوّل منها ويمشى أربعا»»» وقضية إطلاق المصنف إستعاب الثلاثة الأول 
بالرمسل وهو الصحيح المشهور. 

وقيل: يترك الرمل في كل طوفة بين الركنين اليهانييّن؛ لما روي: «أنه يكان يترك 
بينهماة”*؛ لأن الكفار كانوا واقفين على جبل في مقابلة الحجر والميزاب يقال: له 
قعيقعان» وكان المسلمون يظهرون القوة والجلادة حيث يع أبصار الكفار عليهمء وإذا 
صاروا بين الركنين [اليهانيين] كان البيت حائلاً بينهم وبين أبصارهم. 

(والرَمّل) بفتح الميم والراء على ما ضبطه في الروضة (الإسراع في المشي مع تقارب 
)١(‏ لم أجد تخريجه ني المصادر ؛ ولعل المصنف تبع الرافعي في ايراده؛ ينظر: العزيز (9/ 0731. 
قف أجده ني كتب الحديث» ولكن أخرجه النووي في الأذكار النووية (2/ 570). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ٠‏ /717)؛ والمجموع (51/8). 
زحق صحيح البخاري؛ رقم (1/517)» وصحيح مسلم؛ رقم (175701). 
2.2 م أجد فيما بين يدي من كتب السنة ما يدل على أن النبي ييه ترك الرمل بين الركنين؛ ولكن استدل الرافعي 
في العزيز: (7/ 778) بها روي: أن أصحاب رسول الله يه «كانوا يتندون بينهما»» ولكن أولاً أن (يتئدون) لايدل 
على البطء في المثى بل يدل على عكسه. ثم إن الراقعي نسب ذلك إلى الصحابة بخلاف ما أورده المصدف من 


/ الوضوح 
الخطى) دون الونوب والعدوء ويقال: له الخببء قال: في العزيز: وغلّط الأئمةٌ من 
ظنّ كونالرّمل دون الخبب”©. 

تنبيه: الأصل في الرمل ما روي عن ابن عباس: «أن النبي يه لا قدم مكة لعمرة 
الزيارة'" قال قريش: إن أصححاب محمد قد أوهنتهم حمى يشربء فأمرهم النبي يَي 
بالرّمنل لير وا لمشركين قوتهم وجلادتهم ففعلوا»29 

ثم إن ذلك قد بقي سنة مشروعة وإن زال السبب» وكان عمر © يقول: «فيم الرمل 
وقد نفى الله الشرك وأهله وأعز الإسلام؟ إلا أني لا أحب أن أدع شيئاً كنا نفعله على 
عهد رسو الله ييه 29. 

(وإنها يسن ذلك) أي: الرمل (في طواف القدوم في أحد القولين) لأنه أول لقاء البيث 
فيليق به النشاط والاهتزاز» هذا مااإختاره صاحب التهذيب وتبعه السبكي في العمدة 
وأرخوه بالجديد وم يتعرض الأكثرون لتأريخ القولين* (وني الطواف المستعقب 
للسعي) الواجب (في أظهرهما)”' سواء كان قدوماً أو إفاضة؛ لأنه يسير إلى تواصل 
الحركات. 

ولا يخفى عليك أن الذي يشترك فيه القولان استعقاب السعي الواجبء فيخرج 
عنهما طواف الوداع» فلا حاجة إلى التقييد بالقدوم والإفاضة كما هو في بض 
السشروح”". 1 

ويرمل من قدم معتمراًء لوقوع طوافه عن القدوم واستعقابه السعي. 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (/ 719/4), والعزيز 077/90. 
7 هكذا جاء في جميع نسخ المخطوطة كلها ولكن الظاهر (لعمرة القضاء) دون الزيارة. 
(7) صحيح البخاري؛ رقم .)١7١7(‏ وصحيح مسلمء رقم )١175(‏ عن أبي طفيل. 
زفق أخرجه أبو داود في سنته» رقم (18410)» قال محققه سعيد محمد اللحام: حسن صحيح. و إبن ماجه في 
سننهء رقم (35467)) قال محققه محمد فؤاد عبد الباقي: حسن صحيح, وينظر: صحيح البخارى؛ رقم (2)1506 
ومسند أحمدء رقم (فنفكة 
(0) ينظر: التهذيب للبغوي (5/ 7577)» والمجموع (8/ 57 45). 
(0) ينظر: مغني المحتاج (1/ 40). 1 
(0) ينظر: المجموع (8/ 15). 


كتاب الحجٌ / 5/7 
ويرمل الحاج الآفاقي أيضاً إن دخل مكة بعد الوقوف. 
وإن دخلها قبل الوقوف: فإن أراد السعيّ بعد طواف القدوم فيرمل على القولين. 
وإن أراد تأخيره إلى عقب الإفاضة فيرمل على القول الأول دون الثاني. 
وإذا رمل فيه وسعى بعده فلا يرمل» في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه. 
وكذا إن أراده على الصحيح؛ لأن السعي والحالة هذه مستحبء والرمل إِنّها يشرع في 


طواف يستعقبه السعي الواجب. 
وإن طاف للقدوم وسعى ولمْ يرملء فهل يقضي الرمل في طواف الإفاضة؟ فيه 
قولان: 
أظهرهما لا؛ إذلم يبقى عليه سعي واجب وكان ذلك كالسيب للرملء وذوات الأسباب 
لاتقغى عند فوات الأسباب. 


ويجري الخلاف فيما لو ترك الرمل في الأشواط الثلائة الأول؛ فإنه لم يقضه في الأربعة 
الأخيرة على الأظهر؛ لأن الفنيئة والسكينة مسنونة فيها إستنان الرّمل في الأول» فلو 
قضاه فاتنت سسنة حاضرة بقضاء سنة فائكة» وشيبهوه با لو ترك الجهر في الركعتين 
الأوليين فإنه لا يقضى في الآخرتين. 

(وليكن من دعائه في الرمل: اللّهمَ اجعله حجاً مبروراً) أي: مقبولاً أحسن قبول بالبّر 
والإحسان (وذنباً مغفوراً) أي: واجعل ذنبي ذنباً مغفوراً (وسعياً مشكوراً) أي: واجعل 
سعبي سعيا مشكورا أي: مجزيًا بالشواب» روي ذلك الدعاء عن رسول الشهعق «. 

وزاد الجويني: «وعملاً مقبولاً وتجارة لن تبورء يا عزيزيا غفور»©. 

وزاد الشيخ أبو إسحاق” في أوله: ” بسم الله والله أكبر“» وقيّده بكلما حاذى الحجر 


(1) هذا الأثر أورده البيهقي في السنن الكبرى (0/ 85): برقم (4000) عن الشافعى: «أحب كلما حاذى به يعنى 
بالحجر الأسود أن يكبر وأن يقول فى رمله....4: قال الذهبي: من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه أندي#كان 
يدعو بهذا الذعاء في رمي الجمرات. سنده ضعيف. 

() ينظر: نهاية المطلب (27547/4). و العزيز (035/7)» و المجموع مرعم). 

(؟) هو: أبواسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي من تصانيفه:“المهذب'“و“التكت“و“التبصرة». 


الوضوح 
الأسودء”" ولم أجد هذا التقييدَ وتلك الزيادةً في كتب المصنف والنووي بعد تفحص 
تام بل رأيت في نكت أبي العباس”" إنكار ذلك لكن في كلام القاضي أبي الطيب 
والدارمي نقلاعن مختصر المزني ما يدل على ذلكء ووافقهم الإسنوي © 

وأورد في التنبيه أن يقول في الأربعة الأخيرة: "ربٌ اغفر لي واعف وتجاوز عما تعلم 
نك أنت الأعز الأكرم, اللّهم ريّنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة“ إلخ*»» قال الدووي: في شرح 
المهذب: نص عليه الشافعيّ ©. 

والعجب من الشيخ كيف أهمله في المهذب”"» بعدما أتى به في التنبيه. 

نتمة: متى تعذر الرمّل على الطائف فينبغي أن يتحرك في مشيه ويرى من نفسه أنه 
لو أمكنه الرمل لرمل. 

ولا فرق في الرمل بين البالغ والصبي. 

و لوكان الطائف راكباً أو محمول إنسان. ففي الرمل قولان: 

والصحيح المشهور أنه يرمل بأن يحرك الراكب دابته ويخبّبٍ الحامل بالمحمول. 

وني المسألة طريق آخر: وهو تخصيص الخلاف بالبالغ المحمول» والقطع في الصبي 
المحمول بأنه يرمل به حامله. 

(ويستحب الاضطباع في الطواف الذي يستحب فيه الرمل) لماروي عن ابن عباس: 
«أنديّ لما دخل على قريش اضطبع وأمر أصحابه بذلك».”" وإنما فعل ذلك؛ ليظهر 


.07/65/5( المهذب للشيرازي‎ )١ 

(1) الظاهر أن قصده أبو العباس ابن القاص الحرجاني. 

© ينظر: مختصر المزني (87/1)؛ والمهمات للإسنوي (5/ 077 

(5) التنبيه (64)» و النجم الوهاج (151/1). و مغني المحتاج (7/ .)101١‏ 

(0) المجموع (8/ 4 5)» والأم للشافعي (؟/ 570 

() المهذب للشيرازي (؟0775/5). 

0 أخرجه أبوداود في سننه؛ رقم (1884) بلفظ: «أن رسول الله و أصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا 
بالبيت و جعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عوانقهم اليسرى». وقال محققه سعيد محمد اللحام: حديث 
صحوح . 


كتاب الج / 57/4 

الشطارة”" والجلادة حتى لا يطمع يهم الكفبار؛ لأنه من دأب أهل الشطارة. 

والاضطباع: افتعال من الضبع وهو العضد يقال: اضطبع فلان أي: جعل شيئاً 
تحت ضبعه فيكون من الأفعال التضمنية أي لازمه الضبع متعدية المعنى. 

(لكن الرمل يختص بالأشواط الثلائة) الأول؛ لاقتصار الشارع عليها (والاضطباع 
يعمها جميعاً)؛ لاستدامة الشارع إياه فيهاء والمشهور من الوجهين: (أنه يستحب في 
السعي أيضا) بالقياس على الطواف والجامع اشتراكههما في عدد الأشواط. 

والثاني: لا يستحب في السعي إذ لا نقل فيه والعبادات توقيفية. 

والصحيح المختار أنه لا يستحب في ركعتي الطواف بل يكره؛ كما صرح به في 
الشرحين”"» 

وعلى هذا فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ثمّ صلى الركعتين ثمّ أعاده للسعي. 

ولا يتناوله إطلاق الكتاب. فتنبه. 

(والاضطباع: أن يجمل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر) 
ويبقى منكبه الأيمن مكشوفاً كدأب أهل الشطارة» هكذا نقله الحفاظ عن فعل 
رسول اشيك. 1 

ولوعكس بأن جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيسر وطرفيه على عاتقه الأيمن 
فالذي يقتضيه إطلاقهم عدم حصول السنة ول أربه تصريحاً ولا تلويجاً. 

والظاهر حصول أصل السئة لوجود صورة الاضطباع» والغاية ترك الأكمل فيه. 

(وليس للنساء الرمل والاضطباع) حذراً عن تكشَّفْهنٌ» فإنمنّ مأمورات بالستر. 

وقوله: ليس للنساء يقدضي نفي الجواز فضلاً عن الاستحباب؛ وهو كذلك؛ إذ 
المعنى المقتضي لمشروعيتهما هو كونه من دأب أهل الشطارة والجلادة» وذلك المعنى 


)١‏ الشاطر في العامية: الماهر في عمله؛ وفي الفصحى: الخبيث الفاجرء وعند الصوفية: السابق المسرع إلى الله» 
والفهم اللنصرف. جمعه: شطار. ينظر: العامي الفصيح /١7(‏ 5)» والمعجم الوسيط /١(‏ 447) مادة: (شَطْرٌ). 
(5) ينظر: العزيز (7758/19)» ومغني المحتاج (1/ 549). 


٠‏ / الوضوح 
فيهنْ يودي إلى التشسيه بالرجال بل بأهل الشطارة والجلادة منهم والتشبيه حرام على 
الصحيح. 

وهل يستحب للصَّبِيٍ الاضطباع؟ فيه وجهان: 

أصحههم عن الجمهور نعم: لأنه من جنس الرجال. 

(وليقرب الطاشف من البسيت)؛ طلباً لأشرف الأماكن للعبادة ؛لأن ما قرب من 
المسجد إلى البيت أشرف مما بعد.وهذا الاستحباب مخصوص بالذكّر الواضح. 

أما الأنثى والختئى فالمستحب لما الطواف في حاشية المطاف. 

ومحله إذالم يوذ ولم يتسأذً بنحو زحامء هكذا أطلقوه؛ وقال البندنيجي”: ” قال 
الشافعيّ في الأم: أحب القرب والاستلام مالم يوذ غيره بالازدحام, إلا في ابتداء 
الطواف فالمستحب الاستلام وإن كان بالزحام؛ وكذا في آخر الطواف”. 

ونقل في التوشيح عن الشيخ أبي إسحاق” أنه رأى في الأم قريباً من معناه فإن 
صخ هذا فيحتاج إطلاقهم إلى التقيبيد©. 

(فلو كان يفوته الرمل لو قرب لزحمة فالمحافظة على الرمل أولى) من رعاية القرب 
إذا لم يرج وجدان فرجة يرمل فيها لو توقف؛ لأن رعاية القرب لإحازة فضيلة مكان 
العبادة ومحافظة الرمل لتكميل نفس العبادة» ولا سك أن تكميل نفس العبادة أولى 
من رعاية فضيلة مكانهاء ولمذا كانت الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد 
بها في المسجدء (إلا أن يكون في الحاشية نساء لا يمن مصادفتهنَ فالقرب وترك الرمل 
أولى)؛ لأن في ترك الرمل تفويت فائدة: وفي مصادفتهنّ خموف ارتكاب البائدة» وتفويت 
الفائدة أولى من ارتكاب البائدة أي: الذنب. 

(ولو حمل حلال محرماً) من صبي أو امرأة أوغيرهما (فطاف حسب للمحمول 


."2/4( المجموع‎ )١( 
.)181 (؟) ينظر: الأم (؟/‎ 


© ينظر: المهذب للشيرازي (؟07757/7. 
(5) وقد صح وروده في الأم. ينظر: الأم 041/5١‏ 


كتاب الحجّ / 644١‏ 
وكذالو كان الحامل محرماً وقد طاف عن نفسة)؛ إذ الحامل والحالة هذه بمنزلة الدابة 
للمحمول؛ لعدم وقوع الطواف عنه وإن نوى. (وإن لم يطف عن نفسه فالأظهر) من 
الأوجه (أنه إن قصد الطواف للمحمول حسب له دون الحامل)؛ نظراً إلى أنه يشترط أن 
لاايصرف الطائف طوافه إلى غرض آخر وإن لم يشترط أصل النية كما قدّمناء وإذا انتتفى 
الحسبان للحامل لوجود الصارف حسب للمحمول ونرّل هو منزلة الدابة. 

والثاني: أنه يحسب للحامل دون المحمول؛ نظراً إلى أنه لا يشترط عدم الصارف كما 
لايشترط أصل النية» وحينئذ يكون الطواف محسوباً للحامل؛ لصدور الفعل منه؛ وإذا 
حسب لهلم ينصرف إلى غيره؛ بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهم وهو حلال أو 
حرم قد طاف؛ فإنه يجزيهم) بالاتفاق؛ كراكبي دابة واحدة. 

والثالث: أنه يحسب ليا جميعاً؛ لأن أحدهما قد طاف والآخر طيف به وهذا أبعد الوجوه". 

(وإن قصد لنفسه أوهما جميعاً. حسب عن الحامل دون المجمول)؛ لوجود الفعل عنه 
وعدم الصارف عن نفسه. وإذا حسب له لم يحسب لغيره. 

ويجيء المخلاف في وجه في حصوله للمحمول أيضاً. 

وإن لم يقصد أحداً من الأقسام الثلائة فالذي صرح به صاحب الحاوي أنه كما لو 
قصد نفسه أو كليهما”"؛ وقد عرفت مافيه. 

(فصل: يختم الطائف طوافه باستلام الحجر كما افتتح به)؛ للاتّباع كما أخرجه مسلم 
والبخاري©. 

وليكن ذلك بعد فراغه من ركعتي الطواف. ىا هو ني الشرحين والروضة©. 

واقتصر على ذكر الاستلام؛ لأنه المنقول خاصة عن فعل رسول الله كا في صحيح 
57 ٍ 
زلف مغني المحتاج /١(‏ 197). 


07١ :‏ ينظر: الحاوي الكبير (4/ 010). 


(؟) صحيح البخاري؛ رقم (1701). وصحيح مسلم رقم (1410-(01718). 
(4) العزيز (9/ 03747» وروضة الطالبين للنووي (/ 070/٠‏ 


/ الوضوح 

ومقتضاه أن يستحب تقبيله ووضع الجبهة عليه في هذه الحالة. ول أر به تصريحاً لأحد. 

ا 2 

السعي بين الصفا والمروة 

(ثمٌ يحرج من باب الصفا) وهو من محاذاة الصلع بين الركنين اليهانيين (للسعي 
بين الجبلين) الصّفا والمروة» روي: (أنهيّ#عاد بعد الطواف والصلاة إلى الحجر الأسود 
واستلمه وخرج من باب الصفاة©2. 

(ويجب أن يبدأ بالصفا) أي: إن أراد الاقتصار على سبعة؛ لاستلزام إرادته نقصان 
العدد الواجبء لا أنه واجب على الإطلاق» وإنها يجب الابتداء به بالمعنى المذكور؛ 
لما روي: «أنه َي بداً بالصفا وقال: «ابدؤا بم بدأ الله به”"؟ إذ قال: إن صما وَالْمْة ين 
عَعَيِرِائَ )4 (البقرة :2 (فإن ابتدأبالمروة لم يحمسب مروره إلى الصفا)؛ لأنه غير مرتّب 
على البدءء فأشبه مالو غسل اليدين قبل غسل الوجه 

(وأن يسعى سبعاً) لما روي: «أنه يك طاف بين الصّفا والمروة سبعاً»”". وقد قال: 
«خذواعتّي مناسككم»»: (يحسب الذهاب من الصّفا إلى المروة مرةً والعودٌ منها إلى الصّفا 
أخرى)؛ لاقتصاره يي على ذلك القدرء وبه قال: جمهور العلماء©. 

وقيل: لا يحسب الذهاب من الصفا كرّة إلا بالرجوع» فيكون الأعداد أربعة عشر 
وبه قال الصيرفي» ونقلوه عن ابن الوكيل”* وأبي عبدالرحمن ابن بنت الشافعي©. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. رقم (1518). 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم (1518). 
(*) أخرجه البخاري» رقم .)١1591(‏ ومسلمء رقم )١3118(‏ أيضا عن جابرع. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 787). و العزيز (1/ 47 '07: والمجموع (77'/8), 
(5) ابن الوكيل: هو أبو حفص عمر بن عبدالله يعرف بابن الوكيل؛ و بالباب شامي؛ منسوب إلى باب الشام 
وهي إحدى المحال الأربعة بالجانب الغربي من بغدادء توف ببغداد: (١٠7ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 
:)87١ /9(‏ وطبقات الشافعية للمصنف (88). 
زئف هو: أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد يزيد بن هاشم 
بن المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعي نسباً ومذهباً» وهو ابن بنت الإمام الشافعي؛ وكنيته! أبو محمد أو أبو 


عبدالرحمن» وكان واسع العلم؛ وجليلاً فاضلاًء توفي (140ه). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (178/1): 
وطبقات الشافعية للمصنف (50). 


كتاب الج / ”547 

وكفاه رداً إطباق الناس على ما في الكتاب من عصر رسو الله إلى يومنا هذا وقد 
قال يي: «لا تجمع أمني على الضلالة»©. 1 

والشاك في العدد يأخذ بالأقل» وكذا الطائف بالبيت» ولو سعى وعنده أنه استوق 
العدد وأخبره غيره ببقاء شىء» فالاحتياط الرجوع إلى قوله؛ إذ لا يبطل بالزيادة. 

ولا يشترط في السعي شروط الصّلاة؛ بل يصح جنباً ومحدثاً وكاشفاً للعورة» 
كالوقوف وسائر أعمال الحج غير الطواف. 

(وأن يقع السعي بعد طواف القدوم أو طواف الركن» فلا يجوز الابتداء به) قبل 
الطواف. فلو فعل لم يحسب؛ إذ م ينقسل عن فعل رسول الله يي ومن بعده إلا السعي 
مرتبأعلى الطواف كترتيب السجود على الركوع. 

وإنها اقتصر على ذكر الطوافين؛ لأنه لا يتصور وقوع السعي بعد طواف الوداع؛ لأن 
طواف الوداع هو الواقع بعد أعمال المناسكء وإذا بقي السعي عليه لم يكن المأتي به 
طواف الوداع؛ وللإسنوي فيه اعتراض قد ردّه بعض القوم". 

(ولا يجوز أن يتخلل بينهما ركن بأن يطوف للقدوم ثم يف بعرفة ثمٌ يسعى) بل 
تجهب عليه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأن وقوع الركن بينهما يجعل السعي 
ستقلاء فأشبه ما لو ابت دأ به قبل الطواف. بخلاف مالو لم يتخلل بينهما ركن وطال 
الفصل؛ فإنه لاايقدح» كما نقله المصنف في العزيز عن القفال وأقرّه. 

وقضية إطلاقه أنه يضرٌ وقوع الحلق بينه إذا قلنا: أنه ركن: وهو وجه عن 
الاصطخريء والصحيح خلافه» وقد أحسن النووي في المنهاج: "ولا يتخلّل بينهما 
الوقوف بعرفة“©. 

(وإذاسعى بعد طواف القدوم لم يستحب إعادته بعد طواف الركن)؛ لأن السعي 


زف أخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 111)» رقم (140) عن ابن عمر ظتة » قال الحاكم أبو عبدالله : وهذالو 
كان محفوظ ا من الراوي لكان من شرط الصحيح: و الطبراني في معجم الكبير (15/ 447)» رقم (15361). 
)0١‏ ينظر: المهيات (017/4. 

7) ينظر: العزيز (9/ 47 0375» ومنهاج الطالبين (5:0-199) 


5 / الوضوح 
ليس مقصوداً في نفسه كالوقوف» فلا يكرر بخلاف الطواف» بل صرح الجوينبي 
والشيخ أبو اسحاق بكراهة الإعادة فضلاً عن الاستحباب*2. 

وعبارة الكتاب أحسن من عبارة المنهاج» حيث قال: لم يُعده؛ لأنه يوهم تحريم 
الإعادة» ولا قائل به. 270 

(ويمستحب أن يرقى على كل واحد من الجبلين بقدر قامة رجل)؛ لما في الصححين: 
«أنيق بعد الطواف والاستلام خرج إلى الصفا وقال: «يا أيها الناس إسمعوا واعلموا 
أن الله كتب عليكم السعي"”"», ثم بدأ بما بدأ الله تعالى به وترقى عليه حتى رأى البيت 
واستقبل الكعبة» وقال: «الله أكبر» ثلاثاً». الحديث. «ثمّ أنى إلى المروة ففعل مشل مأ 
فمل على الصفا»29. 

ومذهب جمهور العلاء أنّ رقيّ الحبلين سنةٌ لا يتعلق به بشى» نعم يجب أن يلصق 
عقبه بأصل ما يسير منه ورأس أصابعه بأصل ما يسير إليه. 

قال: أبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا:لا يصح السعي حتى يصعد”؛ تعويلاً 
على ظاهر الحديث. 

وأجيب: بأنه قد اشتهر السعي من غير رقيّ من عثمان وغيره من الصحابة من غير 
نكيرء" فقد انعقد عليه بالإجماع. 

وسنة الرقىّ خصوص بالرجل أما المرأة والختشى فلا يرقيان وإن خلا المسعى وكانا 
مع المحارم. 


.)07( ينظر: نباية المطلب للجويني (5/ ”07*7. التنبيه للشيرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. رقم (77407)» قال محققه شعيب الأرنؤوط: حسن بطرقه وشاهده: و البيهقي 
في سئنه (48/6)) رقم (4160)» وأبن خزيمة في صحيحه (1717/4)) رقم (30776)» قال محققه الأعظمي: 
حديث صحيح: وحسّن إسثاده النوري في الملجموع 6/4 

م2 أخرجه مسلم في صحيحف رقم (1514). 

4 أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم )١1114(‏ من حديث جابر © الطويل. 

(0) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (7/ 75844)» والمجموع للنووي (8/ .0٠١‏ 

) ينظر: العزيز (!/ 046. 


كتاب المج / 5446 

واعلم: إن الإرتقاء في زماننا يمنع رؤية البسيت؛ لارتفاع جدار المسجدء بل إذا كان 
على الأرض رآه من باب المسجده وإن كان السبب الباعث إلى الترقي رؤيته وقد زال» 
لكنه سنة متّبعة يحسن الإتيان به كالرمل والاضطباع. 

(وأن يقول عند الرقيّ) إلى الجبلين ( اللَّهُ اكب اللَّهُ اكبئء اللَّهُ اكبكء وفهالحَمدُ اللُّ 
أكبذ على ماهَد هَدَاناء والَمدُلله على ما أولاناء لاإلة إِلاَاللَّهُوَحَدَهُ لاعَربكٌ لَك نَهُ املك 
وَلَهُ الَمدُ يبي وبُعِبتُ بِبَدِه احير وَهُوَ على كل شى قَدِيرٌ)” رواه أبو زرين” ؛عن 
رسول اللهي. 

ويزيد عليه: ١لا‏ إله إلاالله وحده لاشريك له. صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»©. 

(نمَ يدعو بما أحبّ من أمر الدين والدنيا) ثم يعود إلى الذكر المذكور ثانياً ثم 
يدعوائمٌ يعود إليه الثاً ولا يدعوء هكذا قال في العزيز*» واستدرك عليه التوويّ 
في الروضة فقال: ” قلت: ولنا وجه أنه يدعو بعد الثالئة» وبه قطع الروياني وصاحب 
التنبيه والماوردي” “ررم رعو لمع تدسج ولق سخيى سا من 
رسول الله يي هذا لفظه©. 

(وأن يقطع المسافة بينهم|) أي: بين الجبلين (مشياً في الأول والآخر وعدواً) أي: سعياً 
شديداًفوق الخبب ودون الوثوب (في الؤسطء وموضع النوعين مضبوط هناك) قد ضبطها 
الشافعيّ» فقال: ينزل من الصفا ويمشي على سجية مشيه حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر 
المعلّق ببناء المسجد وركنه ستة أذرع» فحينئذ يعدو ويديم العدو حتى يتوسط بين الميلين 
)١(‏ لم أجدفي الكتب والمصادر هكذاء ولكن أورده النووي في كتابه: الأذكار. ينظر: الأذكار للنووي ت الأرنؤوط 


(ص: )١195‏ قال محققه شعيب الأرنؤوط: : وهو حديث صحيح. 

١؟)‏ أبورزين هو: لقيط بن عامر بن المتتفق الصحابى الجليل © أبورزين العقيل؛ عداده في أهل الطائف» 
وهو ممن غلب كنيته اسمه. ينظر: تهذيب الأسماء (1/ 9/1 والإصابة (585/6). 

() صحيح مسلمء رقم (1114) والسنن الصغير لمبيهقي (17/8/1). رقم (1541). 

(4) ينظر: العزيز (0/ 47 07. 

(5) الحاوي الكبير (4/ 79/8), وبحر المذهب (545/7).» والتنبيه (08)» والروضة (7/ .)73٠‏ 

(5) روضة الطالبين (6/ 273٠‏ 


/ الوضوح 
الأخضرين اللّذين أحدهما متصل بفناء الممسجد عن يسار الساعيء والثاني متصل بدار 
العباس”"» وإذا حاذاهما عاد إلى سجية المشبي حتى ينتهي إلى المروة» ثم إذا رجع من جانب 
المروة بدأ بالعدو من الميلين الأخضرين الى الموضع الذي بدأ منه من جانب الصفاء ويفعل 
مثل ذلك في المرّات كلّها"؛ ما روى جابر أنه يه فعل كذلك سبعاً©. 

قيل: إنما يفعل ذلك؛ لأن الكفار كانوا ينظرون إليه في الجبل في ذلك الموضع فإذا 
غاب عنهم كان يمشي وإذا رآهم كان يعدو. 

قال البيضاوي”؟ وغيره: هذه الأسامي كان ني زمان الشافعي» وليس هناك اليوم دار 
تعرف بدار العباسء ولا ميلٌ أخضرٌ وتغيّرت الأسامي" فالوجه اتَبَاعٌ مرفي الناس. 

قال في العزيز: وليَقّل في سعيه: ”ربّ اغفر وارحم وتجاوزعمّا تعلم؛ إنك أنت الأعز 
الأكرم"00. ٠‏ 

وليكن من دعائه على الجبلين ما يروى عن ابن عمر: «اللّهمّ اعصمنى بدينك 
وطواعيتك وطواعية رسولك» الهم اجعلني تمن يحسّك ويحب ملائكتك ورسولك 
وعبادك الصالحينء اللّهمّ أحببني إليك وإلى ملائكتسك ورسولك وعبادك الصالحين» 
الهم آتنى من خير ما تؤتي عبادك الصالحينء اللّهمّ اجعلني من أئمّة المتقين» واجعلني 
من ورثة جنة النعيم» واغفر خطيتني يوم الديين»76". 

فرع: من ععجز عن السعي الشديد للزحمة انتظر خلوٌ المسعى إن رجاه؛ وإلا فليهترٌ 


.)/0 /8( والعباس هو صاحب هذه الدار وهو أبوفضل عباس بن عبد المطلب عم رسول الله يه ينظر: المجموع‎ )1١( 
.)0571/5( ينظر: الأم للشافعي‎ )1( 

م أخرجه مسلم في صحيحه: /881) رقم: (3714)» وأبو داود في سننه /١1(‏ 086) رقم: 0ولل 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» صاحب شرح التنبيه. 

(5) العزيز: (0/ 5 075. 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: )1١9-١١8/1(‏ رقم: (9770)) قال الذهبي: الحديث موقوف على 
ابن عمر رضى الله عنهماء بإسناد صحيح» وأيضا عن ابن مسعود برقم (4771) وقال أيضا: هذا أصح الروايات 
في ذلك عنه. وينظر: العزيز: (// /ا4 07 

زف4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: )418/٠0(‏ رقم: (00581» و ابن حجر في التلخيص الحبير: فضت 
رقم: »)23١77(‏ أخرجه البيهقي والطبرانيٍ في كتاب الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفاء قال الضياء: إسناده جيد. 


كتاب الحجّ / 5417 


في نفسه تشبيها بالساعي كما قلنا في الرمل.: 


والمرأة قشى ولا تسعى. 
وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل وهو ضعيف. والخنثى كالمرأة. 


شيا 

فايفعله الحجاج قبل الوقوف بعرفة 

(فصل: إذا دخل الحجيج مكة قبل الوقوف) بعرفة (يستحب للإمام أو لمنصوبه أن 
يخطب بمكة في السابع من ذي الحجة) ويسمى يوم الزينة؛ لأنهم كانوا يزيّنون فيه 
هوادجهم” (بعد صلاة الظهر خطبة واحدة يأمرهم فيها بالغدوٌ إلى منى ويعلّمُهم 
ما بين أيدييم من المناسك)؛ لما روي: «أنه يل خطب الناس قبل يوم التروية بسيوم و 
أخيرهم بمناسكهم»”7. 

قوله: ” بعد صلاة الظهر ” مجرىّ على الغالبء فلو وافق اليوم السابع يوم الجمعة 
خطب للجمعة وصلاها ثم خطب هذه الخطبة؛ إذ السنة فيها التأخير عن الصلاة ولا 
تكفى عنها خطبة الجمعة. 0 

وفي العبارة إشارتان: إحداهما: أن الإمام إن لم يحضر بنفسه فينبغي أن لا يخلى الحجيج 
عن منصوب يكون أميراًعليهم ليطيعوا مأموره ويتبعوا رأيه. 

وقد بعث رسول اليك أبابكر 8 أميراً على الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة©. 

والثانية: أن الحجيج إذا ساروا من الميقات إلى الموقف قبل دخول مكة فاتهم خطبة 
اليوم السابع. 

والترتيب الذي ذكره في الفصل إن! هو في حق الداخلين مكة قبل الوقوف. 
انق هوادج: جمع هودج وهو: حمل له قبة يوضع على ظهر الجمل تركب فيه النساء. ينظر: لسان العرب 
لهة ا رةه 
زقفق أخرجه افيئمي في مجمع الزوائد (7/ 714)» رقم (20676) وفي كنز العيال (7/ 91)» رقم (8١81١)عن‏ 
ابن عمر 3 : دإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم». 


(؟) في السنة التاسعة من الفجرة وبعد العودة من غزوة تبوك. صحيح البخاري؛ رقم (5701)) صحيح مسلمء 
رقم (01747(.40). 


8 / الوضوح 

(ويخرج بهم من الغد إلى منى) هكذا روى جابر”' عن صفة حج رسول اللهقك. 

ومتى يخرج؟ فيه وجهانء وقد يقال: قولان: أحدهما: أنهم يصلّون الظهر بمكة ثم 
يخرجونء وبه قال الشيخ أبو إسحاق: على ما حكى عنه ابن كج ". 

والثاني: أنهم يخرجون بعد صلاة الصبح بحيث يوافون الظهر بمنىء وبه قال أكثر 
الأئمة» وهو المشهور. 

ثم هذا إذا لم يكن اليوم يوم الجمعة» فإن كان فالأحب لمن تلزمه الجمعة أن يخرج 
قبل طلوع الفجر؛ لأن الخروج الى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا يصلى الجمعة حرام أو 
مكروه؛ على مامر'". 

(ويبيدون بها ليلة عرفة) ويصلون بها مع الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
على المشهورء وما سوى الظهر على ما حكينا عن أبي إسحاق. 

وهذا المبيت سنة وليس بنسك يجير بالدم؛ والغرض منه الاستراحة للسير من الغد 
إلى عرفة من غير تعب. 

(وإذا طلعت الشمس) يوم عرفة- ولا يكفى مجرد طلوع بل يعتبر إشراقه على ثبير 
وهو: جبل عال بمزدلفة مشرف على منى يكون على يمين الذاهمب إلى عرفات- 
(ساروا إلى عرفات). 

وعبارته تقتضى أنهم يوافونهبا سائرين من منى من غير مكثء وهو خلاف مافي 
الشرحين والروضة”» بل السنة إثهم إذا انتهوا إلى نمرة من طريق الوادي ضربوا قبة 
للؤمام ويقيمون بنمرة حتى تزول الشمس ثم يوافون عرفات» هكذا نقّل عن فعل 
رسول الله َي «», 

[والنمرة] موضع قريب من عرفات» وليس منها عند الأكثرين. 


)2.0 أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم 0008 

١؟)‏ العزيز (7/ 9ه 0.07 

() ينظر: العزيز (9/ 27:67: والحاوي الكبير (5/ ٠8‏ 4). والمجموع (// 84). 
(5) العزيز (7/ 07 7). والروضة (085/7. 

4 أخرجه مسلم في صحيحه: رقم (17914). 


كتاب الحجّ / 545 

(ويخطب الإمام بعد الزوال خطبتين) ويبيّن لهم في الأولى ما بين أيديهم من المناسك» 
يحئهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف. 

فإذا فرغ من الأولى جلس بقدر سورة الإخلاص ثم يقوم إلى [الثانية]» والمؤذن 

يأخذ في الأذان ويخفف الخطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان على رأي» 


ومن الإقامة على أخرى. 
(ثمّ يصلي بالناس الظهر ويضم إليه العصر جمعاً) هكذا فعل رسول اي في حَجّة 
زلف 
الوداع : 


وإذا كان الإمام مسافراً فالسنة له القصرء والمكيون والمقيمون حوها لا يقصرون. 

وليقل الإمام: إذا سلّم:«أتموايا أهل مكة فإنا قوم سفر»» كما قاله رسول اللهيّق "©. 

وقد مر الكلام في أن الجمع هل يختص بالمسافر من الحجيج أو يعم الجميع؟ 

ثم اعلم أنه ليس في الكتاب تصريح بمكان الخطبة والصلاة. 

والذي يميل إليه كلام الأكثرين أنبم يقيمون بنمرة إلى أن زالت الشمس. 

فإن زالت ذهب الإمام بهم إلى مسجد إبراهيم؛ وخطب وصل فيه ثم يتوجهون إلى 
الموقف. وفي التنبيه أنه يخطب ويصفي بهم بنمرة. 


يفنا 


الوقوف بعرفة 
(ويقفون يعرفات الى غروب الشمس ويذكر ون الله تعالى ويدعونه ويكثرون من 


.)0118( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبري (187/5)» رقم (089) 0041/19 رقم 217179 قال حققه تحمد 
محيي الدين عبد الحميد: : حديث ضعيفء وفي البدر المنير »)77١/57(‏ رقم (57)» قال ابن الملقن : هذا حديث 
حسنه الترمذيء ينظر: نزهة الألباب في قول الترمذي: #وفي الباب». المؤلف: أبو الفضل» حسن بن محمد بن 
حيدر الوائلَ الصنعانّ ‏ ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى ١475(‏ ه)» 
0٠١٠64 /(‏ رقم .)/41/11١١((‏ 

© ينظر: التنبيه في الفقه للشيرازي (08). 
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التهليل)؛ لما روي أنه تَيِ قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والنبسيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهوعل 
كل شئ قدير»”": وقال رسول الله ييه حاكياً عن الله عرّ وجل: «من شغله ذكري 
اجنو روي لمارا الي د و 
قدير: ا ا ل ا و 
صَدرِي وَيَشّر بي أمري ». أخرجه البيهقي عن رواية علي كرّم الله وجهه". 

والدعوات المأثورة في الموقف كثيرة أوردها الشيخ عزالدين يوسف الأردبيل في 
الأنوار*؛ فإن شئت فراجعه. 

(فإذاغربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة) وهي بين عرفات ومنى منها إلى كل واحد 
منهم| فرسخ فبين عرفات ومنى فرسخان. 

وأمابين منى ومكة فالذي قاله في العزيز أنه فرسخان أيضاًء لكن نقل النووي 

عن الجمهور أنه فرسيخ *, (وأخروا المغرب إلى أن يصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعاً) 

بتأخير؟ تأسياً برسول الله ”. 

ولا يخفى عليك أن هذا التأخير إنها هو للمسافر سفر القصر؛ إذ الجمع بمزدلفة إنها 
هو للسفردون النسك على الصحيح. كما قدمنا. 

وحل تأخيرهما إلى مزدلفة إذالم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء؛ فإن خشى فالذي 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى »)١1١117/5(‏ رقم (4157) قال البيهقي: مرسل وقد روي غن 
مالك بإسناد آخر موصولاً ووصله ضعيفء والترمذي في سننته رقم (73555) قال محققه: أحمد شاكر: هذا 
حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 176): قال محققه: هذا موضوع. 

(*) السئن الكبرى للبيهقي (117//0): رقم (41/45)» قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(4) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار ومعه حاشية الكمثرى؛ ط/ ١‏ الجالية بمصرء (177ه ١147م):‏ (ص 
1464 ك14). 

(5) العزيز (9/ 037)» والمجموع (170/4). 

زفق صحيح البخاري» رقم (97١١2)؛‏ وصحيح مسلم رقم (1140). 
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نص عليه الشافعي واختاره المحققون أنهم:يصلونه في الطريق”. 

والسنة أن ينصرفوا إلى مزدلفة في طريق المارين» وهو الطريق بين الجبسلين؛ تأسياً 
برسول الله يك وأصحابه 5© ©. 

(والمعتير في الموقف الحضور بجزء من أجزاء عرفة) أي: جزء كان؟ ؛ لقوله 27: 
«عرفة كلها موقف»6”". 

وإطلاق الكتاب يقتضي عدم اشتراط المكث وكذا عدم اشتراط العلم بكونها عرفة» 
وهو كذلكء وقد أطبق عليه الأثئمة. ومنهم من جعل الاكتفاء بالمرور المجرد على 
وجهينء وصحح منه] الاكتفاء. 

ونازع ابن الوكيل في عدم اشتراط العلم؛ وعد منازعته في التدمة وجهاً شاذاً ©©. 

(وإن كان طسب آبق أو غريم أو ظال)؛ لإطلاق قولهيّ: «من أدرك عرفة فقد أدرك 
الحسج0”*: ولاشتمال نية الإحرام عليه. 

قال المصنف ناقلاً عن الإمام: إن الأئمة لم يذكروا ههنا الخلاف الذي ذكروه في 
اشتراط عدم الصارف في الطوافء ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف 
الوقوفه ولا يمتنع طرد الخلاف فيه أيضاً. 

(وينبغي أن يكون أهلاً للعبادة فلا يكفي حضور المجنون والمغمى عليه)؛ إذ شرط 
العبادة الأهلية وهي منتفية فيهم). 

وقد يقال: إن المراد بعدم الاكتفاء أنه لا يققع فرضاًء فإن المتولى قال في التدمة: إذا وقف 


.050 //0( ينظر: الحاوي شرح الكبير (5/ 5 57)» و العزيز‎ )١( 

(1) صحيح البخاري؛ رقم )١557(‏ و صحيح مسلم رقم (1780)._ 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحهء رقم (1774) عن جابر 8©. 

(5) ينظر: العزيز 051/97 . 

22 أخرجه أبوداود في سننه. رقم (741/5)» بلفظ: اومن أدرك عرفة قبل أن يَطلعٌ الفجر فقد أدرى الحج». 
وقال محمد محيي الدين: حديث صحيح. و النسائى في سئنه رقم (+ 4 ٠‏ 7)» والترمذي في ستنهء رقم (489)» قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» سئن ابن ماجهء رقم (07018). 

(5) ينظر: غباية المطلب (033/5) و العزيز (97/ 0537 


417 ,/ الوضوح 
مجنوناً وقع حجه نفلاً؛ اكتفاء بالحضورء فالمغمى عليه أولى بذلكء وهو خلاف المذهب؛ 
فإن الشافعي نص في الأم والإملاء: أن من وافى عرفات وهو مجنون فقدفات حجه”". 
قال الأئمة: وتشترط الإفاقة عند الإحرام والطواف والسعيء وسكتوا عن الحلق» 
والقياس اشتراطه فيه على قولتّا: إنه نسك2©2. 
واعلم أن صاحب الروضة قد سهى في مسألة الإغماء حيث صحح في أصل الروضة 
الاكتفاء بحضوره؛ بناء على أن المصنف هكذا صحح في العزيزء ثم استدركه بقوله: 
”قلت الأصح عند الجمهورلا يصح وقوف المغمى عليه وليس كذلكء بل 
الصحيح في العزيز وسائر كتب المصنف كالصغير والمحمود وشرح المسند”» وغيرها 
عدم الاكتفاء. 
(ولا بأس بنوم)؛ لأن النوم لا يخرجه عن أهلية العبادة فهو كما لو نام طول التهار 
وهو صائم. 
وفيه وجه: أنه لا يُزِؤه؛ قياساً على المغمى عليه بجامع عدم الشعوره والفرق واضح©. 
تكملة: حد عرفة: من وادي عرفة إلى كبكب -وهو الجبل إلى طريق نعمان- إلى 
حوائط بني عامر إلى الحضنء سهل ذلك وحزنه”". وليس وادي عرنة من عرفة» وهو 
وقيل: حدها من مننتهى العرنة إلى الجبال المشرفة إلى حوائط بني عامر وبساتينهم 
من طريق الحصن. 
)١(‏ ينظر: المجموع (4/ .23١48‏ والمهيات للإستوي (5/ 0054: والأم للشافعي (؟/57١).‏ 
© ينظر: أسنى المطالب /١(‏ 4417)» ومغني المحتاج (؟/ .)71١‏ 
() روضة الطاليين (9/ 0584 . 
(4) الشرح الصغير شرح مختصر للرافعي على الوجيز للغزالي؛ والمحمود كتاب في الفقه الشافعي في غاية البسط 
م يكمله الرافعي» وم يطبعا بعد. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .08١/8(‏ وشرح مسند الشافعي 
64/١١‏ والعزيز ٠/0‏ 87). . 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (/ 404): والمجموع للنووي (/74/1): و مغني المحتاج (؟/ 0507. 


(7) السهل من الأرض: أرض منبسطة لا تبلغ الهضبة» والحزن من الأرض: ما غلظ. المعجم الوسيط (408/1)» 
و<١1/١91١1)‏ 


كتاب الحج / 5517 
والصحيح أن بعضه من الوادي وأخرياتّه في عرفات» فهن وقف في صدر المسجد 


فليس واقفاً بعرفات. 
ويتميز بين الحدين بصخرات فرشت في المسجد. وقد مر أن نمرة ليست من عرفات 
عند الأكثرين. 


وإذاعرفت هذا فاعلم: أن الأفضل أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام ويستقبل 
القبلة» هكذا في مختصر المزني”"» ويستثنى المرأة والخنشى: فحاشية الموقف أفض ل لها 
كما قاله الماوردي7©. ا 

والمراد بالصخرات الجبيلات الثلاثة؛ وهي الشبعة والتبيعة والتائب. 

وفي وسط عرفة: جبل يسمى جبل ال رحمة وعنده موقف رسول اللهي. 

وحوالى الجبل صخرات كبار يقف عليها الناس ويصعدون على الجبل. 

قال في الموضح: ولا نسك في الصعود عليه وإن كان الناس يعتادون ذلك إلى الآن. 

والأفضل للواقف أن يكون راكباً على القديم؛ إقتداء بخير البرية؛ ولأن الركوب 
أعون على الدعاء؛ واختاره المختارون ونقلوه من الإملاء من الجديد أيضاً. والجديد 
أن الراكب وغيره سواء©. 

(ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة)؛ لأنه ييه إنها وقف بعد الزوال9, 
وكذلك أهل الأعصار من زمانه إلى زمانناء فدل على أنه لا يجوز قبل الزوال؛ إذلو 
جازما اتفقوا على تركه؛ وأما حديث عروة بن مضرس الطائي أن النبي يه قال: 
«من صلى معنا هذه الصلاة ‏ يعني الصبح يوم النحر. وأنى عرفات قبل ذلك ليلا أو 


.)154/8( ينظر: مختصر المزن»‎ )١١ 

(0) الحاوي الكبير» (94/4). 

2 المجموع للنووي .)١١١/8(‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم, رقم (1718). 


5 / الوضوح 
نهاراً فقد تم حجّه وقضى تفنّه؛”'2 فمحمول على ما بعد الزوال من يوم عرفة وإلا 
فمفهومه يقتضي جواز الوقوف في أي يوم في عشر ذي الحجة» بل في جميع أشهر الحج» 
وهذا قول يخرق الإجماع» واختصاص المفهوم العام بدون التوقيف تحكم. 

وعن أبي حسين بن القطان وجه: أنه يشترط أن يمضي بعد الزوال قدرإمكان 
صلاة الظهر””"» قال في الروضة: شاذ ضعيف جداً. 

والأظهر الصحيح الذي عليه الأكثرون” (أنه يمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر)؛ 
لقولهيّ: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج», (حتى لو اقتصر على 
الوقوف ليلاً كان مدركاً للحج) سواء أنشأ الإحرام قبل ليلة العيد أو فيها. 

وقيل: ليس بمدرك على التقديرين. 

وقيل: مدرك بشرط تقدم الإحرام على ليلة العيدء وكفاهرداً حديث عروة بن 
مضرس الطائي المار. 

(ومو اقنصر على الوقوف نباراً كان مدركاً)؛ إذ لو اقنصر على الوقوف ليلا كان 
مدركاً فكذلك ههنا بل أولى؛ لأنه نهار عرفة والليل ليلة العيد (ثم إن عاد إلى عرفات) 
بعد ما أفاض منها (قبل غروب الشمس وكان بها عند الغروب فلادم عليه)؛ لأنه قد 
جمع بين الليل والنهارفي الوقوف. 

(فإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دمأ)؛ لتفويته الجمع بين الليل والنهار وهو نسك 
(وهو واجب أو مستحب؟ فيه قولان: أصحهما الثاني)؛ لإدراكه من الوقوف ما يجزيه 
فلم يجب الدم كما لو وقف ليلآء ويقوبه قوله يَيع: "من صلى معنا هذه الصلاة وأنى 
عرفات قبل ذلك ليلاً أونهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه؛. 


020( أخرجه أحمد في مسنده» رقم 08770 و الترمذي ني سئنه رقم (847) قال أبوعيسى: هذا حديث 
حسن صحيح. و ابن خزيمة في صحيحه (4/ 506 رقم (7870)» قال الأعظمي: إسناده صحيح. 

(؟) المجموع »)٠١١/4(‏ وروضة الطالبين (9/ 09٠0‏ 7 

("") الروضة (9/ //71). 


كتاب الحجّ / 556 

والقول الآخر: أنه واجب؛ لأن الجمع بين الليل والنهار نسك وقد تركه”"» وقد 
روي أنه يي قال: من ترك نسكاً فعليه دم ©. 

وأجيب: بأن المراد في الحديث النسك الواجب الذي للجيران فيه مدخل»كترك 
الإحرام من الميقات» وترك طواف الوداع» والجمع بسين الليل والنهار مستحبه فإذا 
كان الأصل غير واجب فأولى أن لا يجب جابره. 

ثم المصنف نقل عن الروياني”" والمحاملي» والبغوي أن القول بالاستحباب هو 
القديم*» ثم قال: إن ثبت ذلك فالمسألة بمايفتى فيها على القديمء لكن أبا القاسم 
الكرخي ذكر أن الوجوب هو القديم”. ‏ , 

وني المسألة طريقان آخران: أحدهما: أنه إذا أفاض من عرفات مع الإمام [فلا يجب 
عليه قطعاً؛ لأنه تابع فيعذرء وإن انفرد بالإفاضة ففيه القولان. 

والثاني: نفي الوجوب والقطع بالاستحبابء سواء أفاض مع الإمام أو منفردا]. 

(والأظهر) من الوجهين (أن العود ليلاً كالعود قبل الغروب)؛ لجمعه بين الليل 
والنهار» فلا يجب عليه الدم باتفاق القولين. 

والثاني: أنه ليس كالعود قبل الغروب؛ لأن السك هو الجمع بين آخخر النهار وأول 
الليل لا مطلق الجمع؛ ففي وجوب الدم الخلاف”»: ولا يخفى أن هذا تحكم يحتاج إلى 
توقيف. 

(ونو وقفوا اليوم العاشر غلطاً) بأن وقفوا اليوم التاسع بعد إكمال ذي القعدة ثلاثين 
)١<‏ روضة الطالبين ("/ /91). 
(؟) أخرجه إبن الملقن في البدر المنير (5/ )4١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهها موقوفاً عليه ومرفوعاًء وقال: هذا 
الحديث لا أعلم من رواه مرفوعاً بعد البحث عنه» ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس؛ وقال ابن حجر في 
التلخيص (178/75) رقم (41/7): أما الموقوف فرواه مالك في الموطأء والشافعي عنه عن أيوب» عن سعيد بن 
جبير عنه. وأما المرفوع: فهو مجهول. 
() ينظر: بحر المذهب (9/ 011-511). 
(4) التهذيب «(9/ 356). 


(0) ينظر: العزيز (/90/ 55). 
(5) ينظر: مغني المحتاج (444/1)» وروضة الطالبين (6/ /اة). 


7 الوضوح 
ثم بأن هم أن المملال قد أهل ليلة الثلائين وأنَ وقوفهم وقع في الوم العاشر (صح 
حجهم)؛ لما في إلزام القضاء من الاحتياج إلى قطع المسافات الطويلة» وإنفاق الأموال 
الكثيرة» مع أنهي قال: ايوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس»”» وروي أيضاً أنه قال: 
«حجكم يوم تحجون2”» (إلا أن يقلوا على خلاف العادة الغالبة) أو لحقت شرذمة 
يوم النحر وظنت أنه يوم عرفة وأن الناس قد أفاضواء (فالأصح) من الوجهين (أنهم 
يقضون)؛ لانتفاء المشقة العامة. 

والشاني: لا يجب القضاء أيضاً؛ إذ لا يأمنون من وقوع مثله في السنة القابلة فقد يقع 
ويؤدي إلى حرج شديد. 

وفي ما إذالم يجب القضاء لا فرق بين أن يتبين الحال بعد يوم الوقوف أو ني ذلك 
اليوم الذي هم وقوف فيه؛ وإن يتبين الحال قبل الزوال فوقفوا بعده؛ فعن البغوي 
عدم الجوازء وعلل بأنهم وقضوا على تعيين الفوات. 

قال في العزيز: وهو غير مسلم؛ لأن عامة الأصحاب قائلون بأنه لوقامت البينة 
على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من الوقوف بالليل يقفون من 
الغد وحسب لهم كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم الثلاثين من رمضان على رؤية 
الهلال ليلة الثلاثين» فالمنتصوص أنسم يصلون من الغد العيدء فإذالم نحكم بالفوات 
بقيام البينة ليلة العاشر لزم مثله في اليوم العاشر”"؛ وتبعه النووي في الروضة وشرح 
المهذب©. 

ثم تقيبده باليوم العاشر مشعر بأنه لو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح حجهم 


)1١‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (177/6)» رقم )1١117(‏ قال: هذا مرسل جيد أخرجه أبو داود فى 
المراسيلء والدار القطني في سننه (7/ 17177): رقم (77)» (747/7) قال محققه: هذا الحديث رواه أبو داود في 
اامراسيله). 

زفف أخرجه إبن الملقن في البدر المنير (748/5) هذا الحديث لا أعلم من خرجه بهذا اللفظء وابن حجر في 
التلخيص الحبير (718/5): رقم )9١057(‏ قال ابن حجر:لم أجده هكذا. 

© ينظر: التهذيب (4/ 7077). والعزيز (055/59. 

(5) ينظر: الروضة (03931/7» والمجموع (8/ 0191. 


كتاب المج / 691 
بحال» سواء قلوا على خلاف العادة أم لاء وهو كذلكء وقد صرح به في العزيز©. 
وكذا الحكم لو غلطوا في المكان فوقفوا في غير عرفة. 
(وإن غلطوا بالتقديم فوقفوا اليوم الثامن» فإن بان الحال قبل فوات الوقت فلا بد 
من التدارك) بلا خلاف (وإن بان يعده فأصح الوجهين وجوب القضاء) سواء قلوا أو 
كثرواء كما لو صلى بالاجتهاد وبان وقوعها قبل الوقت. 
والثاني: لا قضاء إن كثروا كما في الغلط بالتأخير. 
وأجيب: بأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه؛ فإنه إنما يقع الغلط في الحمساب 
أو تخلل في الشهود اللذين يشهدون بتقديم الهلال» والغلط بالتأخير قد يكون للتغيم 
المانع من رؤية الحلال» ومثل ذلك لا يمكن الإحتراز عنه؛ مع أن تأخمير العبادة عن 
الوقت أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه؛ فلا قياس للفارق. 
فوع: لو شهد واحد أو عدد برؤية ال هلال من ذي الحجة وردت شهادتهم لزمهم 
الوقوف اليوم التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون في اليوم بعده» كمن شهد برؤية 
هلال رمضان فردت شهادته لزمه الصوم. 
يفنا 


المبيت بمزدلفة والدفع منها وما يذكر معهما 

(فصل إذا أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة”" ليلةً العيد باتوا بها) للاتباع. 

وهذه اكبيت ليس بركن؟”لمفهوم قوله: الج عَرَقَةَ فَمَن أَدرَكَها فقد أدرك الحيج»». 
وعن ابن بنت الشافعي *» وابن خزيمة من أصحابنا أنه ركن» وهو شاذ ضَعيف جداً. 


.053 9 ينظر: العزيز‎ )١( 
مزدلفة: وهي أرض واسعة بين جبال دون عرفة إلى مكة؛ وبها المشعر احرام» وتسمى “جمعاً“لأنه يجمع فيها‎ )1( 
.)7177( بين المغرب والعشاء. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» للأزهري‎ 

زضف ركن الشيء مايتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه. ينظر: التعريفات ))١19/١(‏ 
والتعاريف .)80/7/١(‏ 

(5) سنن أبي داود. رقم »)146١(‏ وسنن الترمذي. رقم (886)» وقال محققهم|: حديث صحيح. 

(0) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (8868814). 


4 / الوضوح 

ثم هُوَّ نسك ممبور بالدم في الجملة. 

(ومن دَقَعَ) أي: ذهب من مزدلفة (بعد انتصاف الليل أو قبله وعاد قبل طلوع 
الفجر إليها فلا شيء عليه) في الصورتين سواء كان معذوراً أوغير معذور. 

أمافي الأولل: فلأن «سودة: وأم سلمة دفعتا في النصف الأخير بإِذنٍ رسول اللي وم 
يأمرهما بدمء ولاللنفر الذين دقعوا معهم|»". 

وأما في الثانيه: فبالقياس على ما إذا دفع من عرفات وعاد قبل غروب الشمس. 

(ومن دفع قبله ولم يمد. أو ترك المبيت أصلاً أراق دماً)؛ لتركه نسكاً (وفي كونه واجباً 
أو مستحباً مشل الخلاف المذكور في الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس) أي: 
فيكون الأصح عدم الوجوب. 

ولايخفى أن هذا الإعزاء يقنضي أن يكون الأصح عدم وجوب المبيت بمزدلفة» 
وإليه يشير كلامه في الشرحين» لكن صحح النووي في شرح المهذب خلافه فقال: 
الوجوب هو المنصوص في الأم [وهو] الصحيح من جهة المذهبء واستدرك على 
العزيز في الروضة بقوله: والأظهر وجوب الدم بترك المبيت©. 

وسواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب. فالمعتبر من المبيت ساعة في النصف الثاني 
سوا كان عافي فيء ين البوبف الأول أم :لا كما بعد تقتضيه [عبارة] الكتاب لو تأملتها. 

وقد صرح بهذا المقتضى صاحب الروضة وعزاة إلى نص الأم ©" 

[وقيل]: يشترط معظم الليل» ونقله بعضهم عن تصحيح المصنف©». 

وقد يستشكل بأن السائرين من عرفات إلى مزدلفة لا يصلون إليها إلا بعد مضى 
نحو ربع من الليل» وقد اتفقواعلى أن الدفع منها [بعد] نصف الليل جائز» فكيف 
يجمع ذلك الوجوب مع هذا الجواز؟. 
زحفق صحيح البخاري» رقم ( حال » وصحيح مسلمء رقم ( 201 
9 ينظرة الأم (/577). والعزيز 155/0 والمجموع (/1*0)» وروضة الطالبين بم 


(؟) ينظر: روضة الطالبين (/ 59): والأم (5/ 5857). 
2 المجموع 6/4 .)0١‏ 


كتاب الح / 515 

(والأولى أن يقدم الساء والضعفة) من المشايخ والصبيان (بعد انتصاف الليل إلى 
منى)؛ ليرموا جمرات العقبة قبل زحام الناس» وفي مسند الشافعي عن ابن عباس 
أنه قال: «كنت أنا فيمن قدم رسول اللهيق من ضعفة أهله إلى منى من مزدلفة00". 
(ويلبث غيرهم إلى أن يصلوا الصبح مغلسين) أي: [موقعين] صلواتهم في الغلس”" 
وهو: ظلمة آخر الليل؛ والتغليس بصلاة الصبح مستحب لكن ههنا أشد استحباباًء 
وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال: اما رأيت رسول الله ي#صلى صلاة قبل 
وقنها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء» وصلى الفجر قبل ميقاتها بمزدلفة»”" أراد 
قبل وقتها المعتاد”»؛ لأنه صلاها في أول الفجر [قبل استبيان الفجر] لجميع الناس» 
وكان في سائر الأيام يصليها إذا استبان الفجر. ” 

وعن أصحابنا أن صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام فرض على الرجال الأقوياء» فمن 
م يفعل ذلك فلا حج له أي: لاكبال لحجه. 

(ثم يدفعون إلى منى) وهو من وادى محسّر”" إلى جمرة العقبة وهما ليسا من منى» 
هكذا قال: أصحابناء لكن في رواية من صحيح مسلم: (أن وادى محسّر من منى»7". 

وسمي منى؛ لأنه يراق فيه دماء القرابين مأخوذ من لهم أمنى إذا أراق» وقال في 
الموضح*©: سمى بذلك؟ لأن الله تعالى من على عباده بالمغفرة فيه. 


.07185( وصحيح مسلم رقم‎ ))١1091( مسندالشافعي (7379/1)) وصحيح البخاري رقم‎ )١( 

(5) الغلس: ظلمة آخر الليل» ينظر: الصحاح للجوهري (4/ 44)» و معجم الوسيط (588/17). 

(*) صحيح البخاري» رقم :)١787(‏ وصحيح مسلم؛ رقم (1789). 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 70). 

(0) ينظر: تحفة المحتاج لشرح المنهاج؛ للهيتمي (4/ .)١١8‏ 

(5) وادي محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسرالسين المشددة المهملتين هو أحد أودية مكة المكرمة» يقع الوادي 
بين مزدلفة ومنى» سمى بذلك لأن فيها أصحاب الفيل حسر فيه. ينظر: شرح صحيح مسلم (8/ .)١9*‏ 

20 أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم (1745) . 

(4) صاحب الموضح هو الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن محمد» وهو أبو عبد الله بن خميس» من فقهاء الشافعية» 
من أهل الموصلء تفقه على الغزالي وسمع من طراد الزينبي» وغير*ماء من مصنفاته'“الموضح““و““مناسك ا حجج'“» توفي سنة 
(087ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: (7/ ١‏ 4)؛ وسير أعلام النبلاء // ١‏ 4): والأعلام للزركلي (؟/ 0721 


الوضوح 

(ويأخمذون سن المزدلضة الحصى للرمي)؛ ليكونوا متأهبين للرمي؛ فإن السنة أن لا 
يشغلوا عنه بشيء إذا اتتهوا إلى منى. 

قال في العزيز: ولو أخذوا من موضع آخر جازء لكن يكره الأخذ من المسجد؛ لأنه 
فرشه؛ ومن الحشن؛"' لنجاسته. ومن المرمى؛ لما قيل: إن من يقبل حجه يرفع حجره 
ومايبقى فهو مردود وزادفي شرح المهذب: ومن الحل”". واستدرك الشيخ نقي 
[الدين] السبكى على العزيز”"» قال: ” وينبغى أن يحرم أخذ الحصى من المسجد إن 
كان جزءاً منه [أو للمسجد به نفع]“» واستشهد له أب زرعة” قال: وقد صرّح بذلك 
النووي في باب الغسل من شرح المهذب فقال: لَايجُورُ أخذ شى من أَجرَاءِ الَسجدٍ 
كَحَجَرِ وَحَصَاةٍ وثُرَابٍ”. 

ومتى يأخذون؟ فيه خلاف: قال الجمهور: إنهم يأخذون ليلاً قبل صلاة الصبح؛ 
لئلا يشتغلوا بعد الصلاة إلا بالمسير إلى منى» وقال: البغوي: يؤخر أخذها عن الصلاة» 
وصوّبه الإسنوي وقال: رأيته منصوصاً في الأم”, والإملاء. 

ثم ظاهر عبارته يقتضى أخذ جميع الحصاة وهو سبعون لرمي يوم النحرء وأيام التشريق» 
وهو ظاهر عبارة المختصرء واختاره صاحب المفتاح "» لكن الجمهور على أن لا يأخذوا 
إلا سبعاً ليوم النحرء ونقلوه عن تصريح نص الشافعى في الإملاء» وجعلوه ياناً ل أطلقه 
في المختصر”". وعلى هذا فيأخذ لرمي أيام التشريق من وادي محسر أو غيره. 


(1) الخَشَنُ: الوسَح. لسان العرب (114/1) و(17/ 50). 

(؟) العزيز 0/ 18). والمجموع (154/4). 

«”7) ينظر: العزيز (7/ 779). 

(4) هوولىالدين ابو زرعة احمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدال رحمن بن ابراهيم بن ابى بكر بن ابراهيم 
الكردي الاصل المهراني القاهري المعروف بان العراقي سبقت ترجمته في كناب الصلاة وينظر ذيل ابن العراقي 
على العبر(1/ 7)؛ تحرير الفتتاوى (117/1). والمجموع (؟/104). 

(0) المجموع شرح المهذب (1074/5). 

(1) ينظر: المجموع (174/1). والمهيات (4/ 077)» والأم (؟/774). 

() ينظر: مختصر المزفي (8/ »)١76‏ والروضة (/ :08 

(4) ينظر: المجموع (8/ 158-104): ومغتصر المزني (8/ 158). 


كتاب المج / امه 

(فإذا إنتهوا إلى المشسعر الحرام) وهو جبل في آخصر مزدلفة يقال: له القزح بضم 
القاف» وهو من المزدلفة [لأن المزدلفة]: هى ما [بين] مأزمي:العرفة ووادي محسّر كما 
صرح به في الروضة”"©: والمشعر واقع فيها (وقفوا ودعو إلى الإسفار”"؛ لقوله تعالى: 
(كَاذ دَحكُرُوا أنه عند الْمَشْعَر الْحرَارٌ وَأَدْحكُرُوهُ كما هَدَنْعكُمْ * . (البقرة: .)1١94‏ 

والأحب أن يكونوا [مستقبلي القبلة] ؛؟لماروي أنه يك فى المشعر الحرام «راكباً ناقتته 
القصوى واستقبل القبلة وكبّر وهدّل ودعا إلى الإصفار»". 

وليكن من دعاثه فيه: الله كا أوققيها خيدواريها زياء وفقبا لذلك كباهديتتا وافثر 
لنا وارحمنا كبا وعدتنا بقولك وقولك الحق»"»» ويقرأ: 9 وَاْدْكْرُوهُ كما هَدَنْكُمْ فَإن 

حدر ين مو لَِنَ الاين (©) شدّ أفِيصُوا ين حَيْثْ أنكاط ألكاش وَاسْتَفْيروا أقأإرك أله 
عور يم )4 (البقرة:1944.144). 

وهذا الوقوف سنة لا يجبر فواته بالدم كسائر الهيئات. 

قال في العزيزء والنووى في الروضة: ولو وقفوافى موضع آخر من المزدلفة تأدى أصل 
السنة؛ لكنه عند المشعر الحرا م أفضل» وكذا لو مرٌوا مهللين داعين ولم يقفواء على ما نقله 
النووي في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقرٌّه واعتمده صاحب الكفاية©, 

(ثم يسيرون) بسكينة ووقار؟؛ حذراً عن الإصطدام من الزحمة. 

ومن وجد فرجة أسرع؛ [لما روى أسامة: «أن النبي يي كان يسير العَتّق فإذا وجد 
فجوة نضّ0”». أي: رفع في السير» والنص: هو أقصى السيرء والفجوة: المتسع]ء 

فاذا انتهوا إلى وادى محسّر استحب للراكب تحريك دابته. وللماشى الإسراع قبدر 


)١(‏ روضة الطالبين (؟7109/5). 

(1) الإسفار: الإضاءة» يقال: أسفر الصبح إذا أضاء. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري: اا. 

() أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1714) عن جابر © . 

(4) ينظر المجموع .)١41/8(‏ 

(0) العزيز (9/ 181). والروضة (5/ .)٠٠١‏ والمجموع (8/ 195)» و (8/ 147)» والكفاية 9 449). 
(7) صحيح البخاري؛ رقم (1177): (1444) و (4417)) وصحيح مسلمء رقم (114857)» سئن أبىداود» 
رقم (1977): سنن النسائى» رقم (070177. 


7 الوضوح 

رميته الحجر؛ للاتباع» كما رواه جابر عن فعل رسو اللهيّق. 
وإنما يفعل ذلك؛ لأن النصارى”" كانوا يقفون هنالك فأمرنا بالإسراع مخالفاً لمم ”". 
وقيل: أن وادي عسّر على ين جهلم. و[قيل]: من أوديتهاء وفيه حديث ع0 
وإذا جاوز الوادي يسيرون على السّكينه (فيوافون منى بعد طلوع الشمس) وليكن 

شعارهم التلبية والذكر إلى أن يوافوها. 


أسيفييما 


رمي جمرة العقبة 

(وكما وافوها رموا سبع حصيات إلى جمرة العقبة)؛ تأسياً بخير البرية» وذلك الرمي 
تحية منا فلا يبدأ في منىّ بغيره والأولى أن يكون راكباً؛ اقنداءً برسول اللهي» ويكون 
مستقبل الجمرة بحيث يجعل البيبت على يساره ومنىّ على يمنيه» ويرفع يده مع كل 
حصاة؛ لماروى مسلم: "أن عبدالله بن مسعود فعل كذلك. ثم قال: «هكذافمل الذي 
أنزل عليه سورة البقرة»©. 

وأما فى رمي أيام التشريق فيستقبل القبلة©. 


واعلم: أن الجمرات ثلاث: 
الأولى: منها مايل عرفات ومسجد الخيف. 
والثانيه: بعدها وهما على الطريق. 


)1١‏ والذي يدل عليه أثر أخرجه الييهقي» ني سنن الكبرى .)١177/0(‏ رقم )45٠١(‏ قال: إن عمر بن 
الخطاب 8 كان يوضعء وبقول: الرجز إليك تعدو قلقا وضينها» مخالف دين النصارى دينهاء وكان ابن 
الزبير يوضع أشد الإيضاعء أخذه عن عمر 9©» يعني الإيضاع في وادي محسر»» وابن حجر في التلخيص الخبير 
(2607/5) قال: رواه البيهقي. 

202 أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم 010. 

(©) قال الخطابي:'“سواء جهنم"'أي: متن جهنم؛ وسواء كل شيء: وسطه. غريب الحديث: (7/ 01417. 

2 لم أجده بأي لفظ بعد إستقراء وتتبع. والله أعلم. ١‏ 


(5) صحيح البخاري, رقم (11/41): وصحيح مسلم؛ رقم (17453). 
«5) في: (م) «البيت» بدل «القبلة». 


كتاب الحج / 6٠7‏ 
والثالثة: وهي جمرة العقبة» وتسمي الجمرة الكبرى هي: التى تي مكة في حضيض ”» 
الجبل» منحرفة عن الجبل على يمين السائر إلى مكة. 
وهي الأولى بالنسبة إلى السائر من المزدلفة إلى منىء والثالثة بالنسبة إلى السائر من 
وسميت الجمرة جمرة؛ لاجتماع الحصى بهاء وكل كومة”" من الحصى جمرة. 
(ويقطعون التلبية” إذا ابتدأوا بالرمي)؛ لأن التلبية شعار الإحرام؛ والرامي أخذ في 
أسباب التحلل» روي «أنه يي قطع التلبية عند أول حصاة رماها»2. 


(ويكبرون مع كل حصاة؛ للاتباع)» كما رواه البخازي عن ابن مسعود””» 


واقتصاره على ذكر التلبية يوهم عدم استحباب [ذكر آخرء وليس كذلك]» بل 
السنة أن يقال: «بسم الله على طاعة الرحمن وارغام”" الشسيطان. الله اكير ". 

قال القفال: في شرح التلخيص:* إنهم إذا رحلوا من مزدلفة مزجوا التلبية بالتكبير 
فى بمرهمء فإذا انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمي محضوا”" التكبير. 

قال الإمام: ولم أره لغيره بعد تفحص تام”". 


.)107//7( الحضيض: كل ما سفل من الأرض. ينظر: المحيط في اللغة (؟/ 1417)» وتهذيب اللغة‎ )١1( 

(؟) الكومة: قطعة متجمعة مرتفعة الرأس من التراب وغيره» جمع: كوم وأكوام . الصحاح (158/5). 

(7) التلبية: اللزوم؛ أي : لزوماً لطاعتك بعد لزوم من ألب بالمكان إذا أقام والتََِةُ أيضاً : إِجَابَةٌ . وقوهم: لبّيكَ: 
مَعنّاهطاعَةً لك وقُرباً منك لأنَّ الإلبَاتَ : القُربُ ينظر: أنيس الفقهاء .)١57 /١(‏ والمحيط في اللغة .)781//٠١(‏ 
(4) صحيح البخاري؛ رقم (1547): (1146)و(11487). و صحيح مسلمء رقم (1141): سئن أبىداود 
رقم (1416)» سنن الترمذى؛ رقم (414). 

(0) صحيح البخاري» رقم (11/60): وصحيح مسلمء رقم )١1514(‏ و(1793): ستن أبىداود» رقم 
(1905) سنن الترمذىء» رقم (401). 

(7) الرغم والإرغام: الإكراه. المعجم الوسيط .004/١(‏ 

67 هذا الدعاء أوردء الغزالي في إحياء علوم الدين (507/1). 

(4) العزيز ط العلمية (7/ "2877 ط. دار الكتب (/8/ 1/ا7ا). 

(9) محض: الخالص الذي ل يخالطه غيره. ينظر: المعجم الوسيط (84/5؟). 

.0"11/8( ينظر: نباية المطلب‎ 20١١ 


| الوضوح 

(ئم يذبح من كان معه هدي)؛ لما في صحيح البخاري: «أن النسي يَيي رمى سبع 
حصيات ثم اننصر ف إلى المنبحصر”"© فنحصر»”". 

الحلق والتقصير ش 

(ثم يحلقون أو يقصر ون » لماروي: «أنديّ بعد ما نحر أمر أصحابه أن يقصر و 
أو يحلقوا"”": وروي: «أنه لما فرغ من النحر ناول الخَلاق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر 
و مر الله 

(وأصح القولين أن الحلق نسك مثاب عليه). وكذا التقصير؛ لما في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة: «أن [النبي] #ؤإقال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا أو المقصرين قال: اللهم 
اغفر للمحلقين قالوا والمقصريين قال: والمقصريين»”'. ووجه الاستدلال أنه دعاهم 
فدّل على أنه عبادة» وعلى هذا فيكتون ركناً كالسعي فلا يجبر يدم على ما سيأتي. 

والثاني: أنه استباحة حظورء أي: كان محرماً عليه فأبيح في وقت إباحته؛ لأنه حرم 
في الإحرام» وما يكون محرماً في الإحرام لايكون إباحته نسكاً كالتلبس والتقلم”. 
وأجيب: بأنهم متفقون على التكلم في أن الحلق أفضل أو التقصير, والتفضيل إنما يقع 
في العبادات دون المباحات. 

ولافرق في جريان الخلاف بين الحج والعمرة. 

فعلى الأصح هو من أعمال النسكين معدودة من الأركان» حتى لو كان برأسه عِلّة لا 
22 المنحر: مكان نحر الهدي في منىء و المكان تذبح فيه الذبائح. ينظر: لسان العرب (هلرمول. 
(1) لم أجده في البخاري؛ وهو في مسلم» رقم 190- (1518)» بلفظ: لقْرَمَاهَا سبع حَصَيَاتٍء يُكَْدّمَمَ كل 
حَصَاةمِنهَا مِئلٍ حص الذفيه رَمَى من بَطنٍ الوّادِيء تع انصَرَفَإِلَ الَْحَر». 
زف صحيح البخاري» رقم (171)؛ وصحيح مسلم, رقم 11 


(1) صحيح مسلم؛ رقم (75 (18085) عن أنس بن مالك 9 و سئن أبىداود؛ رقم »)١1941(‏ سئن 
الترمذى. رقم (417).؛ مسند أحمدء رقم (15095). 


(6) صحيح البخاري» رقم (11/54): وصحيح مسلم: رقم (1707) . 
(7") صححه الشيرازي. ينظر: المهذب ١ .0578/١(‏ - 


كتاب الحجٌ / 6٠0‏ 
يتأتى معه الحلق والتقصير» صبر إلى الإمكان ولا يفنتدي» بخلاف ما لولم يكن عليه 
شعر؛ فإنه لا يؤمر بالحلق بعد النبات؛ لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام. 

(وهو) أي: الحلق (أفضل من التقصير) بالإجماع؛ لأنه أبلغ في أداء العبادة؛ وقد صحٌ 
«أنه حلق رأسه الشريف, وقسم شعره فأعطى نصفه الناسّء أي: الشعرة والشسعرتين» 
وأعطى نصفه الباقي كله أبا طلحة الأنصاري»". 

ثم ظاهر عبارته يقتضي أن لا فرق بين الحج والعمرة في ذلك» وهكذاأطلق 
الشافعي في الأم”» لكن قال النووي في شرح المهذب:”" يستحب للمعتمر أن يقصّر 
في العمرة» ويحلق في الحج. 

وقد يستحسن أن يقال :إن قدم قبل وقت الحج بزمن لو حلق حمم رأسه*” إلى يوم 
النحر وثم شعر يحلق فالأحب له الحلق؛ وإن قدم يوم التروية أوعرفة في وقت لو 
حلق لم يحمم رأسه فالأحب له التقصير ليحلق يوم النحرء نقله الإسنوي عن إملاء 
الشافعي واعتمده مادحاً©. 

(والنساء يقصرن) ولا يحلقن؛ لأن الحلق في حق النساء مثلّة". 

ولو حلقت أساءت وأجزأها على الأصح. 0 

وني شرح المهذب؛ وجهان: أن الحلق في حقها مكروه أو حرام؟ والأصح الأول ". 

وقد يفصل ويقال: إن كانت أمة ومنعها السيد من الحلق1[حرم] جزماًء وكذا لولم 
يأذن له. وإن كانت خمرة كبيرة» فإن كانت خلية© كره. 


)١(‏ صحيح مسلمء رقم (1700) بلفظ : ...ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياءء ثم ناوله الشق الأيسر». 
(7) ينظر: الأم للشافعي (197/5). 

م م أجده في ا مجموع» وجدته في شرح مسلم (4/ 408)» وتصحيح التنبيه له (1/ 194). 

(4) حمم الغلام: بدت لحيته» وحمم الرأس: نبت شعره بعد ما حلق. ينظر: المعجم الوسيط .)70١ /1١(‏ 

(5) المهيات للإسنوي (774/4)» و مغني المحتاج 2/١‏ 

(7) المثلة: العقوبة والتنكيل. ينظر: لسان العرب .)5٠١ /١١(‏ و المعجم الوسيط (؟/ 4 86). 

7) المجموع شرح المهذب .)5١١/8(‏ 

(4) الخلية: إمرأة لا زوج لها ولا أولاد. ينظر: الصحاح للجوهري (8/ 0775 ولسان العرب .0751//١4(‏ 


الوضوح 

وإن كانت مزوجة وأذن ها الزوج فكذلك؛ وإلا حرم قطعا. والصغيرة كالرجل. 

ثم الأفضل في حقها أن يأخذ قدر الأنملة من جميع الجوانبء ولا تأخذ من الذؤابة؛”» 
ا 11 

(وأقل ما يجزئٌ حلق ثلآث شعرات أو تقصيرها)؛ إذ الإجماع منعقد على أن 
الأسيمات اليس براجتب فاكفرنا اال باق أخليه] الجمع؛ كما تكمل الفدية به 


في الحلق المحظور. 
ولايخفى عليك أن الوجه الذاهب إلى أن الفدية تكمل بشعرة هناك عائد في حصول 
السك بباهنا. 


شم إطلاق الكتاب يقتضى أن لا فرق في الشعرات بين أن يأخذها دفعة واحدة أو 
دفعات» وهو ما صرّح به النووي في شرح المهذب واختاره مختارون. 

لكن يقتضي ما في العزيز والروضة عدم الاكتفاء بأخذها متفرقات©. 

(والتتف والإحراق والأخذ بالمقص) وكذا الإزالة بالنورة (كالحلق)؛ إذ الفرض إزالة 
الشعرء وذلك لا يختلف باختلاف الآلة. 

ولا فرق فيما إذا قصر بين أن يكون المأخوذ مما يحاذى الرأس أو المسترسل”. 

وقيل: لا يكفى الأخذ من المسترسل كما لا يكفى المسح عليه. 

وأجيب: بأن المأمور هناك مسح الرأس. والمسترسل منه ليس برأس ولافي حده» 
وهنا قطع شعر الرأسء والمسترسل منه وإن تدلى إلى الحلق. 

ولايخفى عليك أن هذا مبنى على اختصاص الحلق والتقصير بشعر الرأس وهو 
المذهبء أما إذا قلنا بعموم الحكم بين شعر الرأس واللحية والشاربء كما هو في شرح 
المزني فيكفى المسترسل بلا خلاف©). 
)١(‏ الذؤابة: شعر مقدم الرّأس. المعجم الوسيط (0*:08/1. 
(5) العريز 0 وروةة الطالين (5/ 46*)» والمجموع د06 


() شعو مُسترَسلٌ2 م مُستّقيم» مُرسَل» غَيْر مُتَجَعّد. ينظر: لسان العرب (/004//9 
(4) ينظر: الحاوي الكبير (1/ 199)» والعزيز (9/ 0717/8 والمجموع (0707/8. 
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والأفضل حلق جميع الرأس للاتباع؛ وقدروي: «أنهيق قال: لكل من حلق 
رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة»”". وليكن مستقبل القبلة مبتدئاً بالشق 
الأيمن» ويدفن شعره. 

(ومن لااشعر على رأسه استحب له إمرار موسى على رأسه)؛ لقوله:ي: «الأصلع 
يمر الموسى6”"». والمعنى فيه التشبه بالحالقين. 

وإنها لا يجب ذلك الإمرار؛ لأن العبادة إذا تعلقت بجزء من البدن سقطت بفواته 
كغسل الأعضاء في الوضوء. 

ولول يكن على رأسه إلا شعرة وجبت إزالته؛ إتياناً بالواجب على قدر الإمكان» كما 
يجب غسل الجزء الباقى من عضو الوضوء. 

واعلم: أن عبارته تقتضى أنه لو كان على رأسه ما يسقط به الواجب لاستحب إمرار الموسى 
على الباقى» والقياس الاستحباب ىا يكمل المسح على العامة عند عسر رفعها. 

نفها 

طواف الإفاضة 

(ثم بعد الحلق أو التقصير يدخلون مكة ويطوفون طواف الركن) لما روي: «أنهي 
أفاض إلى الببت بعد الرمي في جمرة العقبة وطاف»”» ولقوله تعالى: ِوَ ِوَأ بيت 
لْمَقِيقِ » (الحج:5. 

والتفث2: مفسر هنا بالرمي. والنذر: بالذبح. 


2.422 صحيح ابن حبان (7/ ))73١0‏ رقم 18417 ) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف» قال ابن الملقن في البدر 
المدير (7777/5) هو حديث غريب. 

(7) سنن البيهقي الكيرى (0/ 23١‏ رقم (471/1)) وسئن الدار قطني (7357/7) رقم (40) كلاهما عن ابن 
عمره موقوفاً. والأصلع: يعني لا شَعرٌ له. ينظر: معجم الوسيط (1/ 071). 

إفرف صحيح مسلم؛ رقم (1714)؛ وسئن ابن ماجة» رقم (01/5 05 

(5) تفث: التفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس والعانة» ورمى الجماره 
ونحر البدن وأشباه ذلك. ينظر: القاموس المحيط /١(‏ 2717)» والمعجم الوسيط .)88/١(‏ 
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وهذا الطواف ركن بالإجماع» وله أسماء: 

طواف الركن: لأنه لا بد منه في حصول الحج. 

وطواف الإفاضة؛ للإتيان به عقب الإفاضة من منى 20 

وطواف الزيارة؛ لأنهم بأتوط من متى واقرين للريت ويعودون في الخال 

وطواف الصدر. 

وقبل: طواف الصدر هو طواف الوداع. 

(ويسعى من لم يطف للقدوم أولم يسع بعده)؛ لآن السعي ركن يجب وقوعه بعد 
واحد من الطوافين القدوم والركنء فإذالم يقع ثمّة تعين هنا. 

[(ثم يعودون إلى منى) للمبيت ها ولرمي أيام التشريق]. 

ننمقا 


الترتيب في أعمال يوم النحر 

(والترتيب بين رمى جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير والطواف كما ذكرنا) 
مسنئون؛ للاتباع (وليس بواجب)؛ لما روي: «أنهيّوقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه: فجاء رجل فقال: يارسول الله إن حلقت قبل أن أرميء قال: إرم ولا 
حرج. وأتاه آخر فقال: إنى ذبحت قبل أن أرمي» فقال: إرم ولا حرج. فما سئل عن 
شىء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج721. 

فلو ترك المبيت بمزدلفة وأفاض إلى مكة وطاف قبل أن يرمي ويذبح, أو ذبح قبل 
أن يرسي فلا بأس ولا فدية. 

ولو حلق قبل الرمي والطوافء فإن قلنا: نسك فلا بأسء وإن قلنا: إنه استباحة 
(1) الإفاضة: الصبء الزحفء والدفع في السير بكثرة» ولايكون إلا عن تفرق وتجمع. انصراف الحجاج عن 
الموقف في عرفة. لسان العرب (8/ 3٠١‏ )» والمعجم الوسيط .0/١8/5(‏ 


(؟) صحيح البخاري؛ رقم (17/175): (/19/7) و (7776)؛ وصحيح مسلمء رقم (3325» وموطأًمالك» 
رقم (0777). 


م وو سر اي الب ور فر واد 
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محظور فعليه الفدية لوقوعه قبل التحللء وفى وجه تلزمه الفدية وإن قلناإنه نسك» 
والحديث حجة عليه. 
لعن مراك ابن روجا لقاع اليه رن د و رركي شر نا 
جرى على الترتيب المسنون. 
فإن بدأ بالطواف أوبالحلق فيقطع التلبية حيتئذ؛ لأنه أخذ في أسباب التحلل. 
وكذا المعتمر يقطع التلبية بأخذه في الطواف. 


وقت الرمي والحلق والطواف والسعي 

(ويدخل وقست هذه الأعمال الأربعة بانتصاف ليلة النحر)؛ لما في شعب البيهقي 
بجاح اجر ايت ار بعرت ال 

نعم المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم يأتي بباقي الأعمال» فيقع الطواف في 
ضحرة النهار. 

(ويمئّد وقت الرمي إلى غروب الشمس يوم النتخر)؛ لما روي: «أن رجلا قال: يارسول 
الله إنى رميت بعد ما أمسيت قال: لاحرج»”". وهذا لا خلاف فيه. 

وهل يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان كالوجهين الآتيين فى رمي أيام التشريق. 

(وذبح اهدي لا يختص بزمان) ولكن يختص بالحرمء بخلاف الضحايا؛ فإنها تختص 
بالعيد وأيام التشريقء ولا تختص بالحرم. 

واعلم: أن اهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات» وهذا لا يختص بزمن» وهو 
المراد هناء وعلى ما يسوقه المحرم متطوعاً وهو المراد فى آخخر الكتاب» فهما مسألتان 
لا مسألة؛ فلا تناقض في كلام المصنفء وقد أوضح ذلك في العزيز عند كلامه على 


رق سنن البيهقي الكبرى (0/ 177)) رقم (4857)». قال ابن الملقن: وهذا إسناد صحيح. ينظر: البدر المنير 
ةك 


زقفق صحيح البخاري» رقم (1757)» وصحيح مسلم رقم (1805). 
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الوجيز في آخر كتاب الحجء فإن شتت فطالعه”. 

وإذا عرفت هذا فعلمت أن استدراك المنهاج على المحرر ليس بجيدء وكأنه لم يطلع 
على ما أوضحه في العزيز””» فلم يدر إرادتهفي المحرر؛ لأن محل الخلاف هو القسم 
الثانى» وقد صحح الاختصاص كما ستعرف في آخر الكتاب مع زيادة توضيح. فخذ 
ما آتيناك وكن من الشاكرين. 

(والحلق والطواف لايتأقّت آخرهما)؛ إذ لا نقل في التأقيت عن الشارع: والأصل عدمه. 

نعم ينبغى أن لا يخرج من مكة حتى يطوفء فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الركن. 

وإن لم يطف أصلاً لم يحل له النساء وإن عاش مائة سنة. 

ولو أخر الحلق والسعي أيضاً فلا يزال مما ولايحل شىء ما حرم في الإحرام 
حتى يأتي بهاء صرّح به في شرح المهذب واقتضاه كلام العزيز". 

وقضية الكتاب أن الطواف لا يصير قضاء بتأخره [عن العيد ويوم التشريق]؛ وهو 
كذلك عند الجمهور. نعم يكره التأخمير عن يوم العيد؛ وكراهته عن أيام التشريق 
أشد. 

وعن المتولى: أنه إذا أحر عن أيام التشريق صار قضاء©. 

واعلم: أن للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد. وذلك؛ لأن الحج يطول زمانه ويكثر 
أعماله بخلاف العمرة» فأبيح بعض محظوراته في دفعة» وبعضه في أخرى. 

وهذا كالحيض والجنابة» لما طال زمان الحيض جعل لارتفاع محظوراته تحللان: 
انقطاع الدم والاغتسالء والجنابة لما قصر زمانه جعل ها تحلل واحد. 

وإذا عرفت هذه المقدمة فارجع إلى المتن. 

فنا 

(0) العزيز (م/ ١ة).‏ 1 
() (4) ينظر: العزيز (8/ 94١‏ 


© ينظر: العزيز (7/ 44). والمجموع (8/ .)051١‏ 
(5) ينظر: روضة الطالبين (1/ 2771 
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التحلل الأول 1 

(وإذاجعلنا الحلق نسكاً) وهو الأصح”», وقدمرّمافيهمن المنازعة (فمهم أتى 
باثنين من الرمي إلى جمرة العقبة والحلق والطواف حل له اللبس والقلم وستر الرأس) 
للرجل والوجه من المرأة. 

(وكذا الاصطياد وعقد النكاح) والمباشرة بم دون الفرج (ني أظهر القولين) وهو 
المصحح في الشرح الصغير واختاره صاحب الحاوى”"؛ لأن ما سوى الصيد محظورات 
لا تّمسد الإحرام» فأشبهت الحلق والقلمء مع أنه يَِ قال: «إذا رميتم وحلقتمء حل 
لكم كل شىء إلا النساءة7. 

وأما الصيد ؛فلأنه داخل في عموم الحديث؛ بدليل قصر الاستثناء في النساء. 

والثانى: لا يحلان مالم يأتٍ بالثالث: أما الصيد» فلقوله تعالى: +( يام لد ءامنا لالقثثوأ 
يدوك مي 4 (الائدة:ه*)» والإحرام باقٍ مالم يأتٍ بالثالث. 

وأما النكاح ومقدمات الجاع؛ فلإطلاق قوله:يَيك: «إلا النساء»» والنكاح والمباشرة 
ما يتعلق بالنكا». 

والمختار في الروضة أن النكاح لا يحل إلا بالتحجلل الثاني» ونقله المصنف في العزيز عن 
الأكثرين» وعد منهم: المسعودىّ وصاحبٌ التهذيب» و عرّاه إلى ظاهر النص في المختصر ©. 

ولم يذكر التطيبء والصحيح أنه لا يتوقف على التحلل الثاني» بل يستحب كما قال: 
في العزيز”؛ لما روي: «أن عائشة قالت: طيِِّتُْ رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله 
قبل أن يطوف»”». وقيل: على القولين. 
)١(‏ ينظر: العزيز (19/ 7781): وروضة الطالبين (7/ 0791 
١؟)‏ ينظر: الحاوي الكبير (5/ 678). 
م أخرجه النسائي في سئنه رقم (7084)» قال محققه: صحيح» وأبوداود في سننه» رقم <191/8) وقال محققه 
سعيد محمد اللحام: صحيح» وابن ماجة في سننه» رقم (41 ٠‏ 7)» قال محققه: صحيح. 
(4) مغني المحتاج 25٠5 /١(‏ وروضة الطالبين .)١١4/7(‏ 
(5) مختصر المزني (8/ »)١176‏ والعزيز (/7/ 088 
ينظر: العزيز 70/ 191). 


49 صحيح البخاري؛ رقم (1919)) وصحيح مسلمء رقم: :)١184(‏ سنن أبىداود رقم (17/40)) سنن 
الترمذى؛ رقم (417)» سئن النسائى؛ رقم (471)» سئن ابنماجه رقم (019457). 
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(ويعبر عن هذه الحالة بالتحلل الأول)» قال: الإمام وكان ينبغى التنصيفء لكن 
ليس للثلاثئة نصف صحيح: فنزلنا الأمر على اثنين كها صنفنا في تمليك العبد طلقتين 
ونظائره". 

(وإذا أنى بالثالث منها) من الأشياء الثلائه أيَاّما كان (حلّ له كل ماحرّم بالإحرام) 
إجماعاء وعليه الإتيان بم بقي من أعمال احج من الرمي والمبيت. 

وإذا كان الثالث الطوافء فلا بد من السعى بعده إن لم يسع من قبل وهمايعدان 
شيئاً واحداً من أسباب التحلل كما هوفي العزيز7". 

(ويعبّر عن ذلك بالتحلل الثانى)؛ لانتهاء التحريم إليه. 

ووراء ماتضمنه الكتاب وجوه ضعيفة: 

أحدها: أن دخول وقت الرمي بمثابة نفس الرمي فى إفادة التحللء وبه قال: 
الإصطخري©2©. 

والثاني: أن التحللين معاًيحصل بالحلق والطواف والرمي والطوافء ولايحصل بالحلق 
والرمي إلا الأول» والفرق أن الطواف ركن فم انضم إليه تقوى به بخلاف الحلق 
والرمي» والقائل به قائل بأن الحلق ليس بركنء وهذا قول أبى القاسم الداركى©. 

والثالث: أن أحد التحللين يحصل بالرمي وحده وبالطوافء نقله أبو الإسحاق عن 
بعض أصحاينا©. 

فرع: من فاته رمي يوم النحر ولزمه ببدل. فهل يقف التحلل على الإتيان ببدله؟ 
فيه وجوه: 

أحدها: نعم مطلقاً؛ تنزيلاً للبدل منزلة المبدل. 


.015/5( نهاية المطلب‎ )١( 

(5) العزيز (7/ 19). 

العزيز (0/ 4105 7). 

(5) العزيز (0/ 406 ”07. 

(0) ينظر: المهذب للشيرازي /١(‏ 814)» والعزيز (// 41 07. 


كتاب الحجٌ / 017 
والثانى: لا مطلقاً؛ لفوات المأمور أصلاً. تميز©. 
والثالث: إن افتدى بالدم توقف أو بالصوم فلا؛ لطول زمانه؛ والوجه الأول هو 
الأشيه عند الجمهور. 
وأما العمرة فقد قدمنا أنلما تحللاً واحداًء وهو بالطواف والسعي والحلق إن جعلناه 
نسكاًء وإلا فبالطواف والسعي. 
قال في العزيز: ولست أدري لجعدُوا السعي من أسباب التحلل في العمرة دون الحج 
ولميعدُوا أفعال الحج كلها أسباب التحلل كما فعلوه في العمرة» ولو اصطلحوا عليه 
لقالوا: التحلل الأول يحصل بها سوى الواحد الأخير, ويحصل الثاني بالأخير”. 
55 
المبيت بمنى ليالي التشريق 
(فصل: إذا عادوا إلى منى بعد طواف الركن أقاموا بها اللّيلين الأوليين من ليالي أيام 
التشريق)”"؟؛ للاتباع. 
وهذا المبيت واجب عند أكثر الأصحاب. وفي وقث المبيت قولان حكاهما والد الإمام©: 
أحدهما: معظم الليل» وبه أجاب المصدف وأقر عليه النووي”» بخلاف مبيت 
مزدلفة؛ فإنه نازعه فيهء وقد مرت [الإشارة] إليه. 
والثاني: أن الاعتبار بحال طلوع الفجر؛ إذ المقصود من المبيت التعريج" على شعار 
اليوم الذى بين يديه فمن حضر قبل طلوع الفجر اكتفى بحضوره. ولا فرق بين آخر 
الليل و أوله على الأول. 


)20 في النسخ التي بأيدينا هذه الكلمة» ولا ندري المقصود منها . المحقق. 
(؟) ينظر: العزيز ط العلمية (9/ 578)؛ و دار الكتب (/ا/ 415 08. 
إفف التشريق: سميت بذلك لأن لحوم الاضاحي تشرق فيه: أي تنشر في الشمسء وقيل: سميت بذلك لأن المدي 
لا ينحر حتى تشرق الشمس. ينظر: القاموس »)١١59/١(‏ والقاموس الفقهي .)١94/١(‏ 
٠‏ (4) ينظر: نباية المطلب (4/ 0777. 
(6) ينظر: المجموع (8/ »)١70‏ والعزيز (1/ 0784. 
(1) التَّعرِيجُ على الشيء: الإقامة عليه. ينظر: لسان العرب (07031/5. 


5 الوضوح 

رمي الجمرات أيامَ التشريق 

(ويرمون ني كل يوم من اليومين الأولين) اللذين يقال لأحدهما: القر؛ لاستقرار 
الناس فيه بمنى» وللآخر: النفر الأول (إحدى وعشرين حصة إلى الجمرات الشلاث 
إلى كل واحدة سبعاً). وهذاالرمي واجب بلا خلاف. 

نعم المعذورون كأهل سقايةالعباس” والرعاة إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر جاز 
لمأن يدّعوا المببت ليالى منى» ويرموا الأول من أيام التشريق» ويدّعوا الثاني» ويعودوا 
في الثالث فيرموا رمي اليومين؛ لأحاديث صحيحة في ذلك2©. 

ويلحق بهم من له مال يخاف ضياعه؛ أو مريض يحتاج إلى تعهده؛ أو شغل يخاف 
فوته من طلب آبق”" وإنشاد» ضالة ونح و ذلك. 

وهل لهم أن يدعو الرمي يومين متواليين بأن ينفروا يوم النحر ويتركوا اليوم الأول 
والثانى» ويرموا في الثالث عن الثلائة؟ فيه خلاف رجمٌ فيه الجواز. 

والممستحب أن يقسف عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد بقدر سورة البقرة يدعو 
الله؛ وذلك بعد الرميء [ثم يرمي] الوسطى ويف أقل مما وقف في الأولى» ويدعو 
الله أيضاًء ثم يرمي الثالث وهى جمرة العبقة ولاايقف عندهاء هكذا روى البخاري» 
والترمذي عن قول رسول الله يي في حديث سالل2. 

(ثم إذا [رموا] اليوم الثاني فمن أراد أن ينفر قبل غروب الشمس فله ذلك» ويسقط 
عنه مبيت الليلة الثالئة» والرمي من الغد) وهو النفر" الثانى؛ ولا يلزمه شىء؛ لقوله 


)١(‏ سقاية الحاج: هم القائمون بها وكان العياس بن عبدالمطلب 68 يل ذلك في الجاهلية والإسلام فمن قام 
بذلك بعده إلى الآن فالرخصة له. ينظر: المطلع )507/١(‏ و القاموس الفقهي (1075/1). 

زفق منها ما أخرجه البخاري» رقم (1144) و (1/40)) ومسلم؛ رقم 01800 

زف الإباق : هو هروب العيد من سيده» من غير خوف. ينظر: الصيحاج (5/ لاا والعين (515/1). 

2 النَّاشِدَ هو الطَّالبء وإنَّا قيل للطّالب ناشِدٌ لِرَفِعِه صَوئَهُ بالطّلّب. ينظر: لسان العرب (7/ .)171١‏ 

)2.2 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (21/01)» والترمذي في سننهء رقم ١(‏ 0 

«) والتّفر: يوم“النفر الأول: : الثاني من أيام التشريق وفيه ينفر الحاج من منى إلى مكة» و “يوم النفر الآخر: اليوم 
الثالث من أيام التشريق. ينظر: المعجم الوسيط (1/ :.)44٠‏ ولسان العرب (551/8). 


كتاب المج / 016 


مسي جه ماع 


تعالى: < من تَسََف يوم مَكآإكْمَ عَلِدِهِ ومن امآ إِنمَ علي َي أت )4 (البقرة: *50). 

نعمء التأخير أفضل؛ اقتداء بخير 3 ية. 

وجواز التعجيل مشروط بم إذا بات الليلتين الأوليين» وإلالم يجز النفر قبل الغروب 
إن كان قد ترك بينهما بغير عذر؛ لأنه لم يأت معظم النسك. وإنما جوز للرعاة والسقاية 
للعذر. هكذا هو في كتب عامة الأصحاب. 

وأطلق الماوردى عدم جواز النفر إلا لمن بات الليلتين» ولم يفصل بين المعذور وغيره”© 

(ومن لم ينفر إلى الغروب فعليه أن يبيت الليلة الثالشة ويرمي من الغد) لقوله 2 : 
«من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد ختى ينفر مع الناس»”". 

وعيارة الكتاب تشمل مالو غربت وهو متجهز أو غربت بعد الارتحال وقبل 
انفصاله من منّىء فإنه لا يلزمه المبيبت ويسقط عنه الرمي» وقد صرّح به في العزيز 

قال النووي: ولو تبرّع بالمبيت والحالة هذه لم يلزمه الرمي في الغد. وأعزاه إلى النص”". 

وه شتر لاتروب وعكله انل ينا وبل سورب اريسي لاضع لي العردج 
والروضة” “1 

ومن نفر وقد بقي معه شىء من الحصى طرحها أو دفعها إلى غيره. 

ولم يؤثر شىء فيما يعتاده الناس في دفنها على ما قالاه في العزيز والروضة©. 

(ويدخل وقت رمي أيام التشريق بزوال الشمس) بخلاف رمي يوم النحر فإن وقته 
يدخل بانتصاف ليلة النحرء والأصل فيه ماروي عن جابر: «أن النبى# رمى الجمرة 


نَّله أن ينفر. 


.)1917//5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١١ 

(7) أخرجه ابن الملقن في البدر المنير (5/ »)7٠١‏ رقم (475)» عن عمر بن خطاب 68» قال: هذا الأثر صحيح» 
وقال ابن حجر في تلخيص الخحبير (7/ 777): موقوف على عمر 9© ولايصح رفعه. 

«”") ينظر: العزيز (7/ »)7١١‏ وروضة الطالبين (7/ .)١١9/‏ 

(5) العزيز »)73١١/9/(‏ وط العلمية (575/7): وروضة الطالبين .0771/١(‏ 

(0) العزيز: (475/7)» وروضة الطالبين: (9//ا١٠2).‏ 


1 / الوضوح 
يوم النحر ضحىء ثم لم يرم سائر الأيام حتى زالت الشمس»©. 1 

(وينتهي) أى: وقت الرمي (بغروبها في أصح الوجهين) أي يدخل وقت رمي كل يوم 
بزوال شمسهه وينتهي بغروبها فيه؛ تعويلاً” على الوارد. 

قال ابن الرفعة في الكفاية هذا يخالف ما صححاه في العزيز والروضة” في الكلام 
على بقاء وقست الرمي في جميع الأيام إلى انقضاء يوم التشريق» ثم قال: ويمكن أن 
يحمل هذا على وقت الاختيار وذلك على وقت الجواز» وجعل للرمي ثلاثة أوقات: 
وقت فضيلة ووقت اختيار» ووقت جواز©. : 

وفيه بحث نوضحه لكل في المسأله الآتية في آخر الفصل إن شاء الله. 

(وفي الثانى يمتّد) أي: وقت رميي كل يوم (إلى طلوع الفجر) قياساً على الوقوف 
بجامع كون كل واحد منها عبادة مشتملة على الزمان والمكان. ولا يخفى أنَّ محل الوجه 
الثاني في غير اليوم الثالث. 

أما الثالث: فيخرج وقت رميه بغروب شمسه بلا خلاف؛ لانقضاء أوقات 
المناسك©. 

(ويئسترط رمي حصيات السبع في سبع دفعات) لأنَّهمٍ كذلك رماها وقال: 
«خذواعني مناسككم). 

فلورمى حصاتين معاً أو سبع حصيات نظر: 

إن حصل الوقوع دفعة واحدة فلا يجب ذلك إلا دفعة واحدة بلا خلاف. 


وإن تعاقب الوقوع فوجهان. أحدهما: أنه يتعدد الرمي؛ نظراً إلى تعدد الوقوع. 


)١(‏ صحيح البخاري (1/ 177 )عن جابر © تعليقاً؛ و صحيح مسلم؛ رقم (17144) عن جابر 9©؛ وسئن أبىداود: 
رقم (21911). و سئن الترمذىء رقم (445)» وسئن النسائى» رقم (7055): وسئن ابنماجى رقم (0007: 
(7) التعويل: الإعتهاد والاتكال والاستعانة. ينظر: المعجم الوسيط (5517//1). 

(0) ينظر: العزيز (7/ 7 »)7١‏ وروضة الطالبين .)51717/١(‏ 

(5) ينظر: كفاية النبيه لابن الرفعة (90/ 895). 070 

)2 مغني المحتاج (507/1). 


كتاب الحجٌ / هوام 


والثاني: لا يتعدد. بح ياه لمعيه وهوالمصحح في 
العزيز والروضة”". 

ولو رمى حصاتين على التعاقب فوقعتا معاً فالصحيح أنهها رميتان؛ نظراً إلى فعل الرامى. 

ويجري الخلاف فيا لو وقعت الثانية قبل الأول. 

ولو رمى حجراً مرتين نظر: إن كان قد رماء إلى جمرة أخرى أو إلى تلك الجمرة في يوم 
ل ا 

وإن كان قد رماها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم» فالذى تقتضيه العبارة أنه لا يجزيه» 
وبه صرّح الإمام والغزالي» وقواه ابن الصلاح ي ؛وااعوا أن الاسوو شيع حطبا تبي 
رعاية الدفعات لا الدفصات فقطء لكن المصحح في التهذيب الجوازء ك) لو دفع مذّاً 
إلى مسكين عن الكفارة ثم اشترى منه ودفعه إلى آخر ونقل عنه في العزيز وارتضاه 7" 
وبه أفتى المتأخرون. 

ويشترط كون الرمي باليدء فلا يجوز الرمي بالقوس أو الدفع بالرّجلء وإن تاوهما 
إطلاق الكتاب. 

ويشترط قصد المرمي وحصول ال حجر فيه لا بقاؤه فيه» ولا [كون] الرامي خارج الجمرة. 

ولو تردد في حصوله في المرمى؛ فالجديد عدم الاجزاء. 

ولايشترط إصابة المرمى في أول الوقوع؛ بل لو انصدمت الحصة المرماة بشىء 
خارج الجمرة وارتدت ووقعت في المرمي اعد بها؛ لحصوها فيه بفعله من غير معاونة 
شىء. 

وإنهالم يحسب مثل ذلك في المناضلة؛ لأن المقصود هناك إصابة الغرض على وجه 
يعرف [منه] حذق الرامي وجودة رميه» وهنا المقصودٌ إصابة المرمى بفعله. 
)١١‏ العزيز // 707). وروضة الطالبين /١(‏ 075. 
2 ناية المطلب (1/ 77-7)» والعزيز (/ »)5٠٠‏ والوسيط (؟577//1 - 5776). وشرح مشبكل الوسيط 


١‏ ار 
(”") ينظر: التهذيب (70177/9). والعزيز (/ا8١9).‏ 


هام/ الوضوح 

ولو كان المصاب إليه قبل الجمرة متحركاً من نحو بعير أو إنسان فاندفعت الحصاة 
بحركته ووقت في المرمى لم يعتد بها؛ لأنبا حصلت في المرمى بفعله وفعل غيره. 

(ورعاية الترتيب في الجمرات) الشلاث: بأن يرمى أولاً إلى الجمرة التى يلي مسجد 
الخيف وهي أقرب الجمرات إلى منى وأبعدها من مكة. ثم إلى الجمرة الوسطى ثم إلى 
القصوى وهي جمرة العقبة. 

فلو تركها”" أو رمى الثانية نية قبل تمام الأولى أو الثالثة قبل تمام الثانية لم يجز إلا ما وقع 
مرتياً؛ لأنه نسك متكررء فيشترط فيه الترتيب كما في السعي مع أنهي كان يرتبهاء 
وقدقال: ١اخذواعني‏ مناسككم». 

ولو ترك حصة ولم يدر من أين تركها؟ أخخذ بالأسوإء فيرمي إلى الجمرة الأولى 
واحدة ويعيد رمي الأخريين. ولا تك تشترط الموالاة بين رمي الجمرات ورمي الجمرة 
الواحدة على الصحيح. وقد مر أنه يستحب أن يف عند الأولى بقدر سورة البقرة 
وكذا عند الثانية» ولا يقف عند الثالشة. 

ويرفع يده عند الرمي» ويستقبل القبلة عند رمي الجمرات في أيام التشريق. 

ومرٌ القول في الاستقبال وعدمه في الرمي على جمرة العقبة يوم النحر. 

والسنة أن يكون نازلاًء في رمي اليومين الأولين وراكبا في اليوم الأخير يرمي ويسير 
عقبه". هذا هو المنصوص في الإملاء. 

وعن المتولي أن المج درل الركوي ل الأيام اللو" 

(وأن يكون المرمى حجراً) لما روى: «أنهرمى بالأحجار وقال: «بمثئل هذا 
فارموا»”» وظاهر الأمر للوجوب. 
(1) في (ط)و (ع): (نكسها). 
زفق كل شيء يَعَقّبُ شيئاً فهو عَقِيبّهء كقولك لف يخلف. بمنزلة اليل والنهارإذا مضى أحدُهماعَقَبَ الآكر. 
العين (19/87/1). 
() الروضة 757/١‏ ), والعزيز (7/ لا١‏ 5) قال: (وف التتمة أن الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة». 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 2744 رقم (17909)» و(5907١)‏ قال في التلخيص الحبير (7/ /7417): رقم 


(9٠غ6لم‏ أره مكذاء لكن في صحيح مسلم؛ رقم (1787) عن الفضل بن عياس. .. قال: «عليكم بحصى 
الخذف الذي يرمى به الجمرة». 


كتاب الحج / 519 


فيجزى: المرمر", والبرام"» والكذان9» :والزجاج"» وحجر السو والستباد, 
وحجر النورة" قبل الطبخ. 

وني حجر الحديد تردد لشيخ الإمام الشيخ أبي محمد قال المصنف: والظاهر إجزاؤه 
فإنه حجر في الحال إلا أن فيه حديداً كامناً يستخرج بالعلاج ©. 

وفي مايتخذ منه الفصوص”" كالياقوت”"» والفيروزج”"» والعقيق"". والزمرد””", 
والزبرجد*"» والبلور”", والبيجادة» واليشم"" وجهان: 

أحدهما: لا تجزئ؛ لأن السابق إلى الفهم من لفظ الحصى غيرها. 

والأصح: الإجزاء؛ لأنها أحجار. 


(1) المرمر: صخر رخاميّ جيريّ متحوّل يتركّبٍ من بلّورات الكلسيت. يُستعمل في البناء للزينة» وفي صنع 
العاثيل. ينظر: المعجم الوسيط (416/1)» ولسان العرب (ه/00). 

(5) البرّم: قِدرٌ عَمِيقٌ من الحجارَة أو النُحاس. ينظر: لسان العرب /١7(‏ 87). 

(*) في نسختين: «الكيزان»» والمثبت هوالصحيح. والكذان: حجارة فيها رخاوة كأنها المدر. ينظر: العين 
0777/6 وأما الكيزان: فجمع كوزء وهو إنّاء من الفخار كالإبريق» وهو أصغر منه. ينظر: القاموس المحيط 
4). : 

(4) في نسختين: «الزحام»: وكدت أتيقن أنه الرخام صحف لول ذكر المرمر قبله. 

(0) حجر السم: حجر أسود يسحب السموم من الجسم الناتجة عن اللدغات 

(1) هؤلاء أسياء الحجر بحثت عن بعض الأسماء في كتب ومعاجم وم أجده. 

النورة: حجر الكلسء أخلاط من أملاخ الكالسيوم, والباريون» تستعمل لإزالة الشعر. ينظر: المعجم 
الورسيط (؟9357/5). 

(4) ينظر: نباية المطلب (5377/5)» والعزيز (// 41 08. 

(9) الفص: مايركب في الخاتم من الحجارة الكريمة.ينظر: المعجم الوسيط (1/ 191). 

2٠١‏ الياقوت: حجر كريم صلب شفاف ذو ألوان مختلفة مابين أحمر وأزرق وأخضر. ينظر: المعجم الوسيط 
١‏ ا). 

دلق الفيروزج: حجر كريم أزرق يميل إلى اخضرة . المعجم الوسيط (1/ 03708» ولسان العرب (7/ 4؟0. 
)١7١(‏ العقيقٌ خَوّرٌ أخرٌ معروف يكونُباليَمنِ ويِسَواحِلٍ بحر رُوويّة .ال قاموس المحيط (4/١١7)؛‏ والمعجم 
الوسيط (؟/5157). 

(15) الزمرد: حجر كريم أخضر اللون شديد الخضرة.ينظر: المعجم الوسيط .)5٠١ /١(‏ 

202 الزبرجد: حجر كريم يشبه الزْمرّد متعدد الألوان» أشهره الأخصر والأصفر. لسان العرب 4 09). 
(15) البلور: نوع من الحجر الشفاف.ينظر: لسان العرب (5/ »)8١‏ والمعجم الوسيط .075/١(‏ 

.)455/8( واليشم: حجر معدن أجوده الزيتي فالأبيض فالأصفر. معجم متن اللغة‎ )١1١( 


0 | الوضوح 


ولا تجزئ اللآلي وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة المطبوخة: والزرنيخ”", 
والكبريت”'» وبالفارسية كَوكّرد. والإثمد””» واللمص*». والمدر”*» وكل ما ينطيع من 
الجواهر: كالتبرين”» والنحاس"» وغيرها. 

(والسنة أن يكون باترجعي إدلى) ااه والذال المعجمينء لماروى مسلم: «أن 
النبي يق أمر الناس بِالسّكِبَةٍ وَهُوَ كَافٌ قَنَهُ حَنَّى دَخَلَ ُحَسُرًا قَالَ: «عَلَيكُم يحص 
الخَذفٍ»©. وضبط الشافعي بأنه أصغر من الأنملة طولاًء وعرضاً". 

قال في العزيز وابن يونس في شرح التنبيه: إنه يرميه على هيئة النذق» بأن [يضعه] 
على رأس الإبهام من جانب بطنها ويرميه برأس السبابة©. 

قال: النووي في زيادات الروضة: وما جزم به الإمام الرافعي؛ وجه ضعيفء والصحيح 
المختار أنه يرميه على غير هيئة الخذف. وأعزاه في شرح المهذب على الأكثرين 


قال: في العزيز: ولو رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره وأجزأه» ويستحب أن يكون 
طاهراً هذا لفظه. © 


وقضية هذا أنه لا يكره كونه نجساء والظاهر أنه مكروه إلا إذا لم يجد سواه. 


1 الْرنِيحُ: حجر كثير الألوان» يخلط بالكلس فيحلق الشعر له مركبات سامة. لسان العرب (5/ 011. 

27١‏ الكيريتٌ: من الججارَةٍ مادة معدنية صفراء اللون إلى الخضرة تكشر في البلاد البركانية» شديد الإشتعال. 
القاموس (00*/1. 

(©) الإثمد: بكسر الهمزة والميم حجر معروف يكتحل به. ينظر: المعجم الوسيط (11/9//1). 

() الص: : مادة ترابية تتخذ من حجر يحرق» وتتخذ لخر الكسر في العظم. القاموس /١(‏ 0747: والمعجم 
الوسيط (47/1؟017). 

لك الدَرُ: تِطّمُ الطين اليابس أو العِلكُ الذي لارَملَ فيه. ينظر: لسان العرب (0/ 1517). 

.)88 /4( التير: هو فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا أو يضربا. لسان العرب‎ ١ 

0 النحاس: معدن أحمر اللون إلى السمرة: يتخذ في صناعة أشياء كثيرة كالأسلاك والأنائيب... المعجم الوسيط 
اا 

(4) صحيح مسلم رقم (1174): 

(9) ينظر: الأم للشافعي (0770/15). 

)٠١(‏ العزيز (7/ 94 7)» وروضة الطالبين (5/ 17 8): ومخني المحتاج [فؤقفففة 

() ينظر: روضة الطاليين (7/ 57) والمجموع (10/5/4). العزيز 0707/10 


كتاب الحجّ / 01١‏ 


(ويراعى اسم الرمي) وجوباً؛ لأنه المأخوذ من لفظ الحديث (فلا يكفى الوضع). 

وفي نباية الإمام حكاية وجه: أنه يكفي؛ نظراً إلى حصوله في المزمى ©. 

(ولا يشترط بقاء الحجر في المرمي)؟ لأن الغرض الإصابة» فلا يضر خروجه بعد 
الوقوع فيه. 

وقد مر أنه لو تردد في الوقوع لم يجزئه على الجديد؛ إذ الأاصل عدمه. 

(ولاكون الرامي خارج عن الجمرة) بل لو وقف في طرف منها ورماه إلى طرف أخخر 
أجزأه خلافاً لما تقتضيه عبارة التنبيه". 

وقد مر اشتراط القصدء حتى لو رمى في الموى فؤقع في المرمى آنيا لم يعدّد به. 

(والعاجز عن الرمي يستنيب) من يرمي عنه ولو بأجرة؛ لأن النيابة جائزة في أصل 
احج فكذلك في أبعاضه. 

والمراد بالعجز هنا عجزه في الحال إذا لم يرج [زواله] قبل خروج وقت الرميء لا 
العجز الذى يتنهي إلى اليأس» كما في أصل الحمج» وقد صرّح به في الحاوى» حيث قال: 
وينيب عاجز لا يقدر في [وقته]. 

ويشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه» وإلا فيقع عنه؛ كأصل الحج ©. 

ولافرق بين أن يكون العجز بمرض أو حبس أوغيرهماء وسواء حبس بحق أوبغير 
حق كما نقل الدووي في شرح المهذب عدن اتفاق الأصحابء لكن ذكر البندنيجى 
حكاية عن الأم إشتراط كون الحبس بحقء واخشاره ابن الرفعة في الكفاية©. 

والسئة للعاجز أن يكبر ويضع الحجر في كف نائبه؟ ليكون آنياً بالعبادة بقدر الإمكان. 

ولو أغمى عليه وم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي [عنه]. 


.)0797/5( ينظر: نهاية المطلب‎ )1١( 

(5) التنبيه للشيرازي (1/ 9/8)» وكفاية النبيه في شرح التنبيه (/87/1). 

(): ينظر: المحاوي الكبير (5/ 015) و (5/4 00١‏ 

(4) المجموع شرح المهذب (8/ 417 7)» و كفاية النبيه في شرح التنبيه (/1/ .)45٠‏ 


7م الوضوح 

ولو أذن ثم أغمي عليه جاز الرمي عنه؛ ولا يبطل هذا الإذن بالإغاء؛ لأن ذلك 
واجب من باب الضرورات»ء ولا يجوز مع القدرة. بخلاف العقود. 

وإذا رمى النائب ثم زال عذر انيب قبل خروج الوقت فهل عليه الإعادة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء ويسقط عنه الرمي برمي النائب» وعليه الأكثرون. 

والثاني: نعم؛ تخريجاً على القول القائل بوجوب إعادة الحج على الذى زال مرضه 
الذي لم يرج زواله بعد ماحجّ نائبه. 

فرع: يستحب للإمام أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر يودع 
الحاج إن أراد الخروج إلى مكة» وأراد الحاج الإقامة ويعلمهم جرواز النفر, بأن يقول: من 
وقف حتى غربت الشمس لا يجوز له النفر؛ تأسياً في ذلك برسول اللهكي”". 

(وإذا ترك رمي بعض الأيام) أي مسن أيام التشريق؛ فإن كلامه فيه؛ وأمارمي يوم 
النحر فلا تعرض في الكتاب لتداركه"» وستعرف من كلامنا (تداركه في باقي الأيام 
على الأصح) من القولين» سواء تركه عمداً أو سهواً؛ لأنه يه «جورٌ ذلك للرعاة 
وأمل السقاية»”"» وقيس عليهم غيرهم. 

والثانى: لا يتداركه [كا لا يتداركه] بعد أيام التشريق». 

وإذا قلنا:” أنه لا يتداركه في باقي الأيام ” فهل يتدارك اليوم في الليلة التى تقع 
بعده؟ 

فيه وجهان مفرعان على أن وقت الرمي يمتد إلى طلوع الفجر أم لا؟ وقد سبق. 

وإذا قلنا: ” إنه يتدارك ” فليس في الكتاب ما يدل على أنه أداء أو قضاءء وقد حكنى 
في العزيز فيه قولين وصححّح قول الأداء» وقال: لولاه لما كان للتدارك فيه مدخل كا 


.)11949( والدليل على ذلك حديث جابر 8 , أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

5 تدارك مافات: أدركه أو حاوَّل إدراكه والوصول إلبه « للا أن يَدرَكمٌ يمه يتن َو لي لمر وَهُو مدهو 4 
تداركٌ خمرًا/ تدارك سَهرًا: تنه حال دون وقوعه. معجم اللغة العربية المعاصرة .0/4١/1(‏ 

625 صحيح البخاري؛ رقم (17/42)؛ وصحيح مسلم؛ رقم (1714). 

(4) مغني المحتاج (009/1) 

ادق العزيز شرح الوجيز ١7/0‏ 4). 


كتاب الحجٌ / *لاه 

لايتدارك الوقوف بعد فواته» ثم فرع عليه: وقال: وعلى هذا فجملة أيام منى في حكم 
الوقت الواحد فكل يوم للقدرالمأمور فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلاة. 

ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال» بل نقل عن الإمام جواز تقديم رمي 
يَومِ إلى يوم "". 

ولايخفى أن تصحيح قول الأداء يخالف ما تقدم من أن وقت الرمي في كل يوم من 
أيام التشريق يدخل بالزوال ويفوت بالغروبء ومرّ عن ابن الرفعة ما يشير إلى دفع 
الإيراد9. 

وقد يقال: ” يجوز تداركه قضاء أو أداء مع القول بتحريم التأخير” فلا يخالف. 

وإذا قلنا بأن التدارك قضاء ففي جواز تقديم الرمي على الزوال وجهان: 

وجه المنع: أن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي» فأشبه الليل بالنسبة إلى الصوم. 

ووجه الجواز أن القضاء لا يتأقت. 

قال في الشرح الصغير: والوجهان جاريان في تدارك الرمي ليلاً إذا جرينا على الأصح 
في أن الوقت لا يمتد ليلأء وقال في الكبير: الأصح في ذلك الجواز". 

ثم ذكر مايقتضي أن لا فرق في جريان الوجهين بين القول بالأداء و القضاءء وأن 
الأصح المنع؛ فبين الشرحين بل بين عبارتي الكبير تناقضص”*» قال السبكى وصاحب 
التوشيح*: والذي يترجح من جهة المذهب أنه يجوز التدارك قبل الزوالء وفي الليل» 
سواء قلنا: قضاء أو أداءء وأما من جهة الدليل فالراجح في رمي أيام التشريق التقييد 
بغ بعد الزوال. 

وأما تقديم يوم إلى يوم فالأصح عند المصنف في الشرحين الجوازء ونقله الروياني 


.)414 ١ /7( وطبع العلمية‎ .)5 ٠" /9/( ينظر: نباية المطلب (777/5), والعزيز‎ )١( 
.)591 /9/( (؟) ينظر: كفاية النبيه‎ 

"2 ينظر: العزيز (97/ /07819. 

(5) بنظر: الأشياه والنظائر (7/ .»)8١‏ 

).2 ينظر: فتاوى السبكي (370777/1-/0319. 


/ الوضوح 
عن مقتضى كلام الشافعى”"» وعلى هذا فالعبارة المحررة أن يقال: يدخل وقت رمي 
كل يوم من أيام التشريق بزوال شمس ذلك اليوم وينقضي بانقضاء أيام التشريق. 

ويجب الترتيب بين رمي المتروك» ورمي يوم يشدارك فيه؛ بناء على أن التدارك أداء» 
ولا يجب على قولنا: إنه قضاءء هذا كله في رمي أيام التشريق. 

وأما رمي يوم النحر فتداركه في أيام التشريق أداء كما صرّح به غير واحد. 

وأما جواز التأخير» فقد نقل السبكي عن ابن داود أحد شُراح المختصرء أنه لا يجوز» 
وارتضاه ثم قال: ولم أرمن صرّح به غيره قال: ولا يلزم من وقوعه في أيام التشريق أداءً 
جواز التأخير إليهاء كا أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يبقى قدر ركعة مع أنها حينئذ أداء2©. 

(وإذا تدارك فلا دم عليه) وإنٍ قلنا إنه قضاء؛ لأنه أتى بها يجب عليه وقند حصل 
الإيجازء وترّج ابن سريج قولاً على قولنا: إنه قضاء أنه يلزمه الدم [مع] التدارك, كما 
لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر يقضي ويفدي". 

(وإلا) أي: وإن لم يتدارك (لزمه الدم)؛ لعموم قوله: يك «من ترك نسكاً فعليه الدم». 

ولا يفيده التدارك بعد أيام التشريق بالاتفاق؛ لانقضاء أوقات النسك. 

(والأظهر) من الأقوال المخرّجبة (تكميل الدم في ثلاث حصيات)؛ لأن ذلك أول حد 
شرع في تكميل الفدية في ارتكاب المحظورات التى لا تسم الفدية بواحد منها كحلق 
الشعر وقلم الظفرء فكذلك في ترك المأمورات. 

والثاني: تكمل في وظيفة يومء والثالث: في وظيفة جمرة©». 

وإذا قلنا بالأول فلا زيادة بالزيادة» حتى لو ترك رمي أيام التشريق كلها لم يلزمه إلا دم. 

ولو ترك رمى يوم النحر وأيام التشريق كلهاء فوجهان تفريعاً على الأول: أحدهما: 
لا يلزم إلادم لاتحاد جنس الرمي. 
)١(‏ ينظر: العزيز (9/ ٠٠‏ 5).» وبجر المذهب (#/ /8ه). 
.)١(‏ ينظر: فتاوى السبكي /١(‏ 147-1746). 


) ينظر: العزيز (0/ /ا 5). 
(4). مغني المحتاج (005/1). 


كتاب الح / 16م 

والئاني: وهو الأصح عند المصنف أنه يلزم دمان: أحدهما: لرمي يوم النحرء والثاني: 
لرمي أيام التشريق؛ لاختلاف الرميين في الحكم. 

وعند صاحب التهذيب أنه [يلزم] بترك كل يوم دم”"؛ لأن رمي كل يوم عبادة مستقلة. 

وعلى الأول لو ترك حصاة ففي ما يجب ثلاثة أقوال: أحدها: ثلث دمء والثانى: 
مدٌ؛ قياساً على حلق شعرة:» وهو المختار في الحاوى”". والثالث: درهم. 

وال مسألة مفروضة فيم إذا تركها من الجمرة الثالشة في اليوم الأخير؛ لأن الترتيب 
واجبء فلو ترك حصاة من الجمرة الأولى ل يصح ما بعدها. 

قال المتولي: لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام الأربعة ولم يدر موضعها أخذ بالأسوإء 
وهو أنه ترك واحدة يوم النحرء وأخرى من الجمرة الأولى يوم [القر] وأخرى من الجمرة 
الأولى يوم الفرء وأخرى من الجمرة الثانية يوم النفر الأول وطوّل فيه الكلام ". 

وحاصله: أنه إن لم نحسب ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الغائبء فالمحسوب له 
ست حصيات من رمي يوم النحر لاغير؛ سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي 
الوقت أم لا. 

وإن حسبنا ما يرميه بئية وظيفة اليوم عن الغائب فالمحسوب له رمي يوم النحر 
وواحد من أيام التشريق لاغير. 

تتمة: يستحب لمن فرغ من رمي يوم الثالث أن يأتي المحصّب"" وينزل به الليلة 
الرابعة عشر فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يبجع هجعة" ثم يدخل 
مكة» هكذا فعل رسول الله يي 0©. 


.)73713//7( ينظر: التهذيب‎ )١( 

(7) ينظر: الحاوي الكبير (4/ .)١١8‏ 

7 المجموع (0787/8. 

(4) المحصب: موضع رمي الجار بمنى. ينظر:لسان العرب (0714/1. 

(0) وافجعة: النومة الخفيفة من أول الليل. المعجم الوسيط (7/ 41/4)» والمصباح المنير /١1(‏ 071 
رقف صحيح البخاري» رقم رحه/اا). 


/ الوضوح 

وحد المحصّب من الأبطح”: ما بين الجبلين إلى المقبرة. 

سمى به؛ لاجتاع الحصا فيه بحمل السيل؛ فإنه موضع منهبط. 

ويستحب بعد فراغه من طواف الإفاضة أن يدل البيت حافياًء ويصلي بين 
العمودين ركعتين بحيث يجع ل العمود الذى يستقبله الداخخل من الباب على حاجبه 
الأيمن. وليكن بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. 

وليكن مقامه على الرخامة الحمراء؛ فإنه مقام رسول اللهي . ثم يدور في جميع أركان 
البيت””. وبالله التوفيق. 

اضيا 

طواف الوداع 

(فصل: يطوف للوداع: إذا أراد الخروج من مكة)؛ لثبوته عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قولاً وفعلا 

وأراد بقوله: ” أراد الخروج ” إلى مسافة [القصر]ء كا قبداه بذلك في العزيز والروضة9 
لكن عمم السبكى من أراد الخروج من مكة إلى منزله ©. 

ثم اعلم: أنه ليس في الكتاب ما يدل أن المأمور بطواف الوداع هو الحاج والمعتمر 
فقط أو يعم كل من يخرج من مكة مكياً كان أو آفاقياً”'؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإمام والغزالى وصاحب التنبيه”": إنه غخصوص بمن تحلل عن 
نسك وأراد الخروج وعدّوه عن المناسك ©, 
)١(‏ كل موضع من مسايل الأوديه يسويه الماء ويدمثه فهو الأبطح. ينظر: لسان العرب (9؟/ 415). 
(؟) يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه. رقم »)44٠0(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم (17159). 
م أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (1755). هذا قوله يه وأما فعله فحديث أنس برقم (1076) قال 
(...ثم ركب إلى البيت. فطاف به..)؛ ومسام في صحيحه؛ رقم (1511). 
(4) ينظر: العزيز (7/ »)7١54‏ وروضة الطالبين (“/ 0266 
(6) فتاوى السبكي .0731/١1(‏ | 
(7) الأفق: الذي يطوف في الأرض مكتسباًء أو من لاينتسب إلى وطن. ينظ لسان العرب .)0/١١(‏ 


(0) ينظر: خهاية المطلب (4/ 7496): والوسيط (17/ 5377): التنبيه (1/ 09/9. 
(8) ينظر: روضة الطالبين /1١(‏ 07956 . 


كتاب الحجخ لفن 


والاني:- وبه قال المتولي والبغويء واخشاره المصنف-: أن طواف الوداع ليس من 
المناسك حتى يكون المأمور به من أتى بنسكء بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى 
مسافة القصرء سواء كان مكياً يريد السفره أو آفاقياً يريد الرجوع إلى أهله؛ تشبيهاً 
لاقتضاء خمروج الحرم الوداع باقتضاء دخوله الإحرام؛ وقد أحسن صاحب الحاوي 
حيث قيده بمن قصد سفر القصر من مكة: ولم يذكره من جملة الأفعال". 

والخارج من منى كالخارج من مكة في حكم طواف الوداع؛ قاله الشيخ ولي الدين 
العراقي". 

(المكث بعد الطواف بحيث يعقبه الخروج بلا مكث)؛ إذ لا توديع مع المكث. 

فإن مكث نظر: إن كان ذلك من غير عذر واشتغال بأسباب الخروج أعاد الطواف. 

وإن كان لاشتغاله بقضاء دين أو شري زاد أو زيارة صديق أو شد رحل ونحو ذلك 
فلاءك لو أقيمت الصلاة بعد الطواف فصلاها معهمء ولأن المشغول بأسباب غير مقيم. 

قال الشيخ أبو إسحاق عن شيخه: إن طواف الوداع موقوف: إن سار بعده علمنا 
انصرافه إلى المأمور به وإنلم يسر علمنا أنه تطوع غير مجزئ عن طواف الوداع؛ ثم 
استثنى من أقام لشغل السفر©. 1 

(وهل يجب ويجبر بالدم أو يستحب ولا يجبر؟ فيه قولان: أرجحها الأول)؛ لأنهي أمر 
به" وامتثل الناس أمره مطبقين عليه إلى يومناء فدل أنه واجب»؛ وجبر الواجب واجب. 

والثانى: يستحب ولا يجبر بالدم كطواف القدوم, فإنه لا يجب. 

وأجيب: بأن طواف القدوم تحية البقعة وليس مقصوداً في نفسهه ألا ترى أنه يدخل 
في طواف العمرة» وطواف الوداع مقصود في نفسه لا يدخل تحت غيره؟» وما قيل: 
” إنه لو كان واجبا لوجب على الحائض جيبره بالدمقياسا على المعذورين في ترك 


.)11١؟‎ /5( والمجموع (157/8) والتهذيب (3558/5): والحاوي الكبير‎ .)5١7 /7( العزيز‎ )١١ 
.)1857( رقم‎ »)579/١( تحرير الفتاوى‎ )١( 

)© ينظر: التنبيه للشيرازي (ص7/4). 

(4) سبق تخريجه. 


/ الوضوح 
الواجبات ”مردود بأنها غير مخاطبة به لمقارنة المانع بوقت الوجوبء فالوجوب والماتع 
من الصحة لا يجتمعان» بخلاف سائر المعذورين» فإنهم لو تحملوا الإتيان بها عذروا 
فيه لصخ منهسم؛ 

ثم قيل: معنى قوهم: ”يستتحب ولا يجير بالدم“ أنه لا يجبر وجوباًء أما ندباً فيجبربه 
قطعاً. وقد يستشكل بأن جبره بالدم وجوباً أو ندباً ظاهر على قولنا: إنه من المناسك. 

أما إذا قلنا: بالأصح وهو أنه ليس منها فينبغي أن لا يجير بالدم إذا قلنا: إنه سنة» 
ألا ترى أن طواف القدوم لا يجبر بالدم على المذهب؟ 

(ولو خرج من غير وداع وقلنا بوجوب الدم ثم عاد قبل الانتهاء إلى مسافة القصر 
سقط الدم)؛ لأنه في حكم المقيم؛ وكما لو جاوز الميقات غير محرم شم عاد إليه قبل 
التلبس بنسك. (وإن كان بعده) وعماد وطاف (لم يسقط الدم في أصح الوجهين)؛ 
لانقطاع حكم الإقامة واستقرار الدم بالسفر الطويل ووقوع الطواف بعد العود حقاً 
للخروج الثاني. 

والثانى: يسقطء ى! لو عاد قبل الانتهاء إلى مسافة القصر. 

وقد ينازع في لفظ السقوط بأن يقال: إن الخروج إلى مادون مسافة القصر لا يقتفى 
وداعاًء فينبغى أن لا يجب حتى يقال: إنه سقطء اللهم إلا أن يقال: أتى بلفظ السقوط 
لازدواج قوله: ”وإن عاد بعده لم يسقط". 

(وتعذر الحائض في ترك طواف الوداع)؛ لأن المانع للصحة مناف للوجوب فلا يتوجه 
عليها الخطاب به. وروي: «أنهيق أذن لصفية بالانصراف بلا وداع حين حاضت»©. 

ثم إن طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها العود والطواف» وإن جاوزت الخطة 
وانتهت إلى مسافة القصر لم يلزمها بلا خلاف. وإن لم يتتنه فقولان نقلاً وتخريجاً: 
أحدهما: يلزمها العود كالمقصر بالترك. 

والغاني: لا يلزمها العود؛ إذ الحائض مأذونة بالانصراف غير تخاطبة بالوداع؛ والمقصر 


(1) صحيح البخاري؛ رقم (17/017): وصحيح مسلمء رقم (1111). 


كتاب المج / 075 

بخلافهاء وهذا هو الأصح عند الجمهورء ومنهم من قطع به من غير جري خلاف. 

فرع: إذا فرغ من طواف الوداع استحب أن يقف في الملتزم بين الحجر الأسود 
والباب ويتعلق بأستار الكعبة ويلصق بطنه بالبيت ويضع عليه خمده الأيمن ويبسط 
عليه ذراعيه وكفيه؛ لأن الملتزم موضع استجابة الدعاء”» روي: «أندي قال: بين 
الركن والباب روضة من رياض الجنة» وفيها ملائكة لا بحصى عددهم إلا الله يؤمنون 
على دعاء من دعا»”". 

وليكن من دعائه مما ورد عن الشافعي: الهم نابت بنك وَالمبدَ بدك واب 
بيك وَبِنُ أتيك. عيبي عل ما سسخرت في من خَلقك عَنّى سَيني في الاوك 
بلغتي ينعتدك. حَنّى أقنتني عل قَضَاءٍِ متايسكك, قن كنت رَضِيت عَني قَازتد 
عَنّي رِضَاَإِلَا من الآنَقبِلَ أنتَدأَى عَن بَبيِك داري هَدًاأَوَانُانصرَافي إن أؤنت لي غَيرَ 
مُسبِلٍ بك وَلَايييِك وَلَارَاِبٍ نك وَلَاعَن بتِكء اللَّمَ حبني العَافيَ ةف بَدَنٍ 
وَالعِصمَة في د دينِي وَأحين مُنقَلبِي وَاررُقَنِي طَاعَتَّك مَا أَحيَيتنِي واجمع لي خير الدنيا 
والآخرة إنك على كل شىء قدير»ة2. 

نميصلي على رسول اللهي؛ لقول عمر أنه قال: «الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شىء حتى يصل على رسول الهو ثم ينصرف ولاايصرف 
بصره على البيت ما أمكنه؛ احرازاً لبركة البيت المعظم ومبالغة للتعظيم. 

وقيل: يزيد ذلك في جَدّة البصر. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء و في أخبار مكة للفاكهي ))11١ /١(‏ رقم (770) عن ابن عباس تاه قال:'“إن ما بين 
الحجر والباب لا يقوم فيه إنسان فيدعو الله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب" وقال محققه: حديث 
(7) الم أعثر على لفظه في الكتب المعتمدة» ولكن ما يدل على ذلك ما في صحيح مسلم: رقم (071894)» وفي سئن ابن 
ماجه؛ رقم (7977) عن عبد الله بن عمرو: لاثم مفى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب. فألصق صدره ويديه 
وخده إليه. ثم قال هكذا رأيت رسول الله َي يفعلء قال محققه محمد فؤاد عبد الباقي: حديث حسن. 

() الأم (7417/1)» وسئن البيهقي الكبرى (0/ »)١74‏ رقم )٠٠١59(‏ قال البيهقي من قول الشافعى”: وهو 
حسن. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه (7/ 0707 رقم (487). قال محققه: حديث حسن. 


07 / الوضوح 

قال: الشيخ ولي الدين العراقي؛ والمفهوم من عبارات القوم أنه لا يولى البيت ظهره 
بل يمشي القهقري”"» والأصح خلافه؛ وقال: والمختار أنه لا يلتفت أيضاً". 

(ويستحب أن يشرب من ماء زمزم) تأسياً برسول اللي فإنه يشرب منه ويمدحه”©. 

وليس لذلك الاستحباب وّقت مخصوص. بل يستحب في كل زمان. ولا يختص بمن 
أتى بنسك بل يعم الحاج وغيره» نعم استحبابه بعد طواف الإفاضة آكد؛ لثبوته عن 
فعل رسو ل الله يَف 

والأولى أن يستقى بنفسه من غير استعانة ولا استنابةإن قدر؛ لما روى عطاء: «أن النبى ع 
لما أفاض نزح هو بنفسه دلوا من بئر زمزم فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر» ©©. 

وليكن مستقبل الكعبة عند الشربء وأن يتضلع” فإنه يق تضلع من ماء زمزم 
وقال: «التضلع براءة من النفاق086. 

ويستحب أن يتنفس ثلاثاً؛ لما روي: «أنهيّي كان يتنفس ثلاثاً ويقول: هو أهنأ وأمرأ 
وأشغى» وأن يقول: اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم وارزقنى الإخلاص واليقين» 
ويستغفر ويذكر مايريد دينا ودنيا ©. 

وعن الماوردى أنه يغسل به وجهه وصدره ويصب على رأسه©. 

ويستحب أن يتزود منه ويستصحب ما أمكنه وأن يبل به ثوباً ليتبرك بها في الأكفان. 

(وأن يزور بعد الفراغ من الحج قبر رسول الله يَله) فإنه أفضل الطاعات وأعظم القربات. 
١‏ القَهِرَى: الرجوع إلى الوراء. ينظر: لسان العرب .)17١/8(‏ 


(؟) تحرير الفتاوى /١(‏ 570)» رقم )١1560(‏ والعزيز شرح الوجيز 418/9). 

(5) يدل عليه ما في البخاري» رقم (1776) و مسلمء رقم (17 (11417) 537 1-(01714). 

(4) صحيح مسلم, رقم (1714) و أخبار المكة» للفاكهي (1/ 6 0)» رقم (111774) عن عطاء بن أبي رباح. 

(5) يتضلع: شرب حتى تَضَلّع أي أكثر من الشرب حتى تمدَّد جنبه وأضلاعه. ينظر: لسان العرب (/ 786؟). 
زفق م أعشر عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه ابن شيبة في مصنفه »)1١7//0(‏ رقم (1417/0): جلس رجل إلى 
ابن عباسء وقال له: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: إذا شربت 
منها فاستقبل الكعبة» واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا». و في تلخيص الحبير (774/7) من قول ابن عباس #©. 
(10) الحاوي الكبير (4/ 48)» والعزيز 70/ 407)» والروضة (7/ 417)» و المجموع (8/ .)59١‏ 

(8) الحاوي الكبير (5/ 0177 4)» والنجم الوهاج (5/ 208)» ومغني المحتاج (7/ 785). 


كتاب المج / زفوك 
ولايخقص استحباب تلك الزيارة بذلك» بل هي مستحبة مطلقاً بعد الحج أو 
العمرة أو قبلها أولآمع نسك البتة» إنما ذكرها الأئمة عقب الجج؛ جرياً على الغالب» 
قال: رسول اللهية: «من جائني زائراً لم ينزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون 
له شفيع20 وقال: «من رار قبري وجبت له شفاعتي6”". 
وقال: «من زارني بعد موتى فكأنما زارني فى حياتى ومن زار قبري فله الجنة»7, 
وقال: :من صل عل عند قبري وكلّ الله مَلِكاً يبلغني وكُفي أمر دنياه وآخرته» وكنت 
له شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة؛©. 


ثم الكلام في الآداب: 


ينبغي للزائر إذا خخرج قاصداً ضريحه الشريف أن يكثر من الصلاة عليه في طريقة 
و وا اح ب ال ا 
ويتقبلها منه» ويغتسل عند دخول حرمه ويلبس أحسن ثيابه وأنظفهاء ثم يدخل 
المدينة معظباً لها؛ فإنبا أفضل الأرض بعد مكة عند الشافعي؛ ومطلقاً عند مالك 
لأنها مرقد شمس الضحىء وبدر الدجى” لخلق الله أجمعين. 


)١(‏ أتخرجه الطبراني في الكبير (15/ 7941)» رقم (17149)» و الدار قطني (774/7): رقم (144)؛ بإسناد 
ضعيف و في الصَّارمٌ الْكِي في الرّدّعَلَ السبكِي: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي (ت4 4 /اه)» 
تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» ط/ 2١‏ مؤسسة الريان» بيروت - لبنان. (5 47 ١ه/‏ 1٠5م)؛‏ 
(07//1)» هذا الخبر ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا ذكر الزيارة بعد الموت مع أنه حديث ضعيف الإسناد منكر 
المتنء وقد تفردبه مسلمة بن سالم الجهني. 

5) قال ابن الملقن في البدر المدير (797/7)» رقم (47): قال ابن حاتم: مجهول؛ وقال: العقيلي لا يصح وهو 
ضعيفء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 758)» رقم :)1١1/(‏ الحديث ضعيف. 

() أتخرجه الطبراني في المعجم الكبير (507/17)» رقم (17497)» قال: وفيه عبدالله بن إبراهيم الغفاري 
وهو ضعيفء والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 2557» قال البيهقي: : تفرد به حفص وهو ضعيف وني مجمع الزوائد 
(373/5)» رقم (08844) قال عبدالله الدرويش : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عائشة بنت يونس ولم 
أجد من ترجمها. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإييان (1/ 4٠‏ ١)»رقم‏ (481١)عن‏ أبي هريرة: والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 140؟)» 
رقم »)3٠١67(‏ قال: هذا إسناد مجهولء وابن الجوزي الموضوعات (1/ 0707 وقال: هَذا حديث لَا يصِح. 
22 ينظر: الأم للشافعي (7/ 2707» والمجموع (8/ /71)» والثمر الدانى للأزهري .)169/١1(‏ 

(5) الدّجى: ظلمة الليل. ينظر: الصحاح الجوهري (7/ 184)» ولسان العرب .0749/١5(‏ 


ا؟هر/ الوضوح 
وقد أحسن من قال: 
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ازآن قبلهى معنوى يشرب است كهخورشيدمعنيد رآنمغرباست 


فإذادخل المسجد يقول مايقول عند دخول كل مسجد”. ثميصلى تحية المسجد””" بين 9 
المنبر وقيره عَم 9». 

فإذا فرغ من الصلاة شكر الله وحمده على هذه النعمة الجلية. 

ثم يقابل صدره الشريف ويزور بأدب وخضوع. فيقول غير رافع صوته: السلام 
عليك يارسول الله السلام عليك يا نبى الله السلام عليك ياحبيب الله وأشباه ذلك» 
ثم يقول: «اللهم آنه الوسيلة والفضلية وابعثه مقاماًمحموداً الذى وعدته»©. 

ثم يتأخر صوب يمينه ققدر ذراع؛ فيسلم على أبي بكر الصديق 9 فيقول: السلام 
عليك يا فخر المهاجرين والأنصار والسلام عليك ياصاحب النبي في الغار. 

ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر بن الخطاب © فيقول: السلام عليك يا أشرف 
المهاجرين» السلام عليك يا باني المساجد ومنابر المسلمين. 

ثم يرجع إلى موقفه قبالة صدر النبوة» وقيل: قبالة وجهه الكريم ويتوسل به» 
مع ود لجال مجاه رعز د عر راف لبراوك ييح با اعدو البي ”1 
اقتداء بالسلف: 


)١(‏ هذه العبارة فارسية معناها : سبب كون القبلة المعنوية يثرب أن شمس المعنى في ذلك المغرب. 
(1) وهو: «إذادخل أحدكم المسجده فليقل فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجء فليقل: اللهم إني أسألك  ١‏ 
من فضلك» . أخرجه مسلم في صحيحه: رقم 08119 . 

زفف4 أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (444)» ومسلم في صحيحه؛ رقم (0715. 

(4) صحيح مسلمء رقم (11881). 

).2 صحيح البخاري» رقم (551). وصحيح مسلم رقم (584). 

27١‏ العتبي: محمد بن عبيدالله بن عمروء أبو عبد الرحمن الأمويء من بني عتبة بن أبي سفيان: أديبء كثير 
الاخبار» حسن الشعر. من أهل البصرة» ووفاته فيها سنة (774ه447 م) ينظر: سير أعلام النبلاء (83/11): 
والأعلام للزركلي (1594/5). 


كتاب الحجّ / 088 


ياخير من دفنت بالقاع أعظمه ١‏ فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت مساكته فيه العفاف وفيه الجود والكرم”© 


وينبغى أن يتحرز عن الطواف بقبره» وعن الصلاة في داخل الحجرة بقصد تعظمه. 
ويكره كراهه شديدة إلصاق الظهر والبطن بجدارهء وكره مسحه باليد وتقبيله» بل 
الأدب أن يبعد عنه كا لو كان بحضرته يع في حياته. 

ويستحب أن يزور البقيع وقباء» وأن يأتي الأبيار السبعة”" فيشرب ماءهاء ويتوضاً 
منهاء لاسي بشر أرب 

وأن يزور المساجد بالمدينة» قال الشيخ كيال الدين:”وهى نحو ثلاثين موضعا©. 

ويستحب: أن يتصدق على جيران رسول الله يه [با أمكنه]ء ولايفرق بين المقيم والغريب. 

وإذا أراد الخروج يأتي المسجد ويصلي ركعتين ويودع قببر رسول الله يه ويقول: 
«اللهم لا تجعله آخخر العهد من حرم رسولك: ويسّرلي الود إلى الحرمينء وارزقني 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين» وإذارجع» رجع تلقاء 
وجهه ولا يمشى القهقري”. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ »)2١‏ رقم (7880)» وأخرجه النووي في الأذكار »)3١7/١(‏ برقم 
(004)» ون العتبي قال:““كنتٌ جالساً عند قبر النبيّ ع ء فجاء أعرابيّ فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعتٌ الله تعالى يقول: (:1 اتكم إذ لكيوا الضتهع كاوق عل تنكرُوا لله وانتفكر تمك لقم اليبو لَوَجَمُوا أنه يبا 
ينما 4 (النساء: 4 وقد جتتّك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي» ؛ ثم أنشأيقول: 

يا خير من دُفنت بالقاع أعظّمُه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكمٌ 

نفسي الفداءٌ لقير أنتَ ساكئة فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرّمٌ 

قال: ثم انصرفء فحملتني عيناي فرأيت النبيّ يك في النوم فقال لي: يا غتبيّ» الح الأعرايي فبِشّره بأن الله تعالى 
قدغفرله“.قال شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي (ت: 4 4/اه) في كتابه: الصَّارِمُ المكِي: هذه 
الحكاية ذكرها بعضهم يرويما عمن العتبي بلا إسناد. 

زفق كذا في النسخ والأنسب: : الآبار السبعة” "»وهي سبعة آبار مباركة تنسب إليه - يي وقد نظمها بعضهم بقوله: 
“أريسل'" و “غُرس ”روم“ و بضَاعَة“ ... كذا 'يصة“ قل ”تيدحاء “مع ”العِهن “4 . ينظر لتعاريفها: الإيضاح في 
مناسك الحج والعمرة: جردا روف كرفا حدر المع لل بن سه لقان انعد ادي الجاقي لوه 
الدين أبو الحسن السمهودي (ت: ١81ه)‏ -دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى : ..)١59(‏ 

لضف النجم الوهاج رومهة). 

22 ينظر: المجموع (104/8)؛ و فتاوى السبكي (1/ »)754٠0‏ والنجم الوهاج مراممة). 


/ الوضوح 

فائدة: زيارة الخليل ي و زيارة بيت المقدس ستتان مستقلتان لا تعلق لها بالحج» 
فمن وافاهما في عام حجه قبله أو بعده فقد أتى بحظ وافر وأجمع النور على النور. 

تنبيه: ورد في الصحيحين: «أن من حج ول يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيسوم 
ولدته أمه”" قال: أصحابنا:ً هذا فيم| يتعلق بحقوق الله تعالى خاصة: وأما حقوق 
العباد فلا تسقط بالحجء بل لا يسقط نفس الحقوق» فيجب قضاء الصلاة والصوم 
والإتيان بالكفارة وغير ذلك إذا كانت [عليه] قبل الحج؛ لأنبا حقوق لاذنوب. وإنما 
الذنوب تأخيرهاء فنفس التأخير يسقط بالحج لاهي أنفسهاء بل لو تأخر بعد ذلك 
تجدة إثمٌ آخرٌّء كما قاله: الشيخ كمال الدين في النجم الوهاجح". 

ونقل بعض أصحابنا: أن من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من صلاة أو زكاة فيستتاب 
منهء فإن تاب وإلا قتل» ونقل الإجماع على عدم سقوط حق الآدمى من دم أو مال أو عرض 

خاقة: اختلف أصحابنا في بيع أستار الكعبة: فمنعه القفال وأبو الفضل بن عبدان» 
وقال: الحافظ المنذري» وابن الصلاح الأمر فيها إلى خيرة الإمام يصرفها فيما يصرف 
إليه بيت المال بيعاً واعطاء©. 

وقال السبكي: لا بأس بتفويض الأمر فيها إلى بني شيبة2» يتصرفون فيها بها شاء. 

وإليه يميل كلام الإسنوي” *. هذاني الكسوة الظاهرة منها. . 

أما الصفائح”© ونحوها والكسوة الداخلية فيها فلا يياع أصلاً بل يتبع على ما 
كانت عليه؛ لأن الأصحاب إن تكلمواني ما جرت العادة بتغييره في كل سنة أو ستتين 
وهو الأستار الظاهرة. 


لق صحيح البخاري؛ رقم ))١67١(‏ وصحيح مسلمء رقم (1760). 

زفق ينظر: النجم الوهاج 0ه 

زف المجموع للتووي (87/ 4694-// 477): والروضة (7/ 2450 والنجم الوهاج دوم 

(4) بنوشيبة: فرع من بطن عبد الدار أحد بطون قريش وفيهم السدانة وهي الحجابة. ينظر: تاج العروس 
رصم 01 : 

(0) ينظر: فتاوى السبكي /1١(‏ 37377)) والمهيات للإسنوي (4944/5). 

لفق الصفائح: حجارة رقاق تلبط بها البيوت. المعجم الوسيط (017/1)» ولسان العرب (917/9). 


كتاب الحجٌ / 010 


١ ا"‎ 


يننا 


أركان الج 

(فصل: أركان الحج مما ذكرنا خسة: الإحرام) والمراد به النية التي يدخل بها في الحج» 
و الإجماع منعقد على أن الإحرام لا بد منه؛ قال: الإسنوي وغيره؛ لا خلاف عندنا في 
ركنيته» وإن كان في نية الصلاة نزاع مذهبي أنها ركن أو شرطهء ولا يلزم جريانه هناء 
لكن رأيت في كفاية ابن الرفعة حكاية قول بأن الإحرام شرط ”9 

(والوقوف) بعرفة؛ لقوله: يَلِع : «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن 
فاعها فاته الحج» رواه البيهقى بمعناه©. 

(والطواف) أي: طواف الإفاضة؛ لما روى البخاري: «أن صفية بدت حييى حاضت 
فقال: يِه حابستنا هىء فقالوا: أنبا أفاضت»؛ إذوجه الاستدلال أنه لم يجبره بالدم بل 
جعله حايسا. 

(والسعي)! لقوله تَيق: ايا أيبا الناس كتب عليكم السعي فاسعوا»©. 

(والحلق أوالتقصير إذا جعلناه نسكاً)؛ لأنه على تقدير كونه نسكاً ما يتوقف عليه 
التحلل من الحج؛ وما هذا شأنه لايدخل إلا في الماهية فيكون ركنا أما إذا جعلناه 
استباحة محظور فليس ركنا بلا خلاف. 

قال في العزيز: ولم يعدواالترتيب ركنا» وهو معتبر بتقدم الإحرام على الكل» 
والوقوفٍ على طواف الإفاضة والحلق» وطوافٍ صحيح على السعى؛ فجاز عده ركناً 
)١(‏ الكوز: إناء من فخار أصغر من الإبريق له عروة.ينظر: مختار الصحاح (0857/1). 
(7) ينظر: المهيات (4/ /ا3737/4-1)» وكفاية النبيه (8/ 0١7‏ 
() السنن الكبرى للبيهقي (5/ “ال9إ١).‏ رقم .)1١١95(‏ 


(4) المعجم الكبير للطبراني (187/11)» رقم (/1171)» وسئن الدارقطني (5/ 598) رقم (80)» وسئن 
البيهقي الكبرى (48/4)» رقم (9585). 


كلام ر/ الوضوح 


كما فى الصلاة والوضوءء ولا يقدح فى ذلك [عدم] الترتيب بين الطواف والحلق؛ كما 
لايقدح عدم الترتيب بين القيام والقراءة فى الصلاة» واعتمده النووي فى الروضة”, 
وارتضاه من نقله عنه من المتأخرين فعلى هذا أركان الحج ستة. 

ونقل فى بحر المذهب عن أبى [بكر]حمد بن إسحق بن خزيمة:؛ وأبى عبدال رمن 
إبن بنت الشافعي» وإبن جرير الطبري” من أصحابنا: أن المبيت بمزدلفة ركن أيضاً©؟ 
فتصير الأركان سبعة. 

وعن أبى بكر الخفاف أنه عدّ في الخصال النية والإحرام ركنين”» فقال: النية 
شرط صحتها أن تكون مقارنة للإحرام؛ والإحرام: شرطه [أن يكون] من هلال شوال 
إلى طلوع الفجر يوم النحرء فغاير بين الإحرام والنية؛ فيكون أركان الحج في مجموع ما 
ذكر ثانية» لكن المشهور ما ذكره المصنف. 

(فلا مدخل للجبران فيها) أي: لا تجبر الخمسة المذكورة بالدم؛ لتوقف الحج عليها؛ 
لأن الماهية المركبة يتتفي بانتفاء جزئها كأركان الصلاة. 

(وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً) كى) كان أركانا في الحج؛ تعويلاً على 
الوارد من الشارع. 

وإذا قلنا: لا بد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم فتكون أركانها خمسة. 


نبينينيا 


." ينظر: العزيز: ط العلمية (/ 4 “87)» ودار الكتب (7/ 077/7 وروضة الطاليين (6/ :لم‎ )١( 
زفف4 هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالبء إمام المفسرين» وكان إنه ثقة عالم» أحد أئمة أهل السنة‎ 
الكبار يؤخذ بأقواله؛ ويُرجع إليه لسعة علمه» وسلامة منهجه. من أبرز مؤلفاته:““تفسيره الكبير جاصع البيان عن‎ 
»)78٠ /15( تأويل آي القرآن المشهور ب “بتفسير الطبري “توفي مصنة: (١1ه - الحم ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)191/5( ووفيات الأعيان‎ 

ينظر: بحر المذهب (0148/79). 

2 هو: أبوبكر الخفاف أحمدبن عمر ين يوسفء هو من معاصري ابن الحداد سمي بالخفاف؛ لأنه كان يعمل 
الخف ويبيعهاء وقال الشيخ أبوبكر المصنف: و أبو بكر فاق والذين بعده إلى آخر الخمسينء لم أطلع علي تأريخ 
وفاهمء إلا أنهم في هذه الطبقة. ينظر: طبقات الشافعية للمصتف 0/0 

(6) بحر المذهب (618/9). 


كتاب المج الفنين 


وجوه أداء السك: الإفراد والتمتع والقزان 

(ويؤدي النسكان على ثلاثة أوجه)؛ لأنه إما أن يقترن بينهما أو لاا يقترن. فالأول 
القران» والشاني: إما أن يقدم الحج على العمرة أو بالعكسء فالأول الإفراده والثاني 
التمتع؛ ولا رابع هذه الأوجه. 

وجميعها جائزة بالاتفاق؛ لما فى صحيح البخارى من حديث عائشة أنها قالت: 
«خرجنا مع رسول يك فمنا من أهل بالحج. ومنامن أهل بالعمرة» ومنامنأهل 
بالحج والعمرة»”". 

(أحدها: الإفراد. وهو: أن يحرم بالحج من الميقنات ويأتي بأعماله) ويل عن إحرامه. 
وتقيبد الإحرام با ميقات ليس مما لا بد منه فى تعريف الإفراد بل المحرم من دويرة 
أهله مُرِدٌ أيضاً (ثم يحرم بالعمرة من ميقاتها في حق الحاضر) أي: الداخل في الحرم» 
بأن يخرج إلى أدنى الحل (ويأت بأعراها). 

ولا يخفى أن هذا التعريف ليس لحقيقة الإفراد بل إنما هو للإفراد الذي هو 
أفضلء وإلا فلو حج ولم يحرم بالعمرة ولم يعتمر في سنته كان إفراداً أيضاًء لكن كل 
من القران والتمتع أفضل منه”", وأن الإفراد ليس بمنحصر في هذه الصورة» بل ولو 
أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفرغ من أعمالما ثم أحرم بالحج في أشهره من الميقات 
كان ذلك إفرادا. 

(والثاني: القران وهو: أن يحرم بهم جميعاً من الميقات ويأتي بأعمال الحج)؛ لأن أعماله 
أكثر (فتدخل العمرة فيها) أي: ني أعمال الحج أي: يتحد الأعمال فلا يحتاج إلى طوافين 
وسعيين؛ لما روي: «أنه يك قال: لعائشة: طَوَافُكِ بالبِّتِ وسعيك بين الضّمَا وَالَروَةٍ 

وقوله: ”من الميقات” ليس شرطاً لحقيقة القران» وإنهما هو بيان للأكمل؛ وإلا فلو 


)1111( أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (715)؛ ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
.)44 (؟) روضة الطالبين (؟/‎ 
وصحيح مسلمء رقم (1111). رواية بالمعنى.‎ ))3٠١6( مسند الشافعي- ترتيب السندي (91/1)» رقم‎ )5( 


8 / الوضوح 
أحرم بها من دون الميقات كان قراناً صحيحاً بلا خلاف وعليه دم الإساءة» فشرط 
[القران] إتحاد ميقات النسكينء لا إحرامهما من الميقات. 

ا بل لو أتى بأعالهما كان قارنا وله الاقتصار على 
أعمال الحسج. 

(وإن أحرم بالعمرة في أشهر الحسج ثم أدخل عليها الحسج قبل الطواف) عن العمرة 
(جازء وكان قارناً)؛ لأن عائشة أحرمت بالعمرة عام حجة الوداع فحاضت فلم 
يمكنها أن تطوف للعمرة وخافت فوت الحج لو أخرته إلى أن تطهر فدخخل عليها 
النبي# وهي تبكي فقال: «مالك؟ أنفست؟ قالت: بلى» قال: ذلك شىء كتبه الله 
تعالى على بنات آدم. أهلي بالج واصنعي مايصنع الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت» 
الحديث”, فأمرها بإدخال الحج على العمرة لتصير قارنة [حتى] لا تفوتها احج فإذا 
طهرت طافت للنسكين معاً. 

ثم المفهوم من عبارة الكتاب أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها 
الج ني أشهره لا يصح ولا يكون قارناًء وهو ما يميل إليه كلامه في الشرح الكبير» 
ونقله عن اختيار الشيخ أبي علي ”" أنه حكاه عن عامة الأصحاب©. 

لكن الذى اختاره القفال وقطع به ابن الصلاح» وصححه النووي في زيادات 
الروضة وشرح المهذب أنه يصح ويكؤن قارناً» وعلى هذا فحق العبارة أن يقول: 
وإن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج ني أشهر الحج قبل الطواف جاز. 
(وبعد الطواف لايجوز إدخاله)؛ لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة واتصل 


دق صحيح البخاري؛ رقم (0014)» وصحيح مسلمء رقم (17117). 

(7) يوجد أعلام من الشافعية باسم ”7 بي علي“ أحدهم: أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزي» 
وهو مقصود الشارح. . وثانيهم: أبو علي الحسين بن محمد بن احمد المروزي؛ المعروف” 'بالقاضي حسين“ من 
أصحاب الوجوه. . وثالئهم: القاضي أبو علي الحسن بن عبد الله بن يحيبى . ومن عادة الشارح تفلقكه أن لا يعين أعلا 
مايشرك فيه أكثر من واحد. 

) العزيز (1/ 780). و المجموع للنووي (10/1/9). 2 

(5) المجموع للنووي (97/ »)10/١‏ وروضة الطالبين (6/ 07 


كتاب الح / 0154 


الإحرام بمقصوده فيقع ذلك [العمل] من العمرة ولا ينصرف بعده إلى القران» ولأن 
معظم أفعال العمرة هو الطواف فإذا وقع عن العمرة لم ينصرف إلى غيرهاء ولأنه 
أخذ في التحلل من العمرة فلا يليق به إدخال إحرام عليه؛ لأنه يقتضي قوة الإحرام 
وكاله. والتحلل جار في نقصان الإحرام» والشروع في الطواف ولو بخطوة كالفراغ 
منه لا استسلام الحجر على الصحيح. 

(ولا يموز إدخال العمرة على الحج ني الجديد)؛ لأن الحج أقوى وآكد من العمرة؛ 
لاختصاصه بأثسياء لا تكون في العمرة» والضعيف لا يدخل على القوى وإن جاز 
العكس؛ ألا ترى أن فراش مالك النكاح لماكان أقوى من فراش مالك اليمسين؛ 
لاختتصاصه بإفادة حقوق مثل الميراث والطلاق والظهار والإيلاء»م يجزإدخال 
فراش ملك اليمين على فراش ملك النكاح؛ حتى لو اشترى أخت منكوحته لم يجز له 
وطؤهاء ويجوز إدخال فراش ملك النكاح على فراش ملك اليمين حتى لو نكح أخت 
أمنه جاز ؤحل له وطؤها؟ 

والقديم: أنه يجوز كعكسه بجامع كونب نسكين يجوز الجمع بينهماء وصححه الشيخ 
أبو إسحق”". 

ولمن نصر الأول أن يقول: إذا دخل الحج على العمرة زاد بإدخاله أشياء لم تكن عليه 
وإذا أدخل العمرة على الحج لم يزد أشياء على ماعليه» فلو جوزنا لأسقطنا العمرة عنه 
بالدم وحده وذلك مما لا وجه له. 

تفريع: إن قلنا بالجديد فذلك. وإن قلنا بالقديم فإلى متى يجوز إدخال العمرة على 
الحج فيه وجوه: أحدها: إنما يجوز قبل طواف القدوم, أما بعده فلا يجوز؛ لإتيانه 
بعمل من أعمال الحج. 1 

والشاني: يجوز بعد طواف القدوم مالم يسع ولم يأت يفرض من فروض الحج؛ فإن 
اشتغل بشىء منها امتنع؛ لتلبسه بفرض الحج. 


.)١176 /7 العزيز‎ )١( 


الوضوح 
والثالك: يجوز وإن اشتغل برض مالم يقف [بعرفة]» فإن وقف فلا؛ لأنه معظم أعمال 
الحج وعلى هذا فلو كان قد سعى وجب عليه إعادة السعى ليقع عن النسكين جميعا. 
والرابع: يجوز وإن وقف مالم يشتغل سشئيء من أسباب التحلل» فإن اشتغل فلاء 
وهل يجب عليه إعادة السعى؟ ميّل المصنف إلى القطع بالوجوبء لكن حكى الإمام 
فيه وجهين”"» وجعل الأصح منهم| عدم الوجوب. 
ثم الأصح من هذه الوجوه هو الأول على ماحكاه في العزيز والروضة عن البغوي وأقراه". 
(والثالث: التمتع) سمي به؛ لأن المتمتع يستمتع بمحظورات الإحرام بين الحج 
والعمرة (وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده) أي: من ميقات يتنهى إليه من طريق 
بلده. (ويأتى بأعمافها على الكمال شم ينشىء الج من مكة) ويأتي بأعماله على الكمال. 
وتقيبد الإحرام بميقات بلده خارج عن تعريف ماهية التمتع؛ لأن الأئمة ذكروا أن 
الإحرام من الميقات ليس شرطا في كونه متمتعاً بلا خلافء ولافي وجوب الدم على 


الصحيح. وهو حاصل كلامه في العزيز©. 
وكذا تقيبد [إنشاء] الحمج؛ بمكة؛ لأن المشهور أنه لو أحرم من الميقات كان متمتعاً 
أيضاً إلا أنه لا دم عليه. 


(وكل واحد من الإفراد والتمتع أفضل من القِران)؛ لأن أعمال النسكين فيهما أكمل 
منها في القران» ولم يختلف في ذلك أقوال الشافعي. 

ونقل بعضهم اتفاق الأصحاب عليه وهو وَهَمٌ بل حكى المصنف وغيره عن 
اختيار المزني» وابن المنذر وأبي إسحق المروزى أن القران أفضل منها. 7» 

وحكى النووي عن بعض الأصحاب الأفضل الإفراد» ثم القران, ثم التمتع ©©. 


.)779 /( والعزيز‎ »)١8« /4( ينظر: نباية المطلب‎ )١( 

(5) ينظر: التهذيب (5/١5؟)‏ والعزيز (9/ 85). وروضة الطالبين (/ ؟+7). 
5 العزيز 0//ا؟1). 

(؟) ينظر: مختصر المزني (1/ .)17١‏ والعزيز (07/4/7: 

(6) ينظر: المجموع (7/ 61١)؛‏ وروضة الطالبين (؟/ 051 


كتاب المج ١ه‏ 


(وأصح القولين أن الإفراد أفضل من التمتع)؛ لما روي عن جابر: «أن النبى 342 
أفرد»”"» ويروى مثله عن ابن عباس وعائشه”": ولأن الإجماع على عدم كراهة 
الإفراد» وقد اختلفوا في كراهة التمتع» وأنه منعقد على عدم وجوب الدم في الإفراد» 
بخلاف التمتع. 

(والثاني: أن التمنع أفضل”»! لقولهي : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة»” وجه الاستدلال أنه تمنى تقديم العمرة, و لولا أن 
ذلك أفضل لما تمنى. 

وأجيب: بأنه يي إنهما ذكر ذلك؛ تطييباً لقلوب الصحابة واعتذاراً لهم. وذلك على 
مااروي عن جابر: «أن النبي يي أحرم مبهماً وكان ينتظر الوحي في اختيار أحد الوجوه 
الثلائة فنزل الوحي بأن من ساق هدياً فيجعله حجاً ومن لم يسق فيجعله عمرة” 
وكان رسول اهيب وطلحة قد ساقا المدي دون غيرهماء فأمرهم بأن يجعلوا إحرامهم 
عمرة ويتمتعوا”2» وجعل النبي إحرامه حجاً فشق عليهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون من 
قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر» فالنبي يه قال ذلك؛ وأظهر الرغبة في 
موافقتهم لولم يسق المهدي؛ فإن الموافقة الجالبة للقلوب أهم بالتحصيل من فضيلة 


وقربة. 


445 عن جابر رضي الله عنه «أن النبي‎ )١١8/17( أخرجه ابن الملقن: في البدر المنيرء كتاب: الحجء الحديث الرابع‎ )1١( 
أفرد الحج» قال ابن الملقن: قال الرافعي: ورجح الشافعي روايته على رواية من روى القران والتمتع» وابن حجر في‎ 
. رقم (487): عن جابر ظلقة‎ »)١47//5( التلخيص الحبير‎ 

(؟) حديث «أنهيّ#أفرد ني الحج» أصله في الصحيحين: البخاري؛ رقم (1161). ومسلمء رقم ,)١١١5(‏ 
وحديث ابن عباس فق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (18/0)» رقم (4171). 

25 قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في عامة كتبه. ينظر: روضة الطالبين (*/ 44). 

40 صحيح البخاري» رقم (1514): وصحيح مسلم؛ رقم (2.00115 

(6) أخرجه ابن الملقنء في البدر المنير» كتناب: الحج؛ باب: وجوه الإحرام وآدابه وسننهء )١١18/5(‏ عن جابر: 
«أن النبي صل الله عليه وسلم أحرم إحراما (مبهما) وكان يننظر الوحي... قال ابن الملقن: هذا الحديث غريب من 
طريق جابر ورواه الشافعي عن سفيان وابن حجر في التلخيص الحبير »)١58/5(‏ رقم (4817)» قال ابن حجر: 
وهذا الحديث عن جابر لا أصل له نعم رواه الشافعي من حديث طاووس مرسلاً. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1189). 


07 / الوضوح 

ومحل القولين فيما إذا وقعت العمرة في الإفراد في سنة الحجء أما لو أخر فكل واحد 
من التمتع والقرآن أفضل منه بلا خلاف؛ لأن تأخير العمرة عن سَئَةِ الحج مكروه» 
هكذا قالاهفي العزيز والروضة ونازعهما السبكي في ذلك”" وقال: الإفراد وصف 
مقصود للحج في نفسه. حتى لا [يخلطه] بعمرة ولا يقدمها عليه في أشهره؛ فإذا أتى 
به كذلك كان كاملآ» وكمال العمرة أيضاً أن تنفرد عن الحج في غير أشهره ونحن إذا 
فضلنا الإفراد عليهما نريد تفضيل حج وقع منفرداً على حج وقع مختلطاً بعمرة أو 
متأخراًعنها في أشهره؛ لا تفضيل عبادة على عبادتين» ولااعمل قليل على أكثرء فهو 
حينئذ أفضل مطلقاً سواء اعتمر في سنة أم في غيرها. 

وما قاله حق؛ لأن كمال كل من النسكين أن ينفرد أحدهما عن الآخرء وأن يدشيء 
لكل منهما سفراً من بلده كما فسر به قوله تعالى: ج وَياكلعَوريو)4 (البقرة:195). فهو 
أفضل من إثباته بالعمرة تبعاء ولا شك أن من عاد بعد الحج إلى بلده واعتمر منه 
أفضل ممن اعتمر عقب الحج من التنعيم؛ وذلك لا يمكن في سنة إذا بعدت بلدة. 

واعترض الإسنوى عن تفضليهم الإفراد بأنه إذا قارن أو اعتمر بعده أيضاً ينبغى 
أن يكون أفضل من الإفراد؛ لاشتماله على المقصود مع زيادة عمرة أخرىء قال: 
وهوينظر ما قاله: في التيمم [أنه] إذا رجا الماء فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها 
بالوضوء فهو أفضل لا محالة؛ قال: وكذا لواعتمر المتمتع بعد احج أيضاً خصوصاً إذا 
كان مكياً أوعاد لإحرام الحج إلى الميقات» فإن فوات هذا الشرط لا يخرجه عن كونه 
متمتعاًء وإنها سقط الدم عنه هذا لفظه©. 

ولك أن تقول: إنما ذكر الأصحاب هذا التفضيل عند تأدية نسكين فقطء وفي هاتين 
الصورتين قد أدى ثلاثة أنساك» فليست الصورة المتكلم عليهاء فلا وجه للاعتراض. 

«ويجب عل القارن والمتمتع دم): أماعلى القارن؛ فلا روي عن عائشة قالت: «أهدى 


.)191/9( وروضة الطالبين (5/ 751)» والمجموع‎ »)٠١ 5 /7( ينظر: العزيز‎ )١( 
.)550 /4( (؟) ينظر: المهمات للأسنوي‎ 


ل ا رع ا ا ا نعي ران اجن وو ١‏ رجاو ادن عا لاي وسو بات ا واد علي وام ائ زات واد تي و ا ا ا ا 


كتاب الحجٌ / 6849 


رسول الله يعن أزواجه بقرة ونحن قارنات»6”". 
وأما على المتمتع؛ فلقوله: تعالى 9( من تَمتمَ لمر إِلَ لجنا أستَيسَرَ مِنَّ أَفَدَىْ )4 البقرة:195). 
والمراد من الدم شاة تجزي في الأضحية» وكذلك جميع الدماء التي في احج غير جزاء 
الصيدء ذكره صاحب الحاوي”". ويقوم [مقام] الشاة سبع بدنة أو سبع بقرة. 


[شروط وجوب دم الد تع] 

روزت حب عل المنشع ذال يكن مدن جاضرع المستجد الرام) لإ كاف تين ياد 
دم عليه؛ لقوله تعالى: مَك عَمَرَهٌ َمِل مَك يس لم يكين آهل حاير الْسَحد ارام «البقرة: 195). 
والمعنى فيه أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة» فلا يكون بصورة التمتع رابحاً ميقاتاً. 

(وهو) أي: الذي لم يكن من حاضري المسجد [الحرام] (مَن مسكثه من مكة فوق 
مسافة القصر)؛ لأن من كان مسكنه دون ذلك فهو قريب ينزل منزلة المقيم في نفس 
مكة؛ و لهذا لا يجوز للخارج إليه الترخص بالقصر والفطر ونحوهما. 

ثم ظاهر العبارة يقتضي أن يعتبر تلك المسافة من نفس مكة لا من الحرم؛ وهوما 
نقله صاحب التقريب عن النصء حيث قال: حاضرو المسجد الحرام عند الشافعي 
من بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة» نص عليه في الإملاء”". وأيْده بأنّ 
اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إخراج القريب من الحاضرين وإدخال البعيد فيهم؛ 
[لتفاوت مسافات] المواقيت. 

لكن رجح في الشرحين أن الاعتبار بتلك المسافة من الحرم: فقال: في الكبير: إنه الدائر 
في عبارات أصحابنا العراقيين» قال: ويدل عليه أن المسجد الحرام عبارة عن جميع الحرم؛ 
لقوله تعالى: +( يَكأيهها أ ءامنا كما مركت جسنٌ هَكَايَقَرَيوأ الْسسْحدٌ ألْكَرَامٌ 4 (التوبة:18). 


)١(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (1/5؟١):‏ أصل الحديث في الصحيحين: البخاري» رقم (1/04)) ومسلمء 
رقم .)071١(‏ 

(5) الحاوي الكبير (5/ 07:44 

9) الأم للشافعي (07/7/7. 

(5) الحاوي الكبير (45/19)» والعزيز (5/ 5 "0). (7/ 001317 


الوضوح 

وقال في الصغير: إنه أشبه الوجهينء وصححه النووي في كتبه؛ واستدركه في المنهاج 
[على المحرر]' وعليه جرى صاحب الحاوى والأنوار. 

نعم في المهمات بعد بسط تام ما حاصله أن الفتوى على ما في المحرر ”". والله أعلم. 

وقضية تعبيره بالمسكن اعتبآر الاستيطان» وهو ما نقله البلقيني عن عامة الأصحاب 
وأعزاه إلى نص الإملاء والقديم”"» وجعله السبكي أظهر قولي الشافعي". 

وقال الغزالي: لا فرق بين المستوطن وغيره» بل من حصل هناك فلا دم عليه 
إذا أحرم من مكة أو قريباً منها بالعمرة» سواء جاوز الميقات مريداً للنسك أو غير 
مريد”»: والأول أوفق لظاهر الآية. (التوبة: 64. 

قال في العزيز: ولواستوطن مكي بالعراق فليس له حكم الحاضرين [والاعتبار] بها إليه الأمر. 

ولو قصد الغريب مكة ودخلها متمتعاً ناوياً للإقامة بها بعد الفراغ من النسكين أو 
من العمرة أو نوى الإقامة بها بعد [ما] اعتمر لم يكن من الحاضرين ولم يسقط عنه دم 
التمتع؟ فإن الإقامة لا تحصل بمجردنية الإقامة” هذا لفظه. ولا يخفى أن هذا صريح 


في اعتبار الاستيطان. 

ولو كان له مسكنان أحدهما في حدٍ القرب والآخر في حد البعد فالنظر إلى كثرة 
إقامته ببماء فأبما كثرت إقامته فالحكم له. 

فإن استوى إقامته بهما فالنظر إلى ماله وأهله. فإن اختص بأحدهما أو كان في أحدهما 
أكثر فالحكم له. 

فإن استويا في ذلك أيضاً فالاعتبار بالعزم؛ فإلى أيهما عزم في الرجوع فهو أهله. 

فإن ل يكن له عزم فالاعتبار بالذي خرج منه. 


.0778/1( ينظر: المجموع (7/ 176)) ومنهاج الطالبين (41): والأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
.)١7:5( ينظر: المهمات (5717-577/4)» والمحرر في فقه الامام الشافعي‎ )7( 

() ينظر: المهرات (577/4): والمجموع (151//97). 

(4) حاشية قليوبي وعميرة (151/5). 

(0) ينظر: الوسيط (5719//5). 

() العريز (171//7). 
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7 -(وأن يقع العمرة في أشهر المج التي حنج فيها فلو تقدمت عليها فلا دم عليه)؛ 
لأنه لم يجمع بين احج والعمرة في وقت الحمج» فاشبه المفرد لمالم يجمع بينهم) لم يلزه دم. 

وظاهر العبارة يقتتفي اعتبار [عدم] تقدم الإحرام والأفعال كلها على أشهر الحج» 
حتى لو أحرم بها قبل أشهر المج وأتى بأفعالما [في أشهره] لزمه الدم؛ وهوما 
نقلوه عن نصه في الإملاء و القديم؛ لأنه حصلت المزاحمة في الأفعال وهي المقصودء 
والإحرام تمهيد لها”"» لكن الأصح في العزيز والروضة أنه لا يلزمه الدم؛ وهو نصّه 
في الأم”" ؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر المج لتقدم أحد أركان العمرة عليهاء 
وعليه الفتوى. 

وإذالم نوجب دم التمتع في هله الصورة ففي وجوب دم الإساءة وجهان محكيان في العزيز”": 

أحدهسا: يجب. ونسبه في العزيز على الشيخ أبي محمد والد الإمام؛ لأنه أحرم بالج 
من مكة دون الميقات©. 

والثاني: لا يجهب؛ لأن المسيء [من] ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويجاوزه غير 
محرمء وهنا قد أحرم بسك وحافظ على حرمة البقعة» وهذا هو الصحيح عند الجمهور. 

#- ويوظية من هذا لخرط اشتراط وقوععهيا في سنابة واتجدة تطريق الأول كن لني 
اعتمرئم حج في السنة القابلة فلا دم عليه» سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رججع و 
عاد؛ لأن الدم إنها يجب إذا زاحم بالعمرة حجة في وقتها وترك الإحرام بحجه مسن 
الميقات مع حصوله بها في وقت الإمكان ولم يوجد. وروي عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: «كان أصحاب رسول الله يعتمرون في أشهر المسج, فإذالم يحجواني عامهم ذلك 
يبدوا»0. 

4 -(وأن لا يعود إلى الميقات للإحرام بالحج) كا إذا أجرم بالج من مكة واستمر عليه. 


)118/97( العزيز‎ )١( 

() ينظر: الأم (؟/41١).‏ والعزيز (178/97): وروضة الطاليين (7/ 2788 . 

.)١4 7/7 العزيز‎ © 

(4) ينظر: العزيز (7/ 47١).؛‏ ونباية المطلب (07548/5. 

(6) السئن الكبرى للبيهقي (0787/5)» رقم (861/7)» قال ابن الملقن في البدر المنير ))١178/5(‏ إسناده حسن. 


7 الوضوح 

(فإن عاد إلى الميقات) أي: الذي أنشأ منه العمرة كما صرح به في العزيز (وأحرم) 
بالحج منه (فلادم عليه)؛ لأنه لم يربح ميقاتاً. 

ولا يختص هذا بذلك [الميقات] وإن اقتضاه ظاهر العبارة» بل لو رجع إلى مل 
مسافة ذلك الميقات وأحرم منه فكذلك لا دم عليه؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة 
محرماًء قاله الجويني وغيره©. 

ولو رجع إلى ميقات أقرب [منه] كا إذ كان أن ميقاته للعمرة الجحفة» فرجع إلى ذات 
عرق فهل هو كالعود [إلى] ذلك الميقات؟ حكي عن الإصطخري فيه وجهان: 

أحدهما: لاء و عليه الدم؛ لأنه لم يعد إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته. 

والثاني: نعم؛ لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرامء هذا 
هوالمختار في العزيز والروضة وأعزياه إلى اختيار القفال والمعتبرين7©. 

وقديؤيد بأن وجوب الدم على المتمتع خارج عن القياس؛ لإحيائه كل ميقات 
بنسك. فإذا أحرم بالحج من مسافة القصر بطل تمتعه وترفهه؛ فلا ينعقدء فحيتئ عليه 
إيجاب الدم. 

ولو أحرم من نفس مكة وم يستمر عليه بل عاد إلى ميقات محرماً ففي سقوط الدم 
[عنه] الخلاف المارّ في من جاوز عن الميقات غير محرم ثم عاد إليه محرماًء وقد عرفت 
أن الأصح هناك السقوط فكذلك هناء ونقل تقييده عن البغوي والروياني والشيخ أبي 
إسحق بم إذا عاد قبل الوقوف وحبّذا ذاك التقيبد©. 

(ووقت وجوب الدم على التمتع الإحرامٌ بالحسج)؛ لأنه الحالة التي يصير فيها متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج. 

وإطلاقه يقتضي عدم جواز تقديمه على الإحرامء وهو ما حكوهعن تخريج ابن 
سريح. ووجهموه بال هدي يتعلق به عمل البدن وهو تفرقبة اللحم, والعبادات البدنية 
20 ينظر: العزيز (7/ )١417‏ ونباية المطلب 0709/40 


(7) ينظر: روضة الطالبين (057/9. 
(*”©) ينظر: التهذيب (701/7).» وبحر المذهب (7/ ١1‏ 5). والتنبيه (1/ 9/1). 


كتاب احج / 6517 
لا تتقدم على وققت وجوبها”'. لكن الأظهر في العزيز والروضة الجواز”"» ووجهوه 
بأنه حق مالي يتعلق بشيئين: وهما الفراغ من العمرة والشروع في الحجءفإذا وجد 
أحدهما جاز إخراجه ككفارة اليمين» فالفراغ من العمرة والشروع في الحج كاليمين 
مع الحنث. 

ولمن نصر ما بقتضيه إطلاق الكتاب: أن ينازع في هذا القياس ويقول: الكفارة متعلق 
باليمين منسوية إليهاء والدم ليس متعلقاً بالعمرة» وإنما هو متعلق بالتمتع من العمرة 
إلى احج وهو خصلة واحدة. 

00 0 

والصحيح منهم المدع» لأنَّ العمرة أحد الشيئين فلا بد من تمامه كا لا بد من تمام 
النصاب في تعجيل الزكاة. 

(والأفضل أن يريقه يوم النحر) فيه إشارة أنه إذا وجب لا يتأقت بزمان كسائر دماء 
الجبرانات؛ لأن ذكر الأفضلية في المخصص يدل على الجواز في غيره. 

وإنما كان الأفضل ذلك؛ خروجاً عن خلاف من قإل: لا يجوز إراقته إلا يوم النحر. 

(فإن عجز عنه) أي عن الدم (في موضعه) وهو الحرم- - والعجز إما حييٌ بأن لا 
يجده أصلاً أو لايجد ثمنه. أو شرعيٌ بأن يجده ومعه ثمنه لكن يحتاج إليه أو لا يجحتاج 
إليه لكن لا يجد اهدي إلا بأكثر من ثمن المثل» فلا يجب عليه شراؤه» وعبارة الملصنف 
شاملة لكل ذلك ولا التفات إلى وجوده في غير الحرم بخلاف الكفارة؛ فإنه يعتبر فيها 
العدم المطلق -(صام عشرة أيام) بنص القُرآنٍ: (ثلائة في الحج). 

ليس هذاعلى إطلاقه بل مقيد بقيدين: أحدهما: وقوعها بعد الإحرام؛ فلو صام 
قبله لم يقع عن الغرض؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلا يتقّدم على وقتها. 

والثاني: وقوعها قبل يوم النحر فلو أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامها أثم 


.)11/9 ينظر: العزيز (0ئ/‎ )١١ 
931 /5( (؟) ينظر: العزيز (97/ 10/4)» وروضة الطالبين‎ 


4 / الوضوح 
وصارت قضاء على [ماصرّح به] في العزيز”" وإن صدق أنها في الحج لكن لا يراد 
بقوله: ثلائة في الحج؛ لندورة ذلك. 

وقد أحسن صاحب الحاوي حيث [قيدها بما] بين الإحرام والنحر". 

(والأحب أن يوقعها قبل يوم عرفة؛ ويفطر فيه)؛ لكالا يضعف عن الإينان بوظائف 
يوم عرفة. 

وإنها يمكنه ذلك إذا تقدم إحرامه بالحج بحيث يقع بين إحرامه ويوم عرفة ثلاثة 
أيام» بأن يحرم قبل اليوم السادس من ذى الحجة. 

هذا هو المستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصوم. 

ولايخفى أنه يجب عليه تقدم الإحرام بحيث يمكنه صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر. 

(وأما السبعة فيصومها بعد الرجوع)؛ امتثالاً لأمر القَرآنِ©. 

(وأصح القولين) المنصوص به في المختصر والجامع الكبير من رواية حرملة: (أن 
المراد منه الرجوع إلى الأهيل والوطن) ؛لما في صحيح ابن حبان؛ وغيره عن ابسن 
عباس: «أن النبي يع قال: « فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام ني الحسج وسبعة إذا رجعتم 
إلى أمصاركم»”*» وفي شعب البيهقي: «أنه يي قال للمتمتعين: من كان معه الهمدي 
فلبُهدء ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»©. 

والثاني: وهو نصه في الأمالي أن المراد بالرجوع الفراغ من الحج؛ لأن قوله تعالى: 


ج اس مه 002 


هَمن وَعلَ هرك لَب ما رَهَتَ وَلَا ُو وَلَاجِِدَالَ ى ألْحَج (البقرة:195) مسبوق بقوله: ثلاثة 


.)١09/+ /7( ينظر: العزيز‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .)1١5/5(‏ 

26١‏ قال تعالى: « الج هج لومت مس وَل ورك ألْح مَا هك ولا وك وا يمدَال ين نوما ْمَأ حير يتلنة أي 
وَكَرَوَمُوأ مارك حر لد اللا وَانَْو يتتأؤلي الآلبي )4 «البقرة: 195). 

(5) العزيز 7/ »)١/4‏ وروضة الطالبين (”/ 4 6). 

)2022 م أجده في صحيح ابن حبان» ولكنه في صحيح البخاري» رقم: (191/1) و مسلمء رقم [(ففقدةة 

(5) لم أجده في شعب الإيمان وهو في السنن الكبرى للبيهقي (5/ 5 ؟). رقم (8861)» وفي صحيح البخاري» 
رقم ,.)١141(‏ و ملم رقم ,)15717(-١1/4(‏ والتلخيص (9/ ١166‏ )»رقم (440). 


كتاب الحجح /ثعه 

فى الحج؛ فينصرف إليه» فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلاً عليه من أعمال الحج. 

تفريع: إن قلنا بالأول وتوطن بمكة بعد فراغه من احج صام بهاء وكذا لو توطن"" ببلد 
آخرء وهل يجوز صومها فى الطريق إذا توجه إلى وطنه؟ فيه وجهان: حكاهما الصيدلاني: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه يصدق عليه أنه رجع. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن الرجوع عند هذا القول مفسر بالرجوع إلى الوطن, والعبادات 
البدنية لا تتقدم على وقتها. 

وإن قلنا بالثاني فهل يجوز تأخيرها إلى الرجوع إلى الوطن؟ فللقفال فيه تردد””: 

فوجه الجواز أنه منتهى ما يقتضيه سياق الآية. (البقرة: 197). 

ووجه المنع أنه حصل الرجوع بالمعنى النذى أراده فلا يجوز التأخير عنه [أي]: إذا 
أخر عنه صارت قضاء. 

والصحيح جواز التأخيرء وعلى هذا فهل الأفضل التقديم أم التأخير؟ 

قيل: التقديم أفضل؛ مبادرة على العبادة. 

والأصح أن التأخير أفضل؛ خروجاً من خلاف القول الأول. 

(وأنه إذا فاته الثلاثة في الحسج يلزمه التفريق إذا قضاها بين الثلائة والسبعة)؛ لأن 
التفريق كان من الواجب في الأداء» فوجببت رعايتها في القضاء أيضاً. 

والثاني: لا يجب؛ لأن التفريق متغلق بالوقت فلا يبقى حكمه في القضاء كالتفريق في 


الصلاة المؤداة. 
وأجيب: بأن تفريق الصلاة يتعلق بالوقت»؛ وهذا يتعلق بالفعل وهو احج والرجوع» 
فلا قياس؛ للفارق. 


وهذا الخلاف قولان أيضاًء ىا حكاه الحناطي والشيخ أبو محمد". 
وقيل: وجهان, وربّحه في الشرح الصغير”. 
)1١‏ توطن الأرضء و توطن بالأرض: اتخذها وطناً. ينظر: المعجم الوسيط (7/ 47 )٠١‏ مادة: (وطن). 
(1) ل أعثر على قول الصيدلاني والقفال؛ ينظر: العزيز (1/ 17/4)» والمجموع (9/ »)١97‏ والتحفة (194/4). 


0 ينظر: نباية المطلب للجويني .)5١١/54(‏ 
(4) لم أعثر عليه» لكن ينظر: العزيز (// 1817). 


+06 / الوضوح 

ثم عبارة الكتاب يقتضي الاكتفاء بمطلق التفريق ولو بيوم» وهو ما نصّ عليه في الإملاء)؛ 
إذ المقصود انفصال أحد قسمي الصوم عن الآخرء وهذا حاصل باليوم الواحد. 

لكن الأصح أنه يجب التفريق في القضاء بقدر ما كان يفرق في الأداءء وهو في حق 
المكي أربعة أيام» وفي حق الآفاقي قدر مدة سيره إلى بلده» فليقيد إطلاقه. 

وقد أحسن صاحب الحاوي حيث قال: وفرق القضاء بقدره أي بقدر التفريق في الأداء. 

ولا يخفى أن هذاكله إذاقلنا أن صوم الثلاثة لايسقط بفوات وقتهكصومرمضان. وهوالمذهب. 

وعن ابن سريج وأبي إسحاق”" تخريج قول: أنه يسقط الصوم ويستقر المهدي. وهو 
فتعيف جذا 

(ويستحب التنابع في كل واحد من الثلائة و السبعة) ولا يجب؛ لأن الأصل عدم 
الوجوبء ولا نقل فيه ولافرق في ذلك بين الأداء والقضاء. 

وروى صاحب المعتمد تخريج قول من كفارة اليمين أنه يجب فيها التتابع ©. 

(ودم القران كدم الد : ) في الجنس والوجوب والبدل إذا عجز عنه في موضعه. 

وهذه العبارة تقتضي أن لا فرق بين الدمين في الأحكام السابقة» واستدرك عليه 
النووي في المنهاج بقوله: قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ”2 
وأنت خبير بأن هذا الاستدراك [لا] يتوجه على العبارة؛ لأن ما شرط النووي شرط في 
دم التمتع أيضاًء وقد ساوى المصنف بين الدمين في الأحكام”. 

ولو استدرك الشرط الأخير وهو عدم العود إلى الميقاتء لكان موجهاً في الجملة. 
وبالله التوفيق. 

نشيقا 

.)184 /1( ينظر: المجموع‎ )١( 
.)١517/5( الحاوي الكبير‎ )5١ 
.)187 /9( هو: أبو إسحاق المروزيء ينظر: المجموع‎ © 
.)16٠ /9( ل أعثر على المعتمدء لكن ينظر: العزيز‎ )5( 


(5) ينظر: منهاج الطالبين للنروي (41). 
(5) ههنا وني العزيز 7/90 .)١77‏ 


كتاب احج / ١هه‏ 

محرمات الإحرام 

١-تغطية‏ الرأس 

(فصل: يحرم في الإحرام أمورٌ ويتعلق بها الفدية؛ منها: أنه لا يجوز للرجل ستر 
الرأس أو بعضه بما يعد ساتراً)؛ لأحاديث صحيحة في ذلك" . 

ويدخل في قوله: ” بها يعد ساتراً” المخيط كالقلنسوة؛ وغير المخيط كالعمامة والإزار 
والخرقة؛ وكذا الطين إن عددناه ساتراً في ستر العورة» وهو الأصح. ويقاس بالطين 
الحناء والمراهم إذا ثخنت. 

ووطرع معد التويلد والاستظلال بشيف والاتميا فق لاع وضع الببد عليه وإن 
كانت يد غيره. وكذا لو حمل زنبيلاً”" أو حملاً على رأسه بغير قصد الستر؛ فإن ذلك 
كله لا يعد ساتراً عرفاً. 

[و] في قوله: ” أو بعضه ” تصريح بأنه لا يشترط لوجوب الفدية استيعاب الرأس 
بالسترء كا لا يجب في فدية الحلق الاستيعاب. 

ثم ضبط بعضهم: بأن يكون قدراً يقصد ستزه لغرض من الأغراض كشد عصابة 
وإلصاق لصوق الشجة”" ونحوهاء وأبطله المصنف في العزيز بأنهم اتفقوا على أنه 
لو شد خيطاًعلى رأسه لافدية» مع أنه يقصد لمنع إنتشار الشعر فالوجه الضبط 
[بتسميته] ساتراً لكل الرأس أوبعضه”» 

قال صاحب الروضة في الزيادات: تجب الفدية بتغطية البياض الذى وراء الأذن» 

وأعزاه على الروياني وغيره وارتضاه". 

(إلا الحاجة مداواة) أو حر أو برد؛ فإنه يجوز له ستر الرأس؛ لقوله تعالى: 9 وَمَا ْمَل 
َك ف اين مِنَحَرَيْ 4 (الحج:008. لكن تلزمه الفدية كالحلق للعذر. 
2020 منها ما أخرجه البخاري؛ رقم (1657). ومسلمء رقم 01119 . 
(ف4 الزَييلُء كأمبر وكين وقِنديل» وقديفتح : اله أو الجرابُء أي الوعائ.القاموس .)1١١9-1٠١8(‏ 
(") الشبجة: الجرَاحَةٌ في الرأ أس أو الوجه أو الجبين. ينظر: أنيس الفقهاء /١(‏ 0197). 


(4) ينظر: العزيز (7/ /839). 
(0) ينظر: روضة الطالبين للتووي .)5١9//8(‏ وبحر المذهب .)44١/5(‏ 


0 / الوضوح 

"لبس المخيط 

(ولا لبس المخيط فيما سوى السرأس)؛ لما في الصحيحين: «أنه يه سثل اعما يلببس 
المحرم من الثياب فقال: لا يلبس القميص ولا السراويلات. ولا العيائم؛ ولا البرانس”", 
ولا الخضاف”» إلا أحد لا يج د نعلين فليلبس خفين وليقطعه) أسفل من الكعبين». 

والحكمة في ذلك أن يخرج الإنسان عن عادتهء ويكون ذلك مذكراً له [لما فيه] من 
عبادة رَبه. 

والمعتير فى وجوب الفدية رعاية العادة فى كل ملبوسء حتى لو ارتدى بالقميصء أو 
انّزْر بالسراويل فلا فدية؛ لعدم حصول الترفه والتنعيم؛ صرّح به في العزيز”": فليقيد 
إطلاقه. 

ويجوز أن يعقد الإزار و يشُد عليه خيطاً بالإتفاق. 

ولو لبس قباء”“ ولم يدخل يديه في الكمين لزمته الفدية على ما أطلقه الغزالي وغيره؛ 
لأنه لبس مخيطاً على وجه معتاد”*؛ إذ لابسٌ القباءِ قد يلقيه [على كتفيه] ويتركه كذلك. 

وقال الماوردي: إن كان من أقبية خراسان قصيرة الذيل”" ضيقة الأكام”" لزمت 
الفدية وإن لم يدخل اليد في الكمء وإن كان من أقبية العراق طويل الذيل واسع الأكمام 
فلا فدية حتى يدخل اليد في الكم. 

والمذهب وجوب الفدية على الإطلاق. 

(إذالم يمد سوى المخيط) فإنه يجوز أن يليبس للضرورة وقد روي: «أندي قسال: 


)200 البرنس : قلنسوة طويلة. ينظر: المصباح المنير 0710/1١‏ 

«9) الخخفاف : الأحذية.ينظر: القاموس المحيط »)٠١ 41 /١1(‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 07417. 
(”) ينظر: العزيز 0/ 847) . 

دك4 لقباء: ثوب يلبس فرق الثياب, أو القميص.ينظر: القاموس المحيط (1/ 9 039. 
(5) ينظر: الوسيط للغزالي (؟/ +58). 

ذف لتيل : ماجر منه إذا أرخي. ينظر: القاموس المحيط /١(‏ 1198). 

2 الكُمٌ ين التُوبٍ : مَدكَل اليد وعخرجُهاء وَاجَمحُ أكيآم. لسان العرب (0175/17). 
(4) ينظر: الحاوي الكبير ط. دار الكتب (91/54). 


كتاب الحج / هه 

ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل». ولا فدية؛ لأن الحديث يقدفي تجويز اللبس عند 
فقد الإزارء والأصل في مباشرة الجائزات نفي الموآخذة. 

وسكت عن جواز لبسه لحاجة كحر وبَردٍ ومداواة» والذي نقله العراقيون [عن 

النص] جواز اللبس ووجوب الفدية؛ قياساً على الرأسء ولذا قال فى الحاوي بعد 


المسألتين: ولحاجة تدوم. 
ولو قال: ”إلا لحاجة“ لكان أشملء إلا أنه خصّ هذه الحالة بالذكر؛ لاختصاصه 


ويجب على لابس الخف لفقد النعل قطعه أسفل من الكعب! لما روينا من الحديث 


ولا يجب على لا بس السراويل لفقد الإزار قطعه نما جاوز العورة» صرّح به صاحب 
التنبيه والمحاوي”. 

والمراد بالفقد ني كلام الأصحاب أن لا يقدر على تحصيله إما لفقد في ذلك الموضوع» 
أو لعدم بذل المالك إياه» أو لعجزه عن الثمن إن باعه. والأجرة إن أجره. 

ولو بيع بغبن” أو نسيئة" لم يلزمه شراهء ويلزمه القبول إن أعير منه» لا أن أوهب 
منه. ذكره القاضي ابن كج ". 

(والمنسوج والمعقود” كالمخيط) يريد تخصوصٌ الخياطة غيرٌ معتبر» بل لا فرق بين 
المنسوج كالدرع؛ والمعقود كجبة الملبد” والملزق بعضّه ببعض: قياساً لغير المخيط 
على المخيط. 
)١(‏ ينظر: التنبيه للشيرازي /١(‏ 677: الحاوي الكبير (4/ 7177): و (48/5). 
فق والغبن في الشراء والبيع» يقال: غبن الرجل - بضم الغين - في الشراء؛ وغبن رأيه غبناً أي خسر وغبن 
خمسين درهماً إذا خسرها غبناً. التقفية في اللغة» المؤئف: أبو بشرء اليمان بن أبي اليمان البندنيجيء «المتوى: 784 
ه) المحقق: د. خليل إبراهيم العطية- الجمهورية العراقية - وزارة الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي -)١4(‏ 
مطبعة العاني ‏ بغداد (191/7 م)» (ص: 1417) 
023 النسيئه: التأخير. ينظر: العين للخليل (0/ ٠1‏ 4). 
(4) العزيز 6464/7 . 
(0) هو الثوب الذي ركبت بطريقة العقداتء لا بطريقة النسج أو التلبيد. 
(1) «اللبد): الشعر والصوف ونحوهما تداخل ولزق بعضه في بعض. المعجم الوسيط (؟/ 817) 


/ الوضوح 


وقد أحسن الغزالي في الوجيز حيث قال: ” ولا يليس المحيط ” -بضم الميم والحاء 
المهملة من الإحاطة-؛ لأنه قسمه إلى ما بالخياطة وغيرها2". 

والمراد بالدرع في كلامهم: الذى يتخذ من الحديد للحرب. لا قميص المرأة ى| وهم. 
فرع: لا يشترط فى تحريم اللبس إحاطة جميع البدن أو معظمه؛ بل لو اتخذ لساعده 
شيئاً [حيطاً] أو للّحية خريطة أو نحو ذلك حرم ووجبت الفدية» كلبس القفاز. 
(والوجه فى حق المرأة كال رأس فى حق الرجل) فى تحريم الستر ووجوب الفدية به؛ لما 
روي عنه ييه انبى النساء عن النقاب في الإحرام) 7. 

نعمء لها ستر [القدر] اليسير الذى يلي الرأس ليتحقق ا ستر الرأسء إلا إذا كانت أمة. 
وقيل: إن الأمة في ذلك كالحرة» واختاره في شرح المهذب7. 

ويجوز للمرأة أن تسدل ثوباً على وجهها متجافياً عنه بخشبة ونحوهاء كما يجوز للرجل 
الاستظلال بنحو محمل. ولا فرق بين أن تفعل ذلك لدفع حر أو برد أو خوف فتنة أولاً 
لحاجة:» قالا فى العزيز والروضة:“ ولو وقعت الخشبة وأصاب الشوب وجهها من غير 
إختيارها ورفعته فى الحال فلا فدية» وإن كان [عمداً] أو استدامته وجبت الفدية©. 
فرع: الخنشىإذا ستر رأسه ووجهه لزمه الفدية» أو أحدهما فلا لأنا لا نوجب 
بالشك. 

(ولها لبس المخيط) فيا سوى الوجه من القميص والسراويل والخف وغيرها لقولهج4: 
«ولتلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب...» الحديث. ولافرق في ذلك بين الحرة 
والأمة بالإجماع. 


.)577/1١( ينظر: الوجيز للغزالي‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1417) عن عبد الله بن عمر ##ة وسنن أبىداود, رقم (1478): 
وسنن الترمذىء. رقم (477)» وسنن النسائى؛ رقم (171/7). 

(9) المجموع للنووي (5714/7). 

(5) العزيز 58/7 5). روضة الطالبين (7/ .)57١‏ 

(5) الخنثى: الذي خلق له فرج الرجلء وفرج المرأة. أنيس الفقهاء (173/1). 


كتاب الح / 008 


(لكن الأصح) من القولين (أنها لا تلبس القُمَارّينِ) وكذا القفاز الواحد؟ لما روي أنمتي: 
انهى النساء في إحرامهن عن لبس القُفَارّينِه» ولإنَ اليدعضو لا يجب على المرأة ستره في 
الصلاة فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه: هذا نصه في الأم والإملاع”, 

والشاني: يجوز لها لبسهاء لأنه يه قال: «إحرام المرأة في وجهها»”". فخص الوجه 
بالحكم. فدل على جواز اللبس ا في جميع البدن سوى الوجه. وكان سعد بن أبى 
وقاص «يأمر بناته بلبسهما في الإحرام»»كما رواه الشافعي فى مسنده””. 

وهذا هو منقول المزني في المختصر. 

قال الزركشي: وعليه أكثر أهل العلم” وأنه لا فدية عليها إذا لبستهماء وما قاله 
يخالف منقول الشرحين والروضة*» نعم ما ذكره من عدم الفدية قد نص عليه في 
الأم» والمنمسكون به حملوا نصّ الفدية حيث كان على الاستحباب”. 

والقُمّاز: بالفم والتشديد: شىء يعمل غلافاً لليد محشو بنحو قطن لدفع حر وبرده 
وكان ذلك من عادات نساء العرب. 


استعمال الطيب في الثوب و البدن 
(ومنها: استعمال الطيب في الوب والبدن)؛ لقولهي: «ولا يلبس المحرم من الثياب 


03 5 
شيئا نما مسه زعفران أو ورس)". 


إعلم: أن المعتير في الطيب أن يكون معظم الغرض منه التطيب واتخاذ الطيب منه. 


.01577/9( ينظر: الأم للشافعي (1/ 277). ول أعثر على الإملاءء لكن ينظر: المجموع‎ )١( 

زفق السنن الكبرى للبيهقي (0/ 57) قال: أيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث؛ وقال: 
موقوف على ابن عمر والطبراني في المعجم الأوسط (2178/5): وكذلك قال ابن الملقن (0779/5. 

زفرة ل أجده في مسند الشافعيء لكن أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (9/ 179): رقم (44475). 

(4) ينظر: مختصر المزني /1١(‏ 70)» ولم أعثر على قول الزركشي» ولكن ينظر: العزيز (/1/ 898). 

(5) ينظر: العزيز (9/ 557).: وروضة الطالبين (5/ 577). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (777/1). 


(60 صحيح البخاري» رقم (11/40): وصحيح مسلمء رقم 1117) عن سالمء عن أبيه 8 . 


5م الوضوح 
أو يظهر فيه هذا الغرض» فالمسك» والعنبر”'». والكافور”» والصندل” طيب لا محالة. 

وأمامالهرائحة طيبة من نبات الأرض فأنواع: منها ما يطلب للتطيب وإتخاذ 
الطيب منه كالورد والياسمين”»والخيري*» وكذا الزعفران”» وإن كان يطلب للتداوي 
والصبغ [أيضاً] والورس"» فكله طيب على الصحيح المشهور. 

وحكى الحناطي ”© وجهاً شاذاً في الورد» والياسمين؛ والخيري. 

ومنها ما يطلب للطيب ولا يتخذ منه الطيب. كالنرجسء والريحان الفارسى وهو 
الضميرانء قاله: في العزيز©. 

وقالفي الموضح: هو [الشاهسفرم,ء واللينوفر والبنفسج”*" الشرقيء ففي هذا 
النوع قولان: القديم: أنه لا يحرم ولا يتعلق به الفدية؛ لما روي: «أن عشمان 28 : سئل 
عن المحرم هل يدخل البستان؟ قال نعم ويشم الريحان”7"». 

والجديد: أنه يحرم» ويتعلق به الفدية؛ لظهور قصد التطيب فيها كالورد والزعفران. 


)١(‏ العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة ذكية إذا أحرقت.ينظر: المعجم الوسيط (؟/550). 

() الكافور: مادة عطرية تؤخذ من شجرة الكافور وتستعمل في الطب.ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 0/97. 

() الصندل: شجر خشبه طيب الرائحة يظهر طيبها بالدلك وبالإحراق. المعجم الوسيط /١(‏ 0186). 

(4) الياسمين: نبات زهرها بيضٍ طيب الرائحة يستعمل في صناعة المواد العطرية.المعجم الوسيط (؟/ .)٠١78‏ 
(5) الخيري: نبات له زهر وغلب على أصفره لأنه الذي يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية.ينظر: المعجم الوسيط 
65/1 ). 

0ن الزعفران: نبات له أصل كالبصلء زهرة أحمر إلى الصفرة. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 045». 

زفق الورس: نبت من الفصيلة البقلية. ينظر القاموس الفقهي /١(‏ /79/9).والمصباح المنير (؟/ 598). 

(8) لم أعثر عليه» لكن ينظر: العزيز (9/ 01 4)» والمجموع (// /71). 

(9) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ /41). 

.0/١/١1( البنفسج: نبات بري له زهر طيب الرائحة» يعيش بين الأعشاب. ينظر: المعجم الوسيط‎ )٠١( 

)١١‏ أخرجه ابن الملقن في البدرالنير» باب: محرمات الإحرام, الحديث السادس بعد الثلاثين (1/ 7"45): عن 
عشيان رضي الله عنه «أنه سكل عن المحرم هل يدخخل البستان؟ قال: نعم ويشم الريحان' “قال ابن الملقن: وهذا 
الأثر قال النووي في #"شرحه:: إنه غريبء يعني أنه لم يقف على إسناده؛ وقال المنذري: هو أثر غريب» وقال: رواه 
البيهقي بمعناه بإسناد حسنء وابن الحجر في التلخيص الحبير» باب: محرمات الإحرام (791/9). 


كتاب الحج / /اده 


ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالبا كالقرنقل”"» والدارجينى”"»: والسنبل 29 
وَالْصِطّكَى*»» والسعد”». والفلفل”» والكصائون. والجرانيون, والأعروس. والنومقلاء» 
والبرنجون» والروفاءء» والأسطاسوسء والبرنيون”"» وسائر الأبازير” الطيبة» وكذا 
السفرجلء والتفاح. [والبطيخ» والأترج» والنارنج. والليمون» والكمشرىء ونور الأشجار 
اللشمرة؛ فهذا النوع لايتعلق به الفدية. وني الأترج. والنارنج تردد] للإمام”". 

و[العصفر]"" ملحق بهذا النوع على الصحيح وقيل: ملحق بالزعفران. 

ومنها: ماينبت بنفسه ولا يستنبت غالباًكالشيح”" والقيصُوم”": والشقائق”"»والصقرء 
والنمام» والأطليون. والبالياء”'» فهذا النوع لا يتعلق به الفدية؛ لأنها لا تعدٌ طيباً كأنوار 
الأشخار المكمرة: 


ولا بد في الاستعمال من القصد. فلا فدية على النابي» وكذا على الجاهل بكون الطيب محرماً. 


.)757 /0( القرنفل: زهر بستاني أحمر أو أبيض أو غير ذلكء طيب الرائحة. ينظر: العين لخليل‎ 2١ 

(0) الدارجينى: هو الدار صيني: قشر شجر نحيف من فصلية الغاريات يشبه القرفة» القاموس (5/ 778). 

() الستبل: نبا ب“الناردين“وهو نبات طيب الرائحة.ينظر: لنسان العرب .0748/١1(‏ 

4) الُصطْكّى: العلك الرومي. تُستخرج من شجر المصطكى. ينظر: العين لخليل (0719//7. 

(0) السّعد نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح. العين (71775/1)» ولسان العرب (8/ 0117. 

(5) الفلفل: نبات ينبت في البلاد الحارة: حبه أو ثمره يطيب به الطعام. المعجم الوسيط (5/ )027٠١‏ ولسان 
العرب (860/11). 

(0) ثانية من النباتات وردت في كناب الزكاة ولم نجد تعريفها في المعجمات.. 

(8) الأبازير: الحب يلقي في الأرض للإنبات. ينظر: معجم الوسيط /١(‏ 4 0)» 

(9) ينظر: نباية المطلب للجويني (4/ 0777). 

608١ /4( العصفر: صبغ أصفر يستخرج من نبات.ينظر. المعجم الوسيط (700/7)) ولسان العرب‎ 2٠١ 
018/10 والشيح راح ويا سار لطر وار القن ليل‎ )1١( 

(؟١)‏ والقيصوم : نبات ذهبي الزهر طيب الرائحة يتداوي به. ين ينظر: المعجم الوسيط (7517/5)» ولسان العرب 
لطملا ). 

)١*(‏ الشقائق: نبات أحمر الزهر منقط بنقط سود ينتشر في الحقول بين المزروعات.ينظر: لسان العرب 
ثم 41ل). 

.)497/7( النام: هو نبت معروف طيب.ينظر: المعجم الوسيط‎ )١5( 

(15) بعض هذه النباتات بحثت عن معناها في الكتب والمعاجم ولم أعثر عليه. 


8 الوضوح 

ولو علم أنه طيب ول يعلم أنه يعبق0" به لزمته الفدية. 

ولو ألقى عليه [الريح] طيباً فليبادر إلى دفعه بنحو غسلء فإن توانى لزمته الفدية. 

ومعنى الاستععمال: إلصاق الطيب بالبدن والشوب. فإن عبق به الريح دون العين 
لجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمر بها ساكنوه فلا فدية. 

نعم يكره إن قصد الإشمام» وقيل: مطلقا. 

ولا فرق في الإلصاق بين ظاهر البدن وباطنه. 

وفي الاحتقان"» والسعوط" وجه: [أنه] لا تلزم الفدية بهها. 

ولو أكل طعاماً فيه طيب زعفران وغيره» نظر: 

إن استهلك الطيب فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فلا فدية قطعاًء وإن ظهرت 
هذه الصفات [أو رائحة] فقط وجبت الفدية» وإن بقى اللون وحده فلا على الأظهر. 
وإن بقي الطعم فقط فكالرائحة. 

ولو أكل الخُليِحَتِينُ”* المربى بالورد فالنظر إلى استهلاك الورد وعدمه. 

قال: النووي في الروضة ناقلاً عن الماوردي والروياني: لو أكل العود لا فدية عليه؛ 
لأنه لا يكون متطيباً إلا بأنَّ يتبخر به*©» بخلاف المسك. 

ولو خفيت رائحة الطيب أو الشوب المطيب لمرور الزمان أو لغباروغيره فإن كان 
بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعاله؛ وإلافلا. 


.)1177/5( عَبِقَ: فعل رائحة الطيب: جعلها تنتشر. ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١١ 

(1) الاحتقان: اللبن والماء والدم أو السائل : تجتمع واحتبس. ينظر: المعجم الوسيط .)144/١(‏ 

(37) السعوط : الدواء يدخل في الأنف وما يدخل من دقيق التبغ في الف . المعجم الوسيط .)871١/1(‏ 

دق في النسخ ل '. وهو سهوء وما في العزيز والروضة و "تاريخ الإسلام ت بشار» (4/ /03771: 
«الخلْنجينَ»: ولم أجد تعريفه في المصادر, وني بحث كوكل : عشية الخولنجان هي من النباتات الطبية» 
تشبه الزنجبيل والكركم؛ تستخدم في الطعام وها فوائد علاجية متعددة.قد تساعد في خفض الحرارة؛ تشنجات 
العضلات. تخفيف الالتهابات 

(0) ينظر: روضة الطالبين (7/ 4 57)» والحاوي الكبير (5/ )15١‏ وبحر المهذب (6/ .)١1١4‏ 


كتاب احج / 05864 

4.دهن شعر الرأس أو اللحية 

(وتدهين شعر الرأس واللحية وإن ل يكن في الدهن طيب)؛ لما فيه من ترجيل الشعر 
وتزينه» والمحرم منعوت بالشعث الذي يضاد ذلك. 

ولايخفى أن هذا في الدهن الذي لا يقصد به التطيب كالشيرج”' ودهن اللوزء 
والجوزء والسمنء والزيد””". 

وأماما يقصد به الطيب فحكمه حكم مايؤخذ منه الأشياء المطيبة» فم| يتعلق به 
الفدية فدهنه كذلك إلا إذا انتقطع فيحه بنحو إغلاء؛ وما لافلا. 

ثم تقييد المصنف بشعر الرأس مشعر بأنه لا فدية على الأصلع إذا طلى رأسه 
بالدهن؛ وهو كذلك بلا خلاف؛ إذ ليس فيه تزيين شعرء وإنه لا فدية على محلوق 
الرأس إذا طلاه» وهو وجه حكاه في الكفاية©. 

والأصح وجوب الفدية؛ لتأثيره في تزيين الشعر الذي ينبت بعده. 

وإطلاقه اللحية شامل للحية المرأة والخنشى» وهو كذلك على ما صرّح به القاضي 
حسين وغيره. 

وخرج بقيد اللحية الأمردء فإنه لا تلزمه الفدية بتدهين الذقن. 

وقد يفهم من عبارته جواز إستعمال الدهن في الحاجبين والأهداب والشارب. [لكن] قال 
الشيخ حب الدين الطبري: الظاهر أنها في معنى اللحية”. قال: الإسنوى وهو القياس””. 

وقضية اختصاص شعر الرأس واللحية بالذكر تفهم جواز تدهين سائر البدن 
شعره وبشرته» وهوما صرّح به ني الشرحين, ونقله النووي في شرح المهذب عن اتفاق 
الأصحاب”» إذ لا يقصد بذلك تحسين وتزيين. 


(1) الشيرج: دهن السمسم. ينظر: المصباح المنير .0708/١(‏ 

(؟) الزبد: هو ما يعلو الماء أو اللبن أو غيرهما من الرغوة. ينظر: لسان العرب (7/ 197). 
(*7) ينظر: كفاية النبيه لابن الرفعة (/19/ .)١9/8‏ 

(5) / أعثر عليه لكن ينظر: المهمات (5/ 4377). 

(5) ينظر: المهمات (4/ 577). 

(5) العزيز (7/ 477) والمجموع (9/ 78). 


/ الوضوح 

[نعم] وني بداية المحتاج للزركثي نقلٌ عن إقناع الماوردي بجزم التحريم في شعور 
البدن» [وتصفحت] عن الإقناع فما وجدته فيه والنقل أمانة. 

ولا يكره له الغسل ولا التنظيف بإزالة الأوساخ؛ لماروي عن أبي أيوب: «أن النبى 42 
كان يغتسل وهو محرم؛ ودخل ابن عباس حمام الجحفة محرماًء وقال: إن الله تعالى لا يعباً 
بأوساخكم شيئاً”". 

وفي القديم قول: أنه يكره. 

ولاغسل الرأس بالخطمي" إذ لا أثر لمجرد الخطمي في تحسين الشعر وترجيله 
بخلاف التدهين فإنه يؤثر في اليئة مع التزين» وينبغى أن يرفق التدلك عند غسل 
الرأس حذراً عن نتف الشعره والأولى ترك الخطمي في غسل الرأس لأن فيه نوع تزيين 
وم يحك الأكثرون فيه للكراهة؛ وجكاه الحناطي ©. 


© إزْالَةَ الشعر 

(ومنها: حلق الشعر في غير وقته)؛ سواء كان شعر الرأس أو البدن؛ أماشعر الرأس؛ 
فلقوله تعالى: يو أذى ين َه ميدي يَنْصِيَامٍ َوْصَدَكَِ أَوَضق 4ه (البقرة:195). 

وأما شعر البدن فبالقياس عليه بجامع الترفه. 

وليس ذكر الحلق لبيان الاختصاص وإنما ذكره جرياً على الغالب [أو اقتداء] 
بالقرآن» فالشتفء والإإحراق. والإزالة بالنورة فى معنى الحلق. 

نعم لو كان في جفنته شعر يتأذى به جاز له قلعه ولا فدية؛ لأن ذلك لدفع الأذى 
دون الترفه. 
)١١‏ ينظر: الحاوي الكبير (5/ 07817 
فق أخرجه الشافعي في مسنده 0715/1 رقم (817)» وقال ابن الملقن: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد فيه 
ابن أبي يحيى. البدر المنير (5/ 05م 8) 
(7) الخطمي: شجرة من الفصيلة الخبازية؛ كثيرة النفع» يدق ورقها يابساء ويجعل غسلًا للرأس. المعجم الوسيط 


.” بالكردية: ” قسثؤن‎ .))» 26/١ 
.)47١/5( لم أعثر عليه ولكن ينظر: روضة الطالبين‎ 25( 


كتاب الحج / 071 

ولوعرضت له عارضة فسقط شعره أو قطع جلدة الرأس وعليها شعر أو أحرق 
بالنار بلا قصد منه فلا فدية. ولو امتشط لحيته فتتف شعرات وجبت الفدية. 

وإن شك أنبا كانت منسلة فسقطت بالمشط أو انتفت به ففي وجوب الفدية وجهان 
وحكاهما الغزالي قولين: أحدهما: أنها تجب؛ لأن الامتشاط سبب ظاهر في حصول 
الإبانة فيضاف إليه» كا أن الإجهاض يضاف إلى الضرب”". 

والثاني: لا تهب؛ لأن النتف لم يتحقق» والسبب معارض بأصل براءة الذمة. 

وإليه يميل كلام الأكثرين تصريحاً وتلويحاً. 

"-قلم الظفر 

(وقلم الظفر)؛ قياساً على الشعر بجامع أن كلاً منهما جزء تام يقصد بإزالته الترفه 
والتنظيف. 

ولو قطع أصبعه وعليها ظفر لااشىء عليه؛ لأن الظفر تابع [هنا] ليس مقصود 
بالإبانة كنظيره في إزالة جلدة عليها شعر. والكسر والقطع كالقلم. 
ويستثنى من إزالة الظفر مالو انكسر ظفره وتأذى بهء فله إزالة ما يتأذى به خاصة 
كنظيره في إزالة الشعر النابت في الجفن؛ وك إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه 
فله قطع القدر المقطع ولا فدية» صرّح به في العزيز”". 
لتنا 

المقدار الذى يو جب الفدية 

(وتكمل الفدية ني ثلاث شعرات)؛ لأن استيعاب الرأس بالحلق ليس بشرط في 
وجوب الفدية إجماعاًء وأقل ما يدخل في ذكر الحلق مطلقاً ثلاث فكملنا بها الفدية 
احتياطاً (وثلاثة أظفار)؛ بالقياس على الشعرات. 


.)8780 /97 ينظر: العزيز‎ )١( 
.)58* (؟) ينظر: العزيز: (/ا/‎ 


7 / الوضوح 

وهذا إذا حلق الشعرات أو قطع الأظفار دفعة واحدة في مكان واحد. فإنفرق 
زماناً أو مكاناً ففيه طريقان: أحدهما: تكميل الفدية أيضاً. 

وأظهرهما: أن في كل شعرة وظفرة ما فيها لو انفردت؛ وستعرف الخلاف فيها. 

(وأظهر الأقوال أن في شعرة مداً من الطعام وني شعرتين مدين)””؛ لأن تبعيض الدم 
متعيرء والشرع قد يعدل الحيوان بالطعام في نحو جزاء الصيد, والشعرة الواحدة 
منتهى درجة القلة» والمدٌ أقل مايجب [في] الكفارات فعدل به هذا ما ذكره الشافعى 
فى عامة كتبه قديياً وجديداً©. 

والثانى: في شعرة درهم وفي شعرتين درهمان؛ لأن تبعيض الدم وإن كان عسيراء لكن 
كانت الشاة تقوم, في عهد النبى 4 ابثلاثة دراهم تقريباً» ©. فاعتبرت كل القيمة عند 
الحاجة إلى توزيع. 

وهو روايه الخيري عن الشافعى”؟» واختاره طائفة من المراوزة. 

والثالث: في شعرة ثلث دم وفي شعرتين ثلشا دم؛ توزيعاً للواجب في الشعرات الثنلث 
على الآحاد وهو رواية الحُمَيديّ”*” عن الشافعي”. وقيل: مرّحٌ عن المنقول في ترك 
الحصاة والخصاتين. 

والرابع: إن الشعرة الواحدة تقابل بالدم الكامل؛ لأن محظورات الإحرام لا تختلف 
بالقلة والكثرة» كما في الطيب واللباس» حكاه صاحب التقريب 27 واختاره الأستاذ 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (/1757). 
(؟) ينظر: المجموع (97/ 06071. 
2١‏ قال ابن الملقن: وهذه دعوى غريبة وقد أبطلها النووي في شرح المهذب. ينظر: البدر المنير (5/ ١٠5)؛‏ وقال 
ابن حجر: أنكر النووي هذا في شرح المهذب. ينظر: التلخيص الحبير (7/ 0718 
2 في النسخ: *'الخيري'“' والظاهر أنه ” الجيزي'“ الربيع بن سليهان» ولم أجد مصدر الرواية.. 
(5) كان في النسخ:“ الجهدي'“؛ فأصلحت سهو الناسخ على ضوءالحاوي الكبير» (4/ 2١١0‏ و«العزيز: 
117/١‏ والمجموع جلا الا 


(5) الحاوي الكبير (4/ 115). 
67 المجموع للنووي (7/7 0719/31 


كتاب الحجٌ / 677 

ويجري الخلاف في الظفر والظفرين”". 

قال: في العزيز ولو قلم دون القدر المعتاد كان كما لو قصر الشعر”". 

ولو أخذ من بعض جوانبه ولم يأت على رأس الظفر كله» فقد قال الأئمة: 

إن قلنا: يجب في الظفر الواحد ثلث دم أو درهمء فالواجب فيه مايقتضيه الحساب. 

وإن قلنا: " يجب فيه مذ "فلا سبيل إلى تبعيضه» ومعناه إيجاب الل كله. 

وقضية هذا أنه لو انقطع بعض شعرة ول يبنها وجب مد بلا تبعيض: لكن رأيت في 
بعض شروح الحاوى أن الواجب فيم إذا قطع بعض شعرة بعض الصاع. 

واعلم: أن محل الأقوال المذكورة فيما إذا اختار الدم في الشعرات الغلاث» فإن اختار 
الصوم فيها صام عن كل شعرة يوماًء وإن إختار الآصع أخرج صاعاً بلا خلاف» 
ذكره ابن أبى الصيف في نكت التنبيه» والمحب الطبرى في مراسله”". 

قال: الشيخ ولي الدين العراقى؛ وبه يندفع الإشكال المشهور بين الطلبة أنه إذا حلق 
الشلاث خيّر بين دم وثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام» فينبغي إذا حلق شعرة أن يخير بين 
مايخصها من الخصال فكيف يأتي الخلاف؟ 49 

قال الشيخ نجم الدين بن الرفعة: ما قالاه إن ظهر على قولنا الواجب في شعرة ثلث 
دم أودرهم لم يظهر على قولنا مد؛ [لأن] حاصله يرجع إلى أن يخير بين المد والصاع» 
والمد بعض الصاعء والشخص لا يخير بين الشىء وبعضه. 

وأجاب الشيخ جمال الدين الإسنوى بالمنع”؛ فإن المسافر مخير بين القصر والإتمام 
وبين الظهر والجمعة. 


.)551//9( ينظر: العزيز‎ )١١ 

(5) ينظر: العزيز (/7/ 507 8). 

(7) من مصادر الوضوح التي لا نعرف عنها شيئًا. 

(5) تحرير الفتاوى (١//7141)؛‏ رقم (1998). 7 

(0) ينظر: كفاية النبيه (9/ 707). وعبارته: وإن قلنا: يجب فيه مذ والمهمات (577/5). 


5 / الوضوح 

(وللمعذور أن يحلق ويفدي) بنص القرآن". 

ومن صور العذر ما لو كانت على رأسه جراحة أحوجته للتداوى إلى حلق الشعر. 

ومنها مالو كثرت الحوام في رأسه ويتأذى بهاء كان كعب بن عجرة”" يوقد النار 
تحت قدر والهوام تنشر من رأسه فمرّبه رسول الله يك فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟ 
فقال: نعم. قال: إحلق رأسك بدم أوصوم ثلائة أيام أو تصدق بفرق من الطعام على 
ستة مساكين. والفرق ثلاثئة آصع»". 

ومنها ما إذا كثرت الشعر وكان يتأذى بالحر. 

فرع: النسيان لا ايكون عذراً في الحلق والقلم؛ لأنهما من قبيل الإتلافات» ولا فرق في 
الإتلافات بين [العمد] والخطأ كا في ضان الأموال» نص عليه في الأم». 

وقولنا: ” النسيان لا يكون عذراً ” المراد في إسقاط الفدية. 

فأما الإثم فالنسيان يسقطه كما في سائر المحظورات. 

تكملة: يجوز للمحرم حل شعر الحلال؛ لأن هذا الشعر ليس له حرمة الإحرام 
فأشبه شعر البهيمة. 

ولو حلق المحرم أو الحلال شعر المحرم أثم قطعاًء ثم إن حلق بإذنه فالفدية على 
المحلوق» وإلا فإن كان مكرهاً أو نائ) أو مغمى عليه فالفدية على الحالق على الأظهر. 

وإن لم يكن نائاً ولا مكرهاً ولا مغمى عليه فوجهان: 


2١‏ قال تعالى وك لوو اله و ا و ١‏ فَدَكنَ مَِخْ 

أو صَدَقَةٍ د شلك م15 لمم قن تتم بالغرة إل الج عق : 
يتك يله 5212 6ب كَلِكَ يس لَه يكن هله عارى الصسجر اوتاه ألما أ 3 
كيذ يي (البقرة: 0 
(؟) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي؛ حليف الأنصار: صحابي؛ يكنى أبا محمد» شهد المشاهد 
كلهاء وفيه نزلت الآية:'“ففدية من صيام أو صدقة أو نسك““وسكن الكوفة» وتوفي (1١0ه)‏ بالمدينة» عن نحو ٠0‏ 
سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء: (6/ 5517 6). و الأعلام للزركلي (71717/0) 


(؟) صحيح البخاري, رقم (/1411). وصحيح مسلم رقم (1501). 
(4) ينظر: الأم للشافعي (757/5). 


عَرِيضًا أو بو أذ ون فد 


كتاب الحج / مكمه 

أظهرهما: أنه ىا لو حلق بإذنه فتكون [الفدية] على المحلوق. 

وحيث تكون الفدية على الحالق فللمحلوق مطالبته بالإخراج على الصحيح. 

ولو أخرجها المحلوق بإذن الحالق جازء وبدونه لم يرك لو أخرجها الأجنبي. 

وإذا قلنافى الصورة الثانيه: ”إن الفدية تكون على المحلوق” - وهو مقابل الأظهر- نظر: 

إن فدى بالدم أو الطعام رجع بأقل الأمرين من الطعام وقيمة الشاة على الحالق؛ 
لأنه متطوع بالزيادة. 

وإن فدى بالصوم فلا رجوع على الصحيح في العزيز والروضة. 

وقيل: يرجع بثلاثة أمداد من الطعام؛ لأنها بدل صومه؛ وهو ما يقتضيه إطلاق التنبيه”©. 

وقيل: يرجع با يرجع به لو فدى بالحدي أو الطعام. 

وإذا قلنا: “يرجع” فإنما يرجع بعد الإخراج على الأصح في الروضة”". 

ولو أمر حلال حلالاً بحلق شعر محرم نائم فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالقٌ 
المالء وإلا فعليه على الأصح في العزيز والروضة”"2 وفيه نظر؛ لأنهم جعلوا استحفاظ 
الشعر في يد المحرم جارياً مبجرى الوديعة» وهذا يناني ذلك التصحيح. بل الصواب أن 
تكون الفدية على الحالق بكل حال؛ لأن الجهل بكون الشىء وديعة لا يؤثر في العفو 
مع أنه مقصر في ذلك؛ لأن للمحرم هيئة يعرف بهاء والأمر غير مستلزم للضمان. 

تئمة: يجوز للمحرم خضاب اللحية بالحناء مالم يتخذ لها غلافاً» وتركه أولى؛ لما فيه 
من التردد عن الأئمة. 

ويجوز له الاكتحال با لااطيب فيه: في المختصر: أنه لا بأس به وفي الإملاء: أنه يكره 9 
فمن الأصحاب من جعل المسألة ذات قولين في الكراهة وعدمها. 


.077 /١( والتنبيه للشيرازي‎ »)57 ٠ /7( وروضة الطالبين‎ »)57١ /7( ينظر: العزيز‎ )١( 
.)570/9( (؟) ينظر: روضة الطالبين‎ 

(*) ينظر: العزيز (7/ ١47)ء‏ وروضة الطالبين ("/ .)7٠‏ 

(4) ينظر: مختصر المزني (177/1)» وروضة الطالبين (7/ 05717 


/ الوضوح 

ومنهم من قرر النصين على حالتين: قال: 

حيث قال: ” لا بأس به ” أراد ما لميكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض. 

وحيث قال: يكره أراد ما كانت فيه زيئة كالأثمد. 

نعم إذا احتاج إليه لنحو رمد لم يكر وفاقاً. وله أن يفصد ويحتجم مالم يقطع شعراً. 

ولا بأس بالنظر في المرآة» وقال : في زياداة الروخ ضة”"». المشهور من القولين أنه لا يكره. 

ويجوز إنشاد الشعر الذي يجوز للحلال إنشاده. 

والسنة أن يلبد رأسه عند إرادة الإحرام؛ وهو أن يقص شعره ويضرب عليه نحو 
خطمي لدفع القمل وغيره؛ تأسياً برسول الله 2 ". 


7 الجماع 
«(ومنها الجماع)؛ لقوله تعالى: « الْحجٌ فهر تنوم سس وَل هرك للج َرَفَك وله 


ضوف وَلَا حِدَالَ فى ألحَجّ 4 (البقرة:1497). أي: لا ترفئوا ولا تفسقواء قال ابن عباس 
وغيره: «الرفث: الجسماع76». 

والجماع يتناول ما إذا كان في القبل أو الدبرء ولو من رجل أو مبيمة. 

قال: المصنف في الإيلاء من العزيز”:كم| يحرم الجاع على المحرم يحرم على المرأة 
الحلال مكينه. وكذا يحرم على الحلال حمال إحرام المرأة وإن مَكّنت وطوّعت. 


ادك لكيه الفرج؛ وحكم الاستمتاع باليد: 


.)90 /1( التوتياء: حجر يكتحل بمسحوقه. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين / .)43١‏ 

(5) صحيح البخاري» رقم (1917) بلفظ : 'عَنَ حَفْصَةً حَفصّة رَعَيٍ اللّعَنهُم روج ال تك أا َال 7 سول 
الله ما غَأنَ النّاسِ حَلُوا يْمرَةهوَلَ نحطل أَنتَ مِن عُمرَِكَ؟ قَالَ: كي قدت زايي» وقلدث شدي كلا أل 32 
أنكَرٌ)) وصحيح مسلم رقم (1159). 

(5) هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» رقم (4577) عن ابن عباس تق وابن عمر «لقة؛ و في 
التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» لعبد العزيز بن مرزوق الطريفيء مكتبة 
الرشدء. الرياض )1١519//1(‏ قال الطريفي: علقه البخاري في “الصحيح” » وإسناده صحيح. 

62 م أعثر عليه» لكن ينظر: تحفة المحتاج وحواشي الشيرواني (5/ 31/4). 


كتاب الحج / /5717 

أما الأول: فحرام إن حصل بشهوة وتتعلق به الفدية سواء وجد الإنزال أولم 
[يوجد]ء ولا يفسد به الحج والعمرة إجماعا. 

وأما الثاني: فإن) تتعلق به الفدية إذا أنزل ولا يفسد به النسك على الصحيح. 

ووقع في عبارة الحاوي والموضح: ”ومقدماته الناقضة“ أي: يحرم الجماع ومقدماته 
الناقضة [للطهارة]» وهو غلط؛ لأن اللمس بغير الشهوة لا يحرم ولا يتعلق به الفدية 
مع أنه ناقض. كما صرّح به النووي في شرح المهذب”2 

وأيضا يقتضى وجوب الفدية باللمس ناسياً وعدم الوجوب بلمس المحارم بالشهوة 
ومعانقته الأجنبية مع حائل بشهوة» وليس كذلك على ما تنطق به كتب الأصحاب. 

واعلم: أن التكاح والإنكاح لا يصحان من المحرم. 

ويحرم التعرض لما لكن لا يتعلق به الفدية. 

وتكره الخطبة والشهادة على النكاح» وذلك كراهة تنزيهية حتى ولو تناكح حلالان 
بشهادة المحرم انعقد بكره على الصحيح. 

وقيل: لا؛ قياساً على ما لو كان الولي محرماً؛ بجامع كون كل من الولاية والشهادة 
ركناً في النكاح» وارتضاه جماعة ”2 

قال الزوزنى وصاحب الموضح”: ويجوز للإمام والحاكم المحرمين أن يزوجا 
موليتهما الحلال بولاية الحكم. 

وسيأتى طرف من ذلك في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 


(وتفسد العمرة به) لما روى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 


.)149/1( و تحرير الفتاوى‎ 25١١ /9( ينظر: المجموع ط. دار الفكر‎ )١( 

زفق وذهب الإصطخري في طائفة من الأصحاب إلى أن النكاح لا ينعد بحضور حرمين فقال الاصطَحْرِيٌ: دلا 
ينعقد لأَنّهُ روي في بعض الروايات: “لا يتكح المحرم ولا يشهد “ وَآجَابَ الأصحَابٌ عَن الرُوَايَةِ الست 
ثَابئَة وَعَن القِيَاسِ بِالمَرقٍ من وَجِهَين . ينظر: نهاية المطلب (17/ ٠5‏ 4): والعزيز ط العلمية (!/ »227٠‏ والمجموع 
(/ 384) وكفاية النبيه في شرح التنبيه (4.0 به 

5 المجموع (7/ 0047. 


4 / الوضوح 
وغيرهم من الصحابة”", ونقل أبن المنذر اتفاق الفقهاء عليه من التابعين 27 وغيره©0. 

(وكذا احج إن وقع قبل التحلل الأول)؛ لقوة الإحرام حينئذ. 

ولا فرق بين أن يقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده. 

ولا أثر له في الفساد بين التحللين وإن كان حراماًء ونقل الإمام وجهاً أنه مفسد ىا 
قبل التحلل”. ومنهم من حكوه قولا عن القديم. 

وإذالم يفسد الحج [م] تفسد العمرة التابعة له إذا كان قارناًء وإن لم يأت بشىء من 
أعيالهاء وقيل: تفسدء وإليه يميل إطلاق الشيخ ولي الدين العراقى وابن النقيب©. 

وشرط فساد السك بالجماع كون الواطىء عاقلاً عامداً عالماً بالتحريم؛ فإن لم يكن 
كذلك لم يفسد النسك على الجديد لأن الجاع من قبيل الاستمتاعات. 

[والقديم] أنه يفسد". وألحق الجماع بقبيل الاستهلاكات. 

(وتلزم به بدنة) بإجماع الأئمة. 

وقضية إطلاقه أنه تجب على كل من الرجل والمرأة بدنة إن كانت المرأة مستيقظة طائعة؛ 
لتعلق الفساد بفعل كل منهما وشمول اسم الجماع على الفعلين» وهي طريقة المراوزة. 

وأما الطريقة الأخرى فتجري فيه الخلاف المارٌ في إفساد صوم رمضان بالجماع» 
قال: النووي: وهذه الطريقة أشهر ومقتضى ما قاله ترجيح وجوب بدنة واحدة على 
الرجل خاصة.» وهو المفهوم من الحاوي7. 

فرع: من ل يجد بدنة فبقرة» فإن لم تجد فسبع من الغنمء فإن لم يجد قوم البدنة دراهم 
)١(‏ سبق تخريحجه. 
(5) ينظر: الإقناع لابن المنذر (0711/1). 
إفرف وما أشار إلى هذا الذي أخرجه البيهقي في سنن البيهقي الكبرى: قال: هذا إسناد صحيح (0/ 1717 )) رقم 
(4655), 
(5) ينظر: نباية المطلب (4/ 055. 
(0) تحرير الفتاوى (155/1) رقم .)2١1997(‏ وعمدة السالك (ص: .)١59‏ والعزيز (7/ .)41/1١‏ 


(5) ينظر: العزيز (87/8/1). 
زفف ينظر: المجموع للنووي جلا 0 0. 


كتاب الحج / 079 


والدراهم طعاماً ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوماء قال: الشيخ ولي الدين: 
لوانكسر بعض الإمداد لم يطرح بل يكمل المتكسر”"» وما رأيته إلاله ولتابعيه. 

(وبجب المضى في فسادهما) أي: يأتى بما كان يأتي به لولا الفسادء لما روى البيهقي من 
كتاب الصحابة منهم عمر وعلى وابن عباس 4# أنهم قالوا: امن أفسد حجه مفى في 
فاسده و قضى من قابل»”, ولأن الحج وإتمامه مأمور بها فإذا بطل أحدهما بقى الآخر 
كما إذا أفطر في :بار رمضان [متعمداً]” فإنه يبطل صومه ويبقى وجوب الإمساك. 

ولو إرتكب محظوراً لزمته الفدية على الصحيح؛ لبقاء الإحرام وتوجه الأمر عليه 
بالإتمام فأشبه الصحيح. 

ثم لو كان المحظور الثانى جماعاً ففيما يجب به قولان: أحدهما: أنه تجب شاة لأن 
الجماع ثانياً حظور لا يتعلق به فساد النسك فأشبه سائر المحظورات. 

والثانى: أنه تجهب بدنة؛ نظراً لبقاء الإحرام ووجوب الإتمام عليه وقيل: إن فدى 
عن الأول ففيما يجب القولان وإن لم يفد فلا يجب شىء بالثاني بل يتداخل الفديتان 
والأول هو الأظهر المشهور. 

(والقضاء) أي: يجب القضاء بعد ما أتى بالفاسد لما ذكرنا من آثار الصحابة ويتأدى 
بالقضاء ما كانيتأدى بالأداء من فرض الإسلام أو غيره. 

ووجوب القضاء مفروض في إذا كان الذي أفسده غير قضاءء أما إذا أفسد القضاء 
فإنه لا يقضي هذا القضاء وإنما يقضي الذي أفسده أولأء وقد صرّح به صاحب التنبيه» 
والرونق حيث قالا: وإن أفسد القضاء لزمته بدنة دون قضاء”©»؛ أى: دون قضاء 
القضاءء أما قضاء الأصل فلا بد منه. 


)١١‏ تحرير الفتاوى» »)00٠0 /١(‏ وينظر: مغني المحتاج ةك 

(؟) أخرجه ابن الملقن في البدر المنير (5/ /3781)» رقم (57)» روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة فقا 
وابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 3744)» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ /151)) رقم (4914). 

زفرة في (ط)و (ع): (متعديا). 

(54) ينظر: التنبيه للشيرازي .)57/١1(‏ 


/ الوضوح 

(وإن كان ما يأتى به تطوعاً)؛ لصيرورته لازماً عليه بالشروع» فأشبه ما لو كان 
لازماً بأصل الشرع. 

(وأصح الوجهين أنه على الفور) لظاهر قول الصحابة؛ ولأنه تضيق عليه بالتزامه 
[أو] بالشروع. 

والثاني: لا ايكون على الفور بل التراخي كالآداء”"» وقوله: ”على الفور” أحسن من 
قول من قال: ”من قابل ”؛ لأنه يشمل إيجاب القضاء في العمرة في سنة الإفساد. وكذا 
في الحج إن اتفق ذلك بأن أحصر عن إتام الفاسد فتحلل ثم زال الحصر والوقت باق. 
ثم في المسألة كلامان: أحدهما: في كيفية القضاء: 

قال: الأصحاب: ويجب على من يقضي أن يحرم من حيث أحرم للأداء ولا يلزمه أن 
يحرم في ذلك الزمان بل له التأخير هذا ما أطلقوه. وفيه أمور: 

أحدها: أنه يستثنى ما لو كان في أدائه جاوز الميقات مسيئاً فلا خلاف أنه لا يجاوز 
ثانياًء بل يحرم من الميقات فإن جاوز أراق دماً. 

والثاني: أنه لو جاوز المقيات في الأداء غير مسىء» بأن ل يكن مريداً للنسك ثم 
بدا له فإنه لا يحرم في القضاء من ذلك [الموضع | بل يتعين الميقات على الصحيح 
الذى عليه الأكثرون» لكن وقع في الشرح الصغير تصحيح الجواز من ذلك الموضع» 
ولم يصحح في الشرح الكبير شيئاًء بل أعزا عدم الجواز على البغوي”" وغيره؛ وحكى 
الجواز عن الشيخ أبي علي ". 

والثالث: قولههم: "حيث أحرم ” يقتضي تعيين المكان حتى لو عدل بمثل مسافة 
الأداء لم يجزء وهو وجه محكيٌ عن الماورديء والمصحح في زيادات الروضة خلافه©». 
والرابع: قوهم: ” له التأخير في الزمان ” محله في غير الأجير, أما الأجير فلا بدله 
من رعاية الزمان أيضا. 


٠ .)١58 /9 روضة الطالبين‎ )١( 

.)777/( ينظر: التهذيب للبغوي‎ 25١ 

2 لم أعثر عليه في كتبه. ينظر: العزيز (9/ 51/5 . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير(2591//5)» وروضة الطاليين (6/ 1737). 


كتاب الحجٌ / ذلاه 


والثاني: أن الأصحاب جعلوا المأتي به بعد الإفساد [قضاء] وإن وقع في سنته الإفساد 
كما مرّ تصويره؛ وعللوا بأنه وإن كان وقت الحج والعمرة العمر كله. إلا أنه يضيق 
عليه بالإحرام؛ واستشكل بأن من أفسد الصلاة ثم أتى بها قبل خروج الوقت كانت 
الثانية أداء لا قضاء؛ لوقوعها في الوقت الأصلي. 

وللسبكي عن هذا الإشكال جوابان: 

أحدهما: أن إطلاق القضاء هنا بالمعنى اللغوي» وهي وجوب الإتيان بالفائت أعم 
من أن يقع في الوقت أو خارجه؛ قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي. في التوشيح: 
وتقرير هذا الجواب أنه أداء لا قضاء'". والنزاع فيه لفظي. 

والثاني: أنه يتضيق وقته بالإحرام [و]إن لم يتضيق وقت الصلاة؛ لأن وقت الصلاة 
م يتعين في حقه بالشروع فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعاً ها في غير وقتهاء والحج 
بالشروع يضيق عليه إبتداء وانتهاء؛ فإنه يتتهي بوقت الفوات؛ ففعله في السّنة الثانية 
خارج عن الوقت فيصح وصفه بالقضاء. 

قال ابنه الشيخ تاج الدين: وبسط هذا الجواب أن الحج وإن كان وقته العمر فهو 
إنما يقع في سنة0”"» وهي فى الحقيقة وقته الأصلي لا بعارض إحرام الحاج؛ لأن الشارع 
طلب إيقاعه في العمر وإنما يقع في سنة فأئٌ سنة وقع فيه» تبين أنها المطلوب من 
الشارع إيقاعه فيهاء فهي إذاً الوقت الأصلي لا لعارض. 

أما الصلاة [فنحن] على قطع بأن وقتها ما بين هذين الزمانين فإذا أوقعها في طرف 
منه لم يتبين أنه الوقت الأصبى لها؛ لأن الغرض وقوعها مابين هذين الزمانين فمتى 
أعادها فيه فهي واقعة في وقتها فلا [توصف] بالقضاء؛ لأن الإحرام بالصلاة الأولى 
لم يوجب تعيين الوقت وإنما اقتضي”" تضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجية؛ 


فق م أعشر عليه ولكن ينظر: فتاوى السبكي /١(‏ 587)» والابتهاج في شرح المنهاج /١(‏ 290 و الغرر البهية 
م/م 

فق م أعثر عليه؛ ولكن ينظر: الغرر البهية في شرح البهجة (؟/ .078١‏ 

(7) في: (م) 'يقتضى ل وما أثبتناه هو أدق. 


07 / الوضوح 
والحاصل أن كون العمر وقتاً للحج ليس معناه أن كل جزء منه وقت بل أنه يجب أن 
لايخلو العمر عنه فمتى [شرع في إيقاعه علمنا أنه زمنه. فإن أفسده كان الشاني واقعاً 
بعد وقته المقدر شرعاً فيكون قضاء. 

فرع: من فاته الحج بفوات الوقوف. فالذي نقله النووي في شرح المهذب عن ابن 
المرزبان: أن حكمه حكم من تحلل التحلل الأول”"» حتى لو جامع بعده لم يفسد 
إحرامه» وإن تطيب أو لبس المخيط لم تلزمه الفدية؛ لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه 
الرمي فصار كمن رمى. 

وقال القاضي أبو الطيبء وغيره: أن هذا[على] قولنا: " إنَّ الحلق ليس بنسك” أما 
إاقلنا #أند مك فلابد كن ليان يتك عفدن لفت الأول 0 

وأجيب : عن ابن المرزبان بنص الشافعي وهو أنه قال: من فاته الحج قبل الإحلال 
كاملٌ الإحرام يجب عليه الفدية فيه فيه الفدية» والفساد فيما فيه فساد لا يختلف 
ذلك؛ لأن الإحرام قائم عليه”. 


6.إصطياد الحيوانات البرية 

(ومنها: الاصطياد) بالإجماع قال الله تعالى: + يي نامثو لاما الصيد وَآم خنة )4 
(المائدة: 96). 

(وإنها يحرم صيد الير)»؛ لقولهتعالى: + وَحْرْمَ لتك صَيَدُ ألو مَاْمثْرْ رما 6 (المائدة:*4). وهو 
كل ما لا يعيش في البر. وأما ما يعيش في البحر والبر كالنسناس*» والقندس”* فهو 
في صيد البر. 


.)050/8( ينظر: المجموع‎ )١ 

(7) لم أعثر عليهء لكن ينظر: المجموع للنووي (8/ 0790 . 

03 ينظر: الأم للشافعي (؟/ 180). 

(4) النسناس: نوع من القردة صغير الجسم للحت ارط 115110 ران الجر ب 
(0) القندس: حيوان قارض من الفصيلة القندسية. ينظر: المعجم الوسيط (؟/0755. 


كتاب الج / "لاه 

وكذا الطيور التى تغوص في الماء ويخرج منه كالأوز”"» والبطء والقطاة”"“ وغيرها. 

والجراد من صيد البر» وإن كان نشؤه من روث السمك؛ وحكى موفق بن طاهر 
قولأغريباً أنه من صيد البحر. 

وسمك الرمل” يحرم صيده على المحرم؛ على ما صرّح به القفال في شرح التلخيص”) 

وعن الصيمرى يحكى صيد البحر أيضاً على ما حكى عنه في البحر". 

ولا فرق بين أن يكون الصيد مستأنساً أو وحشياً*©؛ لأن حكم توحشه الأصلي لا 
يبطل بالاستئناس» كما لو توحش إنسي فيبقى حكمه الأصلى فلا يحرم التعرض له. 

ويحرم التعرض لبيض الطاير الذي يحرم التعرض له ويتعلق الضمان إلا أن يكون 
مذرة فإنه لاشىء بكسرهاء ] لو قصد صيداً ميتأء نعم لو كانت بِيضَ النعامة 
وجب عليه الضان؛ لأن قشرها منتفع به نقله في العزيز عن ابن صباغ وأقره*) 

ولو نمّر طايراً عن البيض ففسدت لزمه الضمان. 

(المأكول) يحترز به عن غير المأكول؛ فإنه لا يحرم التعرض له بالإحرام؛ ولو قتله 
المحرم [4] يلزمه الجزاء. 


.077/1( الإوز: وهومن طيرالماء. ينظر : الصحاح الجوهري (5/ 75): والمعجم الوسيط‎ )١( 

(5) القطاة: طائر في حجم الحمام يعيش في الصحراء بخاصة. . ينظر: نسان العرب .)189/١5(‏ 

(77) أي: حياته. قا لابن منظور وتشاية سأر ئشوءأوقكاة وتسأةرتقاءة: 5-6 .لسانالعرب /1١(‏ ١17١)مادة:‏ (نشأ). 
25 خرافة أخذها الشيخ ابن هداية من كناب حياة الحيوان الكبرى للدميري وغيره من المصادر القديمة 
وصدّقها. ينظر: حياة الحيوان الكبرى: ,»)519/١(‏ والعزيز (90/ *54). 

() سمكة الرمال أو سقنقور عاديء الاسم العلمي بالإنجليزية (5380851):هو نوع من الزواحف يتبع جنس 
السقنقور من الفصيلة السقنقورية.ويسميها سكان الصحراء الجزائرية بالشرشانء تندمي إلى مجموعة الزواحف 
رغم امتلاكها أربعة قوائم:وهي تشبه إلى حد كبير الورل إلا أنها أصغر حجماً منه بكثير. تختبيء ني الرمال عن طريق 
الغطس شأنها شأن السمكة في البحر ولذلك سميت سمكة الرمال. 

(7) روضة الطالبين (7/ ,.)١51/‏ وبحر المذهب (5/ .)5١‏ 

ز(ف4 وحكي عن الصيمري أنه قال: صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم؛ وإن كان البحر في الحرم وصيد البحر في 
الحل لا يحرم على المحرم. بحر المذهب (4/ 10) 

(4) ينظر: بحر المذهب (4/ 250)» والعزيز (0154//10). 

(9) العزيز (/ا/ /441). 


5 / الوضوح 

ثم الحيوانات التي لا تؤكل على أضرب: منها المؤذيات بطبعها كالفواسق الخمسء 
فإنه يستحب قتلها للمحرم وغيره. وفى البخارى: «أنه يي قال: مس يقتلن في الحرم: 
الغراب والحدأة”" والعقرب والفأرّة والكلب العقور»””. وروي أنه قال: «خمس من 
الدواب ليس للمحرم في قتلهن جناح فذكر الفواسق الخمس72. 

قال الأئمة: في معناها الحية» والذئبء والأسدء والنمر والنسرء والعقابء والبق» 
والبراغيثء والزنبور. 

ولو ظهر القمل على بدن المحرم لم يكره تنحيته ولا يلزم بقتله شىء. 

ومنها الحيوانات التى فيها منفعة ومضرة كالفهد. والصقرء والبازىء والشاهين*', 
لبان نات نضحي كلواائكا برقو من لقعت ولا مكر 4لا انا مدن المظرة 

ومنها التي لا بظهر فيها منفعة ومضّرة كالخنافيس. والجعلان والتمتوذ. والكلب 
الذي ليس بعقوره فيكره قتلها. 

ولا يجوز قتل النحلء والنمل؛ والخطاف"» والضفدع؛ لورود النهي عن قتلها. 

وكذا المهدهدء والصرد©. 

ووجوب الضان فيها مبني على جواز أكل لحمهماء وستعرف في الأطعمة إن شاء 
الله تعالى. 


200 الحدأة» وجمعها: حدأء بالهمز وكسر الحاء وفتح الدال؛ فإنها ضرب من الطير الجوارح» تصيد الجرذان 
ونحوها. تصحيح الفصيح وشرحه لأبي حمد, عبد الله بن جعفر بن محمد بن ذُرُسنَويه ابن المرزبان (المتوق: 
1ه) تحقيق: د. محمد بدوي المختون- المجلس الأعلى للشتون الإسلامية [القاهرة]عام النشر (519١ه-‏ 
1594م (ص: 0914). 

(1) صحيح البخاري؛ رقم (27715)؛ وصحيح مسلمء رقم )١11948(‏ سنن النسائى؛ رقم (7874): سئن 
الترمذىء رقم (801). 

إفقف ينظر: تخريج الحديث السابق. 

(5) الشاهين: طائر من الجوارح يشبه الصقر قوي البنية شديد على الصيد. المعجم الوسيط (448/1). 

(0) الباشق: طائر من الجوارح يشبه الصقر. ينظر: المعجم الوسيط (68/1). 

(5) الخطاف: طائرالسنونو. ينظر: المعجم الوسيط (559/1؟). 

)© الصرد: طائر أكبر من العصفور. ينظر: المعجم الوسيط (617/1). 


كتاب الحجّ / هلاه 


فرع: المتولد بين الوحشي/ والإنسي كالمتولد بين اليعقوب”" والدجاجة» والظبي 
والشاة يجب في ذبيحه الجزاء احتياطاً.وما أخند أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب 
والضبع وبين حمار الوحش والأهلي يحرم التعرضء ويجب الجزاء فيه احتياطاً كما يحرم 
أكله احتياطأً»كذا قالاه في العزيز والروضة”"» ونقل عليه الإتفاق في الرونق. 

ويحرم على المحرم لحم ما اصطاده أو أعان على الاصطياد أو على ذبحه أو له أثر في 


ذبحه أو اصطيد له. وفيه حديث حسن©. 

وإذا ذبحه هل يحرم على غيره أكلّ لحمه كما هو عليه أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه إنه) يحرم عليه؛ لتوسله إلى المقصود بفعل حرم فعوقب بنقيض 
قصده كالوارث القاتل» وهذا المعنى لا يوجد في غيره فيحل له. 

والثاني: نعم؛ لأنه ممنوع منه لمعنى فيه فيصير ذبيحة ميتة كالمجومي”” 

وهذا هو الجديد. وبه أجاب أكثرهم. 

(ويجرم [ذلك]) أي: الاصطياد بها وصف في الحرم (أيضاً) أي: كما في الإحرام» 
ولافرق في ذلك بين المحرم والحلال؛ والأصل فيه ما روى البيهقي: (أن النبي 45: 
قال: إن الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاءها ولاايعضد بشجرها ولا تنفر صيدهاء قال 


.)1١18/5( الوحش: وهوما لا يستأنس من دواب البر. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) اليَعقُوبُ: ذكر الَجَلِء جمع يعاقيب. ينظر: المصباح المنير (518/1). 

(*) العزيز (7/ 485)؛ وروضة الطالبين (1/ 0718. 

2 بل صحيح ؛ ففي صحيح البخاري؛ رقم (148717 5 187) بلفظ: اأخبّن عبد لهأي كَنَادَقَ أَنَّ أبَافُ 
أخرة سول الله يَحَرَجَ اجا فحَرَجُرامَعَه فَصَرْفَ طَلقَةسهمٍ فم أب اق قَقَالَ: :دوا شاحل 
الببحر حَنَّى تَلتَقِيَ) فَأَتحَذُوا سَاحِلَ البحرء لما انصرَُوا أحرّمُوا كُلهُم لاب فاه ] يحرم قبا هُمٍيَسِيرُونَ إذ 
وا مرَوَحشء فَحَمَل أب كدهع الحمرٍفَََرَهَا انا موا فَكلُواِن ليها وَكَانُوا :ناكل للم صَبدٍ 
وَتَحنْ خرِمُون؟ فَحَمَلنَامَابقِيَ من لم اناه توا وَصول الله م قَالُوا :يَارَسُولَ الل إِنَّا نا أَحرّصنه وَقَّد 
كا نو ةيمرم قينا مر حش فَُمَلَ َل ُو كَنَادَهَ فَعَمَرَ مِنهَا أَنَانَاء قتَرَلنَاه فَأكَنَا من لَوِهًا نم قلا 
ناكل َم صَيدٍ وَنَحنُ عُرمُونَ؟ فَحَمَلنَامَابَقِيَ من حَمِهَا قَالَ: «َمسكُم أَحَدَّ أمَرَهُ أن يحَمِل عَلَيهَا أو أَتَارَ 
إِلَيهَاه. فَانُوا: لَقَالَ : الَكُنُوامَابَقِيَ من خَوِهًاا» وصحيح مسلم رقم (1193). 

(0) المجوس: قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 888). 


1 / الوضوح 
العباس: إلا الإذخر يارسول الله فإنه لبيوتنا فقال: إلا الإذخر»”. 

وتشمل عبارة الكتاب ما إذا كان الصائد في الحرم أو المصيد. حتى [لو] رمى من 
الحل إلى الحرم أو بالعكس وقتل صيداً أثم وحرم الصيد ووجب الضمانء بل [لو] 
رمى من الحل إلى الحل وقطع السهم هواء طرف الحرم حرم على الأصح. بخلاف ما 
لو أرسل كلباًفي الحل إلى صيد في الحل فقطع أرض الحرم وأخخذه في الحل؛ لأن للكلب 
فعلاً واختياراً والسهم لا اختيارله. 

نعمء لولم يكن للكلب طريق سواه حرم على ماصرّح به مشاهير أصحابنا. 

ولو رمى إلى صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم حرم وضمن؛ تغليباً للحرم؛ قال: 
في العزيز والاعتبار بالقوائم دون الرأس". 

إعلم: إن حدّ حرم مكة حرّسها الله هو من طريق مدينة دون التنعيم عند بيوت نفار 
بكسر النون وبالفاء على ثلاثة أميال من مكة. 

ومن طريق اليمن من طرف أضاء لبن في ثنية بين على سبعة أميال من مكة. 

قوهم: "أضاء لبن" أضاء بفتح ا همزة والضاد المعجمة على وزن قناة وهى مستنقع 
الماء» و“ لبن" بكسر اللام وسكون الباء الموحدة. 

ومن طريق العراق عند ثنية الجبل بالمقطع على سبعة أميال. 

ومن طريق جعرانية في شعب آل عبدالله بن خالد على تسعة أميال. 

ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال. 

ومن طريق جدة بمنقطع الأعشاش على عشرة أميال. 

والأعشاش بفتح الهمزة وبالشين المعجمة جمع عش. 

(ويجب في اتلاف الصيد المحرم) اسم المفعول من التحريم أي الذي حرم الشارع 
قتله سواء كان صيد الحرم أوصيد الحل للمحرم (الضمان) بالإجماعء قال الله تعالى: 


.)17017( وصحيح مسلم, رقم‎ :)١877( صحيح البخاريء رقم‎ )١( 
.)609 ينظر: العزيز (/ا/‎ )5( 


كتاب احج / لالاه 


له دع 


2 يتأيها لين امنوأ لا نعلوا ألصَيد وَأَسُمْ حرم" (المائدة: 50). 
وقضية عبارة الكتاب استواء العامد والنامي في وجوب الضان» وهو كذلك؛ لأن 
قتل الصيد من قبيل الإتلافات» والإتلافات توجب الضان على العامد والخاطيء 
على نسق واحد؛ لأنها واقعة في خطاب الوضع الذي هو ربط الأحكام بالأسباب. 
وقيل: العمد في الآيةالمستدلة بها إما لحصول الإثم بشرط عدم الإجزاء وإما بحسب 
الغالب؛ [لأن الغالب] في القتل كونه عمداًء وليس لوجوب الجزاء» خلافاً لأبي حنيفة. 


وحكم الجاهل بالتحريم كحكم الناسبي'" 

وأما المجنون فالذي في زيادات الروضة أنه لا ضان عليه”»؛ واستشكله الشيخ ولي 
الدين بأن ذلك إتلاف. والمجنون فيه كالعاقل» ويؤيده مافي الروضة وأصلها في حج 
الصبي: أنه إذا ارتكب محظوراً عمداً لزمته الفدية» بناء على الأظهر إن عمده عمد ثم 
رثا عليه حكم المجنون””. 

ويسعنى من الإتلاف مالو صال عليه صيد فقتله دفعاًء فإنه لا ضان عليه؛ 
لالتحاق الصيد ‏ والحالة هذه . بالمؤذياتء ولا يقال للدافع: ”اصطاد”» بل يقال: 
”دفع”» فلا يتناوله النص. 

نعم لو ركب إنسان صيداً وصال إلى حرم ولم يمكن يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فَقَتَله 
وجب عليه الضان؛ لأن الأذى ههنا ليس من الصيد. 

ثم تعبير المصنف بالإتلاف ليس لتقييد الحكم, بل إنها هو للتمثيل جرياً على العادة 
والغالب» حتى لو أزمنه وأزال مناعه ضمنه بكمال الجزاء» وإن لم يصدق عليه أنه أتلفه» 
وكذا لووضع عليه يده فتلف. نعم لو كان ذلك لمداواته فلا يضمن. 

(وهوفي النعامة بدنة)؛ لأنها قائل الإبل شكلاً وطبعاًء وقد قال الله تعالى: م[ وَمن قَنَدُ 
هنكم مُتَميدًا فج برآ يَئلُ مَاقتَلَمِنَ ألَمَرٍ )4 (المائدة: هه). 
)١١‏ ينظر: المبسوط (45/4). 


(0) ينظر: روضة الطالبين (07719//1). 
(6) ينظر: تحرير الفتأوى (1/ 508): رقم (1100): وروضة الطاليين (440//8). 


/ الوضوح 

وروى النسائي وغيره: «أن عثمان وعلياً وزيد بن ثابت ومعاويه قضوافي النعامة 
[بالبدنة] 00 

والبدنة في عرف الفقهاء يطلق على الذكر والأنشى من الإبل» بشرط كونها في سن 


الأضحية. 


(وني حمار الوحش وبقر الوحش بقرة)؛ لما روى البيهقي: «أن عمر قضى ني حمار 
الوحش ببقرة». وكان بمحضر من الصحابة2. 

وأما البقرة في البقر؛ فلم) ثلتهه| اساً وجنساً. 

وإنما عبر بالبقرة في الجزاء؛ تنبيهاً على أنه يجوز الأنشى في الذكر دون العكس؛ لأن 
الأنشى أفضل؛ لأنها أكثر قيمة من حيث إنه يتأتى منها الدرا”» والنسل. 

<وفي الغزال [عنز])؛ لمشابتها في جرد الشعر وتقلص الذنب. 

اعلم: أن الغزال هو ولد الظبية إلى حين تقوى وتطلع قرناهء ثم هى ظبية والذكر ظبيٌ. 

والعنز من المعز هى الأنشى التي لما سنة ودخلت في الثانية» والذكر تيسٌء هكذا قال 
أهل اللغة» وجرى عليه الأئمة وقالوا: قد أوهم من قال: الغزال أنثى الظبي» وتفحص 
عن هذا تجده مصرّحاً به في العزيز» وكتب النووي كتهذيب اللغات والدقائق©. 

فإذا عرفت هذا فعلمت أن كلام المصنف لا يخلو عن إشكال من الوجهين: 

أحدهما: أن العنز كبيرة والغزال صغيرة» وقد قال في العزيز: وأما الغزال فهو ولد 
الظبي فيجب فيه ما يجب في الصغار©. 


والثاني: أن العنز أنشى والغزال يشمل الذكر والأنشى» وحينئذ إن كان الذكر فالواجب 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 37): رقم »)١5470(‏ و البيهقي في السئن الكبرى (0/ 187): رقم 
(4545)) قال البيهقي: حديث جيد تقوم به الحجة؛ وقال أبو عيسى: سألت البخاري عنه فقال: هو حديث صحيح. 
(7) (( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٠0/7‏ 4)) رقم (17715) ول ينسبه إلى سيدنا عمرء بل إلى أبن عباس. 
() الدَّرّ: اللبّن. ينظر: القاموس المحيط .)609/١(‏ 

(4) ينظر: العزيز (9/ 07 0). تهذيب الأسماء واللغات 197/5 ولم أجده في دقائق المنهاج. 

(0) ينظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 62007. 


كتاب الح / كلاه 

ججدي وإن كان أنشى فعناق؛ لأن ولد المعز إذا دعي قوي يقال له: عريض وعتود؛ 
والجمع عرضان وعتدان» والذكر جديء والأننى عناق مالم يأتٍ عليه الحولء إلا أن 
يقال مع بعد: أراد بالغزال الظبية» وإنما عير به؛ اقتفاء لآثار الصحابة» فإن البيهقي 
روى أن عمر شال : اقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز)”". 

وأما قول صاحب الأنوار تبعاً للحاوى”: ”والظبي والغزال عنز” وهم بَيْنّ؛ِ لأن 
الضبع لا يكون إلا ذكراً والعدز إنها هي من الإناث؛ فالصواب: وفي الظبي تّيس 

(وني الأرنب عناق)» لما روي: «أن الصحابة قضوا في الأرنب بعناق)”". وهي الأنثى 
من أولاد المعز قبل إستكالها الحولء والذكر جديٌ كا ذكرناء وهذا إذا كان الأرنب 
أننىء وإلا فالجواب الجدي. 

(وفي البربوع جفرة) هو: دويبة أكبر من الفأرة الكبيرة ويضع يديه حين العدو على 
صدره ويعدو برجليه ويقالله: موش دوياى*؟» هكذا ضبطه في شرح المقرر”: 
"جفرة: بفتح الجيم وسكون الفاء الأثثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت 
عن أمهاء والذكر جفر والجمع جفار”. 

ووجوب الجفرة مفروض فيما إذا كان اليربوع أنثى؛ وإلا فجفر. 

فرع: يقال: ”المريض بالمريض والصحيح بالصحيح. والسليم بالسليمء والذكر 
بالذكر» والأنثى بالأنشى؛ والمعيب بالمعيب” والمراد الأجزاء وعدم العدول من الأرفع 
إلى الأحط؛ لأنه لا يجوز التجاوز عن التقابل» فلو قال: المريض بالصحيح. والمعيب 
بالسليم فقد زاد خيرا. 


ك4 أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (0/ 184): والشافعي في مسنده (1/ 174)» رقم (141)» وإبن أبي شيبه 
في مصنفه (7/ 2810 رقم (06714) وفي البدر المنير (5/ 2757 قال ابن الملقن: الصحيح أنه موقوف على 
عمرء وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) ينظر: الأنوار لأعبال الأبرار (1/ 371/7)» والحاوي الكبير (07/74/4. 

07 ينظر: تخريج الحديث قبله. 

22 هذا إسم اليربوع بالفارسية» وترجته: الفأرة ذات الرجلين 

).2 كذا في النسخ, والظاهر: ”في ال مقرر شرح المحرر ”” ولم نحصل عليه. 


٠‏ الوضوح 

وشرط المقابلة بالمعيب: إتحاد جنس العيب كالعوراء بالعوراء» ولا يجوز إذا اختلف 
كالعوراء بالجرباء. 

ولو اتحدافي العيب واختلفا في الجهة كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في 
اليسارء فالذي أورده العراقيؤن: أنه تجزئٌ المقابلة؛ لتقابل الأمر فيه. 

ولو أتلف ظبية ماخضا ضمنها بقيمة شاة- أي: عنز - ماخض»ء ويشتري بها طعاماً 
فيتصدق به. 

ولا يجوز ذبحها وتفريق لحمها. 

فائدة: قد يجتمع ضمن المثل والقيمة» وذلك بأن اشترى صيداً ‏ ومعلوم أن المحرم لا 
يملك الصيد بالبيع وقبضه ‏ فهلك في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للبائع؛ وقد 


يمتحن بهذه المسألة» ويقال: 
عندى سوال حسن مستطرف فرع على أصلين قدتفرعا 


(وما لانقل فيه) من نص أو حكم صحابيين أو عدلين من التابعين أو تمن بعدهم من 
الأعصار بالمائلة» وفي معنى الاثنين حكم واحد من الصحابة بمحضر جماعة من غير نكير 
(يُرجع في مثله)» أى: في بيان [مثئله] من النعم (إلى قول عدلين) قال المصنف: وليكونا 
فقيهين كيسينء قال الشيخ ولي الدين وغيره: إعتبار الكيس مقطوع به لاشك فيه؛ وأما 
اعتبار الفقه ففيه خلاف» فعن النووي في شرح المهذب عن نقل الأصحاب أنه مستحب» 
ونقل الماوردى عن الشافعي وجوبه؛ قال الإسنوي: وهذا هو الصواب”2, وبه أفتى 
صاحب المحررء وعلى هذا فالمراد بالفقه ما يتعلق [بالتقايس] والتخاريص. 

ولايخفى أن المراد بالمدل ماياثله خلقة وصورة تقريباً لا تحقيقاًء ولعلك أن تقول: لا 
يجوز أن يكون أحد الحكمين قاتل الصيد. 


)١‏ ينظر: تحرير الفتاوى 3858/1١‏ رقم (0210). والعزيز (7/ 22 والمجموع 730/0). والحاوي 
الكبير .)29751١/5(‏ المهيات (5/ 5/ا8). 


كتاب الحجح / لفك 

قلت: إن كان القعل عمداً عدواناً فلا يجوز؛ لأنه يورث الفسقء والحكم لا بد وأن 
يكون عدلاً وإن كان القدل خطأً [أوقتله] مضطراً إليه للمخمصة فوجهان: 

أصحهم: الجواز؛ لأنه حق الله تعالى فيجوز أن يكون من عليه أمينا فيه كما أن رب 
المال أمين في الزكاةء وقدروي: «أن رجلاً قتل صيداً خطأ فسأل عمرء فقال: أحكم 
فيه فقال: أنت خير مني وأعلم يا أميرالمؤمنين؛ فقال: إنما أمرتك بأن تحكم فيه ولم 
آمرك أن تزكينى. فقال الرجل: أرى فيه جدياء فقال عمر: فذلك فيه»”". 

قال الشيخ أبو المكارم في العُدة: ولو حكم عدلان بأن له مثلاه وآخران بأنه لا مثل 
له فالأخذ بقول الأولين [أولى]. 


(وإن لم يكن له مثل وجبت القيمة)» روي: «أن الصحابة 8 حكموا في الجراد 
بالقيمة»”©» ومعلوم أنه لا مثل للجراد في النعم ومما لا مثل له كالعصافير وغيرها 
من الطيور» نعمء الحمام ما لا مثل له وواجبه شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس وعاصم وعطاء وابن للدت 


1 


والحمام: كل ماعب - أي: جرع الماء جرعاً ‏ وهدر أي: صاح. والهدير:' ' تر جيعه صوته 
وتغريده» قال في العزيز :”© والأشبه: أن ما له عب فله هديره فيدخل في تفسير الحمام: 


فق أخرجه البيهقي في سنن الكبرى (5/ 187). رقم »)0١159(‏ وفي البدر المنير (401/7) الأثر السادس بعد 
العشرينء قال ابن الملقن: هذا الأثر صحيح رواه الشافعيء ثم البيهقي عنه. والتلخيص الحبير (7/ 0٠١‏ قال 
أبن حجر: إسناده صحيح. 

22 أخرجه ابن الملقن في البدر المنير (/ ٠7‏ 5)؛ وقال: هذا صحيح عنهم: وفي تلخيص الخبير (0711/9. 

() هذا أثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ))5١7/6(‏ (1/9) رقم (07749. 

(4) الهدير: تردد صوت الجمل أو الحمام في حنجرته. ينظر: المعجم الوسيط (9175/7). 

(0) ينظر: العزيز (/ 505 )» و ط العلمية (”/ .)9(١‏ 
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القمري الفواخحت”' والدباسي”" والقطاء”" واليهام"»؛ ويدل عليه نص الشافعى في عيون 
المسائل* قال: ماعب في الماء عبأ فهو حمام» وما شرب قطرة قطرة كالدجاج فليس بحمام. 

وعلامَ يبنى إيججاب الشاة؟ فيه وجهان: أحدهما: أن إيجابها لما بينهما من الشبه؛ فإن 
كل واحد منه) يألف البيوت ويأنس الناس. 

باح يي اي ار د ااي ل ل ا 
النووي هذا الخلاف في الروضة”" ولا بنَّ منه؛ لأنه يتر تب عليه فائدة - جلية» وهي أنه 
فلحا بالوتجه الأول لاقمب بار الخناء كاف كبير» يال ير أغى الشاؤسال العناء 
بالنسب إلى التفاوت الواقعة بين الحمامات. 

ا ا وإنما هو شأة. 

(ويجرم قطع نبات الحرم الذي لا ب يستنبت) أى: ليس من شأنه أن يستنبته [الناس] 
تجرا ان أ عو رونا اميك كال «دولا سن كلام ول شه لي مياه 

والمراد به ما كان رطباًء أما اليابس فيجوز قطعه ولا يتعلق به شىء؛ كمالو قصد 
صيداً به ميتاً بنصفين. وعلم من حرمة القطع حرمة القلع بطريق الأولى. 

وخرج بقوله: ”لايستنبت»» الزروع كالحنطة والشعير والقطن والخضروات؛ فإنه 
يجوز قطعها وقلعها سواء نبت بنفسها وزرعت. 


.)118 /7( الفواخت : نوع من الحهام البري من ذوات الأطواق. ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

5) الدبامي: هي الدَباميُ والقَارِيّ والصَّلاصلٌ ذوات الأطواق قال ولا أدري أَمُعَرَّبِ هو أم عربي. لسان 
العرب .)501/1١(‏ 

م (القطاة) وَاحِدَّة القطا وَهُرّ نوع من اليهام يُؤثر الليّاة في الصَّحرَاء ويتخذ أفحوصة في الأرض ويطير جماعات 
وٌيقطع مسافات شاسعة وبيضه مرقط (ج) قطا وقطوات. المعجم الوسيط (1748/7) 

(4) اليهام: حمام بري. ينظر: معجم الوسيط (00/58/5 

() عيون المسائل في نصوص الشافعيء هو لأبي بكر أحمد ين حسين بن سهل الفارسى (ت5 ٠‏ ه). ينظر: 
الأعلام للزركلي (1/ :)١14‏ وطبقات الشافعية للسبكي (178/7). ول أعشر عليه. ولكن ينظر الأم للشافعي 
ف 

«5) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 5 250)» روضة الطالبين للنووي (551/7). 

20 صحيح البخاري؛ رقم (1149)» وصحيح مسلمء رقم (0888). 
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والمستنبت من الأشجار كغيره في حرمة القطع والقلعء وكلام المصنف لا يفهم؛ 
ولذلك استدرك عليه النووي في المنهاج حيث قال: المستنبت كغيره على المذهب”". 
نعم هذا الاستدراك لا يتوجه عليه إلا في الشجرء وأما غيره فيفرق بين المستنبت وغيره. 
ويستثنى من إطلاقه الإذخرٌ؛ فإنه يجوز قطعه لحاجة اليوت والقبور ىا في الخبر. 
وكذامايحتاج إليه [للدواء كالسنا””"] وغيره» والمؤذي من الأشجار كالعوسج”” 
والمغيلان» وكل شجرة ذات شوك وحشيش ذات شوك؛ فإنها بمثابة الفواسق الخمس 
وسائر المؤذيات» فلا يتعلق بقطعها ضمان. 

ويجوز قطع الأوراق مال يهش به الغصن ولم يتضرر به الجزل. 

ويجوز تسريح البهائم في نبات الحرم وقطع الكل للعلف؛ لاستدعاء الضرورة. 

قال النووي في شرح المهذب: وإذا جوزنا القطع للعلف فأراد قطعه للبيع تمن يتعلف 
فإنه لا يجوز2. 

(وأصح القولين: تعلق الضمان به وبقطع أشجارها)؛ لأنه منوع من الإتلاف فيجب 
به الضمان كما يجب في إتلاف الصيدء وهذا القول محكي عن الجديد. 

والناني: لا يتعلق الضان بإتلاف النبات؛ لأن الإحرام لا يوجب ضانه فكذلك 
ا حرم وضعفه لا يخفى. 

فإن قلت: الضمير في قوله: ”به“ للنبات وهو شامل للشجر في قوله: وبقطع أشجارها. 
قلنا: فيه إشارة إلى أنه لا فرق في الشجر بين المستنبت. وغيره بخلاف غير الشجر 
من نبات الحرم؛ تدبّر تفهم من هذا أن استدراك المنهاج على المحرر غير صحيح". 


.)93( ينظر: منهاج الطالبين‎ )١ 

(0) السنا: نوع من النباتات المزهرة» له حمل إذا يس فحركته الريح و سمعت له زجلاء والواحدة: سناق 
يستعمل أساساً كملين لعلاج الإمساك وني حالة البواسير. ينظر: العين للخليل (0707/1. 

(5) العوسج: شجر شائك الأغصان. ينظر: المعجم الوسيط (7/ 2300» ولسان العرب 4/79 077. 

(4) ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 417 4). 

«0) ينظر: منهاج الطالبين للنووي (475). 
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ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم ونبت ل يش يثبت لما حكم الحرم؛ بخلاف 
سيد إذا مضل فإئنه دوم حمر من كف لان الجيمل لسع رامنا ابت فالر جه تار 
أغصانها ني الحل فقطع من أغصانها شيئاً ضمنء وإن كان عليها صيد فأخذه فلا جزاء 
عليه. وعلى عكسه. ولو كان أصلها في الحل وأغصاهها في الحرم فقطع أغصانها فلا 
شىء عليه. ولو كان عليها صيد فأخذه فعليه الجزاء. 

ولو قطع شجرة من الحرم ونقلها إلى موضع آخر نظر: إنلم ينبت في الموضع المنقول 
إليه فعليه الضمان وان نبت فلاء سواء كان الموضع المتقول إليه من الحل أو الجرم. 
ولو قلعها قالع ثانيا وجب عليه الجزاء؛ استيفاء لحرمة الحرم. 

انا لمحف و لعزي كاله لزاني لان وا إذاكان الرضيع اقول دمن 
الحرمء أما إذا كان من الحل فيتبغى لزوم الجزاء مطلقا وبه صرّح جماعة 200 

(فيجب في الشجر الكبير بقرة وفي الصغيرة شاة) لما روي: «أن عباساًء وابن الزبيرء 
وغيرعما «قضوافي الدوحة" ب 2 ببقرة”", وفي الجزلة بشاة». ومثئل هذا لا يطلق إلا عن 
توقيف. 

قال الإمام: وفي معنى البقرة البدنة» بل أولى» قال: السبكى: وفيه نظر». 

قال الدووي: ولا يشترط في البقرة كونها في سن الأضحية:» بل يكفي فيها تبيعة أو 
تبيع» بخلاف الشاة؛ فإنها لا تجزئ إلا في سن الأضحية”© 
)١(‏ ينظر: العزيز (7/ .)01١‏ 
(7) الدوحة: شجرة عظيمة. ينظر: قاموس المحيط /1١(‏ 77). 
27 الأثر أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى )١57/5(‏ عن ابن الزبير وعطاء؛ و في البدر المنير (408/7) الأثر 
الخامس بعد الثلاثين: قال ابن الملقن: رواه الشافعي» والبيهقي. قال: أخبرني بعض أشياخناء وهذا الشيخ مجهول 


لا تقوم اللنجة بروايته. 

2 الجزل : الطب اليابس وقيل القَلِيظ وقيل ماعَظْم من الطب ويس ثم كد استعماله حتى صار كُلُ ها كدر 
جلا . لسان العرب .)1١94/1١١(‏ 

(5) نهاية المطلب للجويني (418/4» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ف ةمتض4ة” 

(5) ينظر: المجموع (407/7). 
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والفرق إن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السنء بخلاف البقرة بدليل التبيع في 
الثلاثين منها. 

قال الإمام في مختصر النهاية: ويمكن ضبط الكبيرة عن الصغيرة بأن يقال: الكبيرة 
هى أكبر أشجار الحرم”". وأما الصغيرة: فليس منها ضبطء ولعل أقرب ضبطه أن 
يقال: الشجرة المضمونة بالشاة ينبغي أن تكون قريبة من سبع الكبيرة؛ لآن الشاة 
بمنزلة سبع البقرة في الشرع» فعلى هذا فإن كان سدس الكبيرة فالواجب شاتان وان 
كانت حمسها فشلاث شياه» وعلى هذا القياس. 

وإن كانت دون السُبع فالواجب من ذلك القيمة مصروفة إلى الطعام ويكون الأمر 
فيه على التعديل والتخيير كما يجىء في جزاء الصيد. وكذا حكم الحشيش. 

ولوقطع غصناً من شجرة ضمن ما نقص ولا نظر إلى النسبة بينه وبين الشجرة من 
السبع وغيره؛ لأنه إضرار بالشجر فيضمن ما نقصء كما لو قطع عضواً من صيدء فإن 
عاد الغصن سقط الضان في أحد القولين ولم يسقط في الآخر. 

والقولان مبنيان على ما إذا قلع سن إنسان مئغورء فأخذ الدية ثم نبت ففى سقوط 
الدية قولان» وستعرف ما الأصح إن شاء الله تعالى. 

وإن استخلف الحشيش بعد ما قطعه سقط الضان قولاً واحداء ولا يخرج على 
الخلاف؛ لأن الحشيش يستخلف عادة» فهو كسن الصغير إذا نبت. 

(وصيد حرم المدينة حرام أيضاً) أى كصيد حرم مكة؛ لما روي: «أندي قال: إن 
إبراهيم حرم مكة, وإني حرمت المدينة مشل ما حرم إبراهيم. لا ينفر صيدها ولا يعضد 
شجرها ولا يختلى خلاها»2. 

وأرادي بقوله: «إن إبراهيم حرّم مكة»: أكد تحريمُهاء وإلا فأصل الحرمة كان من 
أول خلق الدنيا؛ لما تنطق به الأحاديث الصحيحة. 


20 م نحصل على مختصر النهاية من مؤلفات إمام الحرمين. وينظر: نهاية المظلب (475-418/5). 
2م أخرجه البخاري؛ رقم (7179)) ومسلمء رقم (17770)» مسد أحمدء رقم (05455). 
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وحرم المدينة في العرض هو: ما بين لابتيهاء أى: الحرتين وهى الحجارة السود وني 
الطول من عير إلى ثور كما ثبت في الصحيحين”. 

وأنكر بعضهم ثوراً وقال: إنه لاايعرف بالمدينة وصوابه أده وردّهُ الشيخ ولي الدين 
العراقى بأن ثوراً جبل صغير وراء أحده يعرفه أهل المدينة فأحد داخل في الحرم©. 
(لكن الجديد أنه لاضن فيه)”"؛ لأنه موضع يجوز الدخول فيه من غير إحرام 
وليس بمحل النسك فأشبه مواضع الحمىء وإنا أثبتنا التحريم للنصوص. 

والقديم: أنه يضمن؛ لاستواء الحرمين في التحريم. 

قال المصنف في العزيز”*“: وعلى هذا فا جزاءه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن جزاءه كجزاء حرم مكة. 

وأظهرهما: أن جزاءه أخذ سلب الصائد. واستدل له بحديث صحيح*؛ وهذا 
صريح بأن المسألة ذات قولين. 

وترتب على القول الثاني وجهان لبيان الجزاء» لكن جعل صاحب التنبيه أخذ 
السلب قولا ثالئاً ثاباً في أصل المسئلة» واخماره النووي من جهة الدليل في تصحيح 
التنبيه وشرح المهذب©. 

وعلى هذا فالذي قاله الأكثرون أنه كسلب قتيل الكفار» وقيل: ثيابه فقط» وقيل: 
أنه يترك له ساتر العورة» ونقله صاحب الروضة عن صاحب الحاوى وصوّبه 
وصححه في شرح المهذب وقال الشيخ أبو حامد: يعطاه إلى أن يقدر على ساتر العورة» 


فإذا قدر استعيد منه. 


.)1770( صحيح البخاري» رقم (7755)» وصحيح مسلمء رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: تحرير الفتاوى /1١(‏ 774)» رقم »)١1737(‏ وشرح البهجة (074/5. 

(*2) والقديم: يضمن. ينظر: روضة الطالبين (7/ 159). 

(؟) ينظر: العزيز 06١/70‏ 

)2 الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم )١17714(‏ عن سعد بن وقاص 22 . 

(5) التنبيه للشيرازي (1/ 275 وتصحيح التنبيه للنووي /١1(‏ 44 5). والمجموع (7/ .)54١‏ 


كتاب الح / لامه 

ثم إطلاق الأصحاب أن السلب لا يتوقف على إتلاف الصيدء بل بمجرد الاصطيادء 
وللإمام فيما إذا أرسله توقف”". 

والأكشرون على أن السلب للسالب كسلب القتيل» وقيل: لفقراء المدينة كجزاء 
الصيدء ون القفال والأستاذ أبى إسحق: أنه يوضع في بيت المال وسبيله سبيل 
السهم المعد للمصالح.ء ونقل العراقي عن الشيخ جلال الدين البلقني أن الذي 
يقتضيه النظر أن لا يسلب ثيابه إذا كان عبداً؛ لأنه لا ملك له وكذلك لو كان عليه 
ثوب مستأجر؛ فإنه لا يسلبء وقال ابن السبكي في التوشيح: ويستثنى من ليس عليه 
إلاسلب مغصوب فلا يسلبه بلا خلاف7. 

واعلم: أن ما ذكره المصنف من الحرمة وإجراء الخلاف في الضان لا يختص بالصيد 
بل النبات كذلك كما نقله الأصحاب عن الشافعي وقد صرّح به في العزيز في مواضع””". 

خاقة: ورد النهي عن صيد وج الطائف” وقطع نباتهاء واختلف الأئمة في أنه نمي 
تحريم أو مي تنزيه. والأكثرون على الأول. 

وعلى هذا قيل: حكمه في الضمان كحرمة المدينة فيجري فيه الخلاف. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا ضمان فيه بلا خلاف. 

والفرق أن الأصل عدم الضان ولم يرد به نقل في الوخ. بخلاف حرم المدينة. 

والنقيع” بالنون ليس بمُحرّم ولكن حماه رسول اللْهيِي لإبل الصدقة” ونعم الجزية» 
)١(‏ انباية المطلب (519/5). والمجموع 7/ 8غ ) . والروضة (4/ 85). والحاوي الكبير (5/ 817). 
)١(‏ ينظر: التنبيه (78/1)» والعزيز (9/ 4 209: و تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج؛ و «الحاوي»- المسمى 
(التكت على المختصرات الشلاث»» المؤلف: ولي الدين أبوزرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الر حمن 
العراقي الكُردي المهراني القاهري الشافعي (1/3اه -455 ه)ء المحقش: عبد ال رحمن فهمي محمد الزواوي- دار 
المنهاج للنشر والتوزيع؛ جدة - المملكة العربية السعودية, الطبعة الأول (455 ١‏ ه- 5١11‏ م (1/ 0334 
© العزيز: (لا/ .)03١‏ 


(4) وج الطائف وهو بفتح الواو وتشديد الجيم وا وبصحراء الطائفء وليس المراد منه نفس البلدة. العزيز ط 
العلمية (؟/ 077)» وتحرير الفتاوى:(١/‏ 558). 


20 النقيع: هو في صدر وادي العقيق على نحو عشرين ميلا من المدينة. تبذيب الأسماء (9/ /10/17). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم (71770). وسئن أبىداود رقم (0550875). 


/ الوضوح 
فلا يحرم صيده لكن لا يملك أشجارها وحشيشه. ففي وجوب الضمان على متلفهما 
وجهان حكاهمافي العزيز: أحدهما: لاا يجب كا لا يجب في صيده شىء. 

وأظهرهما: يجب؛ لأنه تمنوع من الإتلاف فيتعلق به الضمان بخلاف الصيد؛ فإن 
الاصطياد فيه جائزء قال: وعلى هذا فضمانه) القيمة» ومصرفهم| مصرف نعم الصدقة 


والجزية نا 
قال النووي: في زيادة الروضة: ينبغي أن يكون مصرفها مصرف بيت المال7. 
جل جل جل 


(فصل:) إذا أحصر الحجيج تحللوا) الإحصار في اللغة: المنعء والمراد هنا من إتمام أركان 
الحج والعمرة» واالأصل في الفصل قوله تعالى: إن تُْوِرَحٌ قا نْتَيسرَ مِنَاَمَدَيٌ 4 «البقرة:197). 
نزل حين أحصر رسول اللهي وأصحابه بالحديبية ": والمعنى: فإن أحصرتم فتحللتم أو 
أردتم التحلل فا استيسر من الهدي؛ فإن نفس الإحصار لاا يوجب هديا. 

ولا فرق بين أن يكون المانع كافراً أو مسلا أو سلطاناً أوغيره. 

نعم» لو كان الكفار لا يزيدون على ضعفهم وجب القتال» صرَّح به الغزالى وغيره*» 

ولااشك أن المراد بالتحلل جوازه؛ والأولى للمعتمر الصير مطلقاً. 

وكذا للحاج إن اتسع الوقت؛ إذ ربا بزاول الإحصار فيتَمَون النسك. 

واستثتى الماوردي ما إذا تيقن انكشاف المانعء فإن كان في الحج وعلم أنه يمكنه 


.)6717 /7( ينظر: العزيز‎ )١١ 

(7) ينظر: روضة الطالبين (7/ 457). 

زرف يدل عليه الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. رقم ١(‏ بلفظ : عَنِ ابن عُمَرَ طق «أَنَوَسُولَ 
الله يحَرَج مُعمَمرًافَحَالَ كُفَار رش بَنَهُوبَينَ بيت فتَحَرَهَديَهُ وَحَلَقَرَأسَهْ لخدي وَقَاضَاهُم عَلَ 
أن يعتَِّرَ العام البلَ» وَلَيحِلَ يسلآحا عَليهم إِلّا يوا وَلاَيقِيم ا إِلّامَا أَحَبّوا فَعتَمرَمِنَ العام الل 
فَدَحَلَهَاكََا كَانَ صَاخَهُم قَلَمَأقَامَ يبا تَلانًا أَمَرُوهُ أن يهرُجَ فَخَرَج). 

(؟5) ينظر: الوسيط للغزالي (؟/ 07٠١8‏ 


كتاب الحجٌ / 0584 

إدراكه بعد الانكشاف أو كان في العمرة وتيقن الإنكشاف إلى ثلاثة أيام ل يجز التحلل» 
وكذا إذا أحاط بهم العدو من جميع الجوانب لا يجوز لهم التحلل؛ لأنهم لا يستفيدن به 
أمنا فأشبه المريض”". 

(وكذالو أحصر واحد أو شرذمة قليلة) ولم يشمل الإحصار جميع الرفقة (على 
الأصح) من الطريقين؛ لأن مشقة كل واحد لا يختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا 
يتحملء ولأن الإحصار سبب يبيح التحلل للكلء فيبيح للبعض كإتمام الأعمال. 

والطريق الثاني فيه قولان: أصحه: الجواز؛ لما ذكرنا 

والثاني: لا يجوز؛ لأن التحلل رخصة ولا يجوز في الرخمص التجاوز عن النصوص» 
والنص إنما ورد في الإحصار العام فيختص به”". 

وأجيب: بأن قوله تعالى: ون لمعم » عام؛ والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
الواقعة. 

ومحل الخغلاف ما إذاكان معذوراً كما إذا حبسه السلطان ظل)ً أو بدين وهو لا يتمكن 
من أدّائه. 

أما إذالم يكن معذوراً كما إذا حبس بسبب دين وهو متمكن من أدائه فليس له 
التحلل قطعا بل عليه أن يؤدي ويمضى في حجه. فإن فاته الحج في الحبس فعليه أن 
يسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة. 

وإطلاق الكتاب يشمل من أحصر عن الوقوف دون البيت أو بالعكس» وقد صرّح 
به في الحاوي”. لكن لا يتحلل في الحال بل في الصورة الأولى: يدخل مكة ويتحلل 
بعمل عمرة كما نقله [الشيخ] ولي الدين العراقي عن الروضة. وفي الثانية: يقف ثم 
يتحلل؛ كذا قال الماوردي ونقل عنه النووي في شرح المهذب وأقرّه”'. 


.)887 /5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(7) والثاني: لا تحلل الشرذمة. ينظر: مغني المحتاج /١(‏ 0917 

() ينظر: الحاوي الكبير: (749/5). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: »)١47-151/5(‏ والمجموع: (774/4)» وتحرير الفتاوى: (1759/1). 


الوضوح 
وفي الصورتين لا قضاء ىا صرّح به غير واحد. 


وأمالو أحصر عن غير الأركان كالرمي والمبيت لم يجز التحلل؛ لتمكنه من التحلل 
بالطواف والحلق. والرمي والمبيت يجبران بالدم. 


[حكم التحلل بالمرض] 

(ولا يجوز التحلل بالمرض) بل يصبر المريض إلى البرء: فإن كان محرماً بعمرة أتمها 
وإن كان محرماً بحج وفاته يتحلل بعمل عمرة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: «لا 
حصرٌ إلا حصرٌ العدُو»”' ولأنه لا يستفيد بالتحلل زوال المرض (وإن شرط فأصح 
القولين صححّة الشرط) وله التحلل إذا مرض؛ لحديث ضباعة بنت الزبير» وهو متفق 
عليه””. وهذا القول هوالجديد. 

والثاني: المنع ؛ لأنه عبادة ل يجوز الخروج منها بغير عذرء فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة. 

وهذا هو القديم©. 

[وعن] الشيخ أبي حامد: أنه صحيح بلا خلاف؛ لأن الشافعي علّق في القديم عدم 
الجواز بعدم صحة الحديث”'»» وقد صح الحديث وثبت متفقا عليه في رواية ابن عمر. 

والصحيح أن شرط التحلل بعارض آخر كضلال الطريق ونفاد النفقة وغيرهما 
كشرط التحلل عند المرض؛ بجامع الطريان بغير اختياره. 

(وإذا تحلل المحصر) أي: إذا [أراد] التحلل؛ إذ لايجوزتأخير الذبح عن التحلل (فعليه 
دم شاة)؛ لقوله تعالى: +( ولا حصأ رُمُوسَك حي الى لَه 4 (البقرة:151). 

ولوعبر المصنف بالمهدي لكان أحسن؛ ليتناول البدنة والبقرة وسبع أحدهما مع أن 


2.00 أخرجه ابن الملقن في البدر المدير 2477/5 قال ابن الملقن: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. وفي 
ابن حجر في التلخيص الحبير» باب: الإحصار والفوات (717/7) قال ابن حجر: رواه الشافعي بإسناد صحيح. 
فم أخرجه البخاري» رقم (02089). ومسلم رقم .)01١785(‏ 

(*) مغني المحتاج /١(‏ /ا01). 

(5) ينظر: الوسيط (؟/ .)7/٠6‏ 

(5) ينظر: تخريج الحديث السابق. 


كتاب الحج / بلك 

الهدي يدل على السن المعتبر شرعاًء بخلاف لفظ الشاة. 

ثم المفهوم من عبارته حصول التحلل بمجرد ذلك» وليس كذلك؛ بل لا بد من نيةٍ 
التحلل أيضاء والحلقٍ إن جعلناه نسكا. 

ويشرط تأخير الحلق عن الذبح ومقارنة التحلل بالذبح» وجزم صاحب الروضة 
بإشراط مقارنتها بالحلق أيضاًء ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب. لكن كتب الأكثرين 
ساكتة عن اشتراطه» قال الإسنوي: أنه متجه فيا إذا م يقدر على الذبح, فإن قدر عليه 
كفت مقارنته له» كما يكفي اقتران النية بأول الوضوء والصلاة وغيرهما"". 

(يريقه حيث أحصر) ولا يجب عليه بعثه إلى الحرم؛ لأنه موضع التحلل فكان موضعاً 
لذبح مهدي كالحرم؛ وقد أحصر رسول اللهيية عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل. 

وقضية تعبير المصنف أنه لو أراد الذبيح في موضع من الحل غير موضع الإحصار لم يجز» 
وهو كذلك. وقد صرّح به الدارمي وغيره؛ ونقل عنهم النووي في شرح المهذب وأقره”". 

وعبارته كالصريح في أنه يجوز الذبح في الموضع الذي أحصر فيه وإن تمكن من 
دول الحرم؛ وهو ما صححه في العزيز» وتبعه النووي في الروضة”"» لكن رجح 
البلقيني عدم الجواز» وأعزاه على الماوردي”» وقال: إن الشيخ أبا حامد حكاه عن 
نص الشافعي» وعبارة النص: فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجز إلا بهاء وإن م 
يقدر ذبح حيث يقدر". 

قال الشيخ ولي الدين: وليس في هذا النص مطلق الحرم وإنما فيه موضع مخصوص 
منه وهو مكة”"» ومتى قدر على مكة لزمه الدخول إليها والتحلل بعمل عمرة؛ ى) 


.)6٠١ /5( ينظر: روضة الطالبين (7/ 178). وكفاية النبيه (9/ 1/ا4). والمهمات‎ )١ 
.007/48( المجموع‎ )5 

"© ينظر: العزيز (5/48). وروضة الطالبين (578/7). 

(4) ينظر: أسنى المطالب /١(‏ 08785).)»: والحاوي الكبير (5/ 088). 

(5) ينظر: الوسيط (75/ 7/17). والأم (؟/ 1/8). 

(5) ل أعثر عليه» لكن ينظر: أسنى المطالب (1/ 078 خاصة). 


7/ الوضوح 
تقدم فليس في هذا النص ما ينافي المصحح في العزيز والروضة”". 

تتمة: إذا صححنا شرط التحلل بعذر المرض. فإما أن يشترط التحلل باللهدي أو دونه 
وإما أن يطلق الشرط فإن كان الأول فيتبع الشرطهء وإن كان الثاني ففي لزوم الحدي 
وجهان: 1 

أحدهما: يلزمه كالمحصرء وأظهرجما: لا. لأن تحلله كان بالشرط ولم يلتزم فيه الهدي. 
(وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده فله تحليله) لئلا تتعطل عليه منافعه؛ والأمة في معنى 
العبد في ذلك. وقد يقال: إن اسم العبد يتناوهها لغة» والمبعض والمكاتب كالمعتق. 
ومعنى تحليل السيد له: أن يأمره به فيتحطلل بالنية والحلقء لا أنه يتعاطى أسباب 
التحلل منه. قال الأصحاب: فإن امتنع كان للسيد أن يعامله معاملة الحلال؛ فيط 
الأمة ويستعمله في ذبح الصيد ونحوه. 

واعلم: أن هذه العبارة لا تصفو عن الإشكال؛ لأن مفهومها يقتضي أنه لو أحرم 
بإذنه لا يجوز أن يتحلله. وهذا المفهوم إن حملناهعلى مطلق الإحرام فلا يعم؛ لأنه 
يتناول ما لو أحرم قبل الوقت المأذون فيه بأن أذن له في الإحرام في ذي العقدة فأحرم 
في شوال؛ فإنه له التحليل قبل دخول ذي العقدة» وكذا لو أحرم قبل الوصول إلى 
المكان الذي أذن له في الإحرام منه؛ وإن حملنا على الإحرام بصفاته المأذون فيها فلا 
يمخص؛ لأنه يتناول ما لو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة أو قرن» فإنه ليس له تحليله في 
هاتين الصورتين. 

ولم يتضح لي وجهٌ خلاص عن هذا الإشكالء فكلثه إلى عالمه. 

فمن يشخص له فليكتب على الحاشية. 

(وكذا الزوج يحلل الزوجة ني حج التطوع) إذا أحرمت بغير إذنه؛ والمراد أن يأمرها 
به كما مرفي العبد. 

نعمء التحلل هنا يكون بالنية والذبح والتقصيرء فإن امتنعت من التحلل فالذي قاله 


.)47١ /5( العزيز (8/ 05)» وروضة الطالبين‎ )١( 


كتاب الحج / 091 
الصيدلاني أن للزوج أن يستمتع ببا والإثم عليهاء كذا نقلاه عنه في العزيز والروضة 
وأقراه”"» لكن للإمام فيه توقف؛ لأن المحرمة محرّمةٌ بحت الله تعالى كالمرتدة» فيحتمل 
أن يمتنع الزوج عن الاستمتاع إلى أن يتحلل. 

قال القاضى ابن كج: لو كانت مطلقة فعليه حبسها للعدّة. 

وليس له التحليل إلا إذا كانت رجعية فيراجعها ويحللها””. 

والأمة للزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعا. 

(وله منعها من حج الفرض أيضاً في أصمّ القولين) لما روي: «أَنديكِ قال ني امرأة 
ها مال وا زوج ولا يأذن ماني الحج: ليس ا أن تنطلق إلا بإذن زوجها»””": ولأن 
حقه على الفور والحج عليها على التراخي؛ وما هو على الفور يقتضي التقديم. 

والشاني: لا يمنعهاء لما أن تحرم بغير إذنه؛ لأنه عبادة مفروضة فأشبه الصوم 
والصلاة المفروضتين. 

وأجيب: بأن الحج يخالف الصوم والصلاة؛ لأن مدتب لا تطول فلا يلحق الزوجٌ 
كثير ضرر. 

(وله التحليل إن أحرمت بغير إذنه) فيه خلاف مرتب على الخلاف الأول» وبسطه 
أن يقال: [إن قلنا]: ليس له منعها في الابتداء فليس له تحليلها بطريق الأولى؛ لشروعها 
[في النسك]. 

وإن قلنا: له منعها في الابتداء ففي التحليل قولان: 

أصحهما: أن له ذلك؛ كما له تحليل العبد إذا أحرم بغير إذنه. 

والثاني: لا؛ لتضيقه وخروجه عن احتمال التراخي بالشروع. 
)١(‏ العزيز »))١١/4(‏ وروضة الطالبين (9/ .)56٠+‏ 
(0) ينظر: العزيز .)0١/4(‏ 
() أخرجه الطبراني في المعجم الصغير »)١14/1(‏ رقم (087). و الدار قطني (57/ 578 رقم (51), 


والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 517) رقم »23١57١(‏ قال ابن الملقن: في إسناده يجهول. ينظر: البدر المنيرء 
4/50 41). 


/ الوضوح 

وتعبير المصنف بالفرض يتناول القضاءء. لكن ذكر المتولي”" فيه خلافاً وبناه على 
الفور فى القضاءء ومقتضاه ترجيح المنع؛ لأن الأصح أن القضاء على الفور. 

ويتناول المنذور أيضاًء وهو كحجة الإسلام على ما صرّح به النووي في شرح 
المهذبء لكن قال الإسنوي: يتجه أنه ليس له المنع إن كان النذر قبل النكاح وتعلق 
بزمان معين؛ لأن حق النذر والحالة هذه سابق» وإن لم يتعلق بزمان معين فإن كان قبل 
النكاح أوبعده ولكن بإذنه فعلى الخلاف في حجة الإسلام؛ وإن كان بعده وبغير إذنه 
فله المنع والقطع؛ لتعديها”. 

(والمحصر لا قضاء عليه إن كان متطوعاً)؛ لأنه معذور في التحلل ممنوع من قضاء 
المناسك فكان كالعبد (وإلا) أي: وإن لم يكن متطوعا (فإن كان الفرضٌ مستقراً عليه) 
كحجة الإسلام فيما بعد سنة الامكان (بقي في ذمته) فيأتي به في القابل أو بعد زوال 
الإحصار في تلك السنة إن أمكنء ويقع أداء. 

(وإن م يكن مستقراً عليه) بأن كان قد وجب عليه في تلك السنة ولم يؤخر عنها 
(اعتير اجتماع الشرائط يعد ذلك) أى: بعد زوال الإحصار؛ لأنه تبين بالحصر أنه لم 
يجب عليه؛ لأن الإمكان من شرائط الوجوب. 


[حكم من فاته الوقوف بعرفة] 

(ومن فاته الوقوف) بأن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر (يطوف) وجوباً 
بالاتفاق» نص عليه في المختصر والإملاء» ولافرق بين المعذور وغيره27. 

(وأصح القولين أنه يسعى ويحلق إذا جعلناه نسكاً)؛ لما روى عن عمر: «أنه قال لأبي 
أبوب الأنصاري: وقد فاته الحج: «اصنع مايصنع المعتمر وقد حللت,. فإن أدركك 
الحج قابلاً فحج واهد مااستيسر من الهدي»)9. 

. 0717/1 أعثر عليه لكن ذكره في شرح البهجة الوردية (؟/‎ / )١١ 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 001737. 


(؟) ينظر: مختصر المزني (4/ 2177 والمهمات (5/ ,)0783-180١‏ والأم للشافعي (191//79). 
(5) أخرجه مالك في الموطاً (ص/ 0877 رقم (807). والبيهقي ني السنن الكبرى (0/ 5/ا1)» رقم (4101): 


كتاب الحجٌ / 696 


والثاني: لا يجب السعيء بل يكفي الطواف والحلق؛ لأن السعي ليس من أسباب 
التحللء بدليل جوازه عقب طواف القدوم؛ إذ لو كان من اينات التحلل لماجاز 
تقديمه على الوقوف"». ووجه ضعفه لا يخفى على المتأمل. 

ولايخفى أن محل الخنلاف ما إذا لم يسع بعد طواف القدوم» فإن سعى قلا يجب 
إعادته قطعا كما يقتضيه عبارة الجمهور تصريحا وتلويحاء لكن حكى القاضي حسين 
أن من الأصحاب من يخالف هذا ويقول: لاايجب ذلك السعى؛ لأنه بطل بالفوات» 
وجزم به ابن الرفعة في الكفاية» وصححه صاحب التوشيح'" 

(ويتحلل)؛ لأن في بقائه حرماً حرجاً شديداً يعسر احتاله. وهذا التحلل واجب 
بخلاف ما تقدم في الإحصار؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه لا يصح. نقله الشيخ أبو 
حامد عن النص» وعبارة النص: لو أراد البقاء على إحرامه لم يكن له ذلك ويأثم؛ فلو 
ارتكبه وبقي مُُرماً إلى قابل فحج بذلك الإحرام لم يجزه””. 

قال الشيخ ولي الدين: والمراد بالتحلل التحلل الثاني» أما الأول: ففى شرح المهذب 
أنه يحصل؛ لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه حكم الرمي فصار كمن رمى ”2 وأراد أن 
التحلل الأول يحصل بواحد من الطواف أو الحلق ولا يحتاج إليها معاً؛ تنزيلا لسقوط 
الرمي منزلة الرمي وإنما يحتاج إليهما للتحلل الثانيء فالمذكور التحلل الثاني. 

ولعلك تخطر ببالك أن ما أتى به من الطواف والسعي والحلق هل يحسب له عمرة 
بأن ينقلب إحرامه بفوات الحج عمرة وتجزيه عن عمرة الإسلام؟ 


وفي البدر الخير (7/ 474 ) قال ابن الملقن: وهذا الأثر صحيح. 

.)0707 /١( مغني المحتاج‎ )١ 

(؟) ينظر: العزيز (8/ 407 وكفاية النبيه (9/ 97). وصاحب التوشيح هو السبكي ولم أعثر علية. 

ضف لم أجد هذا النص بحروفه وينظر : الأم 101/5 والنجم الوهاج ("/ 4 07). وفي الأم (141/5): ولو 
أرَادالُحرِمٌ ِالحَجٌإِذَاَانَهُ الحَجٌ أَنيُقِيعَ إل قَابِلٍ رما احج [ يكن دَلِكَ ل4“. 

(4) تحرير الفتاوى »))515/١(‏ رقم مدا مسدكام ول الدزن البح "ان هذا التحلل واجب 
بخلاف ما تقدم في الإحصارء وقد تفهم عبارتهم التسوية بين بينهماء وعبارة ابن الرفعة دالة على وجوبه كا قدمته» 
وحكاه عن الماوردي. وينظر: المجموع .)757١/8(‏ وطبع دار الفكر (540/4). ونصه:““صَاحِبٌ المَّوَاتِ لَهُ 
ُكمٌمَن ن لل التّحلّلَ الو وَلَ". 


71 / الوضوح 

قلت: هذا وجه ضعيف. محكي عن الشيخ أب على ”'» والصحيح خلافه. 

أما في الإفراد؛ فلإن إحرامه قد انعقد بأحد النسكين فلا ينصرف إلى الآخر. 

وأمافي القران فلأن العمرة تابعة للحج فتفوت بفواته فتحتاج إلى إحرام آخره 
والإحرام قبل التحلل غير مجز. 

(وعليه دم) ىا تقدم من حديث عمر وهو قوله: «واهدٍ مااستيسر من الهدي». (ثم 
يقضي) من فاته الوقوف (إن كان حجه تطوعاً) ك) لو أفسده. 

ويخالف الإحصار؛ فإنه معذور والفوات لايخلو عن ضرب تقصير. 

ولايفهم منه فورية القضاءء والأصح أنه على الفور. لكن في التحرير نقلا عن 
النص ما يقتضي أن الفور غير واجب [هنا] كما هو أحد الوجهين في الإفساد”. 

(والفرض يبقى في ذمته) وإن كان تلك السّنة أول سَنة الإمكان. 

وقد يوهم من العبارة التراخي كما كان ني الأصل وليس كذلك. بل المراد أنه [يبقى 
على ما كان] عليه من الاستقرار في الذمة» ويسمى المأتي به ثانياً قضاء. وقد تكلمنا فيه. 

واعلم: أن [محل] وجوب القضاء في الفوات إذا لم ينسب الفوات إلى الإحصار. 

فإن أحصر وكان له طريقة أخرى لزمه سلوكهاء وإن علم الفوات لطوها فإن فاته لم 
يقتض على الأصح؛ لتولده عن الحصرء صرّح به الحاوي في الإحصار””. 

(فصل: يخير في جزاء الصيد المثلي بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الحرم 
وبين أن يقوم المشل دراهم)؛ لقوله تعالى: + ييا أ "امنا مدا ليد وأ حر ومن 
هه سكم معدا فآ يَْلُ مَاقكلَمنّ الصو يدك بو دوا عَدْلٍ يسك هَدَيا ب لكَمبةٍ أوْكرَةٌ طَمَادٌ 
مسكينَ أو عَدَلُ دك اما دوق وو مود عدا َه عن سَلَقَ ومن عاد مدي هه نه وهزي ُو 


أَنمَارٍ “أ (نائدة: 0و). 


21 ل أعثر عليه لكن ينظر: العزيز (8/ 67). 
0) تحرير الفتاوى (١1//ا/21).‏ 
(9) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 885). 


كتاب الحج / 0917 

ومعنى التخيير: تفويض الأمر إلى خيرته» فله العدول عنه إلى غيره. 

نعم يستثنى ما إذا قل صيداً مثلياً حاملاً؛ فإنه لا يجوز أن يذبح مثله بل يقوم المثل 
حاملاً ويتصدق بقيمته طعاماً كما ذكرنا. 

ويؤخذ من لفظ المساكين الفقراء بطريق الأولى؛ لأنهم أسواً حالاً. 

وقوله: "دراهم” منصوب بنزع الخافض وذكرها للتمثيل؛ لأن التقويم لا يختص بها؛ 
بل النقد الغالب منها ومن الذهب. 

(نم إن شاء اشترى بها) أي: بالدراهم المقوم بها (طعاماً) مما يجزئ في الفطرة 
(ويتصدق به على مساكين الحسرم). 

ولا يخفى أن الشريّ غير متعين» فلو أخرج ذلك القدر مما عنده جاز. 

(وإن شاء صام عن كل مُدٍ يوما) ولا يجزئ إخراج الدراهم؛ إذ لا مدخل لهاني 
الكفارات. 

وإذا انكسر مُّد صام عنه يوماً؛ لأنه لا يجوز إلغائه والصوم لا يتبعض. 

ولو اشترك ثلاثة في ذبح صيد مشإئٌ كظبية مثلا فاللازم جزاء واحدء ثم جاز أن 
يذبح واحد ثلث شاة ويطعم الثاني ثلث الإطعام ويصوم الثالث [ثلث] الصيام. 
وإن كان القاتل واحداً فأراد التبعيض كا ذكرنا في الثلاثة ففيه وجهان: 

أحدهما: الجواز كا في تعدد القاتل. 

والثاني عدم الجواز؛ لعدم الاستدعاء» بخلاف صورة التعدد. وبه أجاب ابن الحداد في 
الفروع”'» وصححه القاضي أبو طيب في شرح الفروع» وم يصحح الشيخ أبو علي شيئاً. 
واعلم: أن مكان التقويم في المثلي هو مكة؛ لأنه [لو] لم يختر التقويم» لذبح مثله هناك. 

أما زمانه فالذي جزم به الماوردي أن المعتير وقت الاخراج» وقال ابن الرفعة: أنه 
الصحيح في تعليق القاضي حسين”". 


)١١‏ لم أعثر على كتاب الفروع لابن الحداد. 
(1) المجموع للنووي (7/ 5707)» وكفاية التبيه لابن الرفعة (9/ 41؟0. 


4/ الوضوح 

وهذا النوع من الدم يسمى دم تخيير وتعديل: لأنه يجوز العدول عنه مع القدرة» فهذا 
معنى التخيير» والأمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحساب القيمة» فهذا معنى التعديل. 
(وماليس بمثلي يتصدق بققدر قيمة طعاماً أويصوم عن كل مُدٌ يوما)؛ لأنه كان مخيراً 
بين الخصلتين فيما لو عدل عن ذبح المثل باختياره فلأن يخير عند تعذر المثل أولى. 
والاعتبار بهذه القيمة بمكان الإتلاف كسائر المتلفات؛ إذ لا مثل له ليعتبر بمكان 
ذبحه وهو مكة. والمعتبر في الزمان زمان الإتلاف أيضاً صرّح به الحاوى". 

وعلى هذا فهل المعتبر في الطعام سعره في ذلك المكان أيضاً أم سعره بمكة؟ 

فيه احتمالان للإمام: 

أحدهما: ينصرف إلى أن الطعام مرتب على التقويم فهو كالتابع له. 

والثاني: ينظر إلى أن محل التفرقة مكة فيعتبر سعرها كتقويم الصيد المثلي. 

قال: المصنف والظاهر منهما الثاني» ونقله الإسنوي”“عن الفوراني وارتضاه. 

وإذا تأملت في بِيَنَا لك من مكان التقويم وزمانه؛ فعلمت أن عبارة الكتاب لا يخلو 
عن صعوبة؛ إذ يفهم منه استواء المثلي وغيره في التقويم؛ وليس كذلك. 

وقد وقع ني هذه المسألة خلل في الروضة ونقص في العزيزء وذهول في شرح المهذب: 
ففي الروضة ما يفهم منه أن ما لا مثل له يعتبر قيمته بمكة يوم الإتلاف وليس ذلك» 
وفي العزيز ترك التصريح بوقت القيمة بالا مثل له مع بسط الكلام فيما له مثل©". 
وفي شرح المهذب فرض الكلام في مكان القيمة ولم يتمه وانتقل منه إلى الكلام في 
زمانها”'وبيان النص والمخرج ؛ فإن في كل من الصورتين نصين وتخريجين. شمّر ذيلك 
وروض خيلك”". 


0غ( ينظر: الحاوي الكبير (5/ ١/الا).‏ 

(5) ينظر: المهمات للإسنوي (871/5). 

(2) لم أعثر عليه» لكن ينظر: نهاية المحتاج للرملي (7/ 0789 

() روضة للطالبين (7/ .)١57‏ والعزيز 00 لال778-151). 

كك المجموع (418/9). 

00 الظاهر أن الشارح يقصد أعمل فكرك في استعخراج الخلل والنقص والذهول في الكتب الثلاثة. 


كتاب احج / 015 

وروي ا طق ا مااي عدر الراك بنجي 2 

فعليه عشر ثمن الشاة؛ لأن إيجاب العشر من الشاة يفضي إلى التجزئة فيشق عليه فعدل 
إلى ثمنه» كما عدل في حمس من الإبل إلى الشاة. 

وقيل: يجب عليه عشر المثل إلا أن لا يجد المثل؛ لأن ما ضمن كله بالمثل كالطعام؛ 


واخشاره طائفة. 
وعلى هذا فيشتري عشر المثل مشتركاً مع جماعة ويذبح ويفرق لحمه. أو يقوم به 
د 
فديةالحلق والترفه 


(ويتخبر في فدية الحلق بين أن يذبح شاة) ما يجزئ في الأضحية (وبين أن يتصدق 
بئلائة آصع على ستة مساكين) أو الفقراء لكل واحد نصف صاع كم صرّح به 
التنبيه”: فلو فضل بعضهم على بعض لم يجز على الصحيح (وبين أن يصوم ثلائة 
أيام) عن كل صاع يوماً. 

[والأصل] في التخيير بين هذه الخصال قوله تعالى: لاقن لَم يد ميم عر في لف وسبِمودًا 
ينمه يَلْكَ عَكرَهٌ كاملة. 4 (البقرة :. وقوله: يكلكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك؟ 
قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة». 

والفرق: مكيال حنين» وهو ثلاثة آصع. 

ويلحق بفدية الحلق الدم الواجب في الإستمتاعات كالتطيبء واللبسء والتدهين؛ 
والتقلم؛ والمباشرة بما دون [الفرج. والاستمناء باليدء واللجماع الثاني في احج الفاسد 
والواقع بين التحللين. 

وقيل: دم ترتيب كدم التمتع؛ ويسمى هذا 6 رع دم تخيير وتقدير؛ لأنه يجوز] 
العدول إلى غيره مع القدرة؛ فهذا معنى التخيير» ولا يجوز التقص في البدل المعدول 
إليه؛ لبيان الشارع إياه. فهذا معنى التقدير. 


.)0/5 /١( ينظر: التنيه للشيرازي‎ )١( 


الوضوح 

أنواع الدم الواجب 

(وأصحّ الوجهين إن الدم الواجب في ترك المأمورات كالإحرام من الميقات) والرمي والمبيت 
والدفع من عرفة قبل غروب الشمس وطواف الوداع (على الترتيب) والتعديل أيضا: 

أما على الترتيب؛ فلإلحاقه ندم التمتع من ترك الإحرام من الميقات. 

وأما التعديل: فجرياً على القياسء والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف. 

وعلى هذا (فإن عجز عن الدم [قوم] الشاة دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به) 
على مساكين الحرم (فإن عجز) عن قيمة الشاة (صام عن كل مد يوما). 

والشاني: أنه دم ترتيب وتقدير؛ إتماماً للإلحاق بالتمتع» فإن عجز عن الدم صام ثلاثة 
أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

فعلى الأول: الواجب دم ترتيب وتعديل» وعلى الثاني: دم ترتيب وتقدير. 

وإنمالم يقل المصنف: والتعديل أيضاً مع أن الوجهين متفقان على الترتيب؛ إكتفاء 
بتفسيره الترتيب بما يتضمن التعديل وهو قوله: فإن ععجز إلخ ؛ إذ الوجه القائل 
بالتقدير يقول: إذا عجز صام ثلاثة أيام في الحج إلى آخره. 

ثم المصن ف غلته تبع في المحرر في كونه دم ترتيب وتعديل الإمامً والغزالي» والقاضيّ 
ابن كج؛ لكن صحح في الشرحين”"» والنووى في الروضة. أنه دم ترتيب وتقدير. 

وعليه مشى صاحب الحخاوي”": وجرى عليه في الأنوار» قال: الإسنوي: وعليه الفتوى©. 

(ودم الفوات كدم التمتع)» في الترتيب والتقدير؛ لأنَّ عمر 2# «أمر لذين فاتهم الحج 
بالقضاء من قابل وأمرهم بال هدي, ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع» ”'»» (ويراق في الحجة المقضية على الأصح) من القولين» وقيل: من الوجهين؛ 
)١(‏ ينظر: نباية المطلب (7294/4). والوسيط »)2971١/7(‏ والعزيز (8//ا؟). 
(؟) روضة الطالبين 47//١(‏ 0» والعزيز (8/ 87). 
(؟) هذا النص ليس من صلب الأنوار ولكنه موجود في حاشية الحاج ابراهيم على الأنوار »)١98/1(‏ ونصه: 


'”كدم التمتع: أي في التريب والتقدير لإشتراك موجبهما في مأ مور“ ينظر: المهمات (015/5) 
(5) موطأ مالك. رقم :.203١54(‏ ولفظه: #وقد أمرعمربن الخطاب أبا أيوب الأنصارى وهبّار بن الأسود حين 
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لماروي: «أن عمر فثك قال لأبي أيوب الأنصاري حين فاته الحج: فإذا أدركك الحج 
قابلاً فاحجْج وأهدٍ ما استيسر من المهدي»”"» فدّل على أن الدم يكون مع القضاء. 

والثاني: يريق في سنة الفوات بل في حال الفوات كدم المحصّر» واختاره صاحب التنبيه'"". 

وإذا قلنا بالأول فمتى يجب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إذ أحرم بالقضاء كا يجب دم التمتع بالإحرام با حج. 

والثاني: إنها يجب بالفراغ عن القضاء واختاره بعض من المتأخرين 

(والدماء الواجبة في ترك مأمور) كرمي وغيره (أو ارتكاب محظور) كلبس مخيط 
وغيره (لا بخص بزمان)؛ إذ لا يختلف بالاختصاص وعدمه غرضء وليست في معنى 
الضحايا ليختص بزمان. 

نعمء يستحب أن يكون في يوم النحر وأيام التشريق؛ خروجاً من خلاف من أوجب 
ذلك» وكذاحكمدم القران والتمتع. 

قال: الشيخ ولي الدين: وإذا كان السبب محرماً وقلنا: إن كفارة ما سببه حرم على 
الفورء فيتبغى أن يجب البدار هناء فإن أخر أجزأ مع التأثيم. 

موي لي و را 0 

(ويختص ذبحها با حرم في أصح القولين)؛ لأن الذبح أحد المقصودين فوجب إيقاعه 
في الحرم كتفرقة اللحمء وقد روي: : «أندي: أشار إلى موضع النحر من منى وقال: :هذا 
منحرء وَكُلٌ فِجَاج مَكَةَ م م 0 

والشاني: لا يختصء بل يجوز أن يذبحها خارج الحرم [وينقل] اللحم إليه مالم يختر؛ 
فاتهما احج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالً. ثم يحجان عاماً قابلاًوُهديان» فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى المج و سبعة إذا رجع إلى أهله». ينظر: مؤطأ مالك رقم .)١174(‏ 
)١(‏ موطأمالك. رقم (2017. والستن الكبرى للبيهقي (5/ 84؟)» رقم (4871): وشرح السنة للبغوي 
1/7 ). 
(0) ينظر: التنبيه للشيرازي /١(‏ 6) ومغني المحتاج (1/ م 
هف لم أجده بلفظه في متون الحديث» وأخرجه مسلم في صحيحه؛ (159 - )١918(‏ بلفظ :«أََّرَسُولَ اه 
قَالَ :نرت انا وى كلها محر حوفي حَالُِم وَوَهتُ َه وَعَرَفةُلّهَا توف وََقَقتُ هَاهناه 


جم كُنّهامَوقِف» وجاء فى فى الموطأء رقم (1115): أَنَّوَسُول الله يق كَالَلِنَى: «هذًا اممَكَرُء وَكُل مِنَى مَنحَرٌ 
وَقَالَ في العُمرَةٍ 5: «هدًا الَنكَرٌ - يعني المروَة - وَكُلٌ اج عَكَةَ وَطرْقَهَامَنحَره. 


7 الوضوح 
لأن المقصود من الذبح هو اللحم, فإذا وقعت تفرقته في الحرم حصل المقصود2". 

ويجري هذا الخلاف في دم القران والتمتع أيضاً. 

(ولا بد من صرف اللحم إلى مساكينه) وفقرائه بلا خلاف. 

والمراد .هم من حصل هناك في وقت الذبح سواء العاكف فيه والباد والقانط 
والطارقء لكن الصرف إلى القانطين أولى. 

ولا يختص الصرف باللحمء بل يجب صرف الجلد أيضاً. 

وحكم الطعام المعدول إليه في وجوب التفرقة على مساكينه كحكم اللحم. 

ويجوز الدفع إلى ثلاثة» وقال الشيخ نجم الدين بن الرفعة: ويحتمل وجوب 
إستيعابهم إذا انحصروا كالزكاة؛ بجامع منع النتقل» وأجاب السبكي"" بالفرق بأن 
المقصود هنا حرمة البلد. وهناك سد الحاجة”"ا. 

قال الروياني وغيره: وتجب النية عند التفرقة ونقل عنه كثيرون وأقروه". 


ينا 


(وأفضل البقاع) من الحرم (للذبح في حق المعتمر المروة)؛ لأنها موضع تحليله فأولى 
بإراقة الدم فيه. 

ولايخفى أن هذا في غير المتمتع» أما المتمتع فلأفضل أن يذبح دم تمتعه بمنى يوم النحر. 
(وني الحق الحاج منىّ)؛ لأن الحاج ههنا [يتحلل]. 

والأفضل أن [يكون] الذبح قبل الحلق؛ لاختلاف الناس في كونه نسكا. 

(وكذا حكم ما يسوقان من اهدي في المكان) في حق المعتمر مروة وفي حق الحاج منى. 
22 مغني المحتاج ٠ /١(‏ 07). 

(5) ينظر: أسنى المطالب (1/ 88197) . 


إضف م أعثر عليه؛ لكن. ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة مم1 
2 ينظر: بحر المذهب (7//5ا48-5)» ونباية المحتاج م 
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(ووقته) أي: وقت الذبح ما يسوقان من المدي (وقت الأضحيه على الأصحٌ) من 
الوجهين؛ قياساً على الأضحية بجامع التقرب. 

والثانى: أنه لا يختص بزمان كدماء المحظورات. 

والمراد مايسوقه الحاج والمعتمر تطوعاًء فإنه يستحب لمن قصد مكة لحج أوعمرة أن 
هدي إليها شيئا من النعمء ولايجب ذلك إلا بالنذر”"'» وليس المراد ما يسوقه بسب 
محظور في الإحرام؛ فإنه لا يختص بزمان كما سبق الكلام فيه؛ فإن لفظ الهمدي يطلق 
على كلا النوعين. 

قال: الشيخ ولي الدين: وقوله: ”ووقته وقت الأضحية" يتناول ما ساقه المعتمر””". 

وفي المهمات: أنه لا يختص» ويدل له قوهم: أن الأفضل للمعتمر الذبح بالمروة”. 


.)971 /1( والثاني: لا يختص بوقت كدم الجبرانات. ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)1384/1( تحرير الفتاوى‎ )0( 
.)687١ /5( ينظر: المهمات للإسنوي‎ )( 
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المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق؛ وإلى استمتاع كالتطيب. 

وإذا باشر المحظورين فله أحوال: 

أحدها: أن يكون أحدهما من هذا والآخر من ذلك كلبس القميص وحلق الرأس. 
فتعددت الفدية قطعاً إذا لم يستند إلى سبب واحد. وكذا إن إستند كما إذا احتاج لجراحة 
الرأس إلى حلق جوانبها وسترها بضماد فيه طيب على الأصح. 

والحال الثاني: أن يكونا من الاستهلاك» وهذا ضربان: 

أحدهما: أن يكون مما يقابل كل بمثله وهو الصيودء فتتعدد الفدية سواء فدى عن 
الأول أم لاء اتحد المكان أو اختلف. وال بينهما أو فرّقء كضان المتلفات. 

والثاني: أن يكون أحدهما: مما يقابل كل واحد منهما: 

فإن اختلف النوع كالحلق والقلم» تعددت سواء فرق أو والى بينهما. 

بل لو حصلا بفعل واحد تعددت أيضاً كا إذا لبس ثوباً مطيباً فإنه تلزمه فديتان. 


الوضوح 
وفبه وجه ضعيف. أنه لا تلزمه إلا فدية. 
وإن اتحد النوع بأن حلق فقد مر أن الفدية تكمل بثلاث شعرات. 
ولو حلق رأسه في مكانين أو مكان في زمانين فالصحيح تعدد الفدية. 
والحال الثالث: أن يكون في الاستمتاع: 
فإن اتحد النوع كا إذا تطيب بأنواع الطيب أولبس أنواعاً في المخيط كالعيامة 
وَالقُيضن والسراويل أو توعا زاحد ا شرة بعد أترى فينظير: 
إن فعل ذلك في مكان واحد علي التوالي فلا تعدد. 
وإن فعل ذلك في مكانين أو مكان واحد لكن تخلل زمان فاصل نظر: 
إن لم يتخلل التكفير بينهما فالجديد أنه يجب للثاني فدية أخرى كا في الإتلاف. 
ولا فرق بين أن يسند إلى سبب واحد أو إلى سبيين علي الأصح. 
وإن تخلل بينهها تكفير فلا خلاف في وجوب فدية أخرى. 
أما إذا اختلف النوع كما إذا لبس وتطيب فالأصح التعدد. وإن اتحد الزمان والمكان والسبب. 
قال النووي في الزيادات: لا يتعدد الجزاء بتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كم إذا 
قتل صيدا حرمياً وأكله لزمه جزاء واحد2. 
ولوباشر امرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت ثم جامعها ففي وجه: تكفيه البدنة 
عنهماء ووجه: تجهب شاة وبدلة. 
ووجه: إن قصد بالمباشرة الشروع في الجاع فبدنة وإلا فشاة. 
ووجه: إن طال الفصل فشاة وإلا فبدنة. والأول أصح. 


.)5677/7( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

م يذكر الشارح هنا أن هذا آخخر المن الثاني من الوضوح كا ذكر في نهاية باب صلاة الجمعة وبداية باب صلاة 
الخوف, وكذلك لم يذكر نبايات الآثان الأخر» فنظن أن ذلك كان من الناسخ وليس من الشارح. 

والتنظيم الذي رأيناه مناسباً لطبع الوضوح لم يكن مناسباً لجعل ربع العبادات أربع مجلدات. بل ثلاثة ولهذالم 
نسر على جعل بداية صلاة الحوف بداية المجلد الثاني. 
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والله أعلم وأحكم. وبالله التوفيق. 
اللهم اغفر لكاتبه ومُصَّنْمَهِ وقارئه وغيره من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم 


0 


والأموات. 


)١(‏ هذه نهاية المجلد الأول من مخطوطة الوضوح. وقد تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب الحج منه بالإفادة من 
تحقيق الشيخ محسن جلال: الذي قدمه أطروحة إلى كلية الإمام الأعظم الجامعة» جزاه الله خيراً وأبقى الكلية مناراً 
ييتدي به الناس من كل الجهات 

ومع الأسف لم نحصل على نسخة فيها نباية كتاب الحج كاملة إلا النسخة (ذ) التي حصلنا عليها من منطقة 
(خانه) من مكتبة أسرة الشيخ عبد الله الذليلاني بجهود الشيخ الملا سليان المدرس في مدرسة خانه الأهلية جزى 
الله الجمع خيرا. 

هذا والنسخ التي حصلنا عليها وفيها المجلد الأول من مخطوطة الوضوح أربعة وهي: 

١‏ النسخة المرقمة 71/76 الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية. 

1 النسخة المرقمة 7١17/١‏ الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية. 

* النسخة المرقمة 77١7‏ الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات ببغداد. 

5 النسخة المسماة ذ الموجودة في مكتبة أسرة المرحوم الشيخ عبد الله الذليلانيٍ في منطقة بيرانشهر (خانه). 

ومع الأسف الشديد كانت نسخة جيدة من مجلدات الوضوح في مكتبة القاضي الشيخ محمد الخال في السليانية 
أأخفى ورثته منها المجلد الأول الذي فيها مقدمة الوضوح وخاتة كتاب الحج. والمجلد الرابع منه الذي فيه خاتمة 
كتاب الوضوحء ول تريا النوره بسبب امتناع ورثة الشيخ الخال عن إبدائها لطلبة العلم إلى أن باعوها لحكومة 
إقليم كردستان, وبعد فترة طويلة أرجع مجلد منها فقط إلى مكتبة أوقاف السليمانية» وليس من المجلدات التي 
كنا بحاجة ماسة إليهاء مع أن القاضي الراحل كان سجل نسختين من الوضوح ضمن المخطوطات الموجودة في 
مكتبته ونشر ذلك في مقال مفصل في مجلة المجمع العلمي الكردي, والنسخ الأخرى من المجلد الأول إما خالية 
عن مقدمة الوضوح ومبدوءة بكتاب الطهارة» وإما مخرومة الخاتمة وإما فيها كلا النتقصين بسبب تهري البداية 
والخائة من المخطوطة. 


